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( كتاب الأشحية ) 

أي هذا كتاب في ببانأحكام الأضحيةوجه المناسبة بين الكتابين سن حيث اشهال كل منهما 
على الذبح > إلا أن الذبح أعم من الأضحية . وجه المناسبة بين الناس من حنث اشهال كل 
منهما على الذبح » إلا أن الذيح أعم من الأضحية » والخصوص يكون بعد العموم . 

وفي اللفة اسم ما يذبح في يوم الأضحى على وزن أفعولة وكان أصلها أضحوية 
اجتمعت الواو والماء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادتمت الباء في الماء 
وكسر الحاء لتناسب الياء » ويجمع على أضاحي بتشديد.الياء كالواو فيوجصع أروية هي 
انئى من الوعل . 

قال الاسممي فيها اربع لغات : أضحية يضم الهمزة و كسر ياء » وضحية يفتح الضاد 
على وزن فعلمه كبديه وهداياه » وأضحاء وجمعها اضحى كارطاة وارطى . قال القراء 
الاضحمة تذكر وتوّنث وفي الشريعة عبارة عن ذيح حموان مخصوص في وقت مخصوص 
وهذا يوم الأضحى وشرائطها تذكر في أثناء الكتاب » وسببها الوقت وهو أيام النحر لآن 
السبب إنما يعرف بنسبة الحم إليه . 

وتعاق به إذ الاصل فياضافةالشيء إلىالشيء أن يكون سبباءو كذا الأزمنة قبتكرر 
بتكرره كا عر ففي الأصول» ثم الأضحبة تكررتبتكرر الوقت وهو ظاهر وقد اضيف 
المسبب إلى حكمه فقال يوم الاضحى © فكان لقولهم يوم الجمعة ويوم العبد ولا نزاع في 
سمبه ذلكومايدل على سيبية الوقت امتناع التقدم عليه كامتناع تقدم الصلاة عليها . 

فإن قلت لو كان الوقت سبي لوجت على الفقير لتحقق » قلت : الغنى شرط الوجوب 
وهي واجبة بالقدرة الممكنه يدلمل أن الموسر إِذْا اثقرى شاة للأضحية في أول يوم النحر 
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قال والأضحية واجبة على كل حر مسل مقيم موسر في يوم الأأضحى 





وم يضح حتى مضت ايامالنحر ثم افتقر كان عليه أنيتصدق بعينها أو بقممتها ولا تسقط عنه 
الأضحية » ولو كانت بالقدرة المسرة لكان دوامها شرط كما في الزكاة والعشر والخراج 
حيث يسككت بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة . 

فإن قلت ادنى ما يتمكن به المؤمن إقامتها تملك قبمة ما يصلح الأضحبه ولا تحب إلا 
ملك النصاب » فدل على أن وجوببها بالقدرة الممسرة . 

قلت اشتراط النصاب لا ينافى وجوبها بالممكنة كا في صدقة الفطر » وهذا لبا 
وظلفة مالية نظراً إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فبه الفتى كما في صدقة الفطر . 

فإن قلت لو كان كذلك لوجب التمليك ولمس كذلك لآر:_ القرب المالنة قد تحصل 
بالاتلاف >الاعتاق »و للمضحى أن يتصدق باللحم فقد حصل النوعان اعنيالتمليك والإتلاف 
بازاقة الدم وإن لم يتصدق حصل الآخير ».وأما حنكمها فالخروج عن عبدة الواجب في 
الدنيا والوصول إلى الثواب في العقبى بفضل الله سبحانه وتعالى و رحمته » وشرعه في 
الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ‏ فصل اربك وانحر # قيل المراد منه صلاة العبد 
والتضحية كذا في الكشاف » روى ذلك عن ابن عباس في تفسيره أي أصل الصلاة 
العيد والنحر الجزور كذا ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه ٠‏ 

وهو ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كارن الني َكل 
يضحى يبكبشين وانا اضحي بكبشين وعلى ذلك انعقد الاجماع ( قال الاضحية واجبة ) 
أي قال القدوري في مختصره ذكر الأضحية وأراد بها التحبة لأن الوجوب في صفاتالفمل 
وإنما قال هذا تسمية للحال باسم الحل . | 

(على كلح رمسم مقيم موسر في يومالاضحى ) إننا شرط الحرية لأنها قربة مالية لايصح 
اداؤها بلا ملك ولا ملك للرقيق » وشرط الإسلام لانبا قربة ولا يتصور في الكافر 
وشرط الإقامة لان المسافر يلحقه المشقة في أداا » وشرط البسار لقوله عزيتيد: : منوجد 
سعة وم يضح على الوجوب بالسعة ولا سعة للفقير على ما بحيء كل ذلك مفصلةا . 

( عن نفسه وعن ولده الصغار ) يتعلق بقوله واجبة وولده بضم الوأو وسكون اللام 
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عن نفسه وعن وده الصغار . أما الوجوب فقول أبي حنيفة ومد 
وزفر والحسن واحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله » 
وعنه أنها سنة ذكره في الجوامع» وهو قول الشافعي وذكر الطحاوي 
أن على قول أبي حنيفة واجبة وعلى قول أبي يوسف وحمد سنة 
مؤكدة . وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف وجه السنة قوله 
عليه السلام من أراد أن يضحي منك فلا يأخذ منشعره وأظفاره . 





والولد جمع ولد تتناول الذكر والانثى . 

( أما الوجوب فقول أبي حنيفة وجمدوزفر والحسن واحدى الروايتين عنأبييوسف) 
وبه قال مالك واللنث وربيعة والثوري والاوزاعي وروي الوجوب عن أبي يوس ف وجمد 

ان الحسن والحسن بن زياد وهشام بن عبد الله الرازي . 
وعنه انها سنة ) أي وعن أبي يوسف أن الأضحية سنة ( ذكره في الجوامع ) وهو 
اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف ( وهو قول الشافغي ) قول امد وبه قال اكثر أهل 

العم . (وذكر الطحاوي) وهو الشيخ الآمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن مس بن ملسة 
الاردي الطحاوي الجنزي القرمي ابن اخت المزني صاحب الشافعي . ْ 
( أن على قول أبي حشفة واجبة وعلى قول أبي يوسف ود سنة مؤكدة وهكذا 
ذكر يعض المشاييع الاختلاف ) أي الاختلاف في وجوب الأضحية وسنتهبا حيث قالوا 
إنها واجبة على قول أبي حنيفة سنة على قولما . 
( وجه السنة قوله ِكل من أراد من ان يضحى فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيثا ) 
هذا الحديث أخرجه الماعة إلا البخاري » عن سعيد بن المسبيب عن أم سامة رضي الله 
تعالى عنها عن الني مظع انه قال : « من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليسك 
عن شعره واظفاره » انتهى . أراد لا يحلق شعرء ولا ينتف أبطه ولا يقلم أظافره 
إلى يوم النحر تشبيباً للمحرمين وإليه ذهب يعض العاماء . 


إن 


شيئاً » والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على 
الخقيم لوجبت عل المسافر لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية 
كالزكاة وصار كالعتيرة . 

( والتعليق بالارادة ينافي الوجوب ) إرادة التعليق بالارادة وهو قوله مَلكع من أراد 
فإن من شرطية وأراد قعلبا . ّْ 

و كذا قول الشافمي»وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية لآنه علقفه 
بالإرادة وهو ينافي الوجوب وبذلك أيضا أسند ابن الجوزي في التحقيق لمذهب أحمد . 

وما يدل على عدم الوجوب قوله مه : « ثلاث كتبت على وم تكتب علمكم الضحى 
والضحى والوتر . قلت روى احمد ي مسنده والحاكم في مستدر كه وسككت عنه عن ش 
حديث ابن حبان الكلى عن يحمى بن حبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : “مفت 
رسول اللهعكتويقول : ثلاث هن على فرائض وهي لك تطوع الوتر والنحروصلاة الاضحى 

وقال الدهي في مختصره سكت الحاكم وفبه ابو حبان الكلي وقد ضعفه النسائي 
والدارقطني > وأخرجهالدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : 
كتب علي النحر ولم يكتب علي > وجاير الجعفي يضعف قال صاحب التنقيح وروي من 
طريق آخر وهو ضعيف على كل حال . 

( ولأنها ولو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر لآنها لا يختلفان في الوظائف 
المالية كالزكاة ) احقرز به عن الوظائف البدنية كالصوم والصلاة فانها مختلفان فيهها لآن 
المسافر لحقه المثقة في أدائها . 

( وصار كالمتيرة ) أي صار حك الاضحية كحم العتيرة يعني انبالالم تحب على 
المسافرلاتحب على المقيم » فكذا الاضحية لما لم تككن واجية على المسافر لا تكون واجبة 
على المقمم والجامع في كل واحدة منها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فصار كقوله 
كاد كاة وكالعتيرة » لبيان العكس والعكس مرجح ومو كد العلة . ش 

وهذا كما قلنا ما يازم بالشروع بالنذر كالحج والصلاة وما لا يازمبالشروع لايازم بالنذر 
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ووجه الوجوب قوله عليه السلام من وجد سعة ولم يضح فلا 
يقرين مصلانا 





كالوضوء وصلاة الجنازة.» وهي شاة تذبح في الجاهلية في رحب شقري ييا ايبيل 
الجاهلية والمسامون في صدر الاسلام ثم نسخ وفي الايضاح العتيرة اول ولد الناقة »فالشاة 
تذبح وتؤكل وتطعم » وقالت ثلاثة وما كانت في الجاهلية الرخسة والعتيرة والعقيقة 
نسختها الاضحية . 

( ووجه الوجوب قوله تتيتدذ : من وجد سعة وم يضح فلا يقرين مصلاة ) م ذا 
الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه عن زيد بن الحبان عزعبد الله بن عباس عزعبد ال رحمن 
الأعرج عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الل يِل « من كان له سعةوم 
يضح فلا يقرين مصلانا » رواه أحمد وابن أبي شيبة واسحاق بن راهوية وأبو يعلى الموصلي 
في مسانيدهم » والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك في سورة الحج“وقالصحيح 
الاسناد ول يخرجاه . ٠‏ 

وأخرجه في الضحايا عبدالله بن يزيد المقري حدثنا عن عبدالله بن عا ف ترفرعا 
وقال صحبح الاسناد ول يخرجاه في الضحايا » ثم رواه من حديث ابن وهب اخيرني 
عبدالله بن عباس به فذكره موقوفا » قال هكذا وقفه ابن وهب والزيادة عن الثقة مقبولة 
وعبدالله بن يزيد المقري فوق الثقة . 

وقال في التنقيح حديث ابن ماجة كلهم رجال الصحيحين إلا عبدالله بن عبا سالنسائى 
فانه من إفراد مسلم » قال و كذلك رواه حنوق بن شريح وغيره عن عبدالله بن عباس 
مرفوعاً > ورواه أبن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفاً. 

وكذلك رواه جعفر بن رببعة وعبدالله بن ابى جعفر بن ربيعة وعبيد الله بنابى جمفر 
عن الأعرج عن أبى هريرة موقوفا وهو أشببه بالصواب . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق : وهذا الحديث يبدل على الوجوب كما في حديث « من 
أكل الثوم فلا يقرين مصلاء » . قوله سعة بفتحتين أي غنى ويسار » وقمل نما يدل على 
الوجوب حديث أخرجه البخاري ومسل عن البراء بن عازب عن أبى بردة بن يسار » 
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ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنها قربة يضاف 
إليسا وقتبا . يقال يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب لأنف 
الإضافة للاختصاص وهو بالوجود 


قال يا رسول الله مَلِدعٍ ان عندي جذعة قال اذيحها ولن تجزي عن أحد بعدك . ومثل 
هذا لا يستعمل إلا في الواجب . 

وقال الجوزي معناه يجري في إقامة الشدة بدليل أنه وره في الحديث «فمن فعلذلك. 
فقد أصابستاً قبل حديث آخر أخرجه الدارقطنيعن ابن المسبب بن شريك حدثنا عبدالملك 
عن شعبة عن مسروق عن على عن الني مَلِقَهٍ : « يمنح الأضحى كل ذبح ورمضان كل 
صوم » وقال البيبقى اسناده ضعيف برة والمسيب بن شريك متروك . 

وقال في التنقبح قال الفلاس اجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك ٠‏ قبل أخرجه 
الدارقطني أيضا) عن أبي هريرة بن عبد الررحمن بن رافع بن خديج عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : يا رسول الله عِلِتَعِ : استدين واضحي قال نعم وانه دين مقتضى . قال 
وهو ضعيف ولم يدرك عائشة رضى الله تعالى عنها . 

( ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب )لآن هبه يّنم يضح عنسعة عن 
قريان مصلاه يدل على أنه فعل أمراً عظمماً وهو ترك التضحمة » فدل على أنها واجبة وفيه 
نظر على ما ذكرنا فإن قلت أليس أن الني عَكِتْعٍ قال «من ترك سنتي لم ينل شفاءتي » قلت 
ذلك يحمول على الترك اعتّقاداً » والترك أصلاً حرام » لهذا تحب المقابلة مع جماعة تر كوا 
الأذان وإن كان الأذان سنة لان إحماء السئة واجب . 

( ولأنها ) ولان الأضحية ( قربة. يضاف إليها وققتها يقال يوم الأضحى ) كما يقال 
يوم الجمعة ( وذلك يؤذن بالوجوب ) أي الاضافة يعم بالوجوب وتذكير الإشارة باعتبار 
المذكور ( لآن الاضافة للإخغتصاص ) أى الاختصاص المضاف إلبه ( وهو بالوجود ) أي 
الاخغتصاص المضاف بلمضاف إليه إنما يبت بوجود المضاف إليه لانه إذا م يوجد فيه لا 
يكون متعلقاً به فضلاً عن الاختصاص . 


والوجوب هوالمفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس 

غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها 

ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه ممنزلة امعة والمراد بالارادة فم) 

روى والله أعلم ما هو ضد السبو 

مي اي ل 

( والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس ) أي جنس المكلفين 
لجواز ان يجتمع الناس على ترك ما لس هو واجب ولا يجتمعون على ترك الواجب 
واعترض بأر السنة تفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس لان الناس لا يجتمعون 
على ترك سنة » فأجمب. بأن الوجوب انتفى إلى الوحود لاستحقاق العقاب لتركه . 

( غير أن الأداء يختص بأسباب يشق على المسافر استحضارها ) هذا جواب عن 
قولحم ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر تقريره أن الأضحية تختص 
بأسباب أي يشرائط: وهي تحصمل شاة خالية من العيوب المائعة ورعاية فراغ الإأمام عن 
الصلاة في حتق أهل المصر على وجه لم يبى عليه من واجباتها ٠‏ 

ورعاية طلوع الفجر الثاني من يوم النحر في حتى أهل السواد فبذا يشت على المسافر 
استحضارها أى تحصبلها والضمير يرجع إلى الاسباب فإِذ! كان كذلك سقطت عن المسافر 
تخضفاً كما سقط عنه الوضوء وجاز التيمم عند الزيادة على تمن المثل » فهذا أولى بالسقوط 
لانه أقوى حرجا من زيادة تمن الماء ولان المسافر لو فرضنا أنه وجد شاة تصلح للأضحية 
فإنها يحتاج إلى حفظبا إلى أن يجيء وقتها ويتعسر عليه ذلك فسقطت عنه دفعا للحرج 
ول يوجد حالة السفر هذا المعنى في المقم فلم يسقط عنه قياس على المسافر لعدم الجامع : 

( ويفوت ) أي الاضحية ( نضي الوقت ) أي أيام النحر وهي ثلاثة أيام ( فلا تحب 
عليه ) أى إذا كان الامر كذلك على ما ذكرة فلا تحب الاضحمة على المسافر ( بمتزلة 
الجعة ) حمث سقطت عنالمسافر لأمور يش عليه استحضارها بخلاف المقيم كما ذ كرنا. 

( والمراد بالإرادة فها روى والله أعم ) هذا جواب عما استدلوا به من قوله َلك من 
أراد أن يضحي م:.ك تقريره أن المراد بقوله تتقتتهدذ من أراد ( ما هو ضد السهو ) وهو 
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لا التخيير والعتبرة منسوخة وهي شاأة تقام في رجب على ما قبل 
القصد (لا التخمير ) أى لبس المراد التخبير بين الترك والاباحة قصار كأنه قال من قصد 
أن يضحي من وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله من أراد الصلاة فليتوضاً 
وقوله من أراد من المعة فليغتسل أي من قصد ول يرد التخير فكذا هذا. 

( والعتيرة منسوخة ) مذا جواب عن قولهم وصار كالعتيرة يعني انها لما كانت 
منسوخة لا يازم من عدم وجوبها عدم وجوب ما لبس منسوشح وروى الآئمفة الستة 
في كتبهم من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله له لا قزع 
ولاعتيرةوزاد أحمد في مسنده في الإسلام وفي لفظ النسائي أن النبى مكنَهِ نبى عن القزع 
والعتيرة » وفي الصحبحين القزع أول النتاج كان ينتج هم فبذيحونه لطواغيتهم والعتيرة 
في رجب . 

وأسند أبو ارو سعيد بن المسبب قالالقزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه » 
وقال الترمذي والعتيرة ذبيحة كانوا يذيحونها في رجب يعظمونها لأنها أول الاشهر الحرام 
والقزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه ٠‏ 

وأخرج الدار قطني ثم البيبقي في سننيهما في الاضحية عن المسيب بن شريك عن عقبة 
ابن البقظان عن الشعبي عن مسروق عن على رضي الله تعالى عنه قال : قال رسؤل الله 
عَلِنُوِ نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل 
ونسخت الاضحى كل ذبح » وضعفاه قال الدارقطني المسب بن شريك وعقبة بن البقظان 
متروكان ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر النكاح موقوفاً على علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه . 

( وهي ) أي العتيرة ( شاة تقام في رجب ) أى كانوا يذيحونها في رجب تعظيما له 
على ما مر » وفي الصحاحالعتيرةشاة كانوا يذبحونها لأصنامهم “و فيالعباب العتيرةالمن الذي 
كان تعتر عنده العتاير . كان الرجل إذا أعقر عتيرة رمى رأسه من يدنه ونصبه إلى حيث 
الصنم فوق شرف من الارض ليعلٍ أنه انما ذيح لذلك . 

والعقر أيضاً العقيرة مئال ذبح وذببحة ( على ما قيل ) أشار به إلى أن في تفسير 
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تيرة اختلافاً وقد ذكرنه فإن قلت قوله يلو ثلاث كتب على الحديث يدل على 
لوحو قلت قدامر أن هتاه حديت عمف لا يضم الالمشماع يه ا 
الفرض وتحن تقول أنها غير فرض وإنما هي واحية . 

فإن قلت قولهيتمتهد ضحوا فإنها سنة أبرك ابراهيم ئزفت»د > وقد أطلق عليها السنة » 
قلت همذا الحديث أخرجه البببقي عن محمد بن سلة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون 
أخيرن سلام بن مسكين عن عابد الله بن عمد الله الحاسبي عن أبِي داود الشعبي عن زيد 
ابن أرقم قلنا يا رسول الله يكت ما هذء الأضاحي قال سنة أبس ابرهيم يزيد قثناقما 
لنا فبها قال بكل شعره حسنة قلنا فالصوف قال يكل شعره من الصوقف حستة ‏ 

وقال الذهبي وقالالبخاريلايص-هذا واسمأبيداوود دسع وأخرج ابن ماجةعنسلام 
اين مسكين عن عايب هالله بن عبد الله الحاسبى عن أبي داود السعسعي عن زيد بن أرقم 
قلنا يا رسول الله يك ما هذه الاضاحي قال سنة أبمك ابراهيم تعد قالوا ما لنا فيا 
قال يكل قطرة حسنة . انتهى . 

ولأن صح مع قوله ضحوا فإنها منة أببك ابراهيم فقول أنه مشقرك الالزام . فان 
قوله ضحوا قانها ستة أبمك ابراهيم أي طريقته » قالستة هي الطريقة المساوكة في الدين . 
قلت روىأن أبا بكر وعمر كان لا يضحان الستة والستتين مخاقة أن يراها الناس واجية ‏ 

قإن قلت روى السببقي عن الثوري عن أيبه ومطرف وا-ماعيل عن الشعبي عن أبي 
شريحةالغفارى قال أدر كت أو رأيت أب بكر وعمر رضى الله تعالى عنها لا يضحمات في 
بعض حديثهم كراهة أن يقتدى بهما . وأبو شريحة صحابي . 

وروى أيضاً عن معمر عن اسماعيل بن أيى خالد عن مطرف عن عامر عن حذيفة بن 
أسد قال رأيت أب بكر وعمر وضى الل تعالى عنيما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن 
يستن بهما . قال الغلاس قلت لمحيى بن معيد أن معتمراً حدثنا قال حدثنا مطرف عن 
الشعي عن أبي شر بيحة فقال هذا مثل حديثئه عن الشعي عن عر الحل بريد يه يحبى أنه 
أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك . انتهى . 


وإنها اختص الوجوب بالحرية لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك 
والمالك هو الحر . وبالاسلام لكونها قربة وبالاقامة لا بينا » واليسار 








ولئن صح فجوابه أنبما كانا لا يضحيان في حالة الاعسار نخافة أن يراها الناس واجبه 
كل العمرين 0 -. ظ 

( وإما اختص الوجوب بالحرية ) هذا بالشروط المذكورة في أول الككتاب ( لأا ) 
أي لآن الأضحمة ( وظبفة مالية لا تتأدى إلا بالملك والمالك هو الحر ) لأن العبد لا يلك 
شيئا ( وبالإسلام ) أى اختص الوجوب بالإسلام ( لكونها قربة ) والكافر ليس منأهلباء 
(وبالإقامة) آي اختص الوجوب بالإقامة أيضا » (لما ببنا ) أشار بهإلى قوله غير أن الأداء 
يخمتص بأسباب إلى آخره ( واليسار ) بالجزء أي واختص الوجوب أيضا بالبسار ( لا 
روينا من اشتراط السعة ) أشار به إلى قوله يَلَِهِ من وجد سعة ... الحديث . 

( ومقداره ) أي مقدار المسار في هذا الماب ( ما يجب به صدقة الفطر ) وهو أن 
ملك مقدار مائتي درهم فاضلاً عن منزله وأثاثه وكسوته وخادمه وسلاحه » وفي الأجناس 
نقل عن الهاروني أنه جاء يرم الأضحى وله مائتا درهم وأكثر لا مال له غيره صرف ذلك 
أو أداه لم يجب عليه الأضحية وإن جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائقي درم 
ولا دين له قبل مضي الوقت وجمت عليه الأضحية . 

وذكر أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب الحيض »؛ إن في العقارات واللمببعات إذا 
كان ملكا للرجل لا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر إلى دخله . وفي اضاحي علي الرازي والي 
القاسم الحرسى وأَبي عمد الله الزعفراني انه يعتير قممتها لادخلبا ما في سائر الأمتعة . 

قال أبو علي الدقاق ولو كان خباز عنده حطب قيمته مائتادرهم فجاءيوم الأضحى وذلك 
عنده عليه الأضحية و لو كانلهمصحف قرآتقيمته مائتا درهم وهو ممن يقرأ فبه ولا مال اه 
غيره فلا أضحية عليه وإن كان لا يقرأ فبه علمه الأضحمة فإن كان ممن يحسن أن يقرأ الا 
انه يتهاون فلا يقرأ ولا يستعمله » فلا أضحمة عله وإن كان عنده كتنب فقه وحديث 
قيمتهامائتا درهم » وهو من أهل العم ممن ينفعه ويستعمله فلا أضحية عليه . وإن كان 
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وقد مر في الصوم, والوقت وهو يوم الأضحى لأنبا مختصة به وسنبين 
مقداره إن شاء الله تعالى. وتجب عن نفسه لأأنه أصل في الوجوب 
عليه عل ما بيناه وعن ولده الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به "ا 
في صدقة الفطر وهذه رواية الحسن عن أبي حتيفة مهما الله . 
وروى عنه أنه لا يجب عن ولده وهو ظاهر الرواية بغلاف 
صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس بمونته ويل عليه . 





عند ولا صنق كلك فيه الأحسةنإق امن الأعداش رصانت كنب الطب والتسوم 
والأدب » غنى بها ان كان قيمتها مائتي درم . 

( وقد مر في الصوم ) أي وقد مر بيان حك اليسار في باب صدقة الفطر . 
( والوقت ) بالجر أي واختص الوجوب بالوقت أيضا . ( وهويوم الأضحى لآنها 
مختصة به) أي لآن الأضحية مختصة بيوم الأضحى ( وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى) 
أي مقدار الوقت . 

( وتجب عن نفسه ) أى يجب الأضحية عن نفس المكلف » ( لانه أصل في الوجوب 
عليه على ما بيئاه ) أشار به إلى قوله ويجب على كل حر مسلم . 

( وعن ولده الصغير لانه فيمعنى نفسه) أى لان وليه الصغير فيمعنى نفسه لانهحزوه 
والشيء ء ملحق بكله ( فملحق به كما في صدقة الفطر ) لان كل واحد منهما قربة مالية 
تعلقت بوم العبد فكانا نظيرين في هذا الوجه . 

( وهمذه رواية الحسن عن أبى حنيفة ) أي الوجوب على الاب عن ولده الصغير 
رواية رواها الحسن في الجرد عن أبي حنيفة » وما ثبت الاشارة باعتبار الرواية (وروى 
عنه ) أي عن أبي حنيفة في الأصل » ( أنه لا يحب عن ولده ) أي أن ذبح الأضحية 
لاتحب على الآب . 

( وهو ظاهر الرواية ) أي هذا هو ظاهر الرواية عن أ 
وعلنه الفتوى » جا نه عط سب موف 001 لسع 

أي لأن سبب الوجوب في باب صدقة الفطر ( رأس عؤنته ويى عليه ) أي رأس مؤنة 
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وهمأ موجودان في الصغير وه ذه قربة محضة والأصل في 

القرب أن لا تجي على الغير يسيب الغير . ولحذا لا تجب عن 

عيده وإن كأن يجب عنه صدقة القطر . وإن كان للصغير مال 

يضحي عن ه أيوه أو وصبه من ماله عند أبي حتيفة وأبي وف 

رحمهما الله. وقال جمد وزفر والشاقعي رحنهم الله يضحي من مال نفسه 
لا من مال الصغير 





الرجل > أي تحب عليه مؤؤتته ويل علمه أن يتوق أمره . 

( وهيا موجودان في الصغير ) أي المونة والولاية موحودان في الصغير » ( وهذه ) 
أي الأضحمة ( قربة حضة ) أي خالصة لآن الاراقة من العبد الرب من غير شائبة 
ومشاركة » ولا كذلك التصدق بالمال لآن امال كا يتقرب به إلى الله تعالى » يتقرب به إلى 
العباد » قلا يكون في صدقة الفطر قرية حضة > فجاز أن يحب على الغير يسبب الغير إذّ 
اقام الدليل وقد قام صدقة القطر . 

( والأصل في القرب ) بضم القاف وفتح الراء جمع قربة ( أن لا تجب على الغير يسبب 
الغير ولهذا ) أي ولكون عدم الوجوب عليه يسبب الغير (لا يحب عن عبد ) أي لايحب 
الأضحية على امولى عن عبد . 

( وإن كان يحب عنه ) أي عن العبد ( صدقة القطر ) لا قلنا انها ليست بقربة حضة 
قبجوز أن يحب عليه بسيب الغير ( أو إن كان الصغير مال يضحى عنه أبوه أو وصيه من 
ماله عند ألي حنيقة وأبِي سف ) وبه قال مالك ولكن لا يتصدق باالحم لأن الواجحب 
هو اراقة الدم واما التصدق بلحم فإنه قطوع . 

وقال الصقير لا يحتمل التطوع قبنبغي أن يطعم الصغير ويستبدل له بالاشياء التي 
ينتفع يها الصغير مع بقاء اعباتها » كا في جد الأضحية كذا في التحفة . 

( وقال جمد وزفر وفلشاقمي وأحمد يضحى من مال نفسه لا من مال الصغير ) لانها في 
نفس الآمر إتلاف ومال الصغير يحفظ عن هذا - 
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فالحلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر وقيل لا يجوز 
التضحية من مال الصغير في قولهم » لأن القربة تتأدى بالاراقة » 
والصدقة بعدها تطوع » فلا يجوز ذلك من مال الصغير . 
. ولا يمكنه أن يأكله كله والأصح أن يضحي من ماله ويأكبل 
منه ما أمكنه ويبتاع بما بقي مأ ينتفع بعينه . 





( فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ) وفي بعض النسخ بالواو » أي الخلاف في 
وجوب الأضحمة على الأب عن ولده الصغير كالخلاف في صدقة الفطر . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي : تكلم اصحابنا المتأخرون في هذه المسألة 
فمنهم من قال انبا عمولة على صدقة الفطر فبجب في مال الصغير عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » ولاايحب عند مد وزفر . ومنهم من قال لا تحب في قولهم جميما » لآن الواجب 
في الأضحية اراقة الدم » فالصدقة بها تطوع وذلك لايحوز في مال الصغير » ولا يدر 

الصغير في العادة أن يأكل سميعها » ولا يحوز أن تباع فكذلك ل تجب . 
ْ والصحيح ان يقال انها تجب ولا يتصدق بها لآن ذلك تطوع » ولكن بأل منيا : 
الصغير وبدخوله قدر حاجته » ويبتاع له بالباقي ما ينتفع به » كا يحوز أرن يبسع 
البائع جد الأضحية  ..‏ 

. ( وقيل لا يجوز التضحية من مال الصغير في قولهم ) جميماً أي في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وحمد وزفر رحمهم الله ( لأن القربه تتأدى بالاراقة والصدقة بعده تطوع ) 
أي بعد الاراقة وتذكير الضمير باعتبار بعد الذبح ( فلا يجوز ذلك من مال الصغير ) أي 
التصدق من مال الصغير لانه تبرع . 

( ولا مكته أن يأكله كل ) أي ولا يمكن للصغير أن يأ كل كل ما ذبح له فيصير ضائعاً 
وماله حفوظ عن ذلك (والاصح أن يضحي من ماله ) أي من مال الصغير ( ويأكل منه ) 
بالنصب » أي ويأكل من الذي يضحى له ( ما امكته ) أكله > أي الذي امكنهأ كلدك . 

( ويبتاع ) بالنصب أيض] ويشتري ( بما بقى ما ينتفع بعيثه ) كالمنخضل والغربال 
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قال ويذبحم عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدن عن سبعة 
والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الأراقة واحدة وهي 
القربة الا أناتركناه بالأثر وهو ما روى عن جابر « رض » أنه قال 





ونحو ذلك » ولا يتصدق باللحم ايضاً اصلا لأن مال الصغير لا يحتمل ذلك . 

( قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة ) أي قال القدوري من كل واحد عن نفسه 
واولاده شاة ( أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) أي سبعة انفس6واعلم ان الشاةلاتجزىء 
إلاعن واحد وانها قلما تحب وذكر الاترازي ان هذا اجماع وقال الكاكي وقال مالك 
وأحمد والليث والاوزاعي » يجوز الشاة عن أهل ببت واحد » وكذا بقرة أو بدنة لأنه 
ِلك لما ضحى كبشين وقرب احدهما » قال اللهم هذا عن حمد واهل بيته وقرب الآخر 
وقال إن هذا منك ولك عمن وجد من امتي . 

وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنته وتقول عني فقال وعنك . قلت همذا 
لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبته ثوابه وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عشهما انه قال : الشاة عن واحد » انتبى. 

والبدنة تحزىء عن سبعة إذا كانوا بريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى » و كذلك 
البقرة وإن كان احدهم بريد اللحم لم يجز عن الكل » و كذا لو كانت نصيب احدم أقل ‏ 
من السسع لم تحز » وإما إذا كانوا أقل من سبعة ونصب أحدم الثلث والآخر الرسع جاز 
بعد ان لا يكون نصيب احدمم أقل من السبع “ هذا إذا اشتروا بالشركة أو اشترى 
احدم بنية الاشتراك ثم اشترك بعد ذلك » يحوز الاضحية ولكن يضمن قيمة ما باع 
ويستوى الجواب إذا كان الكل من جنس واحد ومن اجناس مختلفة احدهم بريد جزاء 
الصيد والآخر هدى المئعة والآخر الاضحمة » بعد أن يكون الكل لوجه الله تمالى 
وبجوز استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر » كذا في شرح الطحاوي . 

( والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لآن الأراقة واحدة وهي القربة إلا أ] تركناه 
بالاثر وهو ما روى عن حابر رضى الله عنه أنه قال نحرط مع رسول الله َل البقرة عن 


1 


حرنا مع رسول الله عليه السلام البقرة عن سبع ة والبدة عن 
سبعة » ولا نص في الثشاة قبقي على أصل القياس وتجوز عن خمسة أو 
ستة أو ثلاثة ذكره مد في الأصل . لأنه لما جاز عن سبعة فعمن 


سبعة واليدنة عن سبعة ) هذا الحديث اخرجه الماعة إلا البخاري عن مالك عن 
أبي الزبير عن جابر وقال نحرنا مع رسول الله ِل بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن 
سبعة وأخرج أبو داود في الأضحمةوالنسائي في الحج عن قبس عنعطاء عن جابر أن الني 
َلِتَهْ قال البقر عن سبعة والجزور عن سبعة . ش 

قلت أخرج الترمذي في جامعه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده وابن حبان 
في صحيحه عن علي بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع 


رسول الله ملق في سفرفحضر الاضحى فاشتر كنا في البقرة سبعة » وفي الجزور عشرة » 


وإن 


وقال الترمذي حديث حسن غريب . 
قلت قال الببرقي حديث أبي الزبير عن جابر رضى الل تعالى عنه في اشتراكبم وهم 
مع الني مِظٍَِ في الجزور سبعة اصح » أخرجه مسلم > على أن اشتراكهم في العشرة مول 
على انه في القسمة لا في التضحية . : 
( ولانص في الشاة فبقى على أصل القياس ) أي لم يرد نص على ان يكون الشاة عن 
اكثر من واحد4فاقتصر عل ىأصل القياس وهو ان الاراقة واحدة فلا يجوز إلا عن واحد : 
فإن قلت كيف يقول ولا نص في الشاة » وقد روى الحاكم عن ابن عقيل زهرة بن 
سعد عن جده عبد الله بن هشام » وكان قد أدرك الني يلم وذهبت به أمهسزينب ينت 
إلشاة الواحدة عن جنيع أهله » وقال صحيح الإسناد قلت هذا لا يدل على وقوعه في 
الجاعة » بل ممناه انه كان يضحي ومجمل ثوابها هبة لأهل ببته كا كّكرطه 1 نفاً . 
( وت#وز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة ) أى تجوز البقرة والبدنة » ذكره تفريف] على 
مسألة القدورى ( ذكره جمد في الاصل ) حيث قال إذا ذحت البقرة عن 
أو ثلاثة هل تحزيهم قال نعم ( لانه ا جآزكى _السبعة فعمن دونهم اولى ) أي لان ذبح 


خسة أو شتة 


17 


دونهم أولى . ولا تجوز عن ثمانية , أخذا بالقياس فيما لا نص فيه . 

وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز عن الككل 

لانعدام وصف القربة في البعض وسلبينه إن شاء الله تعالى . وقال 

مالك تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا 

تجوز عن أهل ببتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه السلام . على كل 
أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيره . 





الاضحمة إذا جاز عن سبعة انفس فا دونها بالطريق الاولى » و كان فائدة التقسد بالسبعة 
ينع الزيادة والنقصان ٠‏ 
( ولا تجوز عن ثانية ) نعني لا تجزىء البقرة أو البدنة اكثر من سبعة عن عامةالعاماء. 
قال القدوري قال مالك يجزى عن أهل البيت وإن زادوا عنسبعة» ولا يجزى عن 
الببتين وات كانوا أقل من سبعة ويجىء ببانه الآن . ( أخذأً بالقياس فيا لا نص فيه ) 
أخذا بالقاس » أخذ] بمعنى مأغوذاً نصب على الحال أى حال كون عدم الجواز مأخوذاً 
في الذي ل يرد فيه نص ويحوز أن يكون التقدير آخذين بالقياس والعامل محذوف 
تقديره قلناءهذ! حال كون آخذين,القياس»ويحوز أن يكون نصبا على التعليل» أي لأجل 
الأخذ بالقياس ( و كذا إذا كان نصيب أحدم أقل من السسع ) بضم السين . 
(لا يجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ) يعني لا يجوز من صاحب 
الكثير كا لا يجوز من صاحب القلمل » كبا إذا مات الرجل وخلف امرأة وابنا » وترك 
| بقرة يضحماما » فل يجز لان نصيب المرأة أقل من السبع لآن نصيبها الثمن » وإذا لم 
بجز في نصيبها لم يجز في نصيب الابن . (وسنيينه إن شاء الله تعالى) أى سنبين الاصل في 
هذا الباب ان شاء الله تعالى ا 
( وقال مالك تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تجوز عن أهل 
ببتين » وان كانوا أقل منها لقوله عَلِل على كل أهل ببت في كل عام أضحاة وعتيرة ) هذا 
الحديث أخر جه اصحماب السنن الاريعة عن ابن عون عن الي رملة حدثنا نحيف بن سلم 


0 


د 
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قلنا المراد منه والله أعل قيم أهل البيت ء لأن اليسار له يؤيده ما 
يروى على كل مسل في كل عام أضحاة وعتيره » 


قال كنا وقوفاً مع رسول الله مَِكِتَمٍ بعرقات فقال يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام 





اضحاة وعتيرة اتدرون ما العتيرة هي التي يقول الناس لها الرجبمة وقال الترمذي حديث ْ 


حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . 


ورواءأمد وابن أبي شمبة وأبو يعلى الموصلي والبزاز في مسانمدهم والسبهقي في سئنه : 
والطبراني في معجمه وقال عبد الحق اسناده ضميف »> وقال ابن القطان وعلته الجبل يحال” 


أبي رملة واسمه عامر » فانه لا يعرف إلا ببذا يرريه عنه ابن عون » وقد رواه عنه 
ايضاً حسن بن محنف وهو مجهول ايضاً . ْ 

قلت ورواء من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه » اخبرة ابن جريح اخبرني 
عبد الكرم عن حسن بن محنف بن سليم عن ابيه قال : اتتببت إلى الني عَكثَوٍ يوم عرفة 
وهو يقولهلتعرفونها فلا أدريمارجموا البهفقالالني يَلِتوْعلى كل أهليبت أن يذيحوا شاة 
في رجب وفي كل اضحى شاة ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه 
مسنده ومتله . 

( قلنا المراد منه والله سبحانه وتعالى اعم قيم أهل البيت لأن اليسار له ) هذا 
جواب بطريق التسليم وهنا إنما يكون إذا فتش عن حال حديث الخصم » وعرف 
حقيقته » فإن ظبر صحمحا » فحمنئذ يشتغل بالجواب عنه » والحديث المذكور غير 
صحمح ولئن صح فجوايه ما ذكره » وقال السيبقي في المعرفة أن صح هذا فالمراد به على 
طريق الاستحباب بدليل انه فرق بين الاضحاة والعتيرة » والعتيرة غير واجبة بالاجماع . 

( يؤيده ما يروى على كل مسلم في كل عام اضحاة وعتيرة ) أي يؤيد التأويل المذ كور 
هذه الرواية وفيه نظر » لأن هذه الرواية لم تبت » والعجب العجاب من الشراح» حيث 
قالوا وهذا محم وما رواه محتمل فحملناه على الحم كبف يكون هذا محكيا ول يثبت هذه 
الرواية » فهي غير صحمحة . 

وقيل في جوابه أن الراد من الاضحاة البدئة والبقرة لأن الأجماع دل على أرن الشاة 
لا تجوز إلا عن واحد . 


1 


ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح , لأنه لما جاؤ 
ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تب ]له . وإذا جاز على الشر كة 
فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون ٠‏ ولو اقتسموا جزافاً لا يجوز 





قلت مذا ساقط فكره لأنا ذكرنا احاديث تدل على أن الشاة تجوز عن اكثر من 
واحد » وذكرة انه مذهب جماعة من العلماء » فكيف يقال ان الإجماع دل على أن الشاة 
لاتحوز إلاعن واحد. 1 

( فلو كانت المدنة بين اثنين نصفين تجوز ) ذكره تفريعاً على مألة القدوري » وقد 
اختلف المشائخ فيه قال في النوازل. سثل احمد بنمد القاضي عن جزور بين اثنين ضحيا به 
قال لا حوز إذا كان الجزور يمنهما نصفين لأنه صار لكل واحد منها ثلاثة اسباع ونصف 
سبع » وصار السبع نصفين ونصف السبع لايحوز عن الأضحية واذا بطل السبم بطل 
. الكل » ألا ترى لو اراد احدهها ينصييه لما لا يجوز الكل . 

قال أبو اللمث لا نأخذ بهذا بل تجوز الأضحمة إذا كان ببنه نصفان » أو على التفاوت 
لأنه اراد بزيادة نصف السبع التقرب وليس كالذي :اراد اللحم لأن هناك م يردبهالتقرب» 
أشار إلبه بقوله ( في الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد ايض . 

( لآنه لما جاز ثلاثة الاسباع جاز نصف السبع تبعا له ) لآن ذلك النصف وإن لم يصر 
اضحية » لكنه صار قربة تبعا للأضحية » وم من شيء ثبت ضمنا ولا يبت قصداً وله 
نظائر كثيرة منها إذا ضحى شاة فخرج من بطنها جنين حى» فانه يجب عليه انيضحيها 
وإن ل تجز اضحيته ابتداء . 

( وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم ,الوزن ) وإذا جاز ذبح الاضحية على الشركة 
فقمة لها لا يكون إلا بالوزن . ( لأنه موزون ) أي لآن اللحم موزون ( ولو اقتسموا 
جزافا لا يجوز ) لان في القسمة معنى التمليك فلم يجزيه إلا مجازفة عند و جود الجنس 
والوزن لاحتمال الريا . 

فإن قلت بالتمليك يجوز هذا » قلت لا يجوز التمليك أيض) لأنه في معنى اهبة وهبة 
المشاع فا يقسم لا يجوز . إليه اشار في الايضاح » فإن قلت جزافاً منصوب يماذا ؟ 


و 


إلا إذا كان معه شيء من الأ كارع و الجاد اعتباراً بالببع . ولر اشترى 

بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز 

استحساناً وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأنه أعدها للقربة؛ 
فيمنع عن بيعها تمولاً والاشتراك , هذه صفته 





قلت يجوز ان يككون صفة مصدر محذوف » أي ولو اقتسموا اقتساماً حزافا . ويحوز 
أن يكون حالاً بمعنى مجازفين قافهم . 

( إلا إذا كان معه ) أي مع أحد الشركاء ( شيء من الاكارع رالجاد ) فحمنئذ يجوز 
لكون بعض اللحم مع الاكارع ومع الاخر البعض مع الجد حتى يصرف الجنس إلى الجنس 
(اعتباراً بالببع ) أي قباسا على البيع يعنى الجنس بالجنس مجازفة لا يجوز إلا إذا كان 
مع كل واحد من العوضين شيء خلاف ذلك الجنس حتى يصرف الجنس إلى خلافه كا لوباع 
أحد عشر درهما بعشرة دراهم»والاكارع جمع أكرع» واكرع جمع كراع والكراع في الغثم 
والبقر بمنزلة الانطلاق في الفرس والبعير » وهو الساق يذكر ويؤنث . وفي المثل اعطى 
العبد كراعا فطلب ذراعاً لآن الذراع في اليد وهو اتصل من الكراع في الرجل . 

( ولو اشتدى بقرة يريد أن يضحى بها عن نفسه ثم اثترك فيها ستة معه جاز 
استحساناً ) هذا من مسائل الأصل ذكره تفريعا على مسألة القدوري . 

( وفي القياس لا يجزيه وهو قول زفر لأنه اعدها للقربة ) أي لأن المشترى لما اشترى 
البقرة اعدها للتقرب لأنه نوى بها التقرب . 

( فيمنع عن بيعها قولاً ) أي إذا كان كذلك فيمنع عن بيع البقرة لأجل التمول 
( والاشتراك هذه صفته ) وفي بعض النسخ والاشتراك » قوله هذه إشارة إلى المبادلة التي 
ذكر علبها سياقاً والضمير في صفته برجع إلى الاشتراك» وحاصل المعنى إذا وقعالاشتراك 
صار مبادلة لانه أعطى بدلا مالا وأخذ مالآ » فقوله والاشتراك مبتدأ وهذه مبتداً 
ثاني وصفته خبر الممتدأ الثاني » وامجملة خبر الممتدأ الاول » فبذا هو تحقيق هذا التركيب 
والنظر إلى الشروح ترى انها بمعزل عن هذا . 


"؟١‎ 


وله الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ويشترها ولا 

يظفر بالشركاء وقت البيع و إما يطلبم بعده » فكانت الحاجة إليه 

ماسه فجوزتاه دفعاً للحرج . وقد أمسكن لان بالشراء التضحية لامتنع 

الببع و الأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء » ليكون أبيعد عن 

الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. وعن أبي حنيفة أنه يُكره 
الاشراك بعد الشراء لما بينا . 








( وجه الاستحسان انه ) أي في المضحى ( قد يجد بقرة سمينة يشترها ولا يظفر 
بالشركاء وقت البيع وما يطلبهم بعده ) أى بعد الشراء ( فككانت الحاجة إليه ) أي إلى 
الاشتراك ( ماسة ‏ شديدة ‏ فجوزنه ) أي الاشتراك بعد الشراء دفما للحرج ) لآن 
الحرج مرفوع شرعا . 

( وقد أمكن ) أي دفع حاجة في هذه الصورة (لان بالشراء التضحية لا يمتنع البيع) ٠‏ 
لو اشترى اضحمة ثم باعبا فاشترى مثلبا لم يكن به بأس . 

( والاحسن ان يفعل ذلك ) أي الاشتراك مع غيره ( قمل الشراء ليكون ايعد عن 
الخلاف ) ويقع اضحية على وجه التعيين (:وعن صورة الرجوع في القربة ) وليكون ايضاً 
أبعد عن صورة الرجوع عن نية التقرب في شراء البقرة للتضحية ٠‏ 

(وعن أبى حشفة انه يكره الاشراك بعد الشراء لما بينا ) أشار به إلى قوله لأنه 
اعدها التقرب فيمتنع بيعها قولاً » ثم إذا جاز عنه وعن شر كائه » فبل يحب عله الذيح 
يسبب الاسباع التي باعها » ما بقى الوقت والتصدتى بها بعد قوات الوقت أم لا ؟ لم يذاكره 
مد في الاصل وقد قال سُبخ الإسلام المؤذنخواهر زاده في شرح الاصل حكى عن بعض 
مشائخ يلخ انهم قالوا عليه الذبح » ستة اسباع بقرةمثل الاولى في القيمة يشترى مععتيرة 
فيذبح أو يشترى في ستة سشاة وفي الستة مثل قيمة ستة اسباع المقرة أو اكثر ويذيحمبا 
وإن مضى الوقت فإنه يتصدق بقيمة ستة اسباع البقرة غني كان أو فقيراً . 


"« 


قال وليس على الفقير والمسافر أضحية لما بينا . وأبو بكر وعمر 

« رض» كنا لا يضحيان إذا كانا مسافرين ؛ وعن علي ه رض » ليس 

على المسافر جمعة ولا أضحية . قال ووقت الأضحية يدخل بطاوع 
الفجر من يوم النحرء 





وقال القدوري في شرحه لتختصر الكرخي وهذا الذي ذكره همد منجواز الاشتراك 
بعد الشراء للأضحية » جمول على الغني » إذا اشترى بقرة الاضحية لان ملكه لا بزول 
بالشراء » وانما يقيمها عند الذبح مقام ما وجب عليه فاذا بقى منها سبع وكأنه اشترى 
ذلك في الاصل » إلا انه يكره لانه حيناشتراها ليضحى بهافقد وعد وعدا فلا ينبغي أن 
-- يرجع فيه . 
وأما الفقير الذي اوجبها بالشراء فانه لا يجوز ان يشترك فمها لانها تعمنت بالوجوب 
فلم يسقط عنه ما اوجب على نفسه»ثمقال القدوري وقد قالوا في مسألة الغنى إذا اشترك 
بعدما اشتراها ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن ل يذكره جمد . 
( قال ولس على الفقير والمسافر اضحبة ) أي قال القدوري ( لم بينا ) أشار به إلى 
قولهواليسار ولما روينا والإقامةلمابينا ( وابو بكر وعمر درض» كات لا يضحمان إذا كان 
مسافرين ) هذا لم يثبت عنهما بهذه العبارة » ولا ذكره اهل الحديث » وانما الذي 
ذكره عن أبي شريحة الغفاري انه قال : أدركت أو رأيت أبا بكر « رض »© وعمر 
«رض» لا يضحيان . 
وقد ذ كرناه فا مضى وهذا أعم من الاقامة والسفر ( وعن على رضى الله تعالى عنه 
ليس على المسافر جمعة ولا اضحية ) هذا أيضاً م يبت عن على «رض» عنه فإن قبل هذا 
مقدم في الجعة » قلت هذا لبس يصحيح » وإمما الذي يقدم في المعة انما هو حديث علي 
«رض» تعالى عنه مرفوعاً : « لا جمعة ولا تشريق ولا اضحى ولا فطر إلا في مصر جامع» 
وم يتقدم غيرء . 
( قال ووقت الاضحية يدخل بطاوع الفجر من يوم النحر ) أي قال القدوري ٠‏ وقال 
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إلا أنه لايجوز لاهل الامصار الذيم حتى يصلي الإمام العيد » فأما 

أهل السواد فيذيحون بعد الفجر ؛ والاصل فيه قوله عليه السلام 

من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبم بعد الصلاة فقد تم 

ننسكه وأصاب سنة المسامين وقال عليه السلام أن أول نسكنا في 

هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية . غير أن هذا الشرط في حق من 
عليه الصلاة ؛ وهو المصري 


ااااا سم 
اسحاق وأحمد وان المنذر : إذا مضى من نهار يوم الغند قدر ما تحل الصلاة فيه والخطبات 
جازت الأضحمة سواء صلى الإمام أو م يصل وسواء كان في المصر أو في القرى . 

( إلا انه لا يجوز لأهل الأمصار الذيح حق يصلى الإمام العبد» فاما أهل السواد) أي 
أهل القرى ( فيذيحون بعد الفجر ) ولا يسقط فيهم صلاة الإمام ( والأصل فبه قوله عَكن 
من ذيح قبل الصلاه فلبعد دبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقدتم نسككه واصاب سنةالمسامين) 
أي الأصل فيه ترتيب الأضحية على الصلاة . الحديث أخرجه البخاري ومس عن براء بن 
عازب «رض» قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة وقال رسول املق تلك شا ةلحم 
فقال يا رسول الله َلثم إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا يصلح لغيرك ثم قال من 
ضحى قبل الصلاة لا يجوز ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسامين. 

وأخرجه السخاوي عن أنس أن الني تله قال « من ذبح قبل الصلاة فليعد » ومن 
ذيح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد اصاب سنة المامين . 

( وقال متيتتهدد ان اول نسكنا في هذا الوم الصلاة ثم الاضحية ) هذا الحديث اخرجه 
البخاري ومسل » بمعناه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله مل « ان أول مايبتداً 
به في يومنا مذا أن نصلى ثم نرجع فتنحر فمن فمل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح 
قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء » . 

( غير أن هذا الشرط ) وهو كون ذبح الاضاحي بعد صلاة الإمام ( في حت من عليه 
الصلاة ) اى صلاة العسد وهو المصرى أى الذى عليه الصلاة ( وهو ) الرجل ( المصري 
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دون أهل السواد » ولان التأخير لاحتمال التشاغل عن الصلاة ولا 
معنى للتأخير في حق القروي ولا صلاة عليه . وما روينا حجة على 
مالك والشافعي في نفي الجواز بعد الصلاة قبل نحر الامام 


دون أهل السواد ) لانه لا صلاة عليهم . 

( ولان التأخير ) أي تأخير ذبح الاضاحي عن صلاة الإمام ( لاحمال التشاغل به عن 
الصلاة ) أى بالذيح عن صلاة العيد مع الإمام . 

( ولا معنى للتأخير في حى القروي ولا صلاة عليه ) أى والمال أنه لا صلاة عليه فلا 
يحصل التشاغل بالمذ كور . ( وما روبناه ) وهو قوله معزي من ذيح قبل الصلاة .. 
الحديث . ( حجة على مالك والشافعي في نفي الجواز بعد الصلاة قبل حر الإمام )مذهب 
الشافمي لبس كذلك لانه ما يشترط نحر الإمام ولكنه اشترط فراغ الإمام عن الخطبة 
فمن هذا الوجه يكون حجة عليه » لا من الوجه الذي ذكره ولذلك قال في الحلى لا 
معنى لمنع الشافعي التضحية قبل تام الخطبة لانه لتو م يحدد وقتاً لتضحيته بذلك فإنما 
مالك رحمه الله هو الذي شرط نحر الإمام . 

واختلف أصحاب مالك في الإمام الذي لا يجوز أن يضحى قبل تضحيته . قال 
بعضهم هو أمير المؤمنين » وقال بعضهم أمير البلد وقال يعضهم هو الذي يصلي بالناس 
صلاة العيد . 

وقال ابن حزم وقول مالك فلا حجة به وخلاف الخبر أيضا » إذ لم يأمر الني يتم ٠‏ 
فقدر المراعاة لصحة الغير وما يعرف في مراعاة تضحية الإمام عن أحد قبله . قبل في 
جوابه فقد أخبر أبو الزبير « رض » انه قال ممعت جابر بن عبد الله يقول أمر رسول الله 

والجواب عن هذا ان قوله مَل ان أول نسكنا في هذا اليوم ... الحديث » يدل على 
ان الوقت نحر الامام وقبل الصلاة » لاضافة النسك إلى اليوم وهو من أول طلوع الفجر 
إلا ان في المصر شرط الصلاة يحوازما لحديث البراء بن عازب « رض » الدي ذكره 
عن قريب . 
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ثم المعتبر في ذلك مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد . 
والمضحى في المصر يجوز ا انشق الفجر ولو كان على العكس 
لا يجوز إلا بعد الصلاة 





فإن قلت المعارضة لا تندفع مما ذكرت » قلت تندفع يحديث جاير « رض » هذا لا 
يساوي حديث البراء » لصحة حديث البراء ولعدم تبين صحة ذلك . 

وفي الدراية » ولو كانت باده لا يصلى فبها لوقوع الفتنة ولغلبة أهل الفتنة » أولعدم 
السلطان أو نائنه يضحون بعد الزوال لا قبله » لان قبل ذلك الصلاة مرجوح . 

وفي الفتاوى الواوالجي بلدة وقع فمها فتنة ولم ببق فيها وال ليصلي يهم صلاة العيد » 
فضحى بعد طلوع الفحر جاز . وهو امحتار لانه صارت البلدة في حقى همذا 
الحكم كالسواد . 

وفي فتاوى الكبرى ولو كانت الصلاة اما سبوا أو عمد جاز هم التضحية في هذا 
اليوم ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الغد فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام » جاز لان 
الوقت المسنون فات من زوال الشمس من الوم الاول فبعده الصلاة على وجه القضاء فلا 
تظبر في حى التضحية . 

ولو صلى الامام صلاة العيد بغير وضوء وم يعم به حتى ذبح الناس جازت أضحيتهم 
سواء أعاموا قبل أن يتفرق الناس أو بعده ومتى عل الامام وثادى للصلاة ليسدما فمن 
ذبح قبل العم بالنداء جاز وبعده لا . ولو خرج بعد الزوال جاز لانه مضى مدة وقت 
الاعادة . كذا فى الذخيرة وفتاوى قاضي حَان ٠‏ 

( ثم المعتبر فى ذلك ) أى في الذيح ( مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد 
والمضحى فى المصر ) أى وكان الذي يضحى فى المصر ( يجوز كا انشق الفجر ) لدخول 
الوقت ( وفي العتكس') وهوما إذا كانت الاضحية في المصر والمضحي في السواد ( لا 
يجوز إلا بغد الصلاة ) لعدم دخول الوقت قبل الصلاة قال الكرخي في مختصره إن كان 


. ولوكان على المكس‎ )١( 
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وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر 
فيضحى بها كا طلع الفجر وهذا لانها تشبه الزكاة من حيث أنها تسقط 
ببلاك المال » قبل مضى أيام النحر كالزكاة ببلاك النصاب فيعتبر 
فى الصرف مكان حل , لا مكان الفاعل اعتياراً بها بخغلاف صدقة 


رجل من أهل السواد » وسكته فبه دخل المصر لصلاة الاضحى وأمر أهله أن يضحوا 
عنه فإنه يجوز أن يذحوا عنه بمد طاوع الفجر . 

وإن سافر رجل فأمر أهله وهم في المصر ان يضحوا عنه فإنه لا يجوز أن يذيحوا 
عنه إلا بعد صلاة الامام وطاوع الفجر . 

قال مد انظر إلى موضع الذابح ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه وروي ذلك عن ان 
سماعة في نوادره و كذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف انه قال : يمتبر المكان الذي 
يكون فيه الذبح ولا يمتبر الموضع الذي يكون فيه المذبوح عنه . 

وقال الحسن إن كان الرجل في المصر وأهله في آخر لم يذيحوا حتى يصلي في المصرين 
جميعاً » فإن ذبحوا قبل ذلك لم يجزه . 

وقال جمد يؤخر الذبح حتى يصلى في المصر الذي فيه الذبيحة ولا ينتطر يذلك 
صلاة المصر الآخر فإن صلى الامام العبد وم يخطب أجزى من ذبح وقال جمد ان آخر 
الامام صلاة العيد فليس لارجل أن يذبح الاضحية حتى ينتصف النهار . 

( وحملة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها ) أى بالاضحية ( إلى خارج المصر 
فبضحى بها كا طلع الفجر ) لان الاعتبار لمككان الاضحية كا مر ( وهذا ) أشار إلى كون 
مكان الاضحمة معتيراً . ( لانها ) أي الاضحية ( تشبه الزكاة من حيث أنها قسقط بهلاك 
المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة ) تسقط ( ببلاك النصاب فيمتبر في الصرف ) أي 
صرف الواجب ( مكان الحل ) أى محل الذيح ( لا مكان الفاعل اعتباراً بها ) أىبالزكاة 
حبث يؤدى في موضع المال دون موضع صاحبه . 

( يخلاف صدقة الفطر ) حيث يعتبر فبها مكان الفاعل وهو المؤدي ( لأنما لا تسقط 
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الفطر ء لانها لا تسقط ببلاك المال بعدما طلع الفجر منيوم الفطر . 
ولو ضحى بعدما صل أهل المسجد ولم يصل اهل الجبانة أجزأه 
استحساناً » لأنبا صلاة معتتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم . وكذا 

على هذا عكسه . وقيل: هو جائز قياساً واستحساناً . 





بهلاك المال بعد ما طلع الفجر من يوم الفطر ) فحينئذ يعتير مكان صاحب الذمة 
وهو المؤدى . 

( ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد وم يصل أهل الجبانة ) بفتح الجم وتشديد ‏ 
الباء وبعد الالف نون وهو المصلى الذي يتخذ في قفار المصر ليصلى فيها العبد ونحوه وهذا 
من مسائل الأصل ذكره تفريعا على مسألة القدوري » وصورته ما ذكره الكرخي في 
مختصره © وإذا كان الإمام قد خلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد وفي المصر و يخرج 
بالآخرين إلى المصلى فصلى أحد المسجدين ايها كان جاز ذبح الأضحى » انتهى . 

وهو معنى قوله ( اجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا يها ) أىالصلاة 
في المسجد في المصر (اجزأتهم) حتى لا يجب عليهم الذهاب إلى الجبانة ولوم تكن معتبرة 
يجب عليهم الذهاب إلى الجمانة في القماس لا يجوز لأنبا عبارة دارت بين الجواز وعدمه 
فيبقى أن لا تجوز احتباطا وهذا لانه من حيث كونبا بعد الصلاة يجوز من حمث كونها 
قبل الصلاة التي تؤدى في الجبانة لا تجوز . 

( وكذا على هذا عكسه) أى و كذا يجوز استحسانا لا قياسا عكس الحم المذكور 
وهو ان يصلى اهل الجبانة دون أهل المسجد . ( وقيل هو ) أى المكس ( جائز قياما 
واستحسانا ) لأن اداء الصلاة في المسجد اخص منبا بالجبانة . 

قال الحلواني هذا اذا ضحى رجل ممن صلى . إما إذا ذبح رجل من الذين / يصاوا م 
يحز قياس واستحساناً . 

قال الزعفراني يجري القياس والاستحسان في الذيح بعد أحد الصلوات مطلقاً يعدما 
تصلي احدى الطائفتين . 
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قال وهى جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 





فإن قلت اهل هذه المسألة فإذا قلت صورها مدعلى هذا الوجه لآن علي بن أبي طالب 
«درض»عنه كان يستخلف,الكوفة منيصليصلاةالعيد بإلصفة فيالمسجد الجامع وكان يخرج مع 
الاقرباء إلى الجبانة . كذا ذكر شيخ خواهر زاده في شرح الاصل . 

وقالوا في شرح الجامع الصغير في كتاب الحج دونت المسأله على ان صلاة العيد في مصر 
واحد في موضمين تجوز يخلاف صلاة اللمعة فإنها لا تجوز في موضمين في مصر واحد لأنها 
سمبت جمعة لاجتّاع الناس وفي ذلك تفرقهم . 

(قال وهي جائزة في ثلاثة انام يوم النحر ويومان بعده ) أي قال القدوري الأضحية 
جائزة في ثلاثة ايام يوم النحر اولها يوم والثاني والثالث وههما يومان بعد يوم النحر . 

وبهقالمالكوأحمد والثوزي وهو قول ستةمنالصحابه «رض» الله تعالى عنهم وهمعمر 
وعلي وابن عباس وابن عمر وأو هريرة وأنس « رض » وقال ابن سيرين لا يجوز إلا في يوم 
النحر خاصة لآنها وظيفة عيد فلا يجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطى . 

وبقولهقال سعيد بن جاير وجابر بن زي. « رض» في أهل الامصار وبقولنا ني أهلمنى 
وقال أمل الظاهر يجوز التضحية إلى هلال نحرم وبه قال سامة بن عبد الرحمن 
وعطاء بن يسار . 

وروى جمد بن أبرأهم التيمي عن ابي سامة بن عبد ال حمن بن عوف « رض » وسليان 
ابن يسار انهما قالا ابلغنا انه كع قال : الاضحى إلى هلال الحرم ‏ قلت روى ذلك أبو 
دأوود في المراسيل . 

فإن قلت المراسيل عتدم حجة وكذا عند المالكية فكان ينبغى أن يقول به. قلث 
. قول الصحابة الذين م برو عن غيرهم من الصحابة خلافه اولى بان يقال به . وعن قزيب 
يتبين اقواههم . 

وقال صاحب الاستذكار روى ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر «رض» ول يختلف 
فيه عن ابى هريرة وأنس «رض» وهو الاصح عن ابن حمر «رض» وهو مذهب ابي حشيفة 
والثوري ومالك «رض» . 
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وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده . لقوله عليه السلام أيام التشريق 





| وفي نوادر الفقباء لبن بنت نعم أجمع الفقباء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير 
جائز إلا الشافعى فانه أجازها فمه. 000 

وني التفريع قال مالك وقتها يوم النجر ويرمان بنعده ولا يضحى في الوم الرابع 
ولا يضحى بلمل » وقال الحرني وإذا مضى نهار من يوم الاضحى مقدار صلاة الإأمام 
العبد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يرمين من ايام التشريق نبارا ولا يجوز ليلا . 

( وقال الشافمي ثلاثة ايام بعده ) أي بعد يوم النحر » فالجلة اربعة ايام عنده > ويه 
قال عطاء والحسن . 

وقال اصحاب الشافعى : أول الزقت بانقضاء وقت الكراهة يعد طاوع الشمس يوم 
العبد وبعد مقدار خطبتين ور كعتين خفيفتين» وقيل بل طويلتين على المادة » وآخره 
غروب الشمس ثالث ايام التشريق » ويجزى باللبل وفي اليوم الثالث من ايام التشريق . 

( لقوله كلع ايام التشريق كلها ايام ذبح ) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وان 
حبان في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي جبير عن جبير بن مطعم عن الني َكل 
قال : كل أيام التشريق ذبح وعرفة كلبا موقف ... الحديث . وقد مر في الحج ورواء 
البييقي انضاً . 

والجواب عن ذا أن قبه اضطرابا مكثيراً بين صاحب الشجر وبين البيبقي 

قال ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل . قلت هو ضعيف 
عند كلبم أو اكثرم » وقد ذكره فى كتابه في باب الممتكف يصوم فقال ضعيف يمرة : 
لا بقبلمنه ما ينفرد به » ورواء البذار في مسنده وقال ابن أببي حسين لم يلق جبير بن 
مطعم فيكون منقطعا » لآنه يرجحه . 

فان قلنا أخرجه احمد أيض) والبيبقي عن سليان بن موسى عن جبير بن مطعم عن 
الني تلع » قلت قال البيبقي سليان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم فيكون متقطعاً . 
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ولناما روى عن عمر وعلي وابن عباس رضي لله تعالى عنهم أنهم . 
قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أوها . 





فإن قلت أخرج ابن عدى في الكامل عن معاوية بن يحبى المدفي عن الزهري 
الو ا 0 الني كه قال : أيام 
التشريق كلها ذبح 

و 000 : 
في كتاب الملل : فان هذا حديث موضوع بهذا الاسناد . 

فإن قلت اخرج البيبقي من حديث طلحة بن عمر وعن عطاء وعن إبن عباس «رض» 
قال : الاضحى ثلاثة ايام بعد أيام النحر » قلت أخرج الطحاوي بسند جيد عن ابن عباس 
«درض » قال : الاضحى ثلاثة ايام ويومان بعد يوم النحر . 

( ولنا ما روى عن مر وعلي وابن عباس م « رض » تعالى عنهم انهم 0 

109 الكلرا ارقا ) قال الربلي في لتريج احابيت اااي هذا غريب جسداً » بعنق 
عن هؤلاء الاصحاب الثلاثة ولمس كذلك . 

قال الكرخي » قال فى مختصره حدثنا أبو بكر حمد بن الجنيد قال حدثنا أبوحمثمة 
قال حدئنا هشيم قال اخبرة ابن أبي ليلى عن المنهال ابن مرو عن زر بن حبيش وعباد 
ا الله تعالى عنه : انه كان يقول » أيام النحر ثلاثة أيام 
أوفن أفضلرن . 

وعن ابن عباس وعن ابن جمر مثله قال : «النحر ثلاثة أيام أولما أفضلبا » . 
وروي : « النحر ثلاثة أيام » عن عمر « رض » وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير » وعن الحسن وعن ابراهيم النخعي . 

وقال مد في كتاب الآثر أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال: 
الأضحى لاثة أيام يوم النحر ويومان بعده . ٠‏ 

وحديث مالك « رض » في الموطأ عن نافع عن ابن عجمر«درض »انه كان يقول : 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 


“١ 


وقد قالوه سماعاً لان الرأي لا بدي إلى المقادير . وفى الاخبار 

تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الاقل وأفضلبا أولها كما قالوا . ولان 

فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الاصل إلا لعارض ويجوز 
الذبم فى لياليها . 





وفي سئن البيبقي عن قتادة عن أنس « رض » قال : الذبح بعد يوم النحر يومان . 
( وقد قالوه مماعا لأن الرأي لا ييتدي إلى المقادير ) لأن تخصيص العبادات بوقت لايعرف 
إلا سماعاً وتوقيتاً . فالمروى عنهم كالمروي عن رسول الله يكام . 

( وفي الاخمار تعارض فأخذة بالمتيقن ) أراد بالأخبار ما رواه الشافعي « رض » من 
حديث جبير بن مطعم « رض » . وما رواء الكرخي « رض » عن الصحابة المذكورين . 
وجه التمارض ان الحديث يقتضي جواز الأضحمة في اليوم الرابع من النحر » واغبار 
تقتضي الاقتصار على ثلاثة أيام . 

( وهو الأقل ) أي المتيقن هو الأقل . فإن قلت إذا كان الأخذ بالمنيقن أولى كارف 
ينبغي أن يؤخذ يقول ابن سيرين » حيث ل يحوز إلا يوم النحر خاصة كا ذكرتاه . قلت 
ترك هذه المخائفة قول الصحابة الكبار فلا يعتبر على ما ورد عن هؤلاء الذين ذكرتاه 
( وأفضلبا أوهاما قالوا ) أى أفضل الآيام أوها وهو يوم النحر كا قال عمر وعلى وابن ' 
عباس رضي الله تعاالل عنهم . 

( ولأن فمه ) أي في أول الأيام ( مسارعة إلى أداء القربة ) فيكون أفضل لقوله 
سبحانه وتعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنه . 

( وهو الأصل ) أي المسارعة إلى أداء القربة هو الأصل . وذ كر الضميرياعتبارالتنازع 
( الا لعارض ) أى الا لأجل عارض يؤخذ كا في الاسفار بالفجر والايراد بالظهر . وهو 
قوله يلت « اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وأبردوا بالظبر فإن شدة الحر من 

( ويحوز الذيح في لماليها ) أراد الاملتين المتوسطتين لا ليلة الرابعة عندة لخروج وقت 


و 


إلا أنه يتكره لاحتمال الغلط فى ظاءة الليل . وأيام النحر ثلاثة وأيام 
التشريق ثلاثة » والكل يمضى بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها 
تشريق لا غير . 


التضحية بغروب الشمس » من الموم الثاني عشر . وعند الشافمي «رح» يبقى ٠أما‏ ليلة 
العاشر وهي ليلة العيد لا يجوز باجماع العاماء ه رض » قبةولنا قال الشافمي « رض » 
وأحمد وأصحاب الظواهر . 

وتال مالك وأحمد « رض » في رواية » لا يجوز في اللمل لانه سبحانه وتءالى قال : 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهممة الأنعام » الآية 74 الحج . 

ولنا ان الليل قبيع ٠‏ اليوم فصار وقتا الذبح . ولهذا يجوز الرمي فيه بالإجماع 
فيكون وقتا للذيح . ( إلا أنه يكرء لاحتمال الغلط في ظامة الليل ) أى في الذبح أو في 
الشاة من أنها له أو لغيره . أو الغاط مع شاة فإن فيها بعض الشروط . 

فإ قلت روي عن الني وَهْ أنه نهى عن الذبح بالليل » قلت في سنده ميسر بن 
عبيد وهو مذكور بوضم الحديث عمداً . 

فإن قلت روى البيبقي من حديث جعفر بن جمد عن أببه عن على بن الحسن أنه قال 
لقم له خديحة بالليل : ألم تعلم أن رسول الله َنِم نبى عن سداد الليل وحرام اللنحل أو 
قال حصار النحل . قال الثورى يكون بالنهار ويحصره المساكين . فس ألوا جعفراً عن 
الاضحى باللمل فقال لا . 

وروى الميبقي من حديث أشعب بن عبد الملك عن المسن قال : نهى عن حداد الليل 
وحصاد الليل والاضحى بالليل . قلت قال البيهقي انما كان ذلك من شدة حال الناس » 
كآن الرجل يفعله ليلا فنبى ثم رخص في ذلك . 

( وأيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة والكل يمي بأربعة أوها نحر لا غير ) يعني 
غير تشريق ( وآخرها تشريق لا غير ) يعني وآخر أيام الاربعة تشريق من غير نحر 


. تبع - هامش‎ )١( 


نذا 


والمتوسطان نحر ؤتشريق . والتضحية فب ا أفضل من التصدق. 

بثمن الاضحية . لأنبا تفع واجبة أو سنة والتصدق تطوع 

محض فتفضل عليه ولانها تفوت بفوات وقتها . والصدقفة تؤتى 

بها فى الاوقات كلها ؛ فتزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي 
) والمتوسطان ) وهما الحادي عشر والثاني عشر من الشهر ( نر وتشريق ) فيساويان في 
يومين ؤيشابهان في يومين . 

وقال القدوري في شرحه : هذه الايام الثلاثة عندنا تدخل فدها المعلومات والمعدودات . 
لأن أبا يوسف قال إن المعاومات أيام التشريق وأيام النحر من المعدودات ولبس من 
المعلومات وآخر أيام التشريق من المعلومات وليس من المعدودات » واليوم الثاني والثالث 
من الممدودات والمعلومات َ 

( والتضحية فيها ) أى في أيام النحر ( أفضل من التصدق بثمن الاضحمة لانها ) أي 
التضحية ( تقع واجبة ) على ظاهر الرواية الذي هو قول أبي حنيفة ( أو سنه ) أى أو 
تقم سنه على رواية أخرى © وهي قولهما والشافمي وأحمد » لان إراقة الدم في هذه الايام 
أفضل » لان الني مِلِقَهِ والخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعده ضحوا فيها . ولو كان التصدق 
أفضل لاشتغلوا به . 

( والتصدق قطوع محض ) واتيان السفة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع ( فتفضل 
عليهم ) أي يفضل الأضحية على الصدقة »ولو قال عليه أي على التصدق لكان أولى لأنه 
هو المذ كور ( ولآنها ) أي التضحية ( تفوت بفوات وقتها والصدقة تؤتى بها في الأوقات 
كلها فنذلت منزلة الطواف والصلاة » في حق الآفاق) فإن طواف التطوع في حقه أفضل 
من صلاة التطوع بمكة » يخلاف المكي > لما ذكرة من المعنى ولا يعم فيه خلاف . 

( ولولم نضح حق مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه ) بأنقال لله تعالى علي 
أن أضحي بها أو أذحها أو نحو ذلك سواء كان الموجب غنم أو فقيراً . 

وقالالكاكي قيد الإيجحاب غير مقيد » لأنبه لو كان واجما بدون الإيحاب على نفسه 


5 ا 


أو كات فقيراً وقد اشترى شاة للتضححة تصدق ببا حية» 

وان كان غنساً تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر » لانبا 

واجبة على الغني وتجب عل الفقير بالشراء بنية التضحية عندت » فإذا 
فات الوقت يجب عليه التصدق [خراجاً له عن العهدة » 





والح كذلك . قلت هو مفد لأنه إذا كان فقيراً واشترى من غير نئةالاضحمة » ومضت 
أيام النحر ل يحب عليه التصدق . 

( أو كان فقيراً ) أىأوكان الرجل فقيراً ( وقد اشترى شاة للتضححة ' تصدق بها 
حية ) يعني الفقير . ْ 

( وإن كان غنم تصدق بقيمة الشاة اشترى أو لم يشتر لأنها واجبة على الغنيوتجب على 
الفقير بالشراء بنية التضحمة عندة ) خلافاً الشاقمي وأحمدكو اعل انالشاةتتعين تتعين للأضحمةبأن 
نذر ان يضحى بها أو نوى عند الشراء وأن يضحي بها » وكان المشتري فقبراً. هذا 
ظاهر الرواية . 

وروى الزعفراني ع نأصحاينا ان التضحية بعينها لا تحب إلا بالنذر ولا تجبب التضحية 
بعينها بنية الشرى للاضحية > وإن كان المشترى فقيراً وهو القياس » وهو قول الشافعي . 
لآن القرب يازم بأحد الأمرين اما بالشروع أو بالنية » لم يوجد بالشراء مع ذبة الأضحية 
الاهذاولاذاكفلا يازمه كا لو اشترى .مالا بنية التصدق »© أوعبداً بنة العتق . 
وجه الإستحسان إلى الني مَكثَهِ دفع لي حكيم بن حزام دينار يشتري له بها أضحية 
فاشترى بها ثم إعبا بدينارين ثم اشترى شاة يديئار فجاء بالشاة والديتار إلى رسول الله 
علدو وأخبره بذلك فقال رسول عَككَع بارك الله في صفقفة بعك وأمره أنيضحي الشاة 
ويتصدق بالدينار ‏ فلولا أن الأضحمة لزمته بمجرد النمة لما أمر بالتصدق وقيه دليل على 
جواز يبع الأضحية . 2 

( فإذا فات الوقت وجب عليه التصدى اخراجاً له عن العبدة ) فتصدق بالشاة ان 


. وقد اشترى الأضححمة - هامش‎ )١( 


و 


كالجعة تقضى بعد فواتها ظبرأً » والصوم بعد العجز فدية . 


كان حمة وكانفقير أو إن كان غنياً يتصدق بقبمة شاة اشترى أو لا » كا ذكرنا حتى لو ذبح 
الغني أو الفقير وم يتصدتى يعينها لا يحل له تناولها ويضمن فضل ما قيمتها مذبوحة وغير 
مذبوحة . كذا في الأوضح . 

( كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهراً ) إذ الجامع بينهها من حيث ان قضاء ما وجب عليه 
في الأداء غير جنس الأداء بطريق الإحتباط » وهذا لان التضحية وإن ثبتت قربة في 
أيامها بالنص» إلا انه احتمل أن يكون التضدق بمينالشاةأو بقممتها أصلا لأنههو المشروع 
في ياب المال . كا في سائر الصدقات . ويا نقل إلى التضحمة تطمباً لطعام الضيافة . 

فزن قلت لو كان التصدى أصلا لكان أحب من التضحمة في أيامبا قلت هذا موهوم » 
فم يعتبر مقابلة المنصوص المتمقن » فإذا فات المتبقن عملنا بالموهوم احتباطاً » كا في الفدية » 
إذا عجز عن الصوم » أشار اليه بقوله ( والصوم بد العجز فدية ) أى كالصوم يقضى 
بعد المحز فدية . 

فإن قلت فدية منصوب اذا ؟ قلت على التسيز يعني من حيث الفدية و كذا انتصاب 
ظبر فافهم . وفي الذخيرة من كان موسراً في آخر الوقت فم يضح ومضى الوقت وجب 
عليه التصدق بقدمة شاة حتى يازمه الايصاء بها وفيها ٠‏ 

ومن نذر ان يضحي شاة بأن قال : شعلى ان أضحى شاة . فإن كان موسراً فعليه أن 
يضحي بشاتين الا أن يعين ما يحب عليه . ولو كان فقيراً فعليه شاة » فإن أيسر كان عليه 
شاتان » فأوجب بالنذر وما وجب باليسر . 

وفي الإيضاح لا يأكل مما وجب بالنذر شاة بعينها يصدى بينها بعد مضي الوقت . 

وفي الأصل -خواهر زادة ولو باع ما اشترى للاضحية واشئترى غيرها وضحيى بها في 
أيام النحر فإن كانت الثانية مثل الأولى أوخيراً منه جاز ولا شيء عليه لانه أدى الواجب 
بالمثل وزيادة فإن كانت الثانبة أقل قدمة من الاولى وقد اشترى الاولى بنية التضحية ٠‏ 

وإن كان المشترى غناً فإنه بجزيه ولا بازمه التصدق بشيء » وإن كان فقيراً ضحى 
بالثانية يجزيه ويتصدق إلى تمام قبمة الاولى لان الثانية بنية الاضحبة يجعل كالنذر من 


إل 


قال ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لاتمشي إلى المنسك 

ولا العجفاء . لقوله عليه السلام لا تحزيء في الضحايا أربعة العوراء 

البين عررها ء والعرجاء البين عر جبا » والمريضة البين مرضبا » 
والعجفاء التي لا تنقى . 





الفقير ولو ندر أن يضحي بالاولى ثم باعها واثترى الاخرى وضحى بها » فإنه يجوز 
التضحية بالاخرئ » كان عليه ان يتصدق إلى تمام قيمة الاول فكذا هذا . 

( قال ولا يضحي بالعمياء ) أى قال القدوري » وقال داود الاصفهاني » يجوز العمياء 
لأن الشرع ورد في العوراء وم برد في المساء والقباس عندي ليس بحجة » وقالت العامة 
الشرع لم يجوز العوراء والعمباء عور وزيادة فمكون النص الوارد في العوراء » وأراد في 

( والعوراء ) وهي الذاهبة إحدى العينين ٠‏ ( والعرجاء التي لا قشي إلى المنسك ) 
بفتخ المسم وسكون دون كسر السين وهو الموضم الذي يذيح فبه » والقياس فيه فتح من 
نسك الله نسكا منسكا إذا ذيح لوجبه . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي : ان العرج إذا لم يمنعها من المشي بنفسها 
جازت » وإن كان لا تمشي فإنه لا يحوز . 

( ولا العجفاء ) أى اللمهزولة » من عجف يعجف من باب عل يعم ( لقوله مَلِتوْ : لا 
يجزى في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجبا والمريضة البين مرضها 
والعجفاء التيلاتنقى ) هذا الحديث أخرجه الأربعة عن شعبة أخبري سليان بن عرد الرحمن 
معت عبميد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب « رض » عما نهى الني عَلِثمٍ من أضاحي 
فقال قام فينا رسول الله مَكِثْمٍ وأصابعي أقصر من أصابعه وأنامل أقصر من أامله فقال : 
أربع لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريصة البين مرضها والعرجاء البين طلعها 

وقال الترمذي المجفاء عوض الكسير . وقال حديث حسن صحمعح لا نمرفه إلا من 


يفا 


وقال ولا تجزيء مقطوعة الأذن والذنب ء أما الأذن فلقوله عليه 
السلام استشرفوا العين والأذن » 





حديث عبيد بن فيروز عن البراء هو رض » ورواه أحمد في مسنده » ومن طريق أححد 
رواء الحا في المستدرك في الحج . 

ورواه مالك في الحج ورواه مالك فى الموطأ عن عمرو بن الحارث عن عبييد 2 
فيروز عن البراء وقالالمحفاء ٠‏ 

وأخرجه الحام أيضاً عن أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي عن يحبى بن ألي كثير عن 
ابى سالة بن عبد الرحمن عن البراء مثله وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » إنما أخرج مسلم 
حديث سليان بن عبد الله عن عبيد بن قيروز عن البراء وهو مما أخذ على مسم اختلاف 
. الناقلين فيه وأصحه حديث يحبى بن كثير عن أبى سالة بن أبى سام بن أيوب بن سويد . 
انتبى كلامه ‏ قال الذهي فى مختصره وأيوب بن سويد ضعفه أحمد . انتهى . 

قلت وعى الام هنا اعتراضان أحدهما ان حديث عببد بن فيروز عن اليراء لم 
بروه مس وإنما رواه أصحاب السنن » والآخر انه صح حديث أيوب بن سويد ثم أخرجه 
قوله العور البين عورها أى التي قد انتخست وذهيت لأنها قد ذهيت عيتها » والعضو 
عضو مستطاب ولو كان على عمتها يبان ولم يذهب جازت التضحمة لان عورها لمس يبين » 


ولا ينقص ذلك لحمها . 
. قوله والمريضة البينة مرضها أى التي يبين أثر المرض عليها » لان ذلك ينقص لحمها . 


وقال الشافعى والقاضى الحنبلي المراد بالمريضة الجرياء لان الجرب يفسد اللحم وهزل 
إذَا كثر» وهذا تقيبد للمطلق وتخصبص العموم بلا دليل قوله التي لا تنقى أى التي ليس بها 
نقى أى مخ من شدة الهزال وهو بكسر النون وسكون القاف . 

( قال ولا تحزي مقطوعة الاذن والذنب ) أي قال القدوري ( أما الاذن لقوله زد 
ستشرفوا العين والأذن ) هذا الحديث رواء اثنان من الصحابة أحدهها علي رضي الله 
تعالى عنه قال : أمرة رسول الله علق ان نستشرف العين والأذن . قال الترمذي حديث 
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وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حم الكل 

بقاء وذهاباً » ولأن العبب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل 

عفواً » واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر 

ففي الجامع الصغير عنه » وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين 

أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه » وإن كان أكثر لم يج لأن الثلث 
تنفذ فيه الوصية من غير رضاء الورثة فاعتبر قليلاً 





( وإن بقي أكثر الأذن والذنب جاز لأن للأكثر حم الكل بقاء وذهماباً ) أي من 
حيث البقاء ومن حيث الذهاب » فإن كان الباقي كثيراً والذاهب قليلا يحوز » وإن كان 
الباقي قليلا والذاهب كثيرا لايجوز . 

( ولآن العسب المسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفواً ) لآن في اعتباره حرجا وهو 
مرذوع بالنص ( واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير 

( وإن قطع من الذنب أو الاذن أو العين أو الالية الثلث أو أقل ) أي من الثلث 
( أجزأه وإن كان أكثر ) أى من الثلث ( لم يحز ) وفي بعض النسخ لا يجوز ( لآن الثلث 
تفذ فبه الوصية من غير رضاء الورثة فاعتبر قليلا ) وهو رواية هشام عن مد قال الصدر 
الشبيد وهو الأصح » لآنه ظاهر الرواية . 

قال مد في الأصلأرأيت إن كان ذهب منالعين والاذن والطرف أقل من الثلث » هل 
يجزى ؟ قال نعم وهذا لأن على ظاهر الرواية الثلث وما دونه من حد القلة عندأبي حنيفة 
رحمه الله فلا يمتنع الجواز . 

وقال في الأصل ايضاً رأيت إن كان ذهب أكثر من الثلث هل يجزى ؟ قال لا . قال 
شيخ الإسلام في شرح الاصل » وه ذا عند أبي حنيفة لأن ما زاد على الثلث كثير عند 
أبي حنيفة » باتفاق الروايات . ظ 

وقال في الأصل أيضاً أرأيت إن كان ذهب الثلث سواء » هل يجزىء ؟ قال نعم 
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أي أطلبوا سلامتها : وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار 
كالأذن . قال ولا التي ذهب أكثر أذتها وذنيها 





حسن صحمح > ورواه الحاك في المستدرك قال إسناده صحيح . 
. ورواه أيضاً أبو داود عن سامة بن كبل عن صحب بن عدي عن على رضي الله تعالى 

عنه بنحوه . وقال الترمذي حديث حسن صحمح . 

ورواه ابن حبان في صحيحه » والحاك في المستدرك وصحح اسناده أيضاً » فإن يحتج 
الشخان يحجة ابن عدى وهو من كبار أصحاب على « رض » » والآخر حذيفة « رض ». 
اخرج حذيفة البزار في مسنده والطيرافي في معجمه الاوسط عن مد بن كثير الملاحمي 
حدثنا أبو سنان عن سعيد بن سنان عن أبي إسحاق الشيباني عن خالد بن زفر عن حذيفة 
قال أمرنا رسول الله يليم أن نستشرف العين والآذن . انتهى بلقظ البزار . 

وقال الطبراني : قال . قال رسول الله ملت استشرف العين . وقال لا يروى عن 
حذيفة إلا بهذا الإسناد و كذلك قا لالبزار رواه قال وقد روي عن علي منغير وجه (أي 
اطلبوا سلامتها ) من افة مخرج أو عور والمعنى اطلبوهما شريفتين بالتام والسلامة .(وأما 
الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالآأذن ) حمث لا يجوز إذا كانت مقطوعة . 

( قال ولا التي ذهب أكثر اذنها وذنبها ) أي قال القدوري ولا تجحزى الشاة التي ذهب 
أكثر أذنيها أو ذهب أكثر اذنها وبه قال الشافمى وأحمد » وقال مالك إذا ذهب كل الأذن 
لا يحوز ولو ذهب دونه يجوز وبه قال عطاء . 

ولنا ما رواه أبو داود مسنداً إلى علي « رض » ان الني لثم نبى أن يضحى يعصباء 
الاذن والقرن . قال قتادة قلت لسعيد بن المسبب ما العصب قال العصب فيا فوقه وهذا 
يدل على أن العيب الكبير في العين والآأذن يمنع من الأضحية» فأما البسير منالعين فلا يمنم > 
لأنالغنم لا تخلو منذلك.ألا ترىانه يفعل فيها على طريق المسمنة و العلافة »فاو منع الأضحية 
لشقى على الناس . وإذا كان الكثير مانعا والقليل غير مانع اختلفت الروايات في اللحد 
الفاصل بينهها » عن أبي حنيفة على ما يأقي ببانه ان شاء الله تعالى . 


5 


وفيما زاد لا تنفذ إلابرضاهم » فاعتب ركثيراً. ويروى عنه الربع لأنه 

يحكي حكاية الكيمال على ما مر في الصلاة . ويروى الثلث لقوله 

عليه السلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير » وقال أبو 

يوسف وحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجرأه اعتباراً الحقيقة 
على ما تقدم في الصلاة وهو اخختيار الفقيه أبي الليث . 





وهذا لأنعند أبيحنيفة الثلث فيظاهر الرواية فيحد العلة(وفيا زاه)أي عى الثلث (لاتنفذ) 
أي الوصية ( إلا برضاهم ) أي برضاء الورثة ( فاعتيز ) أي ما زاد على الثلث ( كثيرا ) 
نصب على الحال على ما لا يخفى . 

( وبروى عنه ) أي عن أبي حتمفة ( الربع لآنه يحكي حكاية الكيال على ما مر 
في الصلاة ) من انتكشاف ربم العورة » وتقدير النجاسة بربع الثوب » وه ذه الرواية 
رواية شجاع عن أبي حشيفة » وقد ذكر ابن شجاع في كتاب المناسك أن الربع إذا 

( ويروى الثلث لقوله يَِلَِوٍ في حديث الوصية الثلث والثلث كثير ) هذا الحديث 
٠‏ رواء ١‏ الماعة عن سعيد بن أبي.وقاص قال : « قلت يا رسول الله إن لي مالا كثيراً 
وانما ترثني ابنتين أنا أوصي بالى كله قال لا قال بالثلثين قال لا قال فالبنصف قال لا قال 
فمالئلث قال الثلث والثلث كثير » . وسمجىء من بعد الكلام في كتاب الوصية . 

( وقال أبو يوسف وعم د إذا بقي الاكثر من النصف اجزأه اعتباراً للحقيقة ) لأن 
القلمل والكثير في الأمماء المتقابلة فما دون النصف يكون قلملا ( على ما تقدم في الصلاة ) 
يعني إذا كان أكثر من نصف الساق يمنع وعن أبي يوسف في ذلك ثلاث روايات :فيرواية 
يحزئه ما دون النصف وينم بما زاد عليه » وفي رواية يمنع النصف » وف رواية كقولما 
يمنم الربع لا ما دونه ويمنع ما فوقه مطلقاً . 

( وهو اختمار الفقبه أبي اللبث ) أي قول أبي يوسف ومحمد هو الذى اختاره 


(1) أخرجه -هامش 


وقال أبو يوسف أخبرت يقولي أب حنيفة فقال قولي هو قولك» قبل هو 

رجوع منه إلى قول أبي يوسف . وقيل معناه قولي قريب فن قولك 

وفي كون النصف مانع ا روايتان عنهاكا في اتكشاف العضو 
عن أبي يوسف » ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر 





ابو الليث في شرح الجامع الصغير وإليه رجع أبو حنيفة . 

( وقال أبو يوسف اخبرت بقولى ايا حنيفة فقال قولي هو كقولك ) !١'‏ يعني اخبرت 
بقولى في النصف فقال أبو حنيفة قولي هو قولك » قيل معناه احدث بقولك » وقبل 
معناه أن تقديري بالثلث اجتباد كتقديرك بالنصف » كذا في الختلف . 

( قبل هو رجوع منه إكى قو لأبي يوسف) أي قول أبي حشيفة رحمه الله لأبي يوسف 
قولى هو كقولك » رجوع من قوله إلى قول أبى بوسف » لآنه كان يقول اولاً بالثلث قليلاً 
والكثير ما زاد على الثلث » ثم رجع وقال الكثير النصف وما زاد عليه كقولهما . 

( وقمل معناه قولي قريب من قولك ) لآن أبا يوسف رحمه الله اعتبر الاكثر منالنصف 
وأبا حشفة اعتبر الاكثر من الثلث والثلث أقرب إلى النصف من الربع وغيره . وقال , 

. التكاكي : أي قوليٍ الأول وهو أن الاكثر من النصف »2 الثلث مانع لامادونه »أقرب 

إلى قولك الذي هو أن الأك ثر من النصف إذا نفى أجزاء بالتشبه إلى قول من يقول أن 
الربع أو الثلث مانع . 

( وفي كون النصف مانعاً روايتان عنهما ) أي عن أبي يوسف ومحمد في رواية مانع 
لأن القلبل عفو » والنصف ليس بقليل لآن ما يقابله ليس بكثير . وفي رواية غير مانع 
لأن المانع هو الكثير والنصف غير كثير لآن ما يقابه ليس بقليل . وفي المبسوط النصف 
مانع مطلقا » فقال لما استوى المانع والمجوز يرجح المانع احتياطاً . 

( كافي انتكشاف العضو عن أبي يوسف ) أي كا جاءت روايتان عن أبي يوسف في 
انكشاف نصف العضو وقد ذكرتاه الآن ( ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ) لأته 
محسوس ظاهر . 








)١(‏ قولك - هامش 
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و في العين » قألوا تشد العين المعمبة بعد أن تعتلف الشأة يوم أو يومين 

ثم يقرب العلف إليها قليلاً قليلاً » فإذا رأته من موضع أعلم على 

ذلك المكان ثم تشد عينبا الصحيحة وقرب إليها العاف قليلاً قليلاً 

حتى إذا رأنه من مكان أع ل عليه ثم ينظر إلى تفاوت مايينها 

فإن كان ثلثاً فالذاهب الثلث» وإن كان نصفاً فالنصف . قأل ويجوز 

أن يضحي باللخاء وهي التي لا قرن لا , لأن القرن لا يتعلق به 
مقصودء وكذا مكسورة القرن» لا قلتا 


( وفي العين قالوا تشد لين الممسبة بعد ان لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب 
العلف اليها قلا قلملا فإذا رأته من موضع أعل على ذلك المكان ) أي جمل عليه علامة 
( ثم تشد عينها الصحبحة وقرب إليها الملف قليلا قليلا حتى إذا رأقه من مكان أعلم 
عليه » ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثثثا ) أي إن كان التفاوت 2 أراد به 
المسافة ما بين الروّبة الأولى والثانمة ثلثاه . 

( فالذاهب الثلث ) أي فالذي ذهب من عبتها الثلث ( وإن كان نصفاً ) أي وإن كان 
التفاوت بين الرؤيتين نصفا » ( فالتصف ) أي قالذاهب من عينها النصف»قهذا هوالحيلة 
في معرفة انه كم ذهب من العين و كم بقي. 

( وقال ويجوز أن يضحي بالجاء وهي التي لا قرن لها ) أي قال القدوري ولا خلاف 
فيه لأحد ( لأن القرن لا يتعلق به مقصود ) لآأنه يتتفع يه 3 الاضحية وليس متصوص 
علمه فلا يؤثر » ( وكذا » مكورة القرن ) أي يجوز . 

( لما قلنا ) أن القرن لا يتعلق به مقصود » ويه قال الشافعي 6 وقال احمد ان اتكسر 
اكثر من نصف القرن لا يجوز » وما دونه يجوز »4لا روينا عن على «رض» تقعالى عنه أنه 
قال: «نبىالني عل أنيضحى بماعصب الاذن والقرن والمصب الكثير منالنصف فكرهت 
ذلك » رواه أبو داود ٠‏ وقال مالك إن كان قرنها يدمئى كثيراً ل يجزه والاجاز لان ما . 
لا دماء تعتير كالمريضة . 





والخصى لأن لبا أطيب وقد صح أن الني مَكلِيةٌ ضحى يكبشين 
أملحين موجوئين . 





وفي اللياب حديث علي «رض» الله تعالى عنه لا يخاو من أن يكون مقدماً على حديث 
البراء » وهو ما روى أنه يله قال اربع لا تجزى في الاضاحى العور البين عورها » 
الحديث انكر سوسا حت قرا تناح ) كوف عدبت نعل راقه] و زا 
عامنا ثبوته لم يجعله منسوخا بالشك فيكون واجب العمل » وهذا فبه توضيح قول أحمد 
ولكن اصحاينا قالوا إن العبب البسير لا يمنع بالاجماع وبهذا جازت الوجوه » لانه لا يسر 
في المقصود وهو اللحم » فكسر القرن كذلك . 

عم وت اك ا : فافي اكره النقص من القرن»فقال !كر هلنفسك 
ما شت وإياك أن تضبق على الناس » فبحمل على الاستحباب »كا حمل حديث الشركاء 
من الاتساك نيال عك اوكا ر لاد امهل أن قازور + 

وقال الكرخي في مختصره قال هشام : سألت أبا يوسف عن السعى التي لا قرن لها 
فقالالسكاء إن كان بها أذن فهي تجزىء وإن كانت صغيرة الاذن أو إن لم يكن لها أذن 
فانها لا تجزى » وهو قول أبي يرسف » وتجزىء الشاة وإن م يكن لها قرن عندهمجمبعا٠‏ 

وقال محمد في الاصل : لو كسر بعض قرنها أو جميعه اجزأت واما السكاء وهي التي 
لا أذنلها خلقة فإن كانت الاذن صغيرة والعضو موجود وصغير الاعضاء لا نعم وإن لم 
يكن لا أذن بيئة فإن الاذن مقصودة فى الخلقة بدلالة النص عليها فعدمها اكثر 
من نقصانها . 

(والخصى ) بالجر أي ويجوز أن يضحى بالخصي وهو منزوع الخصيتين ( لان مهيبا 
أطيب ) وأن لمه أوجه على ما لا يخفى . 

( وقد صح ان النبي يَظِثَوٍ ضحى بكبشين أملحين موجوئين ) هذا الحديث روامخمسة 
من الصحابة «رض» تعالى عنهم . 

الاول جابر بن عبدالله أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة عن اسحاق عن زيد بن أبي 
حبيب عن أبي العباس المعاوري عن جابر بن عبدالله قال : « ذبح رسول الله ملم يوم 


1: 


النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين » . 
الثاني أبو هرنرة أخرج حديثه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن التارك عنه عن يحبى 
ابن عبيد الله عن أببه معت أبا هريرة يقول : « ضحى رسول الله مَل يكيشين املحين 
موجوثين » وقال مشهور من وجه غريب من حديث يحبى . ْ 
الثالث أبو رافع أخرج حديثه أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديها والطبراني في 
معجمه عنشريك بن عبد الله بنمد بنعقيلعن على بن حسين عن أبي رافع قال : « ضحى 
رسول الله يلك بكبشين أملحين موجوئين خصيين » الحديث . 
. الرابع أبو داود أخرج حديثه أحمد في مسنده عنه قال : « ضحى رسول الله َكنع 
بكبشين جذعين موجوئين » . 
الخامس عائشة رضي الله تعالى عنها » أخرج حديثها ابن ماجة في سئنه منطريق عبد 
الرزاق أخبرة سفيان الثوري عن عبد الله بن مد بن عقيل عن أبي سامة عن عائشةأو أبي 
هريرة «ار: الني يِقْثَمْ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين 
موجوثين ... - الحديث - 
ورواه أحمد في مسنده . ورواه أيضاً حدثنا اسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن عبد 
لله بن مد بن عقيل عن أبي سالمة عن أبي هريرة عن عائشة قالت : « كان رسول مقع 
فذكره ... حدثنا و كبع عن سفيان عن عبد الله بن مد بن عقيل عن أبي سامة عن أبى 
هريرة ... فذكره . 
وبهذا الاسناد الأخير رواه الحام في المستدرك من طريق أحمد وسكت عند قوله 
أملحين . وهو الكبشين الذي فيه سواد وبياض > وقيل يقال كبش املح أى فيهلمة » 
وهى بياض مشوبة سُعرات سود وهى من لون الملح . 
وفي العباب الملحة من الآلوان وهي بياض يخالطه سواد . قلت هو يضم المبووسكون< 
اللام . قوله موجوئين الموجوء على وزن مفعول من الوجاء » بكسر الواو وبالمد©> وهو 
عارض البيضتين حت يتفضح فيكون يتها بالخصي . 


ه: 


والثولاء وهي المجنونة وقبل هذا إذا كانت تعتلف لأنه لايمخفل 
بالمقصود أما إذا كانت لا تعتلف لا تجزيه ‏ والجرباء إن كانت 
سميئة جاز لأن الجرب في الجلد ولا تقصان في اللحم » ون كانت 
مبزولة لا تجوز لأن الجرب في اللحم فانتقص وأما الختماء وهي التي 
لا أستان لها فعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة » 





وفي المغرب هو ان يضرب العروق بحديدة ويظعن فيها من غير إخراج البيضتين . 
وقال الحافظ المنذري قي حواسه الحفوظ موجوثين أي منزوعي الاسين . قاله أبو موسى 
الاصبباني » وقال في النباية ومنهم من يرويه وجمين بغير همز على التخفيف ويكون من 
وجمته وحماً قبو موجي . 

قال تج الشريعة فإن قلت كيف مجمع الكبوشية مع الوجاء قلت حاز أن يكون 
الكبوشة اعتمار ما كانت »> والوجاء باعتبار الحال ‏ انتبى - قلت الكبوشية لا تزول 
عنه أصلاً فلا حاحة إلى هذا السؤال والجواب . 

( قال والثولاء ) أي قال القدوري ومحوز أن يضحي بالثولاء ( وهي المجنونة ) لان . 

العقل غير مقصود ف البهائم . وقال الكرخي في مختصره قال هشام وسألته عن الجرباء 
والثولاء قال إذا كانا معينتين أجزانا» وإن كاة عجفاوين لم نحزءا وهو قول أبي يوسف٠‏ 
, 1 إذا كانت تعتلف ) أى ما ذكر من الجواز إنما مككوت إذا كانت المجنونة 
الملف ( لأنه لا يخل بالمقصود ) أى لان التو لا يخل بالمقصود وهو الإنتفاع باللحم 
( وأما إذا كانت لا تعتلف لا تحزيه ) لانه ينقص به اللحم ٠‏ 
( والجرياء إن كانت سميتة جاز لان الجرب في الجد ولا نقصان في اللحم 
وإن كانت مهزولة لا تجوز لان الجرب في اللحم فانتقص ) والاصل عند العلماء كلى عيب 
يؤثر في اللحم ينع وإلا فلا . 
( وأما الحتماء وهي الت لا أسنان لها فعن أبي يوسف أنه يصّبر في الاستان الكثرة 
والقلة ) وهو من اللحم وهو كسر الثنيا من أصلها يقس ال ضربههشم » قأما إذا ألقى 
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وعنه ان بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود 

والسكاء وهي التي لا أذن لما خلقة لا تجوز إن كان هذا 

لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز ف ديم الاذن أولى 
وهذا الذي ذكرتاه إذا كانت هذه العبوب. 





مقدم أسنانه » وإنما اعتبر أبو واد وعدن وا روا ل وموم 
كالآذن فيعتبر فمه بقاء الاكثر . 

(وعنه) أى وعن أبي يوسف ( إن بقي ما يمكنه الاعتلافبهأجزأ»لحصول المقصود ) 
لآن المقصود من الاسنان الأكل بها فاعتبر بقاء المقصود دور غيره . قال القدوري في 
شرحه من أصحابنا لأن الحتاء التي يكير أطراف أسنانها . 

واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف لان الاسنان باقية وإنما نقصت » فإذا لم يؤ”ر في 
الأكل ل يمنع وإذا كانت متعلفة الاسنان فاعتبر بقاء الأكثر . 

( والسكاء وهي الت لا أذن لها خلقة لا تجوز)لأنها فائتة العضوين المقصودين ( إن كان 
هذا ) يعني إن وجد هذا الذي ذكره والمعنى أنه لا يتكون هكذا فإن وقع هذا نادراً فلا 
يحوز لانه فائت الآذنين من الاصل وإنما قال هذا لان السكاء لا يكون إلا في الطير. يقال 
سليم السلا ولعامة سكاء وجمسع الطير يسك ويستعمل أيضاً في صغير الاذنين وقال جدي 
أسك وجدية سكاء إذا كانت صغيرة الاذنين . 

فإن كان المراد من السكاء المعنى الاول وهو المعنى الاصلى فإنها لا يجوز لما ذكرة . 
وإن كان المعنى الثاني تجوز ما ذكرنا في ما مضى عن أبي يوسف أنه قال : السكاء إن 
كانت صغيرة الاذن فإها تجزىء وإن كان ليس لا أذن فإنها لا تجزىء فافهم > فإنه موضع 
غض الشراح فيه أعينهم . 

( لآن مقطوع أكثر الآأذن إذا كان لا يجوز فعديم الاذن أولى ) بأن لا يجوز ( وهذا 
الذي ذكرناه ) أشار به إلى ما ذكره من الاحكام الت بعضها يجوز وبعضها لا يجوز 
( إذا كانت هذه العبوب ) من العماء والعور والعرج والعجف وانقطاع الاذن أو الالية أو ' 
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قافة وقت اشراء » وأو اشتراها سليمة ثم تعبت بعيب مانع » 
إن كان فنا عليه غيرها » وإن كان فقيراً تنجز به هذه: لان 
الوجوب عل الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فل تتعين » وعلى الفقير 


بشرائه بنية الأضحية فتعينت» 





انقطاع أكثرهها ( قائمة وقت الشراء ) فإنها تمنع الاضحية * وإنما إذا حدث بعده فالجواب 
على التفضمل أشار إلمه بقوله ( ولو اشتراها سليمة ) أى ولو اشترى الشاة أو نحوها حال 
كونها سليمة عن العيب ٠‏ 

( ثم تعيبت بعيب مانع ) من جواز التضحية ( إن كان غنيا عليه غيرها ) وعند 
الثلاثة » أجزته هذه المعببة ولا يازم عليه أخرى بناء على أن الاضحبة غير واجبة » 
وكذلك لو أوجمها باللذر فكذلك عندم وبقولهم قال الزبيري والثورى والنخمي 
والحسن وعطاء ٠‏ 

( وإن كان فقيراً تحزيه هذه ) أى المعيبة ( لان الوجوب على الغني بالشرع ) يعني 
قبل الشرع حاصله » ان الغنى لا يتعين عليه بالشراء بل الواجب عليه قبل الشراء ( لا 
بالشراء فلم تتعين به ) أى لا الوجوب عليه بسبب الشراء إذا كان كذلك فم يتمين 
علمه بالشراء . 

( وعلى الفقير يشرائه بنية الاضحية فتعينث ) أى والوجوب على الفقير يسبب شرائه 
بئية الاضحية » فتعينت الاضحية بسبب ذلك » يخلاف ما يقوله الزعفراني أنه لا يتعين 
بالشراء أصلاً . فإذا تعبنت بشرائه تجزيه أن يضحي بها » يخلاف الغني لان الواجب عليه 
أضحمة كاملة ابتداء فلا يخرج عن العبدة بالناقص و كذلك الحم في الفقير إذا أوجب على 
نفسه أضحية بغير عينها » فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح عينا مانعا فضحى لا 
سقط عنه الواجب »© كذا في التحفة وفي الذخيرة قال بعض مشائخنا : تصير واجبة 
بنية الاضحمة موسراً كان المشتري أو معسراً . 


وذكر شيخ الإسلام إذا كان المشتري موسراً لا تصير واجمة بالشراء بنية الاضحية 
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ولا يجب عليه ضمان نقصان كا في نصاب الزكأة » وعن هذا الأصل 
قالوا إذا ماتت المشتراة التضحية على الموسر مكانفا أخرى 
ولا شيء عل الفقير. ولو ضلت 


باتفاق الروايات ٠‏ وإن كان معسر] ففي ظاهر الروايات تحب وبه قال مالك . 

ودوى الزعفراني أنها لا تحب »> وإلمه أشار شعس الأئة واتفقوا على أنها لا تحب بمحره' 
النبة للأضحية حت كانت له شاة فنوى أنيضحييا ولهيذكر بلسانه شيا لا تصير واجبة 
للأضحية > ثم.إذا أوجبت عليه بإيجابه أو بشرائه بنية الاضحية » وهو معسر فعلى قول 
قال : من قال بوجوبها أن يصدقه بعبنها في أيام النحر ولم يضحها فعليه مثلها . لان 
الواجب علمه الاراقة وإننا ينتقل إلى التصدق عند العجز > وذلك بعد أيام النحر اذا 
تصدى بما وجب عليه لزمه مثلها في أيام النحر » وبيعدها تص دق بقيمتها ولا تجزيه 
الصدقة الاولى التي في أيام النحر لأنها وقعت قبل وجوب التصدق » فتجب يعينها حمة 
بعد أيام النحر احتياطاً ا ذكر في الاصول . فاو لم يتصدق بعينها في أيام النحر تصدق 
يعينها حية بعد أيام النحر كما ذكرة . 

( ولا يحب عليه خمان نقصانه ) في بعض النسخ ولا يجب عليه الضيان لنقصانه أى 
لا يحب عط الفقير خماننقصان العسب ( كما فى نصاب الزكاة ) أى كما لا يجب النقصان 
في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب فان الزكاة تسقط عنه بقدره ولا يجب ضهان 
ذلك القدر والجامع بقيمتها أن محل الوجوب قبهما جميعاً المال لا الذمة . ذإذا هلك 
الملل سقط الوجوب (وعلى''' هذا الآصل ) أى الأصل المذكور وهو أن الوجوب على 
الغني بالشرع لا بالشراء » فلم يتعين الشاة » فلما لم يتعين كان عليه أخرى » والوجوب 
على الفقير بالشراء . فتعينت فلم يحب عليه أخرى . 

( قالوا إذا ماقت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى ) أى قال المشائخ رحمهم 
الله » إذا ماتت الشاة المشتراة لان التضحمة على الغني مكان هذه شاة أخرى . ( ولا 
سيء على الفقير ) يعني إذا ماتت المتراة لانها كانت متعبنة وماتت كا ذكرظ (ولو ضلت) 


(1) عن - هامش ٠‏ 


أو سرقت فاشترى أخسرى ثم ظبسرت الأولىفيأيام التحرعلىالموسر 
ذبح أحدهما وعلى الفقير ذببها ولو اضجعبا فاضطربت فاتكسر 
رجلبا فذحا اجزأه استحسانا عندنا ( خلافاً ازفر والشافعي« رح» 





أى ذهيت المثتراة التضحية ( أو سرقت فاشترى أخرى ) أي شاة أخرى . 

( ثم ظهرت الأولى ) وهي التي ضلت أو سرقت ( في أيام النحر على الموسر ذبح 
أحدها ) أي أحد الشاتين » لعدم التعبين لشرائه ( وعلى الفقير ديحها) أى ذبح الشاتين 
التي ضلت والتي عوضت عنها لتعيبنها بشرائه » وتعويضه بالشراء أيضا ه ذا على ظاهر 
الرواية » لا على رواية الزعفراني » واختيار شمس الأثمة » واخقتار في فتاوى الظبيرية 
ظاهر الرواية . 

(ولو أضجعها) أي ولو أضجع رجل شاته التي عينها التضحية. ( فاضطربت فاتكسر 
رجلبا فذنحبا أجزأه استحسانا عندت خلافا للشافمي رحمه الله وزفر ) وبقوهما قال أحمد 
وأصحاب الظاهر لأنها صارث معببه قبل الذبح فلم بحز تضحيته : 

وقال الكاكي لا فائدة في تخصيص انكسار الرجل » لأنبا لو تعيبت بكل عيب 
مانع من الأضحية فالحكم كذلك وبه صرح في المبسوط . 

وقال صاحب العناية : وقوله فاتكسرت رجلها من باب.ذكر الخاصوإرادةالعام » 
فانه إذا أصابها عيب مانع غير الإنتكسار بالاضطراب حنالة الاضجاع للذبح كان الحم 
كذلك . قلت هذا خارج تحرج الغالب » فإن الحيوان عند الاضطجاع للذبح يخبط برجله 
الارض غالبا فربما ينكسر رجل أو يد فلذلكذكره » وإلا فالحم عام فافهم . 

وفي شرح الأصل كذا إذا انقليت منه السكين فأصابت عينها فذهبت *“ وفيه 
أنضاً هذا إذا ذيح في مكانه ذلك > فأما إذا انقلبت الشاة ثم أخذت بعد ذلك وذيحت 
هل يجوز ؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وقد ذكر في غير رواية الاصول خلافاً بين أبي 
يوسف وحمد . يقال على قول أبي برسف إن أخذ من فوره ذلك جاز وإن ل يؤخذ من 
فوره لا يجوز . وعند حمد يجوز في الحالين بعد أن يكون التضحية في وقت الاضحية ٠.‏ 7 


لأن حالة الذبح ومقدماته ملحقة بالذيم, فكأنه حصل به اعتبارآ 
وحكماً » وكذا لو تعببت في هذه الحالة » فاتفلتت ثم أخذت 
من فوره » و كذا بعد فوره عند تمد خلافاآ لأبي يوسف لأنه حصل 





(لأن حالة النيح ومقدماته ملح بالذبح) وهذا اثارة على وجه الاستحسات»ووجبه 
أن الشاة تضطرب في حالة الذبح فبلحقه العبوب من اضطرايها قصار ذلك مما ل( يكن 
الاحتراز عنه . لانه في حالة الذيح ومقدماته » وذلك ملحق بالذيح ولو لحقبا عب حالة 
الذبح كان عفواً فكذلك حالة الاضطجاع > أثار اليه بقوله (فكأنه حصليه) أىفكان 
حصل بالذيح ( اعتباراً ) أى قياس فإن الذيح متلف جميع الأعضاء ( وحكما ) أي 

ومن ححيث الم كأنه حصل تلف الرجل بالذيح . 
فظيره إذا أعتقنصف عبده عن كفارة ظبارءثم أعتى النصف الثاني يجوز »وإنانتقص 
النصف بالاعتاق لان الاتتقاص يئبت في ملكه لأج ل الكفارة فلا ينع كذلك . ههنا 
نثبت الاتكسار في حالة النيح فلا ينع . 

(وكذلك لو تعيبت في هذه الحالة ) أي وكذا يج رز لو تعيبت الشاة في حمالة 
الاضطجاع ( فانفلتت ) أى نسيت وهويت ( ثم أخذت من قوره ) أى من ساعته من . 
غير تأخير > والضمير في فوره برجع إلى الوقت الذي دل علبه القرينة . ور 

( وكذا بعد فوره ) أى وكذا يجوز لو أخذت يعمد ساعة » ( عند جمد خلافاً لأبي 
يوسف ) لم يذكر دليل أبي يوسف » ودليكه أن الفور لما انقطع خرج الفمل الذي تعربت ٠‏ 
به من أن يكون سببا من أسباب الذبح الذي وجد يعد الفور فصار بتزلة ما حصل يقعل 
آخغر وأمار إلى دليل جمد يقوله ( لآنه حصل بقدمات الذيح ) أى لأن الذي حصل 
بمقدمات الذيح قبلحق بالذيح . 

( قال والأضحمة من الإيل والمقر والغنم ) أى قال القدوري الاضحية من هؤلاء ا 
الثلاثة لا غير وبه قالت الثلاثة وقالت الظهرية يجوز يكل حموان وبكل وحشيوأنسي 


وه 


لأنها عرفت شرعاً ولم تنقل التضحية ‏ بغيرها عن الني عليه السلام 

ولا من الصحابة رضي الله عنبم . قال ويجزي من ذلك كله الثنى 

فصاعداً ‏ الا الضأن فإن الجذع منه يجزى لقوله عليه السلام ضحوا 
بالثنايا الا أن يعسر على أحدكم فليذبم الجذع من الضأن . 





وكذا بكل طائر يؤكل مه وحشي وأنسي » لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
عَم قال مثل المهاجر إلى الجمعة كنثل من .هدي بدنه ثم كن بهدي بقرة ثم كمن يبدي شاة 
ثم كمن هدي دجاجة ثم كمن يهدي ببضة والعصفور قريب إلى البيضة .. 

وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشى تحزيء عن سبعة» والظي عن واحد . 
واشارا إلى دليلنا بقوله ( لآنما ) اي لآن الابل والبقر والغام ( عرفت شرعا ) أي عرفت 
جواز الاضحية منها من حيث الشرع . 

(ولم تنقل التضحمةبغيرها) أى بغيرهذهالئلاثة ( عن الني ملِنَمٍ ولامنالصحابة«رض») 
لانه م يرو حديث ولا أثر حوازها من غير مذه الثلاثة » واستدلال الظاهرية بالحديث 
المذكور فاسد لان المراد منه ببان قدر الثواب لآنه تجوز التضحمة . ولهذا لم بجوز 
الني ملت غير الجذع من الضأن ٠‏ فعلى قباس قوهم ينبغى أن يجوز . 

( قال ويجزي من ذلك كله الثنى فصاعداً ) أى قال القدوري > أي يجوز من 
المذكور من هذه الثلاثة كلبا الثنى : فإن قلت فصاعداً نصب باذا ؟ قلت على الحال. 
والتقدير فذهب الحم فصاعدا أى حاله كونه ثانا على ذلك > لآنه لا زائدعليه متجاوزا 
عنه » والفاء للعطف . 

( الا الضأن فإن الجذع منه يجزيء ) قبد بالضأن لانه لا يجوز مسن غيره وابن مر 
الزهري لا يجزىء الجذع من الضأن ا لا يجزى من غيره . وبقولنا قال مالك وأحمد 
وقال الشافعي ولا يجزي من الضأن إلا التي في السنة الثانية » ومن المعز إلا التي في السنة 
الثانية . كذا في وجيزهم . 

( لقوله عَلَِمٍ ضحوا بالثنايا إلا أن يمسر على أحدك فلذبح الجذع من الضأن ) هذا 


6. 


وقال عليه السلام نعمت الأضحية الجذع من الضأن . قالوا وهذا إذا 
كانت عظيمة » يحسث لو خلط بالئنيات يشتبه على الناظر من بعيد . 
والجذع من الضان ما تمت له ستة أشبر ظ 

ل سس 
الحديث أخرجه مسل عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله مَكِتوٍ لا تذبحوا إلا 
مسنة أن يعسر علمم فتذبحوا جذعة من الضأن . 

( ولقوله ”'' َيه نعمت الاضحمة الجذع من الضأن ) هذا الحديث أخرجه الترمذي 
عن عفان بن واقد عن كرام بن عبد الرحمن عن أبي كباشة قال : « جلبت غنا جذعاء إلى 
المدينة فككسرت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال ممعت رسول الله مَلِنْهْ يقول نعم أو 
نعمت الاضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس » وقال حديث غريب . 

وقد روى عن أبي هريرة موقوفا . وقال في علله الكبرى سألت عمد بن اماغيل عن 
هذا الحديث » فقال رواء عؤان بن واقد فرفعه إلى النبي يِه ورواء غسيره فوقفه عن 
اي هريرة » وسألته عن أبي كباش فلم يعرفه . والعجب من الاترازي انه نسب الحديث 
الأول إلى صاحب السأن » وهو لصاحب الصحيح كا ذكرة » وإن كان اصحاب السنن 
اخرحوه ايضاً . 

وقال في الحديث الثاني قال اصحابنا في كتبهم عن أبي هريرة > وأظهر العجز عن 
نسبته إلى الترمذي . 

( قالوا وهذا إذا كانت عظيمة ) أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأرن 
إذا كانت الجذعة عظيمة ( يحيث لو خلط بالثنيان ) بضم الثاء المثلئة » جمم ثنى » وكان 
يقول ينبغي أن يقول لو خلطت ( يشتبه طالب اظر من بعيد ) انه ثني أو جذع . 

( واججذع من الضان ما تت له ستة اشهر ) وقال القدوري في شرحه : قال الفقباء 
ابذع من الغم ابن ستة أشهر » والثنى من الغنم ابن سنة » والجذع من البقر ابن سنة والثنى 
ابن سنتين » واجذع من الإبل ابن أربسع سنين والثنى ابن خمس . 





. قال - هامش‎ )١( 
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في مذهب الفقباء . وذكر الزعفراني انه ابن سبعة أشهر والثتي منبا 


ومن المعز اين سنة 


وقال الناطفي في كتاب الأجناس » قال في كتاب الضحايا لأن القاسم الحرمي 
الر ازي قال ممعت أباعلي الدقا ىقال : الجذع من الضأن هو ماتّت له تماننة أشبر وطمن في 
الشهر الاسم » وفي اضاحي أبي عبدالل الزعفراني ما تت له سبعة أششبر وطعن في 
الشبر الثامن ٠‏ 

ويحوز في الاضحمة إذا كانت الشاة عظممة الجئة وهي جذع وإذا كانت صغيرة الحئة 
لاجوز أن يتم لها سنة وطعنت في السنة اثثانيه . واما المعز لا يجوز إلا ماقت 0 
وطعنت ف الثانية . وأما البقر لا يحوز إلا ما تمت له سقنان وطعنت في السنة الثالئة 
سواء كانث عظممة الجثئة أولا. 

والإيل فلا موز في الأضحية» إلا ما قد تمت له خس سنين وطعنت في السنة السادسه 
ذكرء الخصاف عن اصحاينا قي ضحاياه ( وني مذهب الفقباء ) قيد يه لأن عند أهل الثقة 
الجذع من الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية ٠‏ 

وف الثفي الجذع من الببائم قبل الثني » إلا أنه في الايل » قبل السنة الخامسه > وفي 
البقر والشاة قي السنة الثانية » وني الخمل في الرابعة . 

وعن الأزهري : من المعز لستة ومن الضأن لثانية أشهر ثم الثني من الإيل الذي سنه 
هوما استكمل الخامسة ودخل فيالسادسة. ومن الحاقر ما استكملت الثالثه ودخل في 
الرابمة وهو في كلبا بعد الجذع . قال الشاعر : 

الثنايا اأن حول واين ضعف وان خس من ذوي ظلف وخف 

( وذكر الزعقرافي انه ) أي الجنع من الضأن ( ابن سبعة اشبر ) وقد ذكرناه من 
الاجناس والزعفراقى والجذع قبل الثني » والانثى جنعة ويجمع على جذاع وجذعان 
وإجذاع » وزاد يونس جذاع بالضم ٠‏ 

( والثني منها ) أي من الضأن ( ومن المعز ابن سنة ) قال الجوهري الثني الذي يلقى , 
ستة ومكون ذلك في الظلف والحافر في السنه الثالئة » وفي الخف في السنة السادسة 
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ومن البقر ابن سنتين ؛ ومن الايل اين خمس سنين ويدخل في البقر 
الجاموس لأنه من جنسه ء والمولود بين الآهلي والوحشي يتبع الأم 
لأنبا هي الأصل في التبعية» حتى إذا نزا الذئب علىالشاة يضحى بالولد 





والجمع سنان » ورواء الانثى سنة والججع المعزى بكسر المم اسم جنس و كذلك المعر 
والمعز والالعور وفي العباب المعز والمعز مثال بهز ويبهز فى الغنم. خلاف الضأن. وقيل الماعز 
الذكر » والانثى ماعزة وهي المين والجمع مواعز وقيل واحد المعز ماعر .' ' 

( ومن البقر ) أي والئنى من البقر ( ابن سنتين ومن الإيل ) أي الثني من الإبل 
( ابن خمس سنين ) وطعن في السادسة ( ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه ) كفي 
الزكاة فإنه يؤؤخذ من نصاب الجاموس ما يؤخذ من نصاب البقر . وقال فى خملاصة 
الفتاوى : والجاموس يجوز في الهدايا والضحايا استحساناً . : 

( والمولود بين الأهلي والوحشى يتبع الأم ) أي الذي ولد بين الحيوانات الأعلي» 

كالشاة مثلا وبين الحبوان الوحشي كالظبي مثلا يتبع أمه ( لأنها هي الأصل في التبعية ) 
لأا جزا الآم فإن بالفحل صار مستبلكا يحضانتها » والمتفصل من الفحل هو الماء ومن 
الأم هو الحبوان فلذلك اعتيرت . 

( حق إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ) اعتبار] بالأم وفى يعض 
النسخ حتى إذا نزا الذئب على الشاة » ولو نزا الكبش على الظبية لا يضحى بولدها اعتباراً 
بها وعند الثلاثة لا يحوز كل منهما لأنه لمس من بهممة الأنعام . 

ولنا ما ذكرنا فى جوامع الفقه وفتاوى الوالوالجي الاعتبار بالمتولد للأم فى الأضحية . 
.والحمل . وقمل يعتبر بنفسه فبهما حتى ولدت الشاة ل 
الرمكة حماراً م يجز ول يؤكل ١ ٠‏ 1 

وفي الدخيرة ولو نزا امار 0000009 
عندهما اعتباراً للام . وفي خلاصة الفتاوى لو نزا الكلب على الشاة فولدت قال عامة 
الفقباء لا يحوز . قال الإمام الجنزاري إن كان يشبه الأم تجوز ولو نزا شاة على ظبي قال 


قال وإذا اشترى سبعة يقرة ليضحوا بها فيات أحدهم قبل النحر 
وقالت الورثه اذيحوها عنه وعتكم اجزأهم وإن كان شر يك 
الستة نصرانناً أو رجلاً يريد اللحم لم يحز عن واحد مثوم . ووجبه أن 
البقرة تجوز عن سبعة » لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القرية 
وإن اختلفت جباتها كالاضحية والقران والمتعة , عتدتا الإتحاد 
المقصود وهو القربة » وقد وجد هذا الشرطفي الوجه الأول 


الامام الجتزاري إن كان يشبه الأب بحوز » ولو نزا ظبي على شاة قال عامة العلماء يجوز 
وقال الإمام الحراحري العبرة للمشايهة . 

( قال وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فيات احدهم قبل النحر وقالت الورثة 
اذبحوها عنه وعنك اجزأم ) أي قالت ورثة المت اذحوا البقرة عن المبت وعنلكم 
اجزأم ذلك . 

( وإن كان شريك الستة نصرانيا أو رجلا بريد اللحم م يجز عن واحد متهم ) اراد 
أن سابع السبعه كان نصرانيا أو كان بريد اللحم “غير مريد الأضحمة فإنه لايحوز عن 
الجيع . والشركة في البقرة والبدنة جائزة عندنا وقال مالك لا يجوز الاشتراك في 
الحداية » لو اراد واحد منهم اللحم لا يجوز عن الكل عندة . وقال الشاقمي وأحديجوز 
وعند زفر لا يجوز إذا اختلفت جهات القربة على ما نذكرهإن شاء الله تعالى . 

( وجه الفرق ) أي بين المسألتين وفي بعض النسخ ووجبه أي وجه الفرق ( أنف 
البقرة تجوز عن سبعة لكن من شرطه آن يكون قصد الكل القرية وإن اختلفت جباتها 
كالأضحمة والقران والمتعة ) بان أراد احدهم المتعة الأضحية واراد الاخرون القران واراد 
الاخرون المتعة فإن ذلك لا يضر . ْ 

( عندن ) خلافاً ازفر فعنده اتحاد القربة شرط ( لاتحاد اأقصود وهو القريه ) وإن 
كانت هي مختلفة في نفسها ( وقد وجد هذا الشرط ) وهو وجود القربه ( في الوجه 
< الأول ) وهو ما إذا مات احد السبعة وقالت ورثته اذيحوهاعنه وعنم . 


1ه 


لأن الأضحية عن الغير عرفت قربة . ألا ترى ان النبي عليه السلام 

ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ول يوجد في الوجه الثاني لأن 

النصراني ليس من أهلهبا وكذا قصد اللحم ينافيها . وإذا لم 

بقع البعض قربه والاراقة لا تتجزى في حق القربة لم يقع الكل 
أيضاً فامتنع الحواز . 


( لأن الأضحية عن الغير عرفت قربة) كان هذا جوابعما يقال كيفيكون الأضحية 
عن الغير قرية لأنها تقوم بالفاعل » فقال عرفت قربة بالنص . 

( ألا ترى أن النبي كم ضحى عن امته ) على ما روى مسلم في الضحايا عن يزيد 
ابن قسبط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها » أن رسول الله عِكِتع أمر 
يكيش اقرن يطافى سواد لبضحى يدفقال لهايا عائشة المدية » ثم قال استحديا يحجر 
ففعلت فاخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذيحه وقال يسم الله الهم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمد مَكَعْ ثم ضحى وقد ذكرنا احاديث كثيرة » مثل هذا في الذبائح . 

وإلمها إشار يقوله : ( على ما رويناه من قبل ) وهو الذي ذكره في الذبائح يقوله ل" 
روى عن النبي يلت أنه قال بعد الذبح : « اللبم تقبل هذه عن أمة محمد عِكِثْعْ ممن شبد 
لك بالوحدانية ولي بالبلاغ » . 

( وم يوجد فى الوجه الثاني ) أي لم يوجد الشرط وهو القربة فيا إذا كان شريك 
الستة نصرانيا » أو مريد اللحم ( لآن النصرانى ليس من اهلها ).أي من أهل القربة . 

( وكذا قصد اللحم ينافيها ) أي ينافى القربة ( وإذا لم يقع البعض قربة والاراقة 
لاتتجزى في حق القربه لم يقع الكل ايضاً ) أى ل يقع الكل قربة ايضاً لعدم التجزى. 

( فامتنم الجواز ) أى إذا كان كذلك امتنم جواز الأضحية فإن قلت ينيغى أن يجوز 
لآن البدنة لماقامت مقام سبع شياء » فاو اشقرى سبعة انفس سبع شياه وذيح الخدم 
للحم يجوز الستة عن الأضحية كذا هذا . قلت البدنة اقيمت مقام سبع شياه يخلاف 
القياس بالنص »2 والنص إنما اقامها مقام السبع إذا وجدت الإراقة بنية القربة عن الكل 
ففي غير مورد النص نفى على أصل القياس . 
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وهذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يجوز ؛ وهو رواية 

عن أبي يوسف ء لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره كالاعتاق 

عن الميت؛ لكنا نقول القربة قد تقع عن المت كالتصدق يخلاف 

الإعتاق لأنفيه الزام الولاء على الميت . ولو ذبحوها عن صغير في 
الورثة » أو أم ولد جاز لما بينا أنه قربة 





( وهذا الذي ذكره استحسان ) أي هذا الذي ذكره محمد استحسان . ( والقياسأن 
لا يجوز وهو رواية ) أى القماس رواية ( عن أبي يوسف لأنه ) أى لأن إذن الورثة 
بالاراقة ( تبرع بالاتلاف) لأن نصيب الميت صار ميراة فالتضحية عنه تبرع بالاتلافو لهذا 
لو فعله الغاصب يضمن . ْ 

( فلا يجوز عن غيره ) أى فلا يجوز من الوارث عن المت ( كالاعتاق عن الميت ) 
حيث لا يجوز لأنه تبرع بالاتلاف ( لكنا نقول القربة قد تقع عن الميت ) هذا وجه 
الاستحسان وتقريره أن الورثة لما أذنوا صار ذلك أيضاً قربة فوقم الكل قربة » فالقربة 
قد تقم عن الميت . 

( كالتصدى ) عن الميت والحج عنه » فان الورثة يملكون أن يتقربوا بنحر ذلك عن 
المبت > فحينئذ صار نصيب اميت للقربه كأنصاب الباقين . 

( بخلاف الاعتاق ) هذا جواب عن قوله كالاعتاق عن المت » وتقريره ان الاعتاق 
عن المبت إنما لم يحز ( لآن فيه إازام الولاء للميت (2 ) لان الولاء لمن أعتتق » وليس 
للوارث الالزام على الميت » بخلاف الاضحية عنه فإنبا جازت لعدم الالزام . 

( ولو ذيحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ) وفي بعض النسخ : ولو ذيحها ٠‏ 
أي ولو كان أحد الشركاء صغيراً أو أم ولد فضحى عنه أبره أو مولاها جاز ( لما بمنا أنه 
قربة ) أشار إلى وجه الإستحسان وفي القباس لا يجوز لأن الاراقة لا تتجزأ » وبعض 
الاراقة وقم نفلا أو ما فصار الكل كذلك . 


(1) على الميت - هامش . 
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ولوامات واد متهم فا البأقون بغي إذن:الورثة لا مجزعم 

لأنه لم بقع بعضبا قربة وفي| تقدم وجد الاذن من الورثة فككان 

قربة.قال ويأكل من لحم الاضحية » ويطعم الأغنياء والفقراء 
فكلوا منبأ وادخروا م 


(ولو مات واحد منهم) أى من الشركاء (فذيحبا الباقون بغير اذن الورثة لا يجزيهم) 
وقال الشافعي وأحمد يجزيم » لما ذكر من عدم اشتراط نية الكل قربة عندهما » وعندة 
يشترط فلا يجوز ( لأنه لم يقع بعضها قربة وفها تقدم ) وهو المسألة الأولى ( وجد الاذت 
من الورثة فكان قرية ) فإذا كانقربة فقد جازت ٠‏ 

( قال ويأكل من لحم الأضحية ) أى قال القدرري هذا في غير المنذورة . أما في 
المنذورة فلايأ كل الناذر سواء كان معسراً أو موسراً وبه قالت الثلاثئة » وعن أحمد في 
رواية يجوز الاكل من المنذورة أيضا ٠‏ وفي الذخيرةولا يجوز أن يأ كل الغني في المنذورة 
لأن سبيها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته » حتى لو أكل يجب عليه 
قيمة ما أكل . 

وقال في شرح الطحاوي لا يجوز الكل من الدماء إلا من أريعة من الأضحية ودم المتعة 
ودم القران ودم التطوع » إذا بلغ حل يعني لا يجوز الاكل من دماء الكفارات والنذور 
وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله » انتهى . 

ثم الأكل من أضحيته مستحب عند أ كثر العاماء » وعند الظاهرية واجب وحكى ذلك 
عن أبي حفص الو كيل من أصحاب الشافعي . 

(ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر لقوله ِنَع وكنت نيتم عن أكل لوم الأضاحي 
فكلوا منها وادخروا » ) هذا الحديث رواه ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الأول جابر بن عبد الله أخرج حديثه مسل عن ابن زهير عنه عن الني عَلِقْع أنه نهى 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم عَال يعد كلوا وزودوا وادخروا . 
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ومتى جاز أكله وهو غنى » جاز أن يؤكل غنيا » ويستحب أن 





الثاني أبو سعيد الخدري « رض » . أخرج حديثه مسل أيضا » عن أبي بقرة عن 
أبي سعيد الخدري « رض » قال : « قال رسول الله عَِلِتعٍ يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم 
الاضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله يِللقَم أن لهم عبالاً و شما وخدما فقال كلوا 
وأطعموا واحبسوا وادخروا » رواهم الحاك في المستدرك » فرواه وقال على شرط 
الشخين وم يخرجاء . 

الثالث عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أخرج حديثها مسم أيضاً » عنها : قالوا 
يا رسول الله يكت إن الناس يدخرون الاسقبة من ضحايام » ويحماون فيها الودك قال وما 
ذاك قالوا :نهبت أن تؤكل لحومالاضاحي بعد ثلاثة قالإنما نبيت من أجل الرأفة التي دنت 
فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 

الرابع سامة بن الاكوع « رض» أخرج حديثه البخاري > عنه قال : « قال رسول الله 
عله من ضحى متم فلا يضحين بعد ثلثه وفي ببته شيء فاما كان العام المقبل قالوا يا 
رول الله مل نفمل كرا فعلنا العام المأضي قال كلوا واطعموا وادغروا » قإن ذلك 
العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها شبيه الحذل » . أخرج حديثه أبو داوود عنه 
ش قال : « قال رس ول الله ملق اني كنت نبيتم عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلاثه لكن 
ليسعكم الله بسعة فكلوا وادخروا وانحروا ألا وإن هذه الايام أيام أكل وشرب وذكر لله 
عزوجل». 

السادس بريدة أخرج حديئه مسل » عن الثوري عن علقمة بن يزيد عن سليان بن 
بريدة عن أبيه عن الني مكلقَع قال : « كنت نبيتم أن تأكلوا لحوم الاضاحي فوى ثلاثة 
أيام وإنما أردت بذلك لبوسعأهل السعة على من لا سعة له فكلوا إنما هذا لكوادخروا». 

( ومق جاز أكله وهو غنى ) أى ومق جاز أكل لحم الاضحبة » والحال أنه غني 
( جاز أن يو كل ''' غنيا ) أى أن يطعم غنيا مثله بدلالة النص . 

( ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث ) هذا لفظ القدوري في مختصره أي من 


. هامش‎  لكؤي‎ )١( 


لا ينقص الصدقة عن الثلث . لان الجبات ثلاكء الاكل والادخار 


لما روينا ء والاطعام لقوله تعال ط واطعموا القانع والمعتر 6 فاتقسم 
عليها أثلاثاً. قال ويتصدق بحلدها 


ثلث الأضحمة ( لأن الجبات ثلاث الأكل والادخار لما روينا ) أراد به قوله ملام «فكلوا 2 
منها وادخروا » . 

( والاطعام ) بالرفع عطفاً على قوله والادخار ( لقوله سبحانه وتعالى : ف( وأطعموا 
القانع والمعتر # ) القانع السائل » من قنعت إلبه إذا خضعت له وس ألته قنوعا والمعقر 
المتعرض للسؤال والقانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سوال » من قنعت قنعاً 
وقناعة » والمعتر المتعرض للسؤال كذا في الكشاف . ٠‏ 

قلت الاول من باب فعل يفعل بالفتح فيهما » والثاني من باب فعل يفعل يتكسر العين 
في الماضي وفتحبافي الغابر » وفي المغرب القانع السائل من القنوع لا من القناعة يقال 
يقنع قنوعا إذا سأل » وقنع قناعة إذا رضي . 

والمعتر الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل . وتفسير الزمخشري ( فانقسم عليها اثلاثاً ) 
أي إذا كان كذلك فانقسم لحم الأضحية على هذه الاشياء الثلاثة وهي الأكل والادخار 
والاطعام أثلاثاً. كل واحد ثلث فإن قلت الاشماء الثلاثة مذ كورةفيالأحاديث التي مضت » 
فلم استدل على كون الطعام ثلث للآبة المذكورة » قلت اعتمد في ذلك على ما نقله في 
الحديث » فانه لم يذكر فيه الاطعام ولم يذكر فيه إلا الأكل والادخار فكذلك استدل 
على الاطعام بالآية » ولكن الأحاديث الصحاح والحسان كلبا مشتمة على الاقسام الثلاثة » 
ول أدر من أخرج مثل ما ذكره من أصحاب هذا الشأن . 

وقال الشافمي فيالقدم يجعلبا نصفين يأ كل نصفاً ويتصدقينصف لقوله سبحانه وتعالى 
ف وأطعموا البائس الفقيز» وقال في الجديد يستحب أكل الثلث كبا قال أكثر أهل العم . 

(قال ويتصدق نحلدها ) أى قال القدوري وفي غالب النسخ ليس فيه لفظه قال . 
وكذلك قال الأترازي . هذا لفظ القدوري في مختصره وم يقل قال القدوري كما هو 
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والغربال ونحوها لان الإنتفاع به غير محرم ولا بأس بأن يشترى به 
ما ينتفع في البيت بعبنه مع بقائه استحساناً وذلك مثل ما ذ كرنا 





عادته. أى ويتصدق مجك الاضحمة . (لانه جزوٌ منها) أى لأن الجد جزوٌ من الاضحية . 

( أو يعمل منه آلة تستعمل في البسبت ) أى ويعمل المضحي من الجلد آلة يستعمل في 
البيت ( كالنطع والجراب والغريال ونحوها ) كالمنخل والدلو والسفرة والمطبرة والقربة 
( لأن الإنتفاع ها غير حرم ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه 
استحسانا ) أى لا بأس بأن يشتري بحد الأضحمةالذي ينتفع بعينه مع بقاء عينه كالجراب 
والغربال » وقال الأوزاعي يحوز بكل ما يصادر في الببت مثل الفأس » والقدر والمنخل 
والميزان » وقال الشاقمي وأجد لا يحوز بأي شيء كان » لأنه مَِلِْرِ نبى أن يعطي أجر 
الجزار منها » والنبي عنها نبي عن البيع لآنه في معنى الببع » وعندت لا بأس من ببعه 
بما ذكرظ » وبه قال مالك . 

وقال شيخ الإسلام الاسبيجابي ني شرح الكافي : ولا بأس بأن يشتري يحلد الأضحية 
متاعا للبت » لأنه أطلتى له الإنتفاع دون البيع فكل ما كان في معنى الإنتفاع يجوز» 
وما لا فلا . قال مد في نوادر هشام ولا يشتري به الخل والمذر وله أن يشتري مالا 
يؤكل مثل الغرال والثوب لأ6 أطلقنا الانتفاع يجوز ذلك في استبدال الشيء با ينتفع به 
من جنسه » كالغر بال فإنه ينتفع به مع بقاء عبنه فييجوز استبداله بالجلد ولو اشترى بالاحم 
حبرا جار لأنه ينتفع به كا ينتفع للحم 2 31 الأحم ا بذكل مع الخين » 
ولو اشترى باللخم متاع البيت لا يجوز .. ْ 

وقال محمد والقياس في الكل سواء معثاه أنه لا يجوز بع الكل لأنه خرج من 

جبة التمول . 

وقال شبخ الإسلام خواهر زاده في ميسوطه : وإما اللحم فالجواب فبه كالجواب في 
الجد » إن باعه بالدراهم تصدق يثمنه » وإن باعه بشىء آخر ينتفعبه كا في الجلد . 

( وذلك مثلما ذكرة) أي الذي ينتفع بعينه مع بقائه مثل النطع والجراب ونحوما 
( لآن البدل حك المبدل ) المبدل هو الجلد > واليدل هو الذي يشتري به . لما كان البدلمن 
الحم فبو لامبدل كذلك . 
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يه البدل حكم الميدل : ولا وشترى بهمالا ينتفع به 
إلا بعد استهلاكه كالخل » والابازير » اعتباراً بالبيسع بالدراهم 
والمعنى فيه انه تصصرف على قصد التمول . واللحم بنزلة 


الجلد في الصحبح » ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو با لا يتتفع 
به إلا بعد استبلاكه تصدق بثمنه » لان القربة اتتقلت إلى بدله 





( ولا يشترى به) أى بالجكى (ما لا ينتفع به إلا بعداستهلاكه كالخل ) والخلبالخاء المعجمة 
والمهمة أيضا » فالأول معروف »* والثاني هو دهن السمسم ( والابازير ) وهي التوابل » 
جمع إبزار بالفتح وهو جمع بزر » يقال بذرت القدر إذا القت فبها التوابل . ( اعتباراً 
بالببع بالدراهم ) أي قباسا على بسع الجاد بالدراهم حيث لا جور . 

( والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ) أي المعنى في اشتراء ما لا ينتفع به إلا 
بعد استبلا كه » أنه تصرف على قصد التمول » وهو قفد خرج عن جببة التمول » فإذا 
قولته بالببع وجب التصدق لآن هذا الثمن حصل بفمل مكروه » فيكون خبيثاً 

( واللحم منزلة الجلد في الصحيح ) يعني إذا باعه بالدراهم يتصدق به » وإن باعه بشيء . 
آخر ينتفع به “ كا في الجلد ولو اشترى ما لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه لا يجوز » احترز 
يقوله في الصحيح . جما روى في الاجناس قال وما في اللحم أرن ت يأ كل ويطعم وليس له 
غيره فيه » وفي الجلد له أن يشترى الغريالوالمدخل ويتخذ منه مسكا . 

وقي فتاوى قاضبخان » ولو اشترى يحلدهما جراباً يحوز ولو اشترى بلحمها جراباً 
لايجحوز » ولو اشترى يحادها لما للأكل لا يحوز إلا في رواية عن محمد . وروى ابن سماعه 
عن محمد ولو اشترى بلحمه ثوباً فلا بأس بليسه . 

( ولو باع الجد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه لأن 
القربة قد انتقلت إلى بدله ) لأن التملك,البدل من حيث التمول ساقط » فلم بيت إلا جهة 
القربة > وسبيلها التصدق . 
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وقوله عليه السلام . « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » . يفيد 
كراهة البيع . أما البيع جائز لقيام الملك , والقدرة على التسليم . 
ولايعطى اجر الجزار من الاضحية لقوله عليه السلام لعلي رضي 
الله عنه . « تصدق يجلالحا وخعطامبا ولاتعط اجر الجزّار منها شيثاً » . 





وقال الكرخي في مختصره : وإن باع الجلد بورق أو ذهب أو فلوس تصدق به .روى 
هذا أحمد البازي عن محمد ( وقوله ملكو من باع جد اضحيته فلا اضحية له يفيد كراهة 
الببع » أما الببع جائز لقيام الملك والقدرة على التسلم) هذا الحديث رواه الح#اكم في 
المستدرك في تفسير سورة الحج »من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن العباس 
المصري عن الأعرج عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ سواء » وقال حديث صحيح الاسناد 
وم يخرجاه. 

ورواه البيبقي في سننه الكبرى قوله فلا أضحمة له حمول على نفي الكيال » كا في 
قوله لَه : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ولذلك قلنا يفيد الحديث الكراهة في 
البسع » وأما الجواز فلقيام الملك والقدرة على تسليمه . 

( ولا يعطى اجر الجزار منها 2١”‏ ) أي من الإضحية هذا عند عامة أهل العلم»ورخص 
الحسن وعبدالله بن عبدالله بن عمر في اعطائه الجلد . 

ولنا ما رواه على رضى الله تعالى عنه أشار إلبه بقوله ( لقوله عَِكتَمٍ لملىي رضى الله 
تعالى عنه تصدق تحلانها وخطامبا ولا تعط اجر الجزار منها شيئاً ) هذا الحديثأخرجه 
الجاعة إلا القرمذي عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن علي رضى الله تعالى عنه قال « أمرني 
رسول الله ملع أن أقوم على بدنة وأقسم جاودها وجلالها » وأمرني أن لا أعطى 
الجزار منها شيثاً وقال نحن نعطمه من عندتا » انتهى . والجلال بكسر الجم جم جل الحيوان 
والخطم يضمتين جمع خطام وهو الزمام » أي المقود » وقيل هو حبل يجمل في عنق 
البعير ومشافر خطمه أي أنفه . 
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والنبي عن ه نبي عن البيسع أيضاً لانه في معنى البسع »ويكره 
أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذيحها لانه التزم إقامة 
القربة بجمسع أجزائبا بخلاف ما بعد الذبحلانه أقيمت القربةبهاء 
كا في الهدي . ويكره أن يحلب لبنها فينتفع به كا في الصوف . 


( والنبى عنه ) أي عن إعطاء الجزار منها ( نهى عن البيع أيضا لأنه ) أي لأرنف 
الاعطاء منها للجزار ( في معنى البيع ) » حيث أصل العين للمنفعة وهو عقد مع اوضة 
وقد احتج ابن الجوزي بظاهر هذا على التحرم في الببع . قبل احتجاج المصنف به على 
كراهته يبع جلد الاضحية خلاف ظاهر اللفظ قلت همذا مبني على أصل وقبيل 
عنه هنا المعترض وهو أن النهى إذا كان لمعنى في غيره لا ينافي مشروعية الأصل » وقد 
عم هذا في موضعه . 

( ويككره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذيحها ) هذا من مسائل الأصل 
ذكره تفريم) على مسألة القدوري . وعن أحمد إن كان الجز انفع لا بأن كان في 
الربيع لا يكره . 

( لأنه التزم إقامة القربة يحميع اجزاها بخلاف ما بعد الذبح لآأنه أقيمت القربة 
بها ) أي بالأضحية ( كا في الهدى)أي ١لا‏ ينبغي» أن يجز الصوف في الحدى لكونه 
قربة مع اجزائه . 

( ويككره أن يحلب لبنها ) أي لبن الأضحية (فينتفع به ) بالنصب أي لأن ينتفع به 
أي باللين . وقال الشافمي وأحمد إن كان الحلب يضر بها أو ينقص لها » م يكن له حلبه 
وإلا فله حلبه » والانتفاع باللين . وعندة إذا كان يضر بها لا يحلبها ولكن يرش على 
الضرع بالماء » وقالوا هذا إذا كان يقرب من ايام النحر » أما إذا كان بالبعد منها لا يفيد 
الرشبليحلبها ويتصدق باللين » ثم هذه الكراهة في الحلبوجبز الصوف في التي عبنها 
العرق » أما في غيرها لا. ش 

وقال القدوري في ششرحه : من أصحابنا من قال هذا في التي اوجبها وليست واجبة 
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قال والافضل أن يذيح أضحيته بيده ان كان يحسن الذبح . وإن 

كان لا يحسنه فالافضل أن يستعين بغيره وإذا استعان بغيره ينبغي 

أن يشبدها بنفسه لقوله عليه السلام لفاطعة رضي اللهعنها : « قومي 
فاشبدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب » 





مثل المعسر إذا اشترىأوالموسر إذا اشترى ثانية لأن الابيجاب يتعين فيها» فلم يجز 
الرجوع في جزء منها » أما الموسر إذا عين اضحمته فلا بأس أن يحليهبا أو يحزهالأن 
الوجوب لم يتعين فيها وإنا هو في ذمته ويسقط بالذبح ما يثبت في الذمة . 

. فإذا كان عند الذبح بصفة الجواز فكأنه ابتدأ شراءها على ه ذه الصفة » فاما إذا 
ذيحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها فيأ كله ويجز صوفها فينتفع يها في الوجهين لأنالقربه 
تمبنت فيها بالذبح » فجاز الانتفاع بلبنها وصوفبا كما يجوز بلحمها . 

وقال الكرخي في مختصره : ولا ينبغي أن يحليها قبل الذبح وإن فعل تصدق باللين . 
( قال والافضل أن يذيح أضحيته ببده إن كان يحسن الذبح ) أي قال القدوري ولبس في 
النسخ الصحبحة لفظه قال ( وإن كان لا يحسنه ) أي الذبح ( فالافضل أن يستعين بغيره) 
لثلا يتلف اضحيته . 

( وإذا استعان بغيره ينبغي ان يشبدها بنفسه ) أي أن يحضر اضحمته بنقسه ( لقوله 
علدو لفاطمة رضي الله عنها : قومي فاشبدي أصحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من 
دمبا كل ذنب ) هذا الحديث رواه.ثلاثة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

الاول عمران بن الحصين رضى الله عنه أخرج حديته الحاكم فيالمستدرك منحديث 
أبي حمزةاليانيعن سعيدين جبير عن عمران بن الحصين أن النبي عَم قال لفاطمة رضى الله 
تعالى عنها.: « قومي إلى اضحيتك فاشهدي فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل 
ذنب عملت وقول إن صلاتي ونسككي وحماي ... إلى قوله منالمسامين. قال عمرانقلت: 
با رسول الله يَلِنْوٍ هذا لك ولأهل يبتك خاصة أم للمسامين عامة ؟ قال بل لمسامين عامة» 

رواه البيهقي في سلنه والطبراني في معجمه . 
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قال ويكره أن يذيما الكتابي » لانه عمل هو قربة وهو 
ليس من أهلبا . 


وقال البيبقي في اسناده فقال : وقال الذهي في مختصر المستدرك أبو حمزة الباني 
ضعيف جدا . 

ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده أخبرت يحبى بن آدم وأبو بكر بن عباس عنتابت 
عن أبي اسحاق عن عمران بن: الحصين فذ كره »وأخرجه الكرخي ايضاً في مختصرهياستناده 
إلى عمران نحوه . 

الثاني أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الحاكم » ٠ن‏ حديث 
عمرو بن قبس عن عطية عن أبي سعبد الخدري قال : قال رسول الله عَِكْهْ ا فاطمة قومي 
فاشهدي اضحيتك > فان لك بأول قطره تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنبك 
فقالت فاطمة يا رسول الله يَِْ هذا لنا أهل الببتخاصة أو لنا وللمسادين عامة؟وسكت 
عنه رواه البزار في مسنده . 

وقال الذهي عطية واه وقال البزار لا يعم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من همده 
الطروق » وعمرو بن قبس كان من افاضل الكوفة وسليم ممكن يكتب حديثه . 

الثالث على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه أبو القاسم الاصفهاني 
في كتاب الترغيب والترهيب » وأبو الفتح بن أيوب > الفقيه الشافمي عن سلم بن إبراهم 
حدشنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن خالد مولى بني هاشم عن مد بن علي بن الحسين 
ابن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضيالله عنه أن رضى الله عنه أن 
الني يلثم قال : « ا فاطمة ... » الحديث . 

وقال ابو الفتح سعيد بن بزيد وهو أبو حامد بن زيد » واخرجه الكرخي في مختصره 
بإسناده إلى علي رضى الله تعالى عنه عن الني عَكْثّوِ قال : هو اقاطمة بنت محمد » قومي 
واشهدي اضحمتك فإنه يغفر لك باول قطرة تقطر من دمهامغفرة لكل ذنب اما أنهيؤتى 
بها بدمها ولخها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعقاً . 

( قال ويكره أن يذيحها الكتابي ) أي قال القدوري . وليس في النسخ الصحيحة 
لفظة قال ( لأنه عمل هو قربة وهو ليس من اهلبا ) أي الككتابي لبس من أهل القربة ؛وفي 
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ولو أمره فذبح جاز لانه من أه ل الذكاة والقربة أقيست بإنابته 
ونيته » بخلاف ما إذا أمر المجوسي » لانه ليس من أهل الذكاة 
فكان إفسادا . قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منها أضحية 
الآخر أجزىعنها ولاضمانعليه| » وهذا استحسان. وأصله_ذا 
أن من ذبح ضحية غيره بغير اذنه لايحل له ذلك: وهو ضامن لقيمتها 


بعض النسخ لأنه عمل قربة » باضافة العمل إلى القربة . قال القدوري في شرحه إذا أمر 
مسلم نصرانيا أو بهودياً أن يذبح اضحيته ففعل > أجزأه لأنه من أهل الذبح فصار ذيحه 
وذبح المسم سواء » إلا انه يكره لآن الذبح للاضحية من أمور الدين ولا ينبغي أن يستمان 
بالكافر فها هو من أمور الدين © انتهى . 

وبه قال الشافمي واحمد وأبو ثور وابن المنذر وقال مالك لا يحوز أن يذيحها إلا مسم. 
وهكذا روى مسلٍ عن أحمد لما روى عنه ميم أنه قال : « لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» 
وقال جابر لا يبح النسك إلا مسلمٍ » ولنا ما قلنا. 

( ولو أمره فذيح جازلآنه ) أي ولوأمر الكتابي فذبح اضحبته جاز لأن الكتابي (من 
أهل الذكاة » والقربة أقدمت بنابته ونيته ) أي بانابة المسلم الكتابي ونية المسلم ايضاً 
بالاضحية > ( بخلاف ما إذا أمر الجوسي ) حيث لا يموز بلا خلاف . 

( لأنه لمس من أهل الذكاة » فكان إفساداً) حمث أمر بذيحها من لبس له ملةالتوحيد 
إلا انه لا يضمن » لآن من فمل ذلك بالأمر يخلاف ما لو أمر مساب فذيع وترك التسمية 
عمدأ فإنه يضمن » لأنه خالف أمر الآمر حمث ترك التسمية عمداً . 

( قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهها اضحبة الآخر اجا عنها ولا ضمان 
عليهها ) أي قال القدوري » ولمس في النسخ الصحبحة لفظة قال . وإذا كانت المسألة من 
مسائل القدوري ( وهذا استتحسان ) أي الجواز استحسان العاماء ( وأصل هذا ) أي 
أصل ما ذكر من الح ( أن من ذبح ضحية غيره بغير امره”' » لا يحل له ذلك » وهو 
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ولايحزيه من الأضحية في القياس » وهو قول زفر » وفي الاستحسان 

يجوز ولا ضمان على الذابح » وهو قولنا . وجه القياس انه ذبح شاة 

غيره بغير أمره » فيضمن كا إذا ذبح شاة اشتراها القصاب وجه 

الإستحسان انها تعينت للذبح لتعينها للاضحية » حتى وجب عليه 
ان يضحى ببا بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها 


ضامن لقيمتها . ولا يحزيه من الاضحية في القياس وهو قول زفر ) وقول الثلاثة . 
( وفي الاستحسان يجوز ) أي عن الأضحية ( ولا مان على الذابح وهو ) أي 
الاستحان ( قولنا ) أي قول أمتنا أبي حشفة وأبي يورسف وححمد ( وجه القياس انه 
ذبح شاة غيره بغير أمره ) وفي بعض النسخ بغير إذنه ( فيضمن ) لأنه متعد ( كا إذا ذيح 
شاة اشتراها القصاب ) فانه يضمن وإن كان القصاب اشتراها للذبح لأنه متعد حيث فعل 
بغير أمره وقياسا على ما لو ذبح في غير أيام الأضحية . وقياسا على مالو قال له لا يذيح . 
( وجه الاستحسان انها ) أي الشاة المشتراة للأضحية (تعينت للذبح لتعينهاللاضحية) 
إما بنفس الشراء بنية الاضحية بل إذا كان فقيراً أو بالنذر بعينها » فلا يضمن قياسا على 
القصاب إذا شد رجل شاة وقد اضجعبها » ثم جاء رجل وذبح فانه لا يضمن لآنه ذبح شاة 
عمنها المالك للذيح » فكذا هذا » فاما تعينت للذبح شرعاً صار الذيح مأذون فيه عرفاً . 
والاذن الثابت عرفا كالآذن الثابت بالنطقى » بدلالة أن من دعى قرم] إلى ولممة 
فقدم لهم طعاما فإنه يكون آذناً بتناوله ذلك في العرف أما شاة القصاب فإنم! وجب 
ضماتها لانها لم تتعين للذبح لآنه ربمًا يببعها حية وربما يبيعها مساوخة » والاضحية تعينت 
للذبح إما بنفس الشراء بنيته للاضحية إذا كان فقيراً كا ذكرة » أو بالنذر بعينها . 
(حقوجبعليه أن يضحى بها بعينها في أيام النحر) لتعينها نعينها (ويكره أن يبدل 
بها غيرها ) يعني إذا كان غنياً » وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال ولكن. يجوز 
استبداهها بخير منها عند أبي حشيفة ومحمد واحمد » وعند مالك في المنذورة وغيرهما 
وعند الشافعي «رح» وأبي يوسف » وأبى الخطاب الحنبلي درح » لا يجوز لآنه قدجعلبا 
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فصار المالك مستعيناً بكل من يتكون أهلا لأذيم آذ له دلالة لأنبا 

تفوت بمعنى ببذه الأيام وعساه يعجز عن إقامتب ا لعوارض فصار 

كا إذا ذيم شاة شد القصاب رجلبا فإن قيل يفوته هو أمر مستحب 
وهو أن يذيحبا بنفسه أو يشبد الذبح فلا يرضى به 


الله سبحاته وتعالى فلم يلك ان يتصرف فبها بالاستبدال كالوقف . 

ولنا ما روى أنه تَكِنَعٍ ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي رضى الله قعالى عنه من 
الممن فأشر كه فمه » رواه مسم » وهذا فوع من الحبة . 

( فضار المالك مستعينا بكل ما يتكون أهلا للذبح ) أي إذا كان الآمر كذلك فصار 
مالك الاضحمة مستعيناً أي طاليا للعتاق 2٠0‏ من كل من كان أهلا للذبح احترز به عن 
الجوسي ومحوه . ١‏ 

( 1ذنا له دلالة ) أي حال كونه دلالة بكل من كان أهلا الذبح من حيث الدلالة » كا 
في القصاب إذا أضجعها وشد رجلبا كا ذكرة. وقوله آذنا يجوز أن يقرأ على وزن الفاعل 
وإن قرىء على وزن المصدر فالتقرير أن يكون باسم الفاعل أيضاً فافهم » وعلى الوجبين 
حال كا ذكرة . 

( لانها تفوت بعنى هذه الايام وعباه ) أي عسى المالك , وعسى هنا بمعنى لعل أي 
لعله ( يعجز عن اقامتبا لعوارض ) أي لأجل عوارض تعرض له ( فصار كا إذا ذبح شاة 
شد القصاب رجلبها ) أي صار هك المسألة في أن الذابح فبها مأذون دلالة لحم الرجل 
الذي ذيح شاة قصاب كان قد اضجعها وشد رجلها للذبح وقد ذكراه . 

( فإن قبل يفوته هو أمر مستحب وهو أنيذحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضىيه) 
حاصل السؤال أن المستحب هو أن يذبح أضحيته يبده ان كان يحسن الذبح أو يشبد إن 
لم يحسن ذحبا و كلاهما فواتهاهنا» أما الاول فظاهر» والثاني أنه لو عم به قربما كان 
لا يرضى به . 


)١(‏ للعون - هامش 


قلنا يحصل له مستحبان آخران صيرورته مضحياً ل عبنه » وكونه 

معجلا بهفيرتضيه . ولعامائنا رحبم الله من هذا الجنس مسائل 

استحسانية » وهي ان من طبخ لحم غيره » أو طحن حنطته » أو 

رضع جرته فانتكسرت ؛ أو حمل علٍ دابته فعطبت . كل ذلك 

بغير أمر المالك يكون ضامناً » ولو وضع المالك اللحم في القدر 

والقدر على الكانفون والحطب تحته . أو جعل الحنطة في الدورق 
وربط الدابة عليه 





( قلنا) وفي بعض النسخ قلت ( يحصل له مستحبان آآخران صيرورته مضحيا لماعينه ) 
يعنى وإن كان لفوته أمران احدهها مستحب فقد حصل له أمران مستحبان : أحدهها 
كونهمضحيا لا عيئه والتضحية حتى يكره الابدال لما ذكرن ( وكونه معجلا به 
فيرتضيه ) والآخر كون المالك معجلا التضحمة فيرتضيه يسبب ذلك . 

( ولعامائنا مسن هذا الجنس مسائل استحسانبة ) يعني استحستنبها المشائخ « رح » على 
خلاف القياس ( وهي أن من طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فاتكسرت 
أو حمل على دابته فعطبت ) أي هلكت ( كل ذلك ) يعني من طبخ اللحم وطحن الحنطة 
ورفع الجرة وامل على الدابة ( بغير أمر امالك يتكون ضامنا ) للتعدى على ما يأتي . 

( ولو وضع المالك اللحم في القدر» والقدر على الكانون) أي وضع القدر علىالكانون 
( والحطب ثمة ) أي وضع الحطب تحت القدر . 

( أو جعل الحنطة في الدورق ) بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء في آآغره قاف 
والمراد به هناشيءفيصفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه الحنطة ينزل منه 
الى قطب الرحى لبطحن . وفي الاصل هو مكيل التراب قاله في ديران الادب . وال 
ابن دريد : وإِنما الدورى الذي يستعمل فاعجمي معرب ( وريط الدابة عليه ) يعني حول 
الرحى حتى, تدور بها . 


0/١ 


أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه , أو حمل عل دابته فسقط في الطريق. 
فأوقد هو النار فنه فطبخه أو ساق الداية فطحنبا أو أعانه على رفع 
الجرة فانكسرت فيما ببنهها » أو حمل على دابته ما سقط فعطيت لا 
يكون ضامناً في هذه الصورة استحسانآً لوجود الاذن دلالة 
إذ أنبت هذا فنقول في مسألة الكتاب :من ذبح كل واحد منبما 





( أو رفع الجرة وأماها إلى نفسه » أو حمل على دابته فسقط ) أي حملبا (فيالطريق) 
من ظبر الدابة ( فأوقد هو النار فبه فطبخه ) هذا الحديث لف ونشر مرتب . 

فإن قوله فأوقد يرجع إلى المسألة الاولى » وهو قوله ولو وضع المالك اللحم في القدر 
والقدر على الكانون والحطب تحته » يعني فأوقد رجل غيرهالنار في الكانون يطبخاللحم . 

( أو ساق الدابة فطحنها ) برجع إلى المسألة الثانية وهي قوله أو جمل الحنطة في 
الدورق » وربط الدابة عليه يعني وساق الدابة غيره فطحنها . 

( أو أعانه على رفع الجرة فاتكسرت فيا بينها ) يرجع إلى المسألة الثالثة وهي قوله 
أي رفع الجرة وأمالها إلى نفسه معنى أو أعانه رجل غيره على رفع الجرة فانكسرت بينها 
أي بين المالك والمعنى ( أو حمل على دابته ماسقط فعطبت ) يرجع إلى المسألة الرابعة وهي 
قوله حمل على دابته فسقط يعني حمل رجل غيره على دابته ما سقط منها من الممل الذي 
حمله اياها مالكه فعطبت الداية أى هلكت ( لا يكون ضامناً في هذه الصورة ) جواب 
المسائل المذكورة . والضمير فمها لا يكون يرجع إلى موقد النار » وسائق الداية»والحامل 
باعتبار كل واحد فافهم : 

( استحساناً ) يعني من حيث الاستحسان ( لوجوه الاذن دلالة ) والثقابت دلالة 
كالثابت نصاً . 

( إذ أثيت هذا ) أي المذكور من الح والمذكور من الأصل والمذ كور من الاستحسان 
في المسائل المذ كورة . 

( فنقول في مسألة الكتاب : من ذبح كل واحد منهما أضحية غيره لغير اذنه صريحاً 


7*0 


أضحية غيره لغير اذنه صريحاً فبي خلافية زفر «رح» يعينها 
وسبأتي ''' فيها القاس والاستحسان 5 ذكرنا فيأخذ كل واحد 
منهما مسلوخة عن صاحبه ولا يضمنه لانه وكيله فيما فعل دلالة 
فإن كنا قد أكلا ثم عاما فيحلل كل واحد منبما صاحبه ويجزيهما 
لانه لو أطعمه في الابتداء يجوز فإن كان غنياً فتكذا له أن يتحلله 
في الانتباء وان تشاحا فلكل واحد منهما أن يضمن صاحبه قبمة 


فهي خلافية زفر ه رح » بعينها ) أي فيهها خلاف بين اصحابنا « رح » وزفر « رح » 
فإنه خالفيم . 

( وسيأتي '١١‏ فبها القباس والاستحسان كا ذكرة) فإنه ذكر وجه كل منها عن قريب 
( فيأخذ كل واحد منهها مسلوخة عن صاحبه ) أي إذ كان الأمر كذلك فيأخذ كل من 
الرجلين المذكورين مساوخة نفسه عن صاحبه ( ولا يضمنه ) أي ولا يضمن أحدهما 
الآخر ( لأنه وكيله فها فعل دلالة ) أي من حبث الدلالة فصار كو كيل نصاً . 

( فإن كانا قد أكلا ثم عاما) فانها قد ذبح كل واحد منها أضحية صاحبه ( فيحلل 
كل واحد منهها صاحبه ويجزيها ) أي يحزى كل واحد منهها من أضحيته وهذا من مسائل 
النوادر ذكره تفريعاً على مسألة القدوري . 

( لأنه لو أطعمه في الابتداء يحوز فإن كان غنماً فكذا له أن يتحلله في الانتباء ) أي 
لآن كل واحد منهها لو أطعم صاحبه في ابتداء الأمر من أضحيته في غير صورة الغلط 
كان يحوز ذلك وإن كان صاحمه غنيا فكذا له ذلك في الانتهاء بان يجلله لأرن حم 
الابتداء حم الانتباء . 

( وإن تشاحا ) بالحاء المهملة » أي تنازعا وتخفاسما ولم يحلل كل منهها صاحبه ( فلكل 
واحد منهما أن يضمن صاحبه قبمة مه ثم يتصدق بتلك القيمة لأنها ) أي لأن القيمسة 


. تتأقي -. هامش‎ )١( 


عو 


شه شم يتصدق بتلك القلمة لانبا بدل عن اللحم فصار كا لو باع 
أن ضحييه وهذا لأن التضحية .ا وقعت عن صاحببا كان اللحم له ومن 
أتلف لحم أضحية غير كا الحم ماذكر ناه ومن غصب شاة فضحى بها 
ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته لأنه ملكها بسابق القصب بخلاف ما 
لو أودع شأة فضحى ببأ لأنه يضمنه بالذبح فلم يثبت الملك له 
إلا بعد الذبح ٠‏ 
( بدل عن اللحم فصار كا لو باع أضحيته ) يعني لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرهما 
فإن كان غيرها انقص من الاولى يتصدق بما فضل عن الثانية » ولو لم يشقر حتق مضت أيام 
النحر يتصدق يثمنها ( وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له ) يمني أن 
تضحية كل واحد منها وقعت عن صاحبه لا عن نفسه فكان اللحم لصاحبه أيضا » فاما 
أكل المضحي ذلك كان متلفاً لحم أضحية غيره فيضمن . 
( ومن أتلف لحم أضحية غيره كان الحم ما ذكرناه ) وهو تضمين قيمة اللحم 
والتصدق بها . 
( ومن غصب شاة فضحى بها غمن قيمتها وجاز عن أضحيته ) وقال زفر وأبو يوسف 
« رح » في رواية والثلاثة لا يجوز عن أضحيته لأنبا وقعت في غير ملكه فصار كمتاق 
الغاصب ثم ملكه باداء الضمان حيث لا ينفد عتقه وأشار إلى دليلنا بقوله ( لأنه ملكا 
بسابق الغصب ) أي لأن الغاصب ملك الشاة التي ضحى بها مسنداً إلى الغصب السابق 
فكانت التضحية واردة على ملكه » و كذا يكفي للتضحية ولكن قبل هذا إذا أدى 
الضمان في أيام النحر يخلاف الاعتاق فلأنه يستدعى كال الملك لآن الملك فيه مفوض ولا 
كذلك الأضحمية ولا يقال الاستناد يظبر في القائم لا في الهالك لآن ذلك بعزل منافاة 
الاراقة لسست من المماوك بشيء لأنها ليست بصفة الشاة ليظهر أثره فيه » فإن الملكيثبت 
في المذبوحة » ثم يسند إلى الوقت الغاصب فظبر أن الاربعة حاصلة في ملكه كذا 
في الفوائد الشاهية . 
( يخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها ) حيث لا تجزيه ( لآنه يضمنه بالذبح فلم يثبت 
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الملك له إلا بعد الذبح ) فيكون غير مالك عند التضحمة بوجه ونقل الناطفي في كتاب 
الاجناس عن اختلاف زفر ورح» : ولو غصب شاه فذحا عن المئعة أو ضحى يها ضمن 
قبمتها أنه يجوز في قول أبى حنسفة وأبى يوسف «رح» . 

وق نوادر ابن رستم عن مد «درح» لم يجز عن أضصته وان عزم القيمة . وفيأضاحي 
الايلاه رواية بشر بن الوليد : لو غصب شاة وذيحبا عن الأضحمة ثم أدى قيمتها لايجزيه 
لان لصاحب الاضحمة أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قممتها فهذه الرواية قوافق قول 
تحمد درح» إلى هنا لفظ الاجناس والله أعلم 


كتاب الكر اهيز 


( كتاب الكراهية ) 
قالت الشراح أورد الكراهية بمد الاضحمة لآن عامة مسائل كل واحد / يجز من 

أصل أو فرع برد فمه الككراهية كا قلنا من كراهية جسز الصوف وذبح الككتابي وغيرها. 

قلت : قل في كتاب من الكتب السايقة تخلو من هذا فلم د يتحقق بذلك وجدالمناسة. 
والاولى أن يقال عامة مسائل الذبائح بالآثار والاخبار وكذلك عامة مسائل الكراهية 
بالسنة والآ ثار . فلذلك ذكرهما متبايئين . 

ثم عبارات الكتب اختلفت في ترجمة هذا الباب فخصه بلفظ الكراهية في الجا مسسع 
الصغير وشرح الطحاوي » وتبعبما المصنف» وبلفظ الحظر والاباحة في القدوريوالايضاح 
والتتمة والتحفة في فتاوى قاضبخان «رح» والكرخي «درح» في مختصره . 

وبلفظ الاستحسان في الشرط واحمط والذخيرة والمفنى والكاني للحا كم الشهيد 
وَإِنما خصوه بالاستحسان وإن كان القياس ثابتاً في مقابلته أن المعمول بهجبة الاستحسان. 

ثم الكراهية على وزن فعالية مصدر » وقولهم كره الشيء يكره كرهاً و كراهية 
إذا لم برده . 

قال في الميزان هي ضد المحبة والرضى 

ا 0 لك »وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم » . 

فالمكروء خلاف المندوب والمحسوب لغة » والكراهية . لسست يضد الإرادة عندن » 
فإن الله سسحانه وتعالى كاره للكفر والمعاصي أي لبس براض ببما ولا يوجب فما > فإن 
الكفر والمعاصي بارادة الله سسحانه وتعالى بمشيئته » وعند المعتزلة ضد الكراهمة الارادة 
ايضاً كا عرف في أصول الكلال . 





كل 


د 


قال رضي الله عنه : تكاموا في معنى المكروه . والمروي عن 
مد درح» نص أن كل مسكروه حرام إلا انمالم يجد فيه نصأ قاطعاً 
لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أني حنيفة« رح» وأبي يوسف« رح» 
اله إلى الحرام أقرب وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الاكل 
والشرب » قال أبو حنيفة تكره لحوم الاتن وأليانبا 


( قال رحمة الله عليه ) أي قال المصنف ه رح» ( تكاموا في معنى الكراهية ) أي 
تكامت العاماء في معنى الكراهية فقيل ما يكون تركه أولى من تحصبله وقمل ما يعكون 
الاولى أن لا يفعله . 

( والمروى عن همد « رح » نصاً : أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يرجد''' فبه نصاً 
قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ) الحاصل انهم اختلفوا في مراد جمد «درح» من المكروه. 
فقالوا كل مكروه حرام » كذلك روى عن جمد «رح» نصاً إلا أن إذا وجد نصا ثبت 
القول في المنصوص بالتحرم والتحليل وفي غير اللمنصوص بقوله في الحل لا بأس وفي 
الحرمة مكروة . 

( وعن أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف «رح» أنه إلى الحرام أقرب ) قال تاج الشريعة 
درح» هذه رواية شاذة لآنه ذكر في الممسوط إن أبا يوسف « رح» قال لابي حضفة : إذا 
قلت في شيء اكرهه فما رأيك فيه ؟ قال التحريم . 

وفي المحبط لفظ الكراهية عند الاطلاى يراد بها : التحريم . 

قال أبو يوسف «درح» قلت لابي حنيفة «رح» : إذا قلت في شيء اكرهه فما رأيكفيه 
قال التحريم » وفي الحقائق قال أبو يوسف «رح» الشببة إلى الحرام أقرب . 

( وهويشتمل على فصول ) أي كتاب الكراهية يجتمع على فصول ( منها ) أي من 
الفصول ( فصل في الاكل والشرب ) أي فى بيان أحوال الاكل والشرب ( قال أبوحيفة 
رضى الله تعالى عنه تكره هوم الاتن وألبانها ) الاتن بضمتين » جم ع إتان هي الحارة 


(1) م يجد - هامش . 


يفا 


وأبوال الابل . وقال أبو يوسف :رح» وتمد هرح » :لا بأس 

بأبوال الابل . وتأويل قول أبو يوسف انه لا بأس بها للتداوي . 

وقد ببتا هذه الللة فيما تقدم في الصلاة والذبائم فلا نعيدها واللإن 
متولد من اللحم فأخذ حكمه . 





ونا خص الاتن مع كراهة لحم سائر الجير يستقم» عطف الالبان عليه إذا اللين لايكون 
الا من الاتان. 

ققال الاوزاعي «رح» وبشر المريسي «رح» لوم الجر الاهلية حرام وقد ذحكرناه 
مستقضى في كتاب الذبائح فاذا ثبت حرمة اللحم عندة ثبت له حم اللين لانه متولد منه. 

وقال فخر الإسلام «رح» في شرح الجامع الصغير : اتقئق أصحابنا على أن المار إذا 
ذيح يطهر لمه وأنه لا يؤكل > وأما شحمه فلاو كل وهل يتتفع به في غير وجه الاكل 
اختلفت فيه مشائخنا « رح » ققال يعضبم لا يحل كا لا يحل الاكل > وقال يعضهم بل 
ذلك جائز . 

( وأبوال الإبل ) أي يكره أبوال الإبل ايض عند أبي حشيقة «رح» ( وقال أبويوسف 
وعمد درح» لا بأس بأبوال الإبل » وتأويل قول أبلي يوسف «رح» ) لانه ذكر مطلقاً في 
الجامع الصغير حمث قال محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال : اكره شرب أبوال الإيل 
وأكل لم القرس » وقال أبو يوسف ومحمد درح لا بأس بذلك كله . 

قال المصنف : تأويل أبي نوسف «رح» ( انه لا يأس بها إذا كانت التداوي) لا مطلقاً 
كما هو مذهب محمد «رح» ( وقد يبنا هذه اللجة فيما تقمم في الصلاة ) في كتاب 
الطبارات في فصل البئر ( والذبائح ) أي في كتاب الفبائح » وأراد به حم لوم الاتن 
( فلا نعبدها ) أي من التكرار . 

( واللين متولد من اللحم فأخذ حكمه ) أي فبا م يختلف ما هو المقصود من كل واحد 
منها » ولايد من ذلك القيد وإلا يازم نقضا على هذا الأصل لين الفرس على قول 
أبي حشفة «رح» فقي رواية هذا الكتاب : جمل شرب لبنه حلالاً لما إن المقصود من تحريم 
جه تعلمل آل الفن ولا بوجد ذلك في اللين . 


78 


قال : ولا يجوز الاكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب 
الذهب والفضة : « إنما يجرجر في بطنه نار جبنم » . 





( قال ولايجوز الأكل والشرب والأدهان والتطمب في آنية الذهب والفضة للرجال 
والنساء ) أي قال القدوري «رح» في مختصره : قبل صورة الادهان المحرم أن يأخذ الاناء 
ويصب على رأسه» أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صب على رأسه من البدلايكره 
ذلك في الجامع والذخيرة والحيط . 

وكذا لو دفع الطعام ووضعه على الخبز وأكله لآنه يحل لانقطاعه عن آ نبة الفضة 
( لقوله مَلَِمِ في الذي يسرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جرم ) هذا 
الحديث أخرجه البخاري ومسل «رح» عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنها عن أم سامة رضى الله تعالى عنها أن الني مَلِتعِ قال « الذي يشربفي 
آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جبثم » . 

وفي لفظ لمسم «رح» : « من يسرب في إناء ذهب أو فضة » وفي لفظ له « بالذي يأكل 
ويشرب في آنمة الذهب والفضة » . 

وم يمحر البخاري «رح» الأكل ولا ذكر الذهب » أخرجه السخاري « رح » في 
الأشربة ومسم «رح» في أول اللباس.. 

وأخرحه الدارقطني «رح» ثم البيبقي «رح »عن نحبى بن مد البخاري « رح » ثا 
زكريا بن ابراهيم بن عبدالله بن مطبسع عن أببه ابن عمر تحوه » وزاد فيه آنية الذهب 
والفضة إذ فبهدشيء من ذلك » ويخيى الحاوي فيه فقال : أخرجاه في الطهارة وروى 
البخاري ايضاً عن الحم عن أبي لبلى قال : كان حذيفة بالمدائن فاستقى الماء وأتى دهقان 
بقدح فضة فرمى به فقال : اني م أرمه إلا اني نهبته فم ينته » وأن الني َلثم نبانة عن 
الحرير والديباج والسرب في آنية الذهب والفضة وقال : « هي لحم في الدنيا وهي 
لك في الآخرة ». 

وقال الخطابي أصل الجرجرة هدير الفحل إذا اهتاج ويقال : جرجر الفحل إذا هدر 
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وأنٍ أبو هريرة « رض » بشراب في إناء فضة فلم يقبله و قال : 
نبانا عنه رسول الله م . 








في شقشقته » ومثله جرجرة الرحى . وقال الجوهري «رح » الجرجرة صوت بردده البعير 
في حنجرته ومعناه برددها في بطنه . وقال صاحب العناية و « نار » منصوب على ما هو 
محفوظ من الثقات قلت روى الزغشرى أيضا بالنصب في تابعة واقتصر عليه وقال أي 
برددها فيه من حرز الفحل إذا ردد الصوت في حنجرته انتبى ذلك يجوز فيه الوجهان . 

قال الخطابي «رح» وفي اعرابه وجهان: أحدهما إن رفعالنار »أي كأنه يصوت فيجبة 
بطنه نار جهنم » والوجه الآخر أن ينصب النار أي كأنه يجرع في شربه نار جبنم : 
كقوله تعالى « إِنما يأكاون في بطونهم نار © انتهى . 

قلت التحقيق في إعراب هذا الحديث الذي قوله : الذي : مبتدأ موصول » وقوله 
يشرب من إاء الذهب : صلة » قوله إنما يجرجر في يطنه نار جبنم : خحبر المبتدأ » وهي 
جملة وفمبها العائد إلى الآسم للاول » ثم قوله يجرجر سواء رفعت النار أو نصمت على يناء 
الفاعل » ولكن معناه في النصب متعدد في الرفم لازم » ونار جهنم في النصب تردد وفي 
الرفع متردد » والاصل هذا الفعل لازم » ولكن يتعدي في النصب لآأنه يكون بمعنى 
يتجرع ومو من باب التضمين وفيبه يصير اللازم متعدياً » فافهم . وهكذا فسره 
الزغشري « رح في النصب بقوله : أي يرددهالانهاحينئك تتضمن جرجر معنى ردد وردد 
رمد وإلا فأصله لازم لأنك تقول جرجر الرحى إذا مع منه صوت فتردد . 

( وأتى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه بشراب في إناء فضة فم يقبه وقال نهانا عنه 
رسول الله َم ) هذا عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه غير صحيح وهو في الكتب 
الستة عن حذيفة رضى الله تعالى عنه من رواية عبدالرحمن بن أبي لبلى قال : استسقى 
حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال : إني سمعت رسول الله مَلِثَمِ يقول : « لا 
تليسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافبا فانها 
هم في الدنيا ولكم في الآخر ة » أخرجه البخاري «رح» في الأشربة والآطعمة واللباس » 
وملم في الأطعمة » وأبو داوود والترمذي في الأشربة وابن ماجة في الأشربة واللباس 


.لم 


وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في الادهان ونحوه لانه في معناه 
ولانه تشبه بزي المشر كين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين . وقال في 
الجامع الصغير يكره » ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال والنساء 
لعموم النبي . 
والنسائي «رح» في الزينة والوليمة . 
( وإذا ثبت هذا ) أي عدم الجواز ( في الأكل والشرب ب فتكذا في الإدهان ونحوه) 
أي فنكذا ثبت عدم الجواز في الإدهان ونحوه مثل التداوى يداوى فبه والاسقاط 
والانحار والاختتان ( لأنه في معناه) أيلآن الادهان في معنى الشرب منه لأن كلواحد ' 
استعمال لاسحرم والحرم الاستعمال بأي وجه كان ( ولأنه تشبه بزي المشركين ) أي ولأن 
كل من الأكل والشرب والإدهان والتطبب في آنبة الذهب والفضة » تشببه بأفصمال 
المشر كين لأنهم لا يستعملون من الاشباء إلا في أواني الذهب والفضة ولا سهاماوك. 
الروم والغجر . 
( وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين ) المترف بضم الم وسكون الناء المثناة من فوق 
وفتح الراء وفي آخره فاء » وهو المنعم . يقال أترفه أى نعمه وأترفته النعمة أي اطغته 
كذا في الديوان . 
ومنه قوله سبحانه وتعالى 8 أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 4. 
وقال الكاكي « رح » تنعم المترفين أي الطاغين . 
قال سبحانه وتعالى « أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا # والاسراف المجاوزةعن 
الحد في استعمال الاشياء . 
( وقال في الجامع الصغير يكره ) حيث قال مد « رح» عن يعقوب عن أبي حشيفة 
ارح» أنه كان يكره الأكل والشرب والإدهان في آنبة الذهب وكان لا يرى بأسا بالاناء 
المفضض ( ومراده التحريم ( هذا كلام المصنف « رع » أي مر ادهخمددر ح4من قوله يكره 
كراهة التحريم لانه ثبت بالنص القاطع » ( ويستوى قبه ) هذا كلام المصنف أي في 
الحكم المذكور ( الرجال والنساء لعموم النهى ) حيث ل بخص طائفة منهم . 


ام 


وكذلك الاكل بملعقة الذهب والفضة والا كتحال ميل الذهب 
والفضة وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا . 
قال ولا بأس باستعال آنبة الرصاص والزجاج والبلور والعقيق. 
. وقال الشافعي د رح » ويكره لأنه في معنى الذهب والفضة في 
التفاخر به . قلنا لبس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير 
الذهب والفضة قال ويجوز الشرب في الإناء اللخخض عند أبي 
حنيفة « رح» والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي 
المخضض والسرير المفضض إذا كان يتقى موضع الفضة ومعناهء 


( وكذلك الاكل بملعقة الذهب والفضة ) أى لا يجوز ( والاكتحال )بالرفعأيوكذا 
لا يجوز الإكتحال ( بممل الذهب والفضة و كذا ما أشبه ذلك كالمكحلةوالمرةةوغيرهما) 
نحو الجمرة والملقط والمسقط و كذا الركاب واللجام والثغر والكرسي والسرير ونحوهم. 

( لما ذكرنا ) أشار به إلى قوله ولانه تشبه بزي المشر كين ( قال ولا بأس باستعمال 
آنبة الرصاص والزجاج والبلور والعقيق وة ال الشافعي « رح » يكره لانه في معنى 
الذهب والفضة في التفاخر به ) أى بكل واحد من هذه الاشياء . 

وقال الاقطع في شرحه : وقال الشافعي درح» لانه في معنى الذهب والفضة من 
ذلك كان نافس عيناً يحنسه كالباور . 

( قلنا لبمس كذلك ) أى لمس كما قال الشافعي « رح » ( لانه ) أى الشأن ( ما كان 
من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة ) أى من عادة المشر كين أوالمترفين والاصل في 
الاشياء الإباحة . قال الله سبحانه وتعالى : © هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً» 
وقال سبحانه وتعالى : ا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده © . 

( قال ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة ) أى قال القدوري والمفضض 
المرصع وبالفارسية سيم كوفته ( والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي 
المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ) أي يجتنب موضع الفضة (ومعناه) 


كم 


يتقى موضع الفم وقيل محل ه وموضع اليد في الأخذ وفي السرير 

والسرج موضع الجلوس وقال أبو يوسف « رح » يكره ذلك .. 

وقول مد « رح » يروى مع أبي حنيفة ويروي مع أبو يوسف« رح »> 

وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي 
المضبب بهما وكذا إذا جعل ذلك 





أى معنى قو لالقدورى «درح»يتقى موضع الفضة ( يتقى موضع الفم ) عن الشرب من الإناء 
اللفضض ( وقيل حله '') وموضع اليد فى الاخذ ) أى قبله يتقى موضع الفم وموضع اليد 
عند الاخذ » قعرفت أن هذا في موضع النصب على المفعوليه . وقوله وموضع اليد 
بالنصب عطف عليه . 

( وفي السرير والسرج موضع الجاوس) أى ودتقى فى السرج والسرير موضع الحاوس. 

( ؤقال أبو بوسف «رح» يكره ذلك”'' ) وبه قالت الثلاثة «رح » ( وقول جمد 
بروى مع أبي حنيفة «رح» ويروى مع أبي يوسف «درح» ) يعني قوله مضطرب . 

روى الإمام الاسييجابي درح» انه مع أبي حشيفة »“ وروى أو عامر العامري أنه مع 
أبي يوسف «رح» ( وعلى هذا الخلاف الاناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب 
بهما ) أى بالذهب والفضة » يقال بأن يضبب أى مشده» وبالضبان جمع ضبة وه يحديد 
به الفريضة التي يضيب بها ومنه يضم باستناصه بالفضة إذا شدها . 

كذا في المغرب والذخيرة الضية الذهب العريضة أو الفضة العريضة يحعل على وجه 
الباب وما أشبه ذلك . 

ثم عند أبي حنيفة درح » لا بأس بالجاوس على الكرسي المضبب والسرير المضبب إذا 
م يقعد على موضع الذدهب . 

( وكذا إذا جمل ذلك ) وكذا الخلاف بين أبي حنيفة « رح »> وأبي يوسف « رح » 


. هامش‎  هحم‎ )١( 
(؟) كله هامش‎ 


1 


في السيف والمشحذ وحلقة المرأة وجعل المصحف مذهباً أو مفضضاآً 

وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا . 

وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة عل هذا , وهذا الاختلاف 

فيما يخلص ‏ فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالاجماع 

وطما ان مستعمل جزء من الاناء مستعمل جميع الاجزاء فيتكره . كأ 
إذا استعمل موضع الذهب والفضة. 


إذا جم لالتضبيب ( في السيف والمشحذ ) أي في المسن. وفي بعض النسخوالمسجد والمراد 
به سقف المسجد (وحلقة المرأة) والمراد من الحلقة التي تككون على خوال المرأة ما تأخذه 
المرأة ببدها » فإن ذلك مكروه بالاتفاق ( وجمل المصحف مذهبا أو مفضضا ) يحوز 
عند أبي حنيفة «رح» خغلافا لاني يوسف «رح» وبقول أبي يوسف «رح» قال الشافعي 
وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجبان فذكر بعض أصحابه أنه 
يجوز اعظاما ونصه انه إحرام . 

( وكذا الاختلاف ) يعني بين أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» ( في اللجام والركاب 
والثفر ) بفتح الثاء المثلثة والفاء وفي آخره راء » وهو الذي حمل تحت ذنب الدابة ( إذا 
كان مفضضا ) أي كل واحد منها . 

( وكذا الثوب فمه كتابة بذهب أو فضة على هذا ) أي على الخلاف المذكور و كذا 
الخلاف إذا كان في نصل السكين فضه أو قبضة السيف قال أبو حنيفة « رح > إن أخذ من 
السكين موضع الفضه يكره وإلا فلا خلاف لأبي يوسف والثلاثة ورح» ( وهذا الاختلاف ' 
فما مخلص ) أي يتميز من الآنية ( فاما التمويه الذي لا يخلص ) بالاذابة فلا يتميز ( فلا 
بأس به بالاجماع ) أراد بالإجماع اتفاق أصحابنا «رح » لآن فيه خلاف الشافمي «رح» 
والتمويه هوالتطلية بماء الذهب أو الفضة وهو مصدر موهت السكين إذا طليته . 

(ولما ) أي لأبي بوسف وعحمد « رح » ( أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع 
الاجزاء فيكره كا إذا استعمل موضع الذهب والفضة) حيث يكره بالاجماع ولعمومالنهى 
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ولأني حنيفة رح » ان ذلك تاببع ولا معتبر بالتوابع فلا ييكره 
كالجبة المكفوفة بالحرير والعل في الثوب ومسمار الذهب في الفص . 
قالومن أرسل أجيراً له مجوسما أو خادماً فاشترى لا فقال اشتريته 
من يودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله لأن قول الكافر مقبول 
في المعاملات لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقفل ودين يعتقد 





ايضاً ( ولأبي حنيفة إن ذلك تابسع ) أي استعبال ذلك الجزء هو تابع إلى الاستعمال»قصد 
الجزء الذي يلاقبه العضو وما سواه تبع في الاستعمال ( ولا معتبر بالتوايع فلا يكره 
كالجبة المكفوفة بالحرير والعم في الثوب ومسار الذهب في الفص ) فصار كمن شرب من 

وحكى أن هذه المسألة وقعت في دار أبي جعفر الدرانقي يحضرة أبي حشفة « رح» 
وأئمة عصره فقالت الأثة درح» يكره » فقيل لأبي حشيفة : ما تقول ؟ فقال : إن وضع 
فمه على الفضه يكره وإلا فلا » فقيل له : ما الحجة فبه ؟ فقال : رأوت لو كان فيالاصبع 
خاقا هن فضه فشرب من كفه لا يكره » فوقف كلهم وتعجب أبو جعفر » كذا في 
الجامع الحبوبي . 

وفيالجتبى قبل : الجلوس على سرير من ذهب أو فضة يحوز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف « رح » ويكره عند مد «درح» لاختلافهم في الجلوس على الحرير » والصحيح انه 
يكره بالاتفاق . وفي العيون قال مد «رح» ولا بأس وأفيكوة في ببته شي دين الدباج 
لا يقعد عليه ولا ينام وأؤاني الذهب للتجمل لا يشرب فيها . 

( قال ومن أرسل اجيراً له مجوسيا أو خادماً فائترى لما فقال اشتريته من يبودي 
أو نصراني أو مسلم وسعه أكله ) أي قال مد درح» في الجامع الصغير وفي بعض النسخ 
وسعه! كله. (لآتقولالكافز مقبول في المعاملات ) لأجل الضرورة فإن المماملات يكثر 
وقوعها بين الناس ولا يوجد في كل خبر عدل يرجع إليه . 

( لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فبه حرمة الكذب والحاجة ماسة 


هم 


في حرمة الكذب والحاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات 
وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه » معناه إذا كان ذببحة غير 
الكتابي والمسلم لأنهلماقبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرءة . 
قال ويحوز أن يقبل في الحدية والاذن قول العبد والجارية والصي . 





إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات بين الناس » وإن كان غير ذلك م يسعه أن يأكل منه ) 
أي غير ما قال : اشتريته من يودي أو نصراني يأن قال : اشتريته من بجوسي فلم يسعه 
الأكل حمنئذ أشار إلى هذا المعنى بقوله ( معناه ) أى معنى قول جمد « رح » وإن كان 
غير ذلك ( إذا كان ذببحة غير الكتابي والمسل لآنه لما قبل قوله) أي قول الاجير الجوسي 
( في الحل أولى أن يقبل في الحرمة ) لوجوب الإحتياط في باب الحرمة . 

( قال رحمه الله : وححوز إن يقبل في الهدية والاذن قول الغبد والجارية والصي ) أي 
قال القدوري «درح» يمني إذا قال العبد أو الصي أن هذا الشيء هدية أهداها مولاي أو 
أبي إليك » أو قال أن مأذون في التجارة يعتمد على قوله في الجامع الصغير ‏ أى روى 
محمد قي الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة «رح» قال : إذا جاءت أمة رجل 
إلى رجل وقالت بعثني مولاي اليك بهدية » قال يسعه أن يأخذها انتهى . 

وأصله إن خبر الواحد حخة في المعاملات لإجماع المسامين على ذلك بالكتاب والسنة . 
فإن الله تعالى جعل خير الواحد حجة في كتابه قال الله تعالى : ظ وجاء من أقصى 
المدينة رجل يسعى » وقال الله تعالى  :‏ فابمثوا أحدم بورقك هذه إلى المدينة © . 

وقد قوارثنا السنة عن الصحابة والتابمين يذلك » وقال أو نصر «درح» في شرح 
القدوري : وهو الذى ذكره استحساناً والقياس أن لا يقبل لا لم يكن هما قول صحبح 
وإِنما تر كوا القماس للعادة الجارية انهم لمقلبون قوهما في الحداية والإذن في سائر الاعصار 
من غير نحكير فإنهم لو اغتبروا في ذلك خبر الحر البالغ لشق على الناس فجوزوا ذلكوقد 
قالوا يحب أن يعمل على ذلك يغلبة الظن في جواز من السامع في صفات امبر فإذا رأى 
العبد يبع شيئاً حتى يسأل عنه » فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك » وكان ثقة فلا 


كم 


١ 


لأن الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء وكذا لا مكنم استصحاب 
الثشبود على الاذن عند الضرب في الأرض والمبائعة في السوق فلو لم 





بأس بشرائه منه » و كذا إن قال : هذا أهداه إلى مولاى فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب 
أو م يكن له رأى لم يتعرض لشيء منه لأن الأصل أنه محجور عليه وهو الاذرن صار 
فلا يحوز اشاته بالشك . 

وإِمما قلنا قول العبد إذا كان ثقة في الأذن لأنه من أخمار المعاملات وهو أضعف من 
أخبار الديانات . ْ ٠‏ 

فإدا قبل قوله في أخبار الدين ففي اخبار المعاملات أولى . وقد قالوا في رجل في 
يده شيء أخبر انه لغيره وانه و كله بببعه أو وهبه له أو اشتراه منه فإن كان مسا ثقة 
صدق فيا قال إن كان أ كبر رأيه أنه صادتى » وإن كأن أكبر رأبه انه كاذب لم يصدق ء( 
وهذا إذا لم يعم الملك لغير البائع إلا من جبة لآن الناس في سائر الاعصار يقبلون قول 
الوكلاء والدلالين من غير نكير . 

وعلى هذا إذا علم أن الشىء لغير البائع له من جبة اعتير فى جوازه غلبة الظن . 

وقد قالوا فيمنباع شيئاً ولم يخبر أن ذلك لغيره فلا بأس بأن يشترىمنه ويقبل قوله 
انه له وإن كان غير ثقة إلا أن يكون مثله لا ملك مثل ذلك الشىء وأوجب إلى أن 
يستردهمنه ولا يتعرض بشراء أو لا غيره وإنما جاز الششراء لآن البد والتصرف دليل 
الملك إلا أن يعم غيره » ولآن الناس يشترون في سائر الاعصار من الثقات وغير الثقات 
من غير تكير فدل على جوازه . 

وأما إذا كان مثل ذلك الرجل لا يملك ذلك كالفقير يبع جواهر قيمة وما أشبه ذلك 
فإن الظاهر ينفي أن يكون مثل ذلك له ولم يدع وقاله من جبة الغير فيرجع إلى قوله 
فكان الأولى الثمرة فى ذلك . 

( لآن الحدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء و كذا لا يمكنهم ) أى العبد والجارية والصي 
( استصحاب الشهود على الإذن عند الضرب فى الارض ) أراد به السفر ( والمبائعة فى 
السوق فاو لم يقبل قولهم يؤدى إلى الحرج ) وهو مدفوع شرعا ( وفى الجامع الصغير إذا 


ام 


يقبل قولهم يؤدي إلى الحرج . وفي الجامع الصغير : إذا قالت 
جارية لرجل بعئني مولاي اليك هدية وسعه ان يأخذها لانه لا فرق 
بين ماذا أخيرت بإهداء المولى غيرها أو نفسبا لما قلنا قال : ويقبل 
في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل . 
ااا 0ك 
قالت جارية لرجل بعثنى مولاى البك هدية وسعه أن يأخذها لأنه لافرق بين ما إذا 
أخبرت باهداء ا مولى غيرها أو نفسبا ) أي وباهداءا مولى نفسبا ( لما قلنا) أشار به إلى 
قوله فاو / يقيل قولهم يؤدى إلى الحرج > وقبل أشار به إلى قوله لأن الحدايا قبعث عادة 
على أبدى هؤلاء » وأتى برواية الحامع الصغير لآن الحدية فيها نفس الجارية . 
( قال ويقبل فى المعاملات قول الفاسق ولا يقبل فى الديانات إلا قول العدل ) أى 
قال القدوري «رح» » وعند الثلاثة « رح » لا يقبل إلا القول العدل فى المماملات مثل 
الببع والشراء والشبادات ونحوها . . والديانات : جمع ديانة وهى التي يتدين بها العبد من 
العسادات ونحوها » ومن صورها أن يخبر رجل مسلم ثقة ننجاسة لماء فإنه لا يجوز له أن 
يتوضاأ به » وإن كان غير ثقة وغلب على ظنه صدقة فالاولى أنيتازه وان توضا به جازء 
ومنها رجل تزوج امرأة فاخيرها ثقة أن بينبما رضاعة فالأولى أن يفارقبا لآن 
شهادة الواحد لا تثبت بها الرضاعة ولكن يازمه التنزه . كذا فى شرح الاقطع والحاصل 
إنما يحصل الخبر فبه حجة أريعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التي هى فروع الدين وهى 
نوعان : عبادات فخبر الواحد العدل فيها صحة مع اشتراط الضبط والعقل والعقوبات . 
فقد روى فى الامالي عن أبى يوسف ان مير الواحد فيها حجة ايض وهو اختبار 
الحخصاص «رح» وقال الكرخى «رح» لا يكون ححة : 
والقسم الثاني حقوق العباد الذي فيها إلزام حض ويشقرك فيها أهل المال فلا يثبت 
يخير الواحد بل يشترط فيها العدد والعدالة والأهلية وتعمين لفظة الشبادة . 
فمن القسم الأول الشهادة على رؤية الحلال كرمضان إذا كان بالسراء علة 
ومن القسم الثاني في الشهادة على هلال الفطر لآأن فيه حق العباد راق ف لتفمة ل 
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ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فمما بين أجناس الناس 

فاو شرطنا شرطاً زائدآ يودي إلى الحرج فيقيل قول الواحد 

فيبا عدلاً كان أو فاسقاً »كافراً كان أو مسااً , عبد كان أو حرا ,.. 
ذكرا كان أو أنتى » دفعاً الحرج 





ومن ذلك الإخبار بحرمة الرضاع في ذلك النكاح أو ملك الممين لأنه يبتنى على زوال 
الملك أي ملك المنفعة بخلاف طبارة الماء ونجاسته » وحل الطعام والشراب وحرمته فإنه 
من القسم الأول فإن الحل لا يبتنى ثمة على زوال الملك ضرورة . 

والقسم الثالث حقوق العباد الذي لبس فيه إإزام كالوكلة للمضاريات والآذث. للعبد 
والثسراء من الوكلاء والملاك > فخير الواحد فيها حجة إذا كان مميزاً عدلاً كان أو غبرعدل 
صمما كان أو بالغآ » كافراً كان أو مسالا . 

والقسم الرابع من حقوق العباد ما فيه إلزام مزوجه دون وجه كمزل الو كيل وحجر 
العبد المأذون » وفيه إإزام لأنه يازم العبدة على الوكيل بعد العزل » ويازم فساد العقد بعد 
الحجر » وفيه عدم الإلزام أيضاً لآن الموكل أو المولى فيصرف في حقه فصار كالإذن . 

ثم عند أبي حنيفة « رح » يشترط في هذا القسم أحد شطري الشبادة ؛ إما العدد 
أوالعدالتخلافا لما حتى إذا أخبر واحد فضولي فاسق أن مولاه حجر عليه » أو موكله 
عزله » ثبت الحجر والعزل عندهما خلافا لأبي حشسفة . 

( ووجه الفرق ) بين الفصلين أحدهما بقوله : قول الفاسق في المعاملات . والآخر : 
اشتراط العدالة في الديانات . ( أن المعاملات يكثر وجودها فما بين أجناس الئاس ) في 
المسم الصالح والمسلم الفاسقى والذمى والمستأمن والذكر والانثى والحر والعبد ( فلو شرطنا 
شرط زائداً يؤدى إلى الحرج) والحرج مدفوع والشرط الزائد إشتراط العدالةفقيل 
فحمنئذ ( يقبل قول الواحد فمها) أي فالمعاملات ( عدلاً كان أو فاسقاً كافراً كا نأومفاً 
عمدآ كان أو حرا ذكراً كان أو انثى دفما للحرج ) أي قيل ذلك لأجل الدفع الحرج » 
فباعتبار العدالة فيه حرج عظيم » ألا ترى أن في سائر الاعصار يقبلون اقوال الدلالين 
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أما الديانات لا يكثر وقوعه ا حسب وقوع المعاملات فجاز أن 

يشترط فبها زيادةشرط فلا يقبل فيبا إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق 

منبم والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم بعلاف المعاملات 

لأن الكافر لا يمكنه المقام في ديارتا إلا بالمعاملة ولا يتبياً له المعاهلة 

إلا بعد قبول قوله فيبا.ء فكان فبه ضرورة فيقبل ولا يقبل قول 

المستور في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة ٠‏ رح » أنه يقبل قوله 
فيبا جريا على مذهبه انه يجوز القضاء به 





والمنادين والسماسرة » ويرجعون إلى أقواهم وإن كانت السلعة لغيرهم ( أما الديانات فلا 
يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات ) أي قدر وقوع المعاملات » أراد أن الديانات 
بالنسبة إلى المعاملات قلية ( فجاز أن يشترط فيها ) أي في الديانات ( زياذة شرط )وهي 
العدالة ( فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل لأن الفاستى منهم والكافر لا يلتزم الحكمفليس 
له أن يازم المسم ) لأن في قبول قوله إلزام المسلم فلا يحوز . ( مخلاف المعاملات لآن الكافر 
لا يمكنه المقام في ديار ) أي لا يمكنه الإقامة في دار الإسلام سواء كان ذميا أو حربيا 
( إلا بالمعاملة ) لأن المعاش لا يككون إلا بها. ١‏ 

( ولا يتببأ له المعاملة ) أي ولا يتسسسر للكافر المعاملة ( إلاابمدقبول قوله فيا ) 
أي في المعاملة ( فكان فيه ضرورة فبقبل ) أي فوجد في قبول قوله ضرورة . وضرورة 
مرفوع لآنه اسم كان » وهي تامة فلا يحتاج إلى خبر ( ولا يقبل قول المستور فبها ) أى 
في الديانات وهي الذي لا يعم ما حاله وم يظبر عدالته ولا فسقه . 

( في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة «رج» أنه يقمل قوله فيها ) أي قول المستور في 
الديانات ( جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به ) أي لأجل الجرى على مذهب أبي حنيفة 
و رح » انه تحوز القضاء بقول المستور . 

وقال ثمس الأئمة ورح» السرخسي في أصوله » وروى الحسن «رح» عن أبي حثيفة 
أنه بمنزلة العدل في رواية الاخبار لثبوت العدالة له ظاهر بالحديث المروى عن رسول الله 
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وني ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتير فيبها أكير الرأي . 

قال ويقيل فيها قول ا حر والعبد والأمة إذاكانواعدولا لأن عند 

العدالة الصدق راجح والقبول ارجحانه فمن المعاملات ما ذكرتاه 

ومنها التو كيل . ومن الديانات الاخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخيره 
مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم ولو كان الخبر 





عِكِتَهِ وعن حمر رضى الله عنه : « المسلمون عدول بعضهم على بعض » . 

ولمذا جوز أبو حنيفة «رح» القضاء بشهادة المستور فيا ثبت بالشيهات إذا لم يطعن 
الخصم . قال : ولكن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا فإن الفسق غالب في أهل 
هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستور ما لم يبين عدالته “ كا لا تعتمد شبادته في القضاء قبل 
أن يظهر عدالته . 

(وقي ظاهر الرواية هو والفاستى سواء حتى يعتبر فبهما ) أي في المستور والفاسق 
( أكيد الرأى ) . فإن كان غالب الرأى صدقبما يقبل قولهما وإلا فلا » مش5ة إذا أخير 
ينجاسة الماء يحم فبه باكبر الرأى . 

( قال ويقبل فها قول الحر والعبد رالآمة إذا كانوا عدولا ) أي قال القدوري «رح» 
ولس في النسخ الصحيحة لفظة قال أى يقبل في الديانات قول العبد إلى آخرء( لأن عند 
العدالة الصدق راجح ) الصدق منصوب لأنه اسم إن قافهم . 

( والقبول لرجحانه ) أي قبول قول واحد من المذكورين لكونه مرجحا بالعدالة . 

(فمنالمعاملات ما ذكرتء ) أراد به الحدابة والإذت ( ومنها ) أي ومن المعاملات 
( التوكيل ) بأن قال و كلني فلان فإنه يقبل قوله وإذا كان مميزاً سواء كان عدلا أو غير 
عدل صمي كان أو بالا » كافرآ كان أو مساما كا ذكرناء . 

(ومن الديانات الاخبار بنحاسة الماء حق إذا اخبره مس مرضي لم يتوضأ به ويتيمم) 
أي لم يتوضاً بذلك الماء يل يتيمم لوجود العمل باخباره في باب الدين ( وإن كان *'الخسر) 
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فاسقا أو مستوراً تحرىء فإنكان أكبر رأيدأنه صادق يتيمم ولا يتوضأ 
به . وان أراق الماء ثم تيمم كان أحوط . ومع العدالة يسقط احتال 
الكذب »فلا معنى للإحتياط بالإراقة أما التحري فمجرد ظن ولو 
كان أكبر رأبه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب 
بالتحري وهذا جواب الحك فأما فيالاحتباط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا 


بنحاسة الماء ( فاسقفا أو مستوراً تحرى فإن كان أ كبر رأيه انه صادق يتيمم و١9‏ 
يتوضا به ) لأت غلبة الظن دليل شرعي ( وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ) أى 
أفضل وأشد للإحتماط لأنه إذا تيمم في الصورة المذكورة وكان الخبر في نفس الأمر كاذياً . 
يكون متيمما مع وجود الماء » فإذا أراقه كات عادما] للماء فكون تيممه على 
الوجه المشروع . 

( ومع العدالة يسقط احال الكذب فلا معنى للإحتماط بالإراقة ) لان الأمر الذي 
ذكرناه ينعا.م عند العدالة فلاحل هذا لا تبقى فائدة في الاحتباط بإراقة الماء . 

( أما التحري فمجرد ظن فاو كان أ كبر رأيه أنه كاذب يتوضا به ولا يتيمم لترجح 
جانب الكذب بالتحري) لأنتف للخبر جاننان جانب الصدق وجانب الكذذب 
وقد يترجح جانب الكذب بتحرى المتمحصبر له فإن قلت : ينبغي أن 
يتيمم أيضاً للاحتساط و للتعارض بين خبر الفاسق والتحرى ا في سؤر الجار مجمع يبنهما 
لتعارض الأدلة . قلت : النص حك بالتوقف في خبر الفاستق والآمر بالتيمم هنا عمل يخبره 
من واحه فكان خلاف النص » ولما بقى التوقف في خبره يقى أصل الطباره فلا حاجة 
إلى ضم التيمم . ْ 

( وهذا جواب الك ) أى المذكور من قولنا يتوضا به ولا يتيمم جواب الحم . 

( فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا ) أشار به إلى قوله أما التحري 
فمجرد ظن . 

فإن قلت : لم يرجح أحد الوجبين . قلت : قيل الأصل الطبارة . 
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ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك وفيا تفاصيل 
وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتبى . 


( ومنها ) أى ومن الديانات ( الحل والحرمة إذا لم يككن فبه زوال الملك ) يعني يقبل 
في الحل والحرمة خبر الواحد إذا م يككن فيه زوال الملك كا إذا قال هذا الطعام أو هذا 
الشراب حلال أو حرام » فاذا تضمن زوال الملك لا يقبل إلا بشهاده رجلين أو رجل 
وامرأتين » كا إذا أخبر امرأة أو رجل عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأةواحدةلاتثيت 
الحرمة لأن ثبوتها زوال ملك المنعة » فمشترط المدد والعدالة جميعاً » فإذا كان كذلك فلا 
يحب التفريق ولا يقبل خبرها إلا على قول أحمد « رح » والحسن البصري « رح » ؛ أن 
يقبل خبر المرضمة فقط . 

وفي فتاوى قاضيخان والكافي : والأفضل أن يتنزه لأن شهادة الواحد حجة في 
التنزيه » فشهادة رجل عدل بالطلاق البائن أو الثلاث فالحام يحول بينهما . 

وإن كان لا يقتضي زوال الملك كذلك هنا فإن قلت قد تقدم من قوله لآنه ما قبل له 
إن قول المجوسي في الحل والحرمة يقبل وهو يدل على أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة 
غير شرط فككان كلامه متناقضا قلت ذاك كان ضامنا وم من شيء ثبت خمنا لا ينبت 
قصداً > فلا يتناقض لأن المراد هنا ما كان قصديا . 

( وفيها ) أي وفي اخبار الديانات وغيرها ( تفاصيل) يعني في كل مسألة منهاتفصيلا 
في البيان (وتفريعات) للسائل مثل مسألة أن الماء نجس »ومثل مسألةأنهذا اللحم ذبيحة 
بحوسي ومثل مسألة روّية الهلال في رمضان أو الفطر ومثل مسألة أن الزوجين ارتضعا 
من واحبدة ونحو ذلك . ( ذكرناما فى كفاية المنتبى ) أى ذ كرنا تلك التفاصمل 
والتفريعات في الكتاب الموسوم يكفاية المنتهى . ومن جملة التفريعات ما لو اشترى مسلم 
لا فأخبره مسل ثقة انه ذييحة مجوسي يكره له ببعه وأكل لأنه اخبره يحرمة العمين 
وهو خبر ديني فتمت اللحجة بخبر الواحد » وتبقى العين مملوكة متقومة لأن نقض الملك 
لايحوز بخمر الواحد وحرمة الاكل تنفصل عن زوال الملك كالدهن النجس . وكالمباح له 
الطعام إذ نهى من أكله يحرم عليه الآكل بدون زوال الملك فبذا الاعتبار يوجب الحرمة 
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لكن الحل ف هذا العين ثبت يسببه الملك لا بسبب الإباحة كا في النكاح . فإذا اجتمع ما 
يوجب الحل وما يوجب الحرمة أثبتنا أمراً بين أمرين وهو الكراهة » يخ لاف التككاح 
فإن اثبتنا فبه التنزه لا غير لما قلنا إن الحرمة لا تنفصل عن زوال الملك . 

وفي المحدط رجل دخل على قوم من المسامين يأ كلون ويشربون فدعوه إليهم فقال مسم 
قد عرفه ثقة : هذا اللحم ذبيحة بحوسي وهذا الشراب خالطه خر » فقال الذي دعاه 
ليس الأمر كا قال بل هو حلال » فإنه ينظر في حالهم فإن كانوا مدولا لا يلتفت إلى قول 
الخير بالحرمة لآن خبر الواحد لا يعارض خبر لجماعة » فإن خبر الواحد حجة في الديانات 
والاحكام وخير الواحد لمس مححة في الأحكام » ولآن الظاهر من حال السامين التحرز 
عن ذبمحة المجوسي وعن مخالطة خمر » قيكون خبر الواحد في معارضة خيرم خبراً 
مستتكراً فلا بقئل وإن كانوا متبمين فإنه يؤخذ بقول احير ولا بعه التناول لآن خبر 
الواجد باعتمار حاله مستقيم صالح » ولا معتبر يخبرهم في حك العمل به لفسقهم . 

بوإن كانفي القوم رجلان ثقتان أخذ بقوهم لأنخير الواحد لا يمارض خبرم»فإن كان 
فبهم واحد ثقة يعمل فبه بأكثر رأيه » فإن لم يكن له رأي واستوت الحالات عنه فلابأس 
بأن يأكل ويشرب ويتوضأ . 

فإر أخبره يأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ بقولما لاستواء الحر والعبد في 
الخير الديني . 

ولو أخيزه يأحد الأمرين عبد ثقة وبالآخر حر ثقة عمل فيه بأكثر الرأى لمعارضةبين 
الحر والعبد قبصار إلى الترجمح بأكير الرأى . 

وإن أخبره يأحد الأمرين مملوكان ثقتان وبالأمر الآخر حران ثقتان مأغذ بقول 
الحرين لآن الحجة تتم بقويا دون المماوكين فعند التعارض يقرج ح قول الحرين . وإن 
أخبره بأحد الأمرين ثلاثة عبيد ثقات وبالأمر الآخر ملوكان ثقتان يأخذ بقول العبيد . 

وكذلك ان أخبره بأحد الأمربن رجل وامرأتان وبالآخر رجلان يأخذ بقول 
رجل وام رأتان . 

والحاصل في جنس هذه المسائل أن خير المملوك والحر في الآمر الديني على السواء بعد 
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الإستواء في العدالة » فيطلب الترجيح أولى من حيث العدد » وإن استوى العدد أنيطلب 
الترجبح لكونه حجة في الأحكام في الجلة » فإذا استويا»طلب الترجبح من مث التحري 
فعلى هذا إذا كان الخبر بأحد الأمرين من أربعة من الأحرار» وبالأمر الآخر رين يؤخذ 
يقول الأربعة انتهى . 

ومن التفاصيل ما ذكره الحاكم الشبمد «رح » في الكافي : إذا حضر المسافر الصلاة 
زاكع لي لاو احره ركل 1 قار وهو عله بمبتريقي 1 يثرن ينار كذلك 
إذا كان المحمر عمدا أ و افرأة عرة أو أمة . 

فإن كان المحمر غير ثقة ثقة أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة نظر فيه فإن كان أ كبر 
رأيه أنه صادى تيمم وم يتوضأ به وإن كان عنده غير صادق توضأ وم يلتفت إلى قوله 
وأجزاه ذلك ولا يتيمم . ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: حسين ورد 
حياض ماء المدينة فقال عمرو بن العاص «رض» لرجل من أهل الماء أخبرنا عن السباع _ 
أتردم هذا ؟ فقال حمر رضى الله تعالى عنه لا يخبرنا عن شيء نكره أن مخبر واولا أنه 
عد خبره خبراً ما نهى فإن كان الذي أخبره بنجاسته رجل من أهل الذمة م يقبل قوله 
وإذا وقع في قلبه أنه صادق فأحب إل أن تهريق الماء ثم يتيمم ويصلى فإن توضأ به وصلى 
أجزاه لآن هذا شيء من الدين ولا يازم به الحجة فبه إلا بمسلم . 

وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان . 

و+نها رجل تزوج امرأة فجاء مسل ثقة فأخبرهما أنها ارتضعا من امرأة واحدة 
فاحب إلى إن تنزه منها فطلقها ويعطيها نصف الصداق إن ل يكن دخل بها » وأحب إلي: 
أن لها أن لا يأخذ منه صداقا وإن تنزه منه إن كان لم يدخل بها وإن أقاما على نكاحها / 
يحرم ذلك عليهما . 

ومنها رجل اشتري جارية فأخبره عدل ثقة انها حرة لأبوين أو انها اخته من الرضاعة 
فإن تنزه عن وطئها فبذا أفضل وإن لم يفعل ذلك واسع له . 

ونا فارق هذا ما قاله في الوضوء والطعام لأن جميمع ذلك يحل بغير ملك. ألا ترى أن 
رجلا لو قال لرجل كل طعامي هذا أو توضأ بمائي هذا أو اشعربه وسعه أن يفعل ذلك. 
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ولو قال جاريتي هذه ققد أذنت الك فيا » أو قال له تلك حرة في نفسها م يحل له 
الوطىء حت يتزوجالخحر ة أو علك الامة . 

ومتها : اشقرى رجل طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو وصية فجاء 
مسلم ثقة فشبد أن هذا الفلان الفلاني غصيه من البائع أو الواهب أو المت فأوجب الينا 
أن بتنزه عن أكله وشريه ووطىء الجاريه وإن لم يتنزه كان في سعة. 

وكذلك طعام أو شراب في يد رجل أذن له في أكله وشريه » وقال له مسلم ثقة هذا 
غصب في يديه من فلان والذي في يديه يكذبه ويزعم انه له وهو متهم غير ثقة » فأحب 
المنا أن يتنزه عنه فإن أكله أو شربه أو توضأ به كان في سمة وإن / نيحد وضوء غيرهوهو 
في سفر توضأ وم يتيمم . 

ومنها أن رجلا مساما شبد عند رجل أن هذه الجارية التي في يد فلان المقر له بالرف 
أمة لفلان غصبها » والذي في يده يححد ذلك وهو غير مأمون فأحب إلي أن يشترها » 
وإن اثتراها ووطبها فبو في سعة من ذلك لأن هذا أخبر في موضع المنازعة فوجب 
الإجثان منه ديانة لا قضاء » ولو أخبره أنها حرة الأصل وإنها كانت أمة لهذا الذي في 
بديه فأعتقها والذي اخبره بذلك مسلٍ ثقة فأحب إلي أن لا يفعل . 

وإذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد ببعها م يتبغ لمن عرفها الاولى ان 
يشتريها من هذا حتى يعم أنها قد خرجت من ملكه إلى ملك وهذا الذي في يده بشراء 
أو هبة أو صدقة أو يعلم انه قد و كله بيعها وإن قال الذي هو في يديه : إني قد اشتريتها 
منه أو وهبها أو تصدق بها على أو و كلني ببيعها » فإن كان القائل لذلك عدلا فلا بأس 
أن بصدقه على ذلك ويشتريا منه . 

و كذلك إن وهسها له أو تصدق بها علمه حل له قبولها أو وطيها وإن كان غير ثقة 
إلا أن اكير رأيه قبه انه صادق » فكذلك ايضا) » وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب ليقع له 
أن يتعرض لشيء من ذلك . 

وكذلك الطعام والشراب في جمبع ذلك و كذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي 
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هو في يده حتى أخبره الذي هو في يديه انه لغيره وان و كله يببعه أو تصدى به عليه 
أو وهبه أو ادتراه . فإن كان مساياً ثقة صدقه فما قاله وإن كان غير ثققفة وأكير رأبه 
انه صادق فيه صدقه أيضا » وإن كان أكمر راد تي هدر رول اليو مقرو 
وإن كان ل مخمره إن ذلك الشيء لفلان فلا بأس بشرائه وقموله منه . وان كان غير ثقة 
إلا أن يكون مث لا ملك مثل ذلك فأوجبله ان يشتريه منه ولا يتعرض له بشيراء ولا 
غيره وان اشترى وهو لا بعلم انه لغيره أو أخبره انه له وجوز أن يكون في سعة من 
شرائه وقبوله التنزه عنه افضل . 

فإن كان الذي أتى به عبداً أو امرأة م يسم له أن يشتريه ولا يقبله حتى يسأله عن 
ذلك » فإن ذكر له أن مولاه قد أذن له فمه وهو ثقة مأذون فلا بأس بشرائه منه وقدوله 
وإن كان أكبر رأيه انه صادق فيا قاله صدقه بقوله » وإن كان أكبر رأيه انه كاذب م 
يتعرض لشيء من ذلك » و إن كان لا رأى له فبه لم يتعرض لشيء من ذلك . 

و كذا الغلام الذي لم يبلغ حراً كان أو مي وكافيهحر انه أذن له يببعه أو أن فلاناً 
أرسل المه معه هدية أو صدقة فإن أكمر رأيه انهدصادقوسعه أن يصدقه عن مولاه» وإن 
كان أ كبر رأيه أنه كاذب ل ه: نبغ ان يقبل منه شيثا . 

وكذلك الفقبر إذا أتاه عبد أو أمه يصدقه من مولاه . 

ولو أن رجلا علم انها جارية لرجل يدعبها ثم رآها في يدي آخر يبيعبا ويزعم انها 
كانت في يدي فلان وذلك كان يدعيها انها له وكانت مقرةله بالرق غير انها كانت لي وإنما 
أمرتها بذلكلأمرخصتهوصدقته الجارية بذلك والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه . 
وإن كان عنده كاذب فبا قال لم يبلغ أن تشتريها منه ولا يقبلها ولو لم يقل هذا ولكنه قال 
ظاني وغدء. مني فأخذها لم تسع له أن يتعرض له بشراء ولاقبول لانه خبره متى وقع 
في موضع المنازعة كان دعوى والعدالة غير مرعدة في باب الدعوى والخصومات 

وإن قال انه كان غصبني وظامني ثم رجع عن ظامه فأقر لي بها ودفعها إلى فان كان 
عنده انه ثقة مأمون فلا بأس بتصديقه لانه أخبر عن انقطاع المنازعة» وإن قال:خاصته 
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قال ومن دعي إلى وليمة 


إلى القاضي فقضى ل بها بسينة أقمتها عليه أو ينكر له عن البممين » فكذلك ان كان 
غير ثقة وأكبر رأيه انه صادق وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب ل يشترها منه . 

وكذلك في جمبع هذه الوجوه ان قال : قضى لي القاضي عليه فأخذها منه ودفعها 
إلي » أو قال : قضى لي بها فأخذها من منزله أو بغير إذنه» لأنه أخبر عن انقطاعالمنازعة 
٠‏ وإن كان قضى لي بها فجحد في قضاء فأخذها منه ل يسع له أن يشتريها منه لأنه أخبر عن 
قيام المنازعة وإنما هذا بمنزلة قوله اشتريتها منه ونقدته تنها ثم أخذتها بغير أمره من منزله 
فهذا لا بأس بشرائها منه إذا كان عنده انه صادق في قوله . 

وإن قال : اشتريتها منه ونقدته الثمن فجحد في الشراء وأخذتها من منزله بغير اذنه ل 
يسع له أن يشتريها منه . ولو قال اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكارن 
ثقة عنده بأمرها جاز الشراء منه . 

ولو قال له رجل آخمر إن فلان جحد هذا الشسراء وزعم انه لم يسع بهذا شيثا والذي 
قال هذا أيضاثقة مأمون لم يبلغ له أن يتعرض لشيء من ذلك بشراء ولا بغيره . 

و كذلك إن كان الذي أخبر. الخبر الثاني غير ثقة إلا أن اكبر رأيه انه صادق 2 وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب » وإن كان غير ثقة فلا بأس بشرائها منه وقبوها . 

وإن كان جميما غير ثقة وأكبر رأيه أن الثاني صادق لم يتعرض لشيء من ذلك 
لآن هذا من أمر الدين وعليه أمور الناس ولو م يعلم في م ذا إلا بشاهدين لضاق الآمر 
على النأس . 

ألا ترى أن تاجراً لو قدم بلدا يحواز أو طعام أو ثياب فقال : انا مضارب فلان أو 
قال : أنا شريككه » وسع للناس أن يشتروا منه ذلك و كذلك العبد يقدم على بلد التجارة 
ويدعى أن مولاء أذن له في التجارة . 

قال جمد «رح» : و كذلك ممعت أيا حنيفة يقول في المأذون » وهذه الجلة كلبا من 
الككاني للحا كم الشبيد «درح». 

( قال ومن دعي إلى وليمة ) أي قال في الجامع الصغير ٠‏ والوليمة طعام الزفاف 
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أوطعام قوجد ثمة لعبآ أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل . قال أبو 


حتيفة ايتليت بهذا مرة فصبرت وهذا لأن إجابة الدعوة سنة . 


( أو طعام ) هذا أمر قي عطف العام على الخاص لآن الطعام أعم من ن أن يكون ولممة أو 
غيرها . والولممة خاص وهو طعام العرس كا ذكرة . 

ولو كرة طعام البتاء » والجرس طعام الولاده وما يطعمه التقساء يعيتها حرسة . 
والاعزاز طعام الخحتان والبسصةطعام القادم من سقره وعلى كل طعام صتع له دعواه حارية 
ومارية جميعا » والدعوة الخاصة البقرى والعامة الجعلى والأجِيلٍ . 

( فوجد ثمة ) أي هناك (لمبا أو غناء ) يكسر الغين المعجمة وبالمد يثبت بالألف » 
والغنى بالكسر » والفضل ضد الفقر دثيث بالماء » ومنه قول ابن زيد فيالمقصور والممدود 
ورأى القنى يدعو المغتى للملاهي والغناء ( قلا بأس بأتيقمد ويأكل وقال أبو حنيقة«رح» 
ابتليت هذا مرة فصبرت ) . 

وروى في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حنيقة « رح » في الرجل يدعى إلى . 
الولممة والطعام قبجد مّة اللمب والغناء قال : لا بأس بأن يقعد قبأكل منها . وقال 
أبو حشقة «رح» : ابتلت هذا مرة إلى آآخره وهذه من الخواص وذلك لآن الطعام حلال 
واجابة الدعوة سنة والحرام غير ذلك فلا قترك السنة لجل حرام اققرن بها وهو في 
غيرها علىمائحيء الآن ‏ 

( وهذا ) أي جواز القمود هناك والاكل فيه ( لان إجابة الدعوة سنة ) سواء كانت 
ولممة أو غيرها ويه قال أحمد ومالك «رح» في رواية وقال الشافعي «رح» : إجاية ولممة 
العرس وأجبة وغيرها مستحبة > ويه قال مالك «رح» في رواية : ثم غير الولدمة من 
الدعوات الجاة اليا مستحبة عند والشافي . وعند أحمد ومالك جائز غير مستحب 
وأما دعوة بقصد بها قصداً مذموما بن التطاول وايتغاء الحمدة والشكر وما أشبه ذلك 
قلسن يتبقي اجابتها لا سما أهل العم لان في الاجابة إذلال أتفسهم قبلوما وضع ألحد 


بده في قصعة غيره إلا دل له . 
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قال عليه السلام : « من لم يجب الدعوة فقد عصى أيا القاسم » : 
فلا يتركبا لما اقترنت به من البدعة من غيره 





( قال مَكِتهٍ : « من لم يحب الدعوة فقد عصى أب القاسم » ) هذا الحديث أخرجهمسم 
يأثم منه ولكن لفظه من ل يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه في كتاب النكاح 
عن ثابت بن عياض عن الاعرج «رح» عن أبي هريرة «درح» أن الني يلت قال :شر الطعام 
الوليمة تمنعها من يأتبها ويدع إليها من يأباها ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
هكذا رواه مسم «درح» مرفوعاً»ورواه السخارى وأبو داوود والنسائى وابن ماجة «رح» 
موقوفاً من حسديث ابن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة «رض» انه كان يقول : « شر 
الطعام الولممة يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يحب الدعوة فقدعصى اللهور سوله» 

وأخرجه البخاري وابن ماجة «درح» في كتاب النكاح وأبو داوود فى الاطعمة 
والنسائي «رح» فى الوليمة ولكنه موقوف في حلم المرفوع . 

حديث آخر رواه أبو داوود «رح» في الاطعمة : حدثنامسدد بن مسرهدعن درست 
ابن زياد عن إبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها قال : قال رسو ل الله 
َل ومن دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله > ومن دخل على غير دعوى دخل سارقا 
وخرج مغير. وإبان بن طارق قال أبو درعة هو شبخ بحبول » وقال ابن عدى لا يمر ف إلا 
بهذا الحديث ولا الحديث إلا به . 

ودرست بن زياد أيضاً لا يحتج بحديثه وقبل هو درست بن همزة وقبل بل هما اثنان 
ضعيفان . قاله المنذري « رح » لكن رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا زمير 
حدثنا يونس بن مد > حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع « رح »عن ابن حمر ورض »عن 
الني عله قال: إذا دعي أحدم إلىوليمة فليجبها ومن ل يحبالدعوة فقد عصىاللهور سوله. 

( فلا يتركها ) أي إجابة الدعوة ( لما اقترنت به من البدعة من غيره ) كان حق 
الترتيب أن يقول لما اقترن بها من البدعة من غيرها » المعنى انه لا بقرك السنة لاجل حرام 
اقترن بهاوهوفيغيرها. والضمير في اقترنت يرجع إلى الدعوة والذى في به وغيرهايرجع 
إلى ما في قوله وكله من بيانته . 


كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وان حضرتها نياحة فإن قدر على 
المنع متعبم » وإن لم يقدر يصبر ء وهذا إذا ل يكن مقتدى , فإن 
كن ولم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتتح 
اب المعصية على المسامين . والمحكي عن أبي حنيفة ه رح» في الكتاب 








( كصلاة الجنازة واجمة الإقامة وإن حضرتا نباحة ) فلا يترك لاجل النباحة التي فى 
غيرها لا يقال قباس السنة على الواجب وهو غير مستقم فإنه لا يازم من يحمل المحظور 
لإقامة الواحب يحمل المحظور لإقامة السنة » لاتنا نقول هذه سنة في قوة الواجب لورود 
الوعمد على تار كها كا ذكرنا في الاحاديث المذكورة ويجوز ان يقال وجه التشميه اقتران 
العبادة بالبدعة مع قطع النظر على صفة تلك العبادة . 

( فإن قدر على المنع منعهم ) بان كان صاحب شروكة أو ذا شححاء أوعانا تيد 
مسموع الكامة فإنه يجب عليه منعهم لان إزالة المتكر واجبة ( وإن م يقدر يصبر ) أي 
وإن ل يقدر على منعهم فإن كان ضعيف الحال غير مسموع الكامة يصير ولا يخرج لا قلنا 
( وهذا ) أي الصبر ( إذا لم يككن مقتدى ) لانه لابويه له ( فإن كان ) أي فإن كاتف 
مقتدى ( وم يقدر على منعهم ) يسبب استبلاء المظلمة على الجلس ( يخرج ولا يقعد لان في 
ذلك شين الدين ) أى قبحاً للدين ( وفتح باب المعصية على المسامين ) لان الناس ينعقدون 
به ويحلسون مجالس اللعب والغناء والفسى فاذا منعوا يحتحون محضور المقتدى ققسسه 
مفسدة عظيمة ( والحكى عن أب يحتيفة رضى الله تعالى عنه في الكتاب كان قبل أن 
يصير مقتدى ) مذا جواب عما يقال ان قلتم انه إذا كان مقتدى ولم يبقدر على 
منعهم يخرج . 

وقد ذكر في الكتاب أي في الجامع الصغير أن أبا حنيفة «درح» ابتلى به مرة وصبر 
ول يخرج ذلك الجواب أن ذلك كان قبل ان يصير أبو حنيفة «رح» مقتدى فانه في ذلك 


الوقت ما كان يقتدى به قلا يصير ححة . 


ولو كان ذلك عل المائدة لا ينيغي له أن يقعد وإن م يكن 

مقتدى لقوله تعالى : ( فلا تقعد بعد الدكرى مع القوم الظامين 4 . 

وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم يلزمه 

حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه لأته قد لزمه ودلت المسألة 
على ان الملاهي كلبا حرام حت التغتي بضربالقضيب'"' . 





( ولوكان ذلك ) أي اللعب والغناء ( على المائدة لا يتبقى له أن يقعد وإن فم يقتدى 
لقوله سبحانه وتمالى : 8 فلا تقعد يعد ال كرى مع القوم الظالمين » ) لانه إذا كان على 
المائدة وقعد يكون قاعداً مع الظالمين » و كذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد لان 
الغببة أشد من اللبو ‏ قال عِكْثْوْ « الغيبة أشد من الزة » . 

( وهذا كله يعد الحضور ) أي هذا الذي ذكرتاء كله إذا كان يعد الحضور والدغول 
قي المتزل (ولو عم قبل الحضور لا يحضر لانه لا يازمه حى الدعوة ) لآن إجابتها انما قثرزم 
إذا كانت على وجه السنة وسواء كان مقندى أو لا » ويه قالت الثلائة . وعن أبى حقص 
الكبير : إن كان مما لا يحترم ولا بترك المعصمة لاج فترك الإجاية اولى لقوله ع : من 
كثر سواد قوم فمنهم. وان كانحترما ويتركون المعصية لاج يحضر (يخلاف ما إذا هجم 
عليه ) أي يغبتة غير عالم يذلك حين دعى إلى الوليمة ( لانه قد إزمه ) يحضوره فتعذر فيه 
لعدم علمه ( ودلت المسألة على ان الملاهي كلها حرام ) لان مد رحمة الله عليه أطئق اسم 
اللعب والغناء يقوله فوجد ثمة اللعب والغناء واالمب وهو اللبو حرام لنص لقوله ج15 
« لحو المؤمن باطل إلا في ثلاث : تأديبه فرسه » وفي رواية ملاعبته فرسه > ورميه 
عن قوسه وملاعبته مع أهله ». وهذا الذي ذكرناه ليس من هذه الثلاثة 
فمكون باطلا . 

(حتىالتغنى بضرب القصب )قال تاج الشريعة: عنى يهقصب الحارس»أراد أالتحريم 


. هامش‎  .بصق‎ .)١( 





لا يختص بالمزامير وإن الضرب بالقصب والتغني مع ذلك حرام أيها . 

قلت أهل الحجاز ومصر يضربون بالقصب كثيراً وأما أهل الحجاز فانهم يأخذون 
قصبتين طويلتين طول كل واحدة قدر اع في غلظ . ايهام فين يضربون بعضها ببعض 
ويغنون بهرلا يحسن كل واحد منهم ان يفعل ذلك لأنه يحتاج في ذلك إلى معرفة مواقع 
الضرب بعضها ببعض مع عامه بالاصول . ٠‏ 

وعند أهل الروم نوع من ذلك ولكن بغير هذه الصفة وهو انهم يأخذون أريم قطع 
خشب بطول قدر شبر في غلظ اصعين وهي منحوتة مصقولة ف أخذ المغني منهم من 
الرجال والنساء كلقضيب فييد ويحر كبا ويضرب يعضها ببعض باصول > ويسمىبالفارسية 
جبارياره » والكل حرام بالنص . 

ثم قال بعض المشائخ «رح» : دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاستاع اليه معصية» لما 
روىصدرالشهيد فيالكراهية في كتاب الواقماتعنرسول الله ملع أنه قال : استاع الملاهي 
معصية » والجلوس عليها فستى » والتلذذ بها من الكفر . وإنما قال ذلك على وجهالتشديد. 

وقال ابن مسعود ورض»إنصوت اللبو والغناء شت النفاق في القلب كما ينيبت 
النسات بالماء . 

وروي في فردوس الأخمار عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال ه اه ذروا الغناء 
فإنه من قبل ابليس وهو شرك عند الله ولا يغني إلا الشيطان . فلبذا قال مشائخنا: استماع 
القرآن بالالحان معصية والتالي والسامع آثمان . 

وقال بعضهم : إذا كان يغني بشد نظم القوافي أو يدفع الوحشة عن نفسه فلا بأسسربه. 
وبه أخذ ثمس الأئمة السرخسى «رح» : والمكروه إذا كان على سبيل اللبو » يحديث عن 
أنس رضى الله تعالى عنه انه كان من صغار الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكان يغني في 
مرضه وكان لا يفعل ذلك تلبما ولكن يدفم الوسواس عن نفسه . 

قال شخ الإسلام «رح» : جميع ذلك مكروه عند عامائنا لقوله سبحانه وتعمالى : 
8 ومن الناس من يشترى لهو الحديث » جاء في التفسير أن المراد به الغناء . 
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وأما حديث انس رضى الله تعالى عنه : انه كان ينشد الإشعار المباحة وهي التي فبها 
الموءظة والحكمة ولا بأس بإنشاد هذه الاشعار » ولو كان في الشعر صفة امرأة إن كانت 
بعينها وهي حمة يكره » وإن كانت ميتة لا يكره » وإن كانت غير معينة لايكره . 

كذا في الذخيرة وفي فتاوى قاضيخان وجامع الحبوبي . وعند الآمة الثلاثة « رح » 
قراءة القرآن بالالحان حرام » وفضل الشافعمي رضى الله تعالى عنه في ذلك فقال : إن كان 
الالحان لا يغير الحروف عن موضعها ونظمها جاز » وإن كانت تغير لا يحوز . وكذا قال 
مشائخنا «درح» وانه يباح السماع ولكن ترد شبادة القوال والرقاص . 

وفي التتمة : ومن السحت ما يأخذ الشاعر على الشعر والضحك للناس أو السخرية 
متهم ويحدث بمغازي رسول الله مَل وأصحابه لاسيا يأحاديث العجم مثل الرستم 
واسفتديار » وما تأخذه المفنة والنائحة والكاهنة » والواسسمة » والواسرة » والمقامر » 
والمتوسط لعقد النكاح » والقواد » والمصلح بين المتشاحئين » ومن لخر والمسكر“وعسب 
التبس »> ومُن جلود المبتات قبل الذبائح » ومهر البغي » وأجر الحجام بشرط . والشافعي 
درح» جواز أجر الحجام ولكن قال الآبي : وإن ينزه وأصحاب جميع الممارف ولا 
يعم فيه خلاف . 

وفي الأجناس قال في كتاب الكراهية : لما سألت أبا يوسف «رح» عن الدفأتنكره 
في غير العرس مثل المرأة في منزها والصي. قال : فلا اكرهه وأنا الذي يحسب منه اللعب 
الفاحش والغناء فإني أكرهه > ولو بنى الرجل بامرأته ينبغى أن يولم » والوليمة حسنة » 
ويدعو الجيران والاصدقاء ويصنع لهم طعاما ويذيح لهم » ولا بأس أن يكون لبلة العمرس 
دف يضرب به يشتبر ذلك ويعلن به النكاح» وينيغى للرجل أن يجيب وإن لم يفعل فهو 
ثم » وإن كان صامًاً أجاب ودعى وان كان غير صائم أكل » ولا بأس يدعوا يومئذ 
ومن الغد وبعد الغد ثم انقطع العرس. 

وفيه ايض نقل عن كتاب الكراهية املاء : كره للرجل أن يدع دعوة جاره 
وقريبه إذا كانت عندهم العيدان والمزامير » وقال أبو يوسف «رح» أحبه إلى أن لايجيبهم 
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وكذا قول أبي حنيفة « رح» : ابتليت لأن الإبتلاء بالحرم يتكون . 
( فصل في اللبس ) 
قال لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل النساء لأن النبي عليه السلام 
نبى عن لبس الحرير والديباج » وقفال : « إما يليسه من لا خلاق 
له في الآخرة» . 





وليس لؤلاء حرمة الدعوة » قلت وإن كان ذلك في جانب المنزل وأنت في جانب ؟ 
قال : أجب إلى أن لا يجمبهم . 

( وكذلك قول أبي حشيفة «رح» ابتليت ) هذا معطوف على قوله : ودلت المسألة . 
وهذا قول أبي حشيفة «رح» ابتليت على أن الملاهي كلها حرام (لآأن الابتلاء بالمحرم 
يكون ) يعني في المباح لا يقول ابتليته والل أعم . 

( فصل في اللبس ) 

هذا فصل في بيان أحتكام اللبس . 

( قال لايحل للرجل لبس الحرير ويحل للنساء ) قال القدوري « رح » في مختصره : 
الحرير هو الابريسم المصنوع يسمى الثوب المتخذ منه حريراً . وفي جمع التفاريق : 
الحرير ما كان مضمتاً . 

( لأن الني عِكِتَةْ نبى عن لبس الحرير والديباج » وقال : « انما يليسه من لا خلاق له 
في الآخرة » ) . 

هنا حديثان : فالأول أخرجه الجاعة عن حذيفة وعن البراء بن عازب . فحديث 
حذيفة «رض» قال : سممت رسول الله مله يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا 
تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة > ولا تأ كلوا في صحافبا فانها طم في الدنيا ولك في 
الآخرة » . وقد تقدم قريبا . 

وحديث البراء بن عازب « رض » : أمرنا رسول الله مِلِقَعٍ بسبع ونهانا عن سبعوفيه 
وعن الديباج والحرير . 


وإنما حل للنساء يحديث آخر وهو ما رواه [ 








والثاني أخرجه البخاري ومسل « رح » عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنها أن حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رأى حلة سيراء على باب المسجد فقال ه يا 
رسول الله ملف لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول 
الله عَم « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة » . 

ثم جاء رسول الله مَلِتٍَ منها حلل فأعطىمنها حلة لعمر رضى الله تعالى عنه فقال مر 
ديا رسول الله كسوتنبها وقد قلت ما قلت » فقال رسول الله لتم : إنى م أكسبا 
لتليسها » فكساها عمر رضى الله تعالى عنه أخا له مشر كا » انتهبى . وهذا الخ كان أخاً 
لعمر «درض» من أمه » صرح بذلك في كتاب النسائي قال : فكساها عمر ( رض ) أخآله 
من أمه مشر كا قبل إن امه عثان بن حشفة > فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه اسلم قبل 
عمر رضى الله تعالى عنه . 

ورواه في الجعة واللباس قوله : « ولا الديباج » أي ولا تليسوا الديباج وهو اسم 
الثوب سداه ولحته إبريسم » وقبل حزير غليظ . 

قوله : « من لاخلاق له » أي من لا نصيب له . 

قوله : « في صحافبا » جمع صحفة وهي القصعة . 

قوله : « حلة سيراء » بكسر السين المهملة وفتح الباء آغر الحروف والراء الخففةوبالمد 
وهي التي تكون فيها خطوط . 

فهذه الاحاديث بعمومها تدل على حرمة لبس الحرير للرجسال والنساء جميع ولككن 
رخص النساء باحاديث أخر على ما يأتي . 

وقال بعض الناس : يحل للرجال القباء لآن يِل صلى وعليه غباء من حرير > وفي 
حديث مخرمة: أنه مقع خرج لبلة وعليه قباء ديباج مزور بذهب فقال يا مخرمة ما 
جناية لك » فأعطاهء إياه . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآر » قلنا هذا منسوخ بما ذصكرة . 

( وانما حل للنساء يحديث آخر ) أي وإنها حل لبس الحرير للنساء (وهذ!(' ما رواه 


. وهو - هامش‎ )١( 


عدة من الصحابة رضي الله عنهم ؛منهم علي رضي الله عنه أن 
اللبي ج20 خرج وبإحدى يديه حرير وبالاخرى ذهب وقال : 
« هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإنائهم » “ويروى حل لإنائهم . 


عدة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ) أي الحديث الآخر ما رواه جماعة من 
الصحابه رضى الله تعالى عنهم » يدل على أن ليسه ح لال للنساء فتكون الاحاديث 
المذكورة مخصوصة على ما يأتي . وقال بعضهم : حرام للنساء ايضاً لعموم النهى . وللعامة 
أحاديث عدة من الصحابة رضى الله تعاللى عنهم . 

( منهم ١١‏ علي رضى الله تعالى عنه أن النى عَلكع خرج بإحدى يديه حرير وبالاخرى 
ذهب وقال : « هذان محرمان على ذ كور امت > حلال لإنائهم » ويروى حل لإنائهم ). 

الحديث أخرجه أب داوود وابن ماجة في اللباس » والنسائي في الزينة » وأحمد في 
مسنده » وابن حبان «رح» في صحمحه عن عبدالله بن زيد الساعفي عن على بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه أن الني عكر أخذ حريراً فجعله في يمينه .وأخذ ذهبا فجمعله في ثماله 
فقال : « إن هذين حرام على ذكور أمتٍ » . 

زاد ابن ماجة « رح » : حل لإناتهم . 

واعم أن حديث على «رض» هذا له وجبان : أحدهما من جبة اللبس »> فاختلف عليه 
قبه » فرواه مسنة عنهعنبزيدبن حبيب » عن أبي أفلح الحمداني » عن عبدالله بن رزيد انه 
ممع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه هكذا أخرجه أبو داوود والنسائى « رح » 
ورواه ابن المبارك عن اللمث عن بزيد ابن أبي حبيب عن ابن أبى الصعبة » عن رجل من 
مدان يقال له أبو أفلح عن أبي يزيد » همكذا أخرجه النسائي وقال : حديث ابن المبارك 
أولى بالصواب إلا قوله عن أفلح قان أبا أقلح أولى بالصواب . 

الوجه الثاني من جهة أبى اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب > عن عبد العزيز بن أبي 
الصعبة عن أبي أفلم الحمداني » ورواه عمد ان اسحاق عن بزيد بن هارون ومن جبة 
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أخرجه النسائى وعبد الرحمن بن سلوان > ومن جبة أخرجه ابن ماجة درح» وقال عن 
أبي فلح بالتعريف . وذكر عبد الحى «رح» في أحكامه : هذا الحديث من جبة النسائي 
ونقل عن ان المديني أنه قال فيه حديث حسن ورجاله معروفون »> وقال ابن القطان في 
كتابه : أبو فليح بجبول > وعبدالله بن رزيد مجبول الال . وقال الشيخ في الإمام : 
وعبدالله بن رزيد ذكره ان سعد في الطبقات ووثقه وقال توفى سنة إحدى وثمانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان . 

ومن الصحابة الذين رووا حل الحرير للنساء عمر بن الخطاب © وأبو موسى الاشعري 
وعبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عباس > وزيد بن أرقم » ووائلة بن الامقع وعقبة بنعامر 
الجبني رضى الله عنهم . 

أما حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأخرجه البزار في مسنده وقال : 
حدثنا داوود بن سليان أبو سلبان المؤدب قال : حدثنا عمرو بن جرير > عن اسماعيل بن 
أبي خالد » عن قبس بن أبي حازم» » عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رسولالله 
عَلِر خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال : ه همذان حرام على 
ذ كور أمتي حل لإناثيم » . وهذا الحديث لانعم رواهغير اسماعيلعنقيس عن حمر الأعش 
«رح» » إلا أن عمر بن جرير لين الحديث وقد احتمل حديثه . وقد روى همذ الكلام 
عن غير عمر ولا يعم فيا روى عن ذلك حديثا تابنا عند أهل النقل . 

وأما حديث أبو موسى الاشعري رضى الله تعالى عنه فأخرجه الترمذي والنسائى عن 
عبدالله بن عمر » عن نافع » عن سعيد بن أبي هند «رح» عن أبي موسى الاشعري : أن 
رسول الله لكر قال : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم » . 

قال الترمذي «رح» حديث حسن صحيح »> » ورواه أحمد في مسنده » وابن أبي شيبة 
في مصنفه » وقال ابن حبان في صحبحه : بير سصدا بن اببي هند عن أبي هند » عن 
أبي موسى في هذا الباب معاول لا يصح . ظ 

وقال الدارقطني في كتاب العلل : وقد رواه أسامة عن زيد عن سعيد بن أبي هندعن 
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أبي مرة مولى عقيل عن أبي موسى «رح» . ورواه عببدالله بن عمر العمري عن نافع عن 
سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى قال : وهذا أشبه بالصواب لأرن سعيد بن 
أبي هند ل يسمع من أبي موسى المقبري عن أبي موسى «رض» » وهم في موضعين فيقوله 
سعد المقبري وإنما هو سعيد » ورواه سويد بن أبي العزيز عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبي هند «درح» وفي تركه نافع من الاسناد . 

وأما حديث عبدالله بن حمر «رض» وأخرجه اسحاق بن راهوية والبزار وأبو يعملى 
الموصلي في مسانيدهم » وابن أبي شيبة في مصنفه » والطبراني «رح» في معجمه من حديث 
عبدال رحمن بن زياد بن أنعم الافريقى » عن عبد ال رمن بن رافع عن عبدالله بن عمروهرض» 
قال : خرج الني ملق وفي احدى يديه ثوب من حرير وني الأخرى ذهب فقال: «دارنف 
هذين محرم على ذكور أمتى حل لاناثهم » . 

وأما حديث عبد الله بن عباس «رض» فأخرجه البزار «رح» في مسنده حدثنا ابراهم 
الزياد الصانم » حدثنا جمد بن عبدالل الانصاري > حدثنا اسماعيل بن مسلم عن عمر بن 
ديئار » عن طاوس » عن انن عباس « رض » يتحوه سواء . ورواه الطبراني « رح » في 
٠‏ معحمه عن اسماعيل بن ملم به . 

وأما حديث زيد بن أرقم «زض» فاخرجه أبن أبي شيبة في مسنده » ثنا سعيد بن 
سليان » حدئنا عباد » حدثنا سعيد بن أبي عروبة » أخبرذا ابن أرقم: أخبرتني اشبةبنت 
زيد عن ابيها قال : قال رسول الله ملت : الذهب والفضة والحرير حل لإناث أمتي » 
حرام على ذكورها . 

وأما حديث وائلة بن الأسقع فأخرجه الطبراني «رح» في معجمه » حدثنا اسماعيلبن 
قيراط » حدثنا سلبان بن عبد الرحمن » حدثنا حمد بن عبد ال رحمن » حدثتني أشبة بنت 
واعلة عن ابيها بنحو حديث زيد بن أرقم سواء . 

وأما حديث عقبة بن عامر الجهني «رض» فأخرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر 
حدثنا أحمد بن حماد وعنه حدثنا سعد بن أبي مريم » أخبرنا يحيى بن أيرب > حدثني 
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الحسن بن ثوبان وعمر بن الحارث عن هشام , بن أبى رقبة » ممعت مسلمة بن محلة «ه رح » 
ممعت عقبة بن عامر الجبني «رض» يقول : سمعت رسول الله َك يقول بلفظ حديث 
زيد بن أرقم انتهى . ؤ 

ولما روى الترمذي «رح» من حديث أبي مو سى الاشعري «رض» وقال في الباب عن 
حمر وعلىي « رض» وعقبة بن عامر » وأم هأني » وأنس » وحذيفة » وعبدالله بن عمر » 
وعمران بن الحصين » وعبدالله بن الزيير » وجاير » وابن ريحانة » وان عمر » واليراء 
رضى الله عنهم انتهى . 

فالجيع يكون سبعة عشر صحايي) وقد ذكرنا أحاديث تمانية وم : علي بن 
أبي طالب » وعمر بن الخطاب » وأبي موسى الاشعري رضى الله تعالى عنهم وعبدالله بن 
عمر » وعبدالله بن عباس » وزيد بن أرقم » وواثلة بن الأسقع » وعقبة بن عامر رضى الله 
تعالل عنهم . وبقى منهم تسعة أنفس وَمم : أنس بن مالك > وحذيقة بن البان » وعمرات 
ابن الحصين > وعبدالله بن الزبير » وجابر بن عبدالله » وأبو ريحانة » وعبدالله بن عمر » 
والبراء بن عازب > وأم هاني رضى الله تعالى عنهم . 

وبعض الناس كره للنساء أيضاً لا حدث الطحاوي «رح» عن أبي بكرة » عن 
أبي داوود عن شعبة «رح» قال : اخبرنى أبو ديسات قال : ممعت ابن الزيير رضى الله 
تعالى عنهها يخطب يقول با أما الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير فاتي ممعت عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه يقول ممت رسول الله عَكثّوِ يقول « من لبس الحرير في الدنيا لم بليسه 
في الآخرة » » قال ان الزيير «رض» من لا يلبسه في الآخرة لا يدخل الجنة » ومراده ١”‏ 
أن الجواب مثه الرج ال دون النساء » وليس المراد منه العموم بدليل قوله عَككم : 
« حل لإناتهم » . 

فإن قلت الحرم معالنسخ إذا اجتمعا يحمل الحم متأخراً كيلا يازم النسخ مرتين>وهنا 
لو تأخر قوله « هذان حرامان » الحديث يازمه النسخ مرتين في حى الإناث > فجعل قوله 
« حل لإنائهم » مقدماً . 


. والمراد - هامش‎ )١( 
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والمكفوف بالحرير 


فلت وواتؤق أو ازها بلس تمل ان تكرة يبان لقولة وس اماك عل كور امو 
لأن هذا وعيد لا بيان حم فبحمل عليه تعليلآ النسخ . 

ولآن قوله « هذان » الحديث نص لبان التفرقة فحت الحل والحرمة للذ كور والاناث. 

وقوله « نما يلبسة من لاخلاق له في الآخرة » لبيان الوعيد في حتق من لبنس الحرير » 
فكانا كالظاهر » والنصح راجح على المظاهر » أو نقول الدليل على أن يقتضي الحل 
للإناث متأخر > وهو استعمال الإناث من لدن رسول الله مَكَِهِ إلى يومنا هذا من غير نكير 
وهذا آية قاطعة على تأخره وتتكرار النسخ إذا كان بدليل غير ممتنع . 

فان قلت وقع التعارض بين قوله مَِلِكَمٍ ه هذان حرامان » الحديث وبين نبيه عن لبس 
الحرير والديباج فلم تركتم العام بالخاص . 

قلت لا تعارضا وجعل التاريخ جعل كأنها وردا معا . وإذا جعلا تمارضان يحمله 
الخاص بيانا للعام ولا يثبت العام في قدر ما يتناوله العام كا في قوله سبحانه وتعالى : 
وأحل الله البيع وحرم الربا © . فان قلت قوله متو : « هذان حرامان » إشارة إلى 
حرمتين فمن أبن العموم ؟ قلت المراد الجنس ولئن كان شخصا فغيره ملحق به بالدلالة . 

(إلا أن القليل عفو) هذا استثناء من قوله « لايحل للرجال لبس الحرير » ( ومقداره 
ثلاثة أصابع أو أربع ) أي مقدار العفو ثلاثة أصابع أو أربمة أصابع وي الغنية 
عمامة طرفها قدر أريع أصابم ابريسم من أصابع عمر « رض » قاللبس لسريد 
مرخص وقال تاج الشريعة والدين أخو حسام الدين الشبيد الممتبر قدر أريع أصابع على 
هبنا كما هي لا أصابع السلف وقال الكرماني أربع أصابع منشورة . 

وقال الكرابيسي هذا اولى . وقال الحاواني وأبو حامد درح» لا يجمع . 

وقال تاج الشريعة » مضمومة لا منشورة » وقال الأسسيجابي في الغابرة كذلك»وقال 
مد لا يمنع في القلنسوة لآن أياحنيفة ورح »رخص فيالعلفيعر ضالثوب »وقالصاحب الجتبى 
وهذا يدلعلى أنالقليلفيطوله يكره»وقال جمد ني السير الكبير العلم عفو أي مقدار كان. 

( كاعلام والمكفوف بالحرير)والاعلام جمع عم الثوب» ويقال ثوب مكفوف كف جيبه 
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لا روي أنه عليه السلام نبى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين 
أو ثلاث 8 أربع أراد الاعلام ؛ وعنه عليه السلام انه كآن يلبس 
جبة مكفوفة بالحرير . 


وأطراف كمه توشى من الديياج »2 ( لما روى أنه يله نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث أو أربع ) . 

هذا الحديث أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي » عن سريد بن غفل أن مر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب بالجاببة فقال نبى رسول الله يَظَِيْ نهى عن لبس الحرير 
إلا موضعأصيعين أو ثلاث أو أربع . 

وقال الدارقطني «درح» ل برفعه عن الشعي غير قتادة » وهو مدلس قأصله بلغه عنه . 
وقد رواه يبان » وداوود بن أبي هند » وابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن 
عمر « رض » قوله ورواه النسائى موقوفاً . 

( أراد الاعلام ) أراد الني ملت من قوله إلا موضعينإصبعينأوثلاث أوأربعالاعلام . 
والدليل عليه ما أخرجه الجاعة إلا الترمذي «رح» قال عن ابن عؤان النبدي قال أقان 
كتاب عمر رضى الله تعالى عنه ونحن مع عتبة بن فرقد اذريحان أن رسول الله َكنع نبى 
عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه التي تلبان الاهام . قال أبو عثان فيا عامنا يعني 
الأعلام » وزاد أبو داوود وأبن ماجة فيه إلا همكذا وهكذا اصبعين وثلاثة وأربعة . 

( وعنه يَلَِو أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن 
عبدالله بن عمر عن مولى بنت أبي بكر قال » فالت : رأيت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
في السوق وقد اشترى ثوباً شامياً فرأى فبهخبطأ أحمر فرده فأتي تأعماء فذكرت ذلكها 
فقالت ياجارية ناوليني جبة رسول الله مَلِقّوٍ فأخرجت لي جبة طبالسة كسروانية بها لبنة 
ديباج وفرجاها مككفوفان بالديباج فقالت كانت هذه عند عائشة رضى الله تمالى عنبا 
حتى قبضت » فاءا قبضت أ فتها » وكان النبي مكَوِ بلبسها فنحن نتسلها للمرضى 


ورواه أبو داوود « رح » ولفظه فأخرجت لى جبة مكفوفة الجبب والكمين 
والفرجين بالديباج . 
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قال : ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة « رم»» وقالا 

يتكره . وفي الجامع الصغير ذكر قول عمد « رح» وحده ولم يذكر 

فول أبي يوسف ٠‏ رح ». وإنها ذكره القدوري وغيره من 
المشايخ « رح » ٠.‏ 





ورواه البخاري في كتابه المفرد وفي الادب ولفظه : أخرجت لى أسماء رضى الله تعالى 
عنها جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وان فرجها مكفوفان به » فقالت هذه جبة 
رسول الله مَلِتع كان يلبسها للوفد وللجمعة . 

قوله جبة طبالسة والدليل عليه الرواية الأخرى» وقوله كسروانية نسبة إلى كسرى .. . 
وزيدت قبه النون على غير القماس . 

قولهنها لبسه يضم اللام ومن الصحيح الابسة حرمان القميص »> وفي العباب جريان. . 
القسيص بالضم والتشديد » وهو فارسى معرب »> وهو /الفارسية كسريون . 

( قال ولا بأس بتوسده والنوم علبه عند أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ) أي قال 
القدوري ولا يأس بتوسد الحرير وهو أن يتخذه ومادة أي مخدة » يقال توسدت الشيء 
إذا جعلته تحت رأسك » والنوم عليه إذا جعله فراش ينام عليه أو يقعد . 

( وقالا يكره ) أي وقال أبو يوسف وعمد «رح» يكره ذلك ويستوى فيه الرجل 
والمرأة بخلاف اللبس ذكره في الخلاصة . 

وقالت الثلاثة «رح» وأكثر أهل العلم : .حرام للرجال دون النساء . 

( وفي الجامع الصغير ذكر قول همد وحده ول يذ كرقول أبي يوسف«رح» ) وصورته 
في الجامع الصغير حمد عن يعقوب عن أبي حتيفة أنه لا يكره ذلك كله » ولم يذكر فيه 
قول أبي يوسف كا ترى وهو من الخواص . 

( وإنما ذكره القدوري وغيره من المشائخ) ذ كره الكرخي في مختصره قول أبييوسف 
مع جمد درح» » وتبعه القدوري على ذلك » وكذا ذكره أبو عاصم القاضي ٠رح»‏ . 

وذ كرالفقيهابو اللث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة « رح» في شرح الجامع الصغير . 
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وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب لما العمومات 
ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام . وقال عمر 
رضي الله عنه : إيا كم وزي الأعاجم 





٠‏ (وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب) يعني لا بأس به عند أبيحشيفة 
ورح» خلافا ( لما ) أي لأبي يوسف ومحمد . 

( العمومات ) أي عمومات الاحاديث التي مر ذكرها في تحريم الحرير لأا تشمل 
اللمس والتوسد والافتراش جمعا ( ولآنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام ) 
أى ولآن كل واححد من التوسد والنوم علبه زينة الآ كاسرة » وهو جمع كسرى بفتحالكاف 
و كسرها » وهو اسم كل من منك فارس من العجم والجبابرة جمع جبار وهو المنكسر . 
والتشبه بهم حرام لقوله مَلَِعٍ « من تشبه بقوم فهو منهم » . 

( وقال عمر رضى الله تعالى عنه : إياكم وزي الأعاجم ) . 

هذا الآثر رواه ان حبان في صحبحه من حديث شعبة عن قتاد ده قال سممت أبا عثيان 
«رض» يقول أخبرنا كتاب. عمر رضى الله تعالى عنه. ونحن باذريحان مع عتبة بن فرقد : 
«أما بمد فتدثروا وارتدوا فتعلو وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات وعلمك بلبس 
أبرك وإياكم والتعمم وزي العجم وعليك بالشمس فاتها حسام العرب وتعددوا واحسوا 
شنوا وأحلوا لغوا وارموا الاغراض وامشوا ما بينهاوانزوا الخيل على الخيلو انالنبي عَلِل 
نهانا عن الحرير إلا هكذا » وضم اصبعه السبابة والوسطى ٠‏ 

وأخرجه البيبقي «رح» في شعب الايمان عن الحاكم بسنده عن الحارث بن أبي أثامة 

حدثنا أبو النصري * حدثنا شعمة بن سواد » وأخرجة عسل فق ححبعه بلفظ: «واياكم 
والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير » انتهى. 

ولو استدل المصنف «رح» مئها يحديث حذيفة ة لكان أولى » وهو ما أخرجدالبغاري 
عن أبن أبي لبلىعن ابي حذيفةقال نبهانا النبي مثو ان نشرب في آنبة الذهب والفضة وأن 
نأكل » وعن لبس الحرير والديباج وأن يحلس عليه » وهو من آداب البخاري درح» » ولم 
اجد الجبدي ذكره » وذكره عبد الحق في النع بين الصحبحين . وهذا صريح في تحريم 
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وله مأ روي انه عليه السلام جلس على مرفقة حرير . وقد كارن على 

بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنها مرفقة حرير . ولان القليل 

من الملبوس مباح كالاعلام فكذا القليل من اللبس والاستعال 
لتر ور 





الجاوس عليه » فإذا كان الجلوس عليه حرام فالتوسد مثله . 

قوله معددا أي تشهد بعد في الفستى والخصومة . 

قوله أحسوا ثنوا > أحسوا من الشيء إذا ايده حسوسة وهو صبعة النالقة . 

وقوله وأحلوا لعوا من احلولة الرسم إذا استوى بالارض . 

( وله ) أى ولآبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ( ما روى أنه مَل علن ل م لة 
حرير ) هذا لم يئبت عن النبي يلتم أصلا ولا ذكره أحد من ارياب النفل لا سند صحبح 
ولا يسند ضعيف . 

والمرافقة » بكسر المبم » وسادة الاتكاء . 

حديث حذيفة الذي ذكرناه حديث صححمح يروى هذا . 

(أوقذ ف عل سالط عد الى عبان تورهء مر فقة 31 من سور :) هذ أخر جل ان 
سعد في الطبقات في ترجمة ان عباس «رض» قال : حدثنا أبو نميم الفضل بين وكيف » 
حدثنا سعد عن راشد مولى بني عامر قال رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حرير . 

أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء > حدثنا نسر بن أبي المقدام عن موزث بني'"" زاودعة 
قال دخل على عبد الله بن عباس وهو متكىء على مرفقة حرير وسعيد بن جبير رضى الله 
تعالى عنه عند رجليه وهو يقول له انظر كيف يحدث عني فانك حفظت عني كثيراً . 

( ولآن القليل من الملبوس مباح كالاعلام فكذا القليل من اللبس والاستعيال ) وهو 
التوسيد والافتراش لآنه ليس باستعمال كامل ( والجامع كونه نموذج؟ على ما عرفل ) أى 


. هامش‎  ةقنرم‎ )١( 
. (؟) ابن هامش‎ 
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قال دولا أن يلبسن الحرين والدما ج في الحرب عندهما »ما روى 
الشعبي رحه الله انه عليه السلام رخص في لبس الحرير والديباج 
[ في الحرب . 


الجامم بين القليل من اللبس والقليل من الملبوس كونه تموذجاً يريد يه ان المستعمل يعلم 
بهذا المقدار وما وعد له في الآخرة منه ليرغب في تحصبل سبب توصل اليه والنمودذج بفتح 
النون معرب وده » وكذا الأنموذج بفتح الحمزة وفي العباب النموذخ مثال الشيء الذي 
يعلم عليه وبغير الهمزة وهو الصواب . 

فإن قبل الجاوس على كرسي الفضة لا يحل ولا يحل افتراشه أيضافي الأصحوقد سل القليل 
منه وهو لبس الخاتم » قلنا ما أطاقنا القلبل إلا ليكون انموذجاً » فإذا انقلب مقصوداً 
يكون حرام كالخمر » وهذا لآن الحرير لباس أهل الجنة قال الله تعالى : ظ ولباسهم فيها 
حرير » > فوجب اطلاق القليل منه » وهو العم » والقليل من لبسه وهو الافتراش » 
لمكون انموذجا إلى ذلك الكثير الكامل . 

فأما الفضة فلا يكون لباسا في الدار الآخرة > وانما يكون منها الكراسي ونحوها . 
فلو أطلقها لصار عينها مطلقاً » وعين الشيء لا يصلح انموذجاً . 

وفي الحقائق وأكثر مشائخنا «درح» أخذوا بقولما لان مآ له للتخير . ونقل فخ رالإسلام 
عن نوادر هشام عن عمد درح» أنه قال اكره مايكره الديباج والابريسم . 

وفي الفتاوى الصغرى : ولا بأس سكة الحرير عند أبي حنيفة . 

( قال رحمه الله ولا بأس بلس الحرير والديباج في الحرب عندهها ) أي قال القدوري 
وقد مر تفسيرالحرير والديباج قوله عندههما أيعندأبي يوسف وعمد ( لما روىالشعي «رح» 
انه يئر رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ) هذا لم يثبث عن الشعبي واسمه 
عامر بن شراحبيل » وهو من التابعين الكبار » ونسيه إلى شعب جبل باليمن ذو شعبي 
وكان مولده بست سئين مضت من خغلافة عثيان ومات سنة خمس وماية وهوابن 
سبع وسبعين سلنة . 


ولككن روى أبن عدى في الكامل من حديث نصه عن عيسى بن ابراهم بن طهمارن 
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ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أرفع لمعرة السلاح وأهيب في 

عين العدو لبريقه ويكره عند أبي حنيفة « رح » لأنه لا فصل فيها 

روينا . والضرورة اندفعت بالخلوط وهو الذي ته حرير وسداه 
غير ذلك . والحظور لا يستباح إلا بالضرورة . 





امهاثمي » عن موسى بن حبيب » عن الحم بن عمير وكان من أصحاب الني مَكِثُرٍ قال : 
رخص رسول الله يله في لباس الحرير عند القتال . 

وأعله عبد الحق في احكامه بعيسى هذا وقال انه ضعيف عندمم متروك . 

وقال ابن القطان في كتابه ولقنه لا يحتج به وعيسى ضعيف وموسى بن حبيب ضعيف 
ايضا » وروى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الرحمن بن عوف » أخبرنا القاسم بن 
مالك المزني عن !ماعيل بن مسم عن الحسن قال كان المامون يلبسون الحرير في الحرب. 

( ولآن فيه ضرورة ) أي في لبس الحرير في الحرب ( فإن الخالص منه أدفع لمعرة 
السلاح ) أي شدته وقبل المعرة المار الادي مفعله من العرر وهو الحرب أو من غره إذا 
ألطخه بالمعرة وهو السرقين وهو بضم العين المهملة وتشديد الواو . 

وفي العباب المعرة والعرا البعر والسرحين وسلخ الطير . ( وأهبيب في عين العدو 
لبريقه ) ولممانه » وبقو ما قال ابن الماجشون المالكي . ورخص ابن القاسم المالكي 
الأعلام منه في أرض العدو . 

( فبكره عند أبي حنيفة «رح» لأنه لأنه لا فصل فيا روينا ) أراد به قوله: هذان 
حرامان على ذ كور امت يعني أنه عام وم يفصل بين, الحرب وغيره . 

( والضرورة اندفعت بالمحلوط وهو الذي حمته حرير وسداه غير ذلك ) فلا حاجة إلى 
المصير إلى الحرير الخالص والخاوط » وإن كان حريراً في الحم فيه شبه العزل فكان دون 
الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالادنى قلا يصار إلى الاعلى . 

والبديق يككون بظاهره واللحمة كود على الظاهر وبه تندفع معرة السلاح 
( والحظور لا يستباح إلا لضرورة ) أي الحرام لا يباح إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا 
لأنها تندفع بالخلوط كا ذكرة . 
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وما رواه مول على الخلوط . قال : ولا يأ بلبس ما سداه حرير 
ولمته غير حري ركالقطن والخز في ا لحرب وغيره لان الصحابة رضي 
عنبج كانوا يليسون الخز , والخز مسدى بالحرير . 


ااا سم 

( وما رواه محمول على الخلوط ) هذا جواب عما روياه من حديث الشعي «رح». وانما 
حمل على الخاوط توقمقا بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح ولكن الجواب عنه انه غير 
صحيح ولاثايت أصلا نعم يحاب بما ذكروا من حديث الحم بن عمير وأثر الحسن عن تقدير 
صحتهما » وبقول أبي حنيفة درح» قال أكثر أهل العم . 

( قال ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولخته غير حرير كالقطن والخز فيا حرب وغيره) 
أي قال في الجامع الصغير : والخز بفتح الخساء وتشديد الزاي المعجمتين وهو صوف 
حموان من الماء . 

وقال تاج الشريعة الخز ثوب سداه حرير ولخنته شعر حبوان يُكون في الماء . 

وقمل الخز مسديا بالحرير ما قاله المصنف «درح». 

وهذا الحم لا خلاف فيه لأحد من الآئمة ( لآن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا 
يلبسون الخز» والخز مسدى بالحرير ) فبه آنار متهامارواالبخاريفي كتايهالآدبالمفرد في 
القضاء خلف الإمام » حدثنا مسدد » حدثنا ابن عوانة عن قتادة » عن ردانة قال : 
رأيت عمران بن الحصين يلبس الخز » ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في مصئفه . حدثنا 
اسماعيل «رح» بن علبة عن يحمى عن اين أبي إسحاق «رض» قال رأيت على أنس بن مالك 
مطرف غز . ورواه عمد الرازق »© اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال رأيت على 
أنس بن مالك درض» جبة خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير . 

ومن طريق عد الرزاق رواه البيبقي في شعب الإيان » ومنها ما رواه ابن أبي شْببة 
أيضاً » حدثنا أبو الأحوص عن ابن اسحاق عن العرار بن حريس « رح » قال رأيتحسين 
ابن على رضى الله عنها وعليه كساء خز . 

ورواه البزاز في معجمه حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي » حدثنا يحيى بن عبد اميد 
الحامي > حدثنا المطلب بن زياد عن النسائي قال رأيت الحسين بن على رضى الله تعالى 
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كا ا 100111 
عنهما » وعليه عمامة خز وقد أخرج شعره من تحت العامة . 

ومنها ما أخرجه الحا كم في مستدر كه عن سفبان عن جمرو بن دينار » مع صفوان بن 
عبدالله بن صفوان درح» يقول إستأذن سعد علىابن عامر وتمته مرافق من حرير فأمر بها 
فرفمت » فدخل سعد وعليه مطرف خز فقال له ابن عامر استأذن علي وتحتى مرافق من 
حرير فأمرت بها فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر . وقال حديث صحيح على 
شرط الشبخين «رض» ول يخرجاه ‏ 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق «رح» عن عبدالل بن عمر العمري »> أخبرني وهب بن 
كيسان قال رأيت ستة من اصحاب رسول الله مَك بلسون الخز : سعد بن أبي وقاص 
وابن مر » وجمابر بن عبدالله » وأبو سعيد » وأبو هريرة » وأنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنهم . 

ومنها ما أخرجه البيهقي درح» في الشعب عن عبد السلام بن حرب » عن مالك بن 
دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يلس الخز وقال .انما نكره المصمتمنالحرير. 

ومنها ما أخرجدابن أبي شيبة “حدثنا أبو دارود الطبالسي عن عمران العلمان»أخبرني 
عبار قال رأيت على ابن أبي قتادة مطرف مز ٠‏ ورأيت على أبي هريرة مطرف خز » 
ورأيت على ابن عباس « رض » ما لا أحصى . 

ومتها ما أخرجة ابن أبي شعيب ايضاً حدثنا على بن شبب «رح»عن شيبان “ورأيت 
على عبيد بن أبي أوفى مطرف لغز » ورواه ابن سعد في الطبقات أخ هرت عبد اميد بن 
عبدالرحمن الحامي عن أبي سعيد الثفال قال رأيت عبدالله بن أبى أوفى وعليه برنس خز. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شتبة ايضاً » حدثنا وكيع عن غنية بن عبد ال رحمن «رح» 
عن أبيه قال كان لأبي يكرة مطرف خز سداه حرير فكان بليسه » ورواه ان سعد في 
الطمقات > اخيرة ابن يزيد بن هارون © أخبرنا عتبة بن عبد ال رحمن «درح» عن أبيه . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في معجمه » حدثنا زكريا بن يحبى الساجي » حدثنا يزيد 
ابن أحرم > حدثنا معاذ بن هشام » حدثني ابي عن يونس عن عار بنأبي عبار قالرأيت 
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زيد بن ثايت وابن عباس ورص» وأبا هريرة » وأا قتادة رضى الله تعالى عنهم يلبسون 
مطرف الخز » ذكره في ترجمة أبى قتادة واسمه الحارث بن ربعي . 

ومنها ما أخرجه الببقي في الشعب عن عبد الله بن محمد بن اسماء قال خدثنى حورية 
ابن امماء عن نافع عن ابن عمر «رض» كان رعا يليس المطرف الخز كُنة خمساية درهم ٠‏ 

ومنها ما أخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا الفضل ابن موسى > م دئنا 
الجعمد بن عبد ال رحمن » قال رأيت ثابت بن يزيد وهو ابن اريع وتسعين سنة وكان جلداً 
معتدلاً » وكان عليه كساء خز وجبة خز ومطبقة خز ملتحفاً ها » 

ومنها ما أخرجه اسحاق ايضاء اخبرنا العقل بن ذكين الملابي » حدثنا مطر بنخليفه 
مولى عمر بن حريث قال رأيت على عمر بن حريث «رح» مطرف خز . 

ومنها ما أخرجه النسائي في كتاب المكنى » اخبرنا إحمد بن علي بن سعيد » حدثنا 
يحبى بن معبد » حدثنا محمد بن يزيد » اخبرنا أبو افلح حارثة «رح» قال رأيت ان رجلا 
من اصحاب رسول الله لاقع وعليه مطرف خبز . 

ومنبا ما اخرجه ابن سعد في الطبقات » اخبرنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن سلمة 
اخيرنا ثايت الشامي ان عابد بن عمرو كان يليس الحرير . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاقمى » حدثنا يحبي بن عبد الباقى » 
حدثنا ادريس بن أبي المبنا درح» » حدثنا ذريح بن عطية » حدثنا ابراهيم بن أبيعلقمة 
قال : رأيت ابن أم حزام أخبرني انه صلى إلى القبلتين مع رسول الله مَكِتَع وعليه كساء 
خز » وابن حزام اسمه عبدالله وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه . 

أخبرن الواقدي ومنها أخبر رواءقيه ايضاً» حدثتا!١'موسى‏ بن عنسى بن ا منذر «رح» 
حدثنا أبي»حدثنابه عن ابراهيم بن ابى عبيد قال أدر كت رجلا من ادحاب الني لد 
يقال له أقتس فرأيت عليه ثوب خز . 

ومنها ما أخرجه.ابن سعد في الطبقات في ترجمة عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 
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أخبرن الواقدي » حدثنا ابن ابي سبرة عن مروان بن ابى سعيد بن المعلى حدثتى الاعرج 
عن محمد بن ربيعة بن الحارت «رح» قال رأيت على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
مطرف خز كنه مايق درهم 

ومنها ما أخرجه أبو داوود وف سئنه من -حديث عبد الله بن سعد الدستكي عن ايه 
قال رأيت رجلا ببخاري على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانبها رسول الله 
ِكنم » وذكر عبد الحق «رح» في احكامه من جبة ابن داوود وسكت عنه . ومعقبة بن 
القطان فقال وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة كلهم لا يعرفون أما 
سعد ولد عبد الله لا يعرف » وروي عنه غير ابنه عبدالل هذا الحديث الواحد . 

وأما ابنه عبدالله فقد روى عنه جباعة وله ابن يقال له عبدالرحمن بن عبدالله ابن سعد 
الدستكي مروزي صديق » وله ابن أسمه أجمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن سعد ورح» 
وهو شيخ لأبى داوود عنه بروى هذا الحديث . وجاعة حديث مرفوع © أخرجه 
أبو داوود في سننه عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال 
إنها نبى ر سول الله علا عن الثوب المصمت من الحرير » فاما الملم من الحرير وسدى الثوب 
فلا بأس . وخصيف بن عبد الرحمن « رح » ضعفه غير واحد . 

فإن قلت أخرج أبو داوود أيضا في سننه عن عطية بن قبس » عن عبد الرحمن بِنغم 
حدئنى ابو عامر وأبو مالك الاشعري «رح» عن النبي عِلِثَوٍ انه قال : ليكوتن من أمتي 
أقوام يستحلون الخز والحرير . وذ كر كلام قال يمسخ منهم قردة وخنازير الى يومالقيامة. 

وذكره البخاريفي صحبحه تعليقا فقال في كتاب الاشربة » وقال هشام بن عمارهدرح» 
حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قبس عن عبد ال رحمن بن غنم به فسئل . 
ورواء اليرقاني والاسماعيلي في صحبحهما المحرجين على الصحمح بهذا الاسناد . 

قلت قال عبد الحق في أحكامه وقد روى هذا بوجبين يستحلون الحر نحاء مبملتوراء 
مبملة » وقال وهو الزة » وروى مخاء وزاي قال والأول هو الصواب . 

وقال الاسممى الحر بكسر الحاء وتخفيف الراء المهملتين » وأصل الفرج فيقتصر في 
الواحد ويستوى في المع . 
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ولان الثوب إفا يصير وبآ بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي 
المعتبرة دون السدى . وقال أبو يوسف «رح» أكره ثوب القز 
يكون القز بين الفرو والظبارة ولا أرى يحشو القز بأساً لأن 
الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس . قال وما كان لحته حريراً و 
سدآه غير حرير لا بأس في الحرب الضرورة » ويكره في غيره 





وقالوا إخراج فإن كانت رواية المبملتين صحيحة فلا كلام » وإن كانت غسيرها 
فالجواب أنه حمول على ما كان سداه خز ولحمته حرير فبذا حرام » لآن الاعتبار للحمة . 
والذي ذكر في الآثار ما كان سداه حريراً ولمته خز على ما قال المصنف «رح»والخز 
سدى بالحرير وهو الذي تباح لبسه فاقيم. 
( ولآن الثوب إغا يصير ثوبا بالنسج والنسج باالحمة فكانت هي الممتبرة دون 
السدى ) لأن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً. وقال 
في تعلمل هذه المسألة أن السدى يصير مستوراً باللحمة » فكان بنزلة الحشو بخلاف ما 
لو كانت هته من الحرير لأن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد ويلاقي الحشوة 
فكان تديتاً باللمس » هذا نقل عن الإمام أبيمنصور الماتريدي «رح» . وه ذه النكتة 
تقتضى أن السداء إذا كان ظاهراً كالعتابي يكره لبسه وهمذء النكتة الأولى تقتضي 
إباحة العتابي ونحوه . 
( قال أبو يوسف رحمه الله اكره ثوب القز يكون القز بين الفرو والظبارة ) يكسر , 
الظاه » وهو ضد المطانة بكسر الباء » والقز اسم للحرير التي تصنعها دود القز . 
. وف العياب القز من الابريسم يعرب > وقال ابن دريد عربي ( لا أرى بحشو القز بأساً 
لأن الثوب ملموس والحشو غير ملبوس ) أراد بالحشو الذي يحشى بين الظبارة والبطانة ٠‏ 
( قال وما كان لحته حريراً وسداه غير حرير ) أي قال في الجامع الصغير : قوله غير 
حرير مثل القطن ونحوه . 
( لاباس به في الحرب ) أي فلا يأس بليسه في الحرب ( للضرورة ويككره في غيره 
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لاتعدامبا والإعتبار للحمة على ما يمنا . 





لانعدامها ) أي في غير الخرب لانعدام الضرورة ( والاعتبار الحمة على ما يبناه ) أراديه 
قوله لآن الثوب انما يصير توا بالنسج والنسج باللحمة . وقي التخيرة ذكر هشام « رح » 
أنه ل يرد باللياس المرتفع حدا » وقال خرج رسول الله يكت دات بوم وعليه رداء قممته 
أرو يعة الآف درهم » ودخل علمه رجل من أصحايه وعليه رداء آخر ققال رسول اليك 
ان الله إذا أنعم على عبد أحب أن برى آثار نعمتة عليه . 

وأو حشمقة « رح » كان برقدي يرداء قممتهأريعة ماية ديتار» وأناح الله سبحانه وتعالى 
الزينة بقوله سبحانه وتعالى ط قل من حرم زينة الله 4 . 

قل لأبِي حتيفة «رح » أليس ان عمر رضى الله تعالى عنه كان يلبس قمسص) كان علمه 
كذاوكذا رقعة ؟ قال ذلك كالحكمة وهو امير المؤمنين «رض» قاو لبس ثباباً نقمسة 
أو اتهذ لنفسه ألواناً من الطمام لعماله وحشمه يقتدوا به في ذلك » وريما لا يكوت لحم 
فأخذوء ظفلا » فاختار ذلك هذه الصلحة . 

وكان أيو حشقة « زح » يكرء الرجال لبس الثوب المعصفر والمزعفر » وقيل 
لايأس يه . 

وذكر محمد درح» في السير الكبير لا يأس أن ينقش يبن ويتجمل لساب الفاخرة 
والأواني تم لا يحمة كأستار الكمية ولكن يؤزر بإزار > وعند الثلاثة بالإبريسم : لايحوز 
إلا في أستار الكعبة » » والستر الذي قبه صور الحموات . 

وعن يعض اصحاب الشاقعي «رح » إن كأن الحاحة لا يأسن به كستر على المابو كذا 
لو كانت الصورة صغيرة لا تبدو الناظر » تجوز التجمل بالآواني من الذهب والفضة يشرط 
أن لا بريد التفاخر والتكابر لآن فيه اظهار نعم الله تعالى ولا يكر. النكعة من الحرير . 

وعن أبي يوسف «رح» يكره » ويه قال مانك واختلف في عصب الخراج بالحرير . 
وقيل لا يحل استعيال منطقة وفي وسطبها ديباج “ وقبل بحل إدا ل دبلغها عرضيا قدر 
أصايم » كذا قي الجتبى - 

وق القنية قال القاضي عبد الجبار : أما العمامة الطويلة وليس الثياب الواسعة يباح قي 
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قال ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا ولا بالفضة 
لأنبا في معناه 





حق الفقباء الذين م أعلام الهدى دون النساء . 

( قال ولا يجوز للرجال التحلى بالذهب ) أي قال القدوري في مختصره ( لما روينا ) 
أشار به إلى قوله مَل ه هذان حرامان على ذ كور امتي ٠‏ 

ومن الناس من أباح التختم بالذهب ل ١#‏ روى الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى 
حمد بن مالك «رح» قال رأيت في يد البراء درح» خاقاً من ذهب فقمل له : يقال قسم 
رسول الله لقع بالسنة » وقال إلبس ما كساك الله عز وجل وومولةاة 

وحديث الطحاوي ايضاً باسناده إلى مصعب بن سعد « رح » قال : رأيت في يد 
طلحة بن عبد الله خاق) من ذهب > وحدث الطحاوي باسناده » ورأيت في يد صهيب 
«ورض» خاتًا من ذهب » ورأيت في يد سعد خاتاً من ذهب . وحديث الطحاوي ايضاً 
باسناده إلى يحبى بن سعد بن العاص «رض» قبل وفي بده خاتم من ذهب ولآت النهى 
عن استعمال الذهب والفضة والشرب في آنبه الذهب والفضة سواء » ثم لإجازة التختم 
بالقصة دل على جواز التختم بالذهب لعلة وجه قول المامة . 

فحدث البخاري «رح» في الصحيح مسنداً إلى نافع عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما 
ان رسول الله عله اتخذ اتا من ذهب جعل فصه ما يل باطن كفه ونقش فيه محمد 
رسول الله ملم فاتخذ الناس مثله > فلما رآهم اتخذوها رمى به وقال : لا ألسه أبداً . ثم 
اتخذ خاتًا من فضة » فاتخذ الناس خواتم الفضة . قال ابن عمر « رض » فلبس الخاتم بعد 
النبي ملق أبو بكر ثم عمر ثم عثيان حتى وقع من عثمان «رض» فى بثر أريس ٠‏ 

وروى الطحاوي ايضاً باسناده إلى البراء قال : نهانا رسول الله علقم عن خاتم الذنهب 
ورواه ايضاً بإسناده إلى عمران بن الحصين و إلى أبى هريرة قالا : نهانة رسول الله لعن 
خاتم الذهب » والترجمح للمحرم وما رووا كان قبل النبي ولاس التختم بخاتم الذهب 
والترجمح للمحرم بالذهب على التختم بالفضة فاسد » فان جواز التختم بالفضة عرف 
بالنص أو يكون نموذجاً وهى تندفع بالفضة فبقى الذهب على الحرمة . 

(ولا بالفضة) أي ولا يجوز للرجالالتحلي بالفضة (لأنها في معناه)أي لآن التحلي بالفضة 
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في معنى التحلي بالذهب ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السبف من الفضة ) هذا استثناء من 
قوله : « ولايحوز للرجال الخ» أي إلا التختم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة يكسر الميم وهى 
التي تسمى بالحباصة . واتخاذ حلية السيف قوله من الفضة ببان فللثلاثة المذكورة . أما 
الخاتم من الفضة فاما رواه الآئمة الستة في كتبهم عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك 
«رض» أن رسول الله لقع اتخذ خاتا من فضة له فص حبشي ونقش فمه مد رسول الله 
ورواه الآئمة ة الثلاثة أيضاً إلا ابن ماجة » عن قتادة » عن أنس أن رسول الله مَظِتهٍ أراد 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل :١‏ نهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم » فاتخذ هاما منزفضة 
ونقش فبه مد رسول الله ميدع فكان في يده حق قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي 
يد حمر حتى قبض وفي يد عثان حتى سقط منه في بئر اريس . ثم أمر بها فنزحت فم 
يقدر عليه وقد ذكر الآن حديث ابن عمر فبه . 

وأما المنطقة من الفضه فلما روى الواقدي في كتاب المفازي : حدثني ابن أبي سبرة > 
عن اسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم « رح » قال : ما عامنا أحداً من أصحاب رسول 
الله عِلَِوٍ الذين غاروا علىالنبب يوم أحد فأخذوا ما أخذوا من الذهب بقي معه من ذلك 
شيء رجع حيث غشينا المشر كون إلا رجلين أحدهما عاصم بن ثبت بن أبي الاقلح جاء 
بمنطقة وجدها في العسكر فمها خمسون ديناراً شدها على حقوته تحت شابه . 

وعباد بن بشر « رح » جاء بصرة فيها ثلاثة عشر مثقالاً فنفلهما رسول الل يل ذلك 
ولم يخمسه » فإن هذا لا يدل على اباحة المنطقة لأنه لا يحوز أن يكون هذا نظير ما اعطى 
ر سول الله َكنم مر «رض »من الديباج الذي أهدى له ونظير ما أعطى علياً رضى اشتعالى 
عنه حر يرا ال م . والخمر جمع خمار وهي ما تغطى المرأة 
بها رأسها . والفواطم جمع فاطمة “وهي أم على رضى الله تعالى عنه واسمها فاطمة وفاطمة 
الزهراء » وفاطمة بنت حمزة » وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة «رح» . 

قلت هذا احال » والأصل أن يكون قد اعطاه للاستعمال ولئن سامنا بقول الراوى 
شُدها على -قويه يدل على اباحةاستّمالهاءوذلك لأنه علا رامهكذا ومينكرعليه إذ لو كان 
حراما لأنكره عليه » على أن الشبخ أبا الفتح ابن سيد الناس المعمري ذكر في كتابعيون 
الأثر وقال كان للني عَِِهِ منطقة من أديم مبشور حلقها وإيزيمها وطرفبها فضة . 
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وأما حلية السيف قدا روى أب داوود والقرمدي في الجب اد والنسائي « رح» في 
الزينة » عن -جرير بن حازم » عن قتادة » عن أفس «رض » قال كانت قبيعة سيف رسول 
الله علقي فضة . 

وق لفظ النسائي : كارن سف رسول الله 3ع وقسعة سفه قضة وما بين ذلك 
حلق وفضة . 

وقال القرمذي « رح » حديث حسن غريب > وهكذا رواء ممام عن قتادة » عن 
أنس «رص» > وبعضهم رواء عن قتادة عن أنس » ويعضهم رواء عن قتادة عن سعيد بن 
أبي الحسن « رض » قال كانت قبيعة سيف رسول الله كع من قضة . 

وحديث همام الذي أشار المه هو عند النسائي »> أخرجه عن مرو بن عاصم “عن هيام 
وجربر » عن قتادة «رض» . وقال النسائي هذا حددث متكر والصواب قتادة مرسلا 
وما رواه عن هام غير عاصم بن عمرو اتتهى . 

وهذا المرسل الذي أثار المه أخرجه أو داوود والنسائي عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة عن سصد بن أبي الحسن «رح» قال كانت تذكرة . 

وقال عبد الى فى أحكامه : القي أستده ثقة » وهو جرير بن حازم اتنهى . 

وقال الدارقطني «درح» ف عاله هذا حديث قد اختلف قبه على قتادة » قرواه جريرين 
حازم عن قتادة عن أنس «رض» قال كات حلية سمف رمول الله عَكيَوٍ من فضة > فكذلك 
عمرو بن عاصم عن فرام عن قتادة عن أنس » ورواه هشام الدستوائي “ورواه تصر بن 
طريف عن قتادة عن سعد بن أبي الحسن أخي الحسن «رص» مرسلا اتتهى . 

وأخرج التزمذي أيضاً عن طالب بن حجر » عن هود بن عبدالله بن سعد عن جده 
مريدة القصري «رض» قال : دخل رمول الل عكر يوم الفتح وعلى سفه ذهب وفضة . 
وقال حديث حسن غريب ٠.‏ 

قال اين القطان في كتايه : وَإًِا حسنة القرمذي درح » لآنه قبل المساقمد على مادته 
في ذلك > وهو عند ابن القطان ضعيف لا حسن » قان هود بن عبدالله بن يصرى لا يزيد 
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فيه على ما في الاسناد من رواية عن جده > ورواية طالب بن حجر عنه فهو جبول الحال . 

وطالب بن حجر أبو حجير عنه كذلك وان كان روى عنه أ كثر منواحد»وسئلعنه 
الذاريان فقالا شبخ ليس من أهل العم وإِنما هو صاحب رواية وقال الذهبي في ميزانه 
صدق أبن القطان في تصنيفه بهذا الحديث فإنه منكر فبسه طالب بن حجر عنه » فبو 
يحبول الخال » وطالب من قال حلية سيف الني مله ذهبا . 

وأخرج الطبراني في معجمه «رح» عن جمد بن حماد» حدثنا أبو الحم » حدثنيمرزوق 
الصيقلي انه صقل سيف رسول الله يَظِقَعٍ ذا الفقار وكانت له قبيعة من فضة وحلقة منفضة. 

وأخرجه البيبقي «رح» في سئنه الكبرى وقال الذهبي في غتصره إسناده ضعيف . 

وأخرج عبد الرزاق «رح» في مصنفه من الجهاد عن جعفر بن عمد «رض» قال: رأيت 
سيف رسول الله َع قائمته من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من فضة وهو عند 
هؤلاء ‏ يعني ابن العياس . 

وأخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن اببه قال : كان سيف ابن الزبير 
«رض» محلا بفضة » وكان سيف عروة حلى بفضة . وأخرج البيبقي «درح» عن المسعودي 
قال رأيت في ببت القاسم بن عبد الرحمن سيفاً صنيعة فضة » فقلت سيف من هذا؟ 
قال سيف عبدالله بن مسمود رضى الله تعالى عنه . 

وأخرج البيبقي ايضاً عن عثمان بن موسى > عن نافع عن ابن عمر انه نقله سيف عمر 
«ورض» يوم قتل عثمان رضى الله تعالى عنه وكان جل > قلت ّ كانت حلية ؟ 
قال : أربعيائة . 

قوله : بئر أريس بفتح الهمزة و كسر الراء بعدها ياء آخر الحروف وسين مهملة » وهي 
بثر مشهورة في المدينة . 

قوله : مبشورة من بشرت الاديم أبشره وأبشره إذا أبشرت بشرته . و قال ابن 
السكيت بشر الادم وهو أن يوجه باطنه بعنوة . 

قوله كان نمل رسول الله يَلكٍ بفتح النون وسكون العين المهملة » وفي آخره لام وهو 
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تحقيقاً لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس 
واحد كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار . وفي الجامع الضغير ولا 
يتختم إلا بالفضة . وهذا نص عن أن التخجّ بالحجر والحديد والصفر 





ما يكون في أسفل حفنة من حديد أو فضة . 

قوله قببعة بفتح القاف و كسر الباء الموحدة »> وهو ما على مقبض السيف من قضة أو 
حديد ( تحقمقاً لمعنى النموذج ) أي لأجل التحقيق بعنى النموذج » وقد فسرن معناه 
عن قريب . 

( والفضة أغنت عن الذهب ) لأرن الضرورة إذا اتدفعت بالآدنى لا يصار إلى 
الأعل كا قدمناه . 

( إذها ) أي الذهب والفضة ( من جنس واحد ) جعل كونهما من جنس واحد علة 
للاستغناء بالفضة عن الذهب » والجنسية بينها في التحية [ كذا ] لا في الذات ( كيف 
وقد جاء في إباحة ذلك آثار ) يمني كيف لا يستغئى بالفضة عن الذهب والحال انه قد 
جاء في إباحة التختم بالفضة » أخبار عن الني كفم وعن الصحابة رضي الله عنهم » وقد 


ذكرظها الآن مفصلة . 
فإن قلت : يا جاء بالفضة جاء ايضاً بالذهب على ما رواه الترمذي الذي ذكره نفاً. 


قلت : قد ذكرة أنه منكر لا يعمل به » فإن قلت قوله سبحانه وتعالى : 8 قل من 
حرم أزينة الله 4 الآية عام تقتضى جواز ذلك وأخمار الآحاد كيف تعارضها ؟ قلت : 
أخبار التحريم الذهب والفضة للرجال مشبورة صحيحة تلقتبا الآمة بالقبول » فجاز 
التقسد بها. 
( وفي الجامع الصغير: ولا يتتختم إلا بالفضة ) إنما أتى بلفظ أداة الحصر فيه .وصورته 
مد عن يعقوب عن أبي حنيفة درح» قال لا يتختم إلا بالفضة » وكان لا يرى بأسا بالفص 
يكون فيه الحجر فيه مسار ذهب انتهى . وهي من الخواص ٠‏ 

(وهذا ) أيالمذ كور في الجامع الصغير (نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر 
حرام ) لآنه ذكر فيه بكامة الحصر فينحصر الجواز في الفضة . والصفر يضم الصاد وقال 
أبو عبد يكسرها » وهو الذي يتخذ منه الاواني . 
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حرام » ورأى رسول الله ويل على رجل خاتم صفر فقال: « مالي 

أجد منك رائحة الأصنام » . و رأى على آخر خاتم حديد فقال: 

«مالي أرى عليك حلية أهل التنار » . ومن الناس من أطلق في 
الحجر الذي يقال له يشب . 





( ورأى رسول الله يَِكِْمْ على رجلخاتم صفر فقال: ما لي أجد منك رائحة الاصنام) 
أخرجه أبوداوود في كتاب الخاتم والترمذي في اللباس والنسائي في الزيئة عن زيد بن 
الخباب عن عبدالله بن مس السلمي عن عبدالله بن دريد عن أبيه قال : جاء رجل إلى الني 
عِقِثَوِ وعلبه خاتم من حديد فقال : ما لي أرى عليك حلية أهل النار » » ثم جاءوا عليه 
خاتم من شبه فقال ه ما لي أرى منك ريح الاصنام» قال يا رسول الله من أي شىءاتخذه 
من ورق ؟ قال اتخذه من ورق لا تثمنه مثقالاً . 

زاد الترمذي «رح» ثم جاؤُوا عليه خاتم من ذهب ققال مالي ارى عليك حلية أهل 
الجنة » وقال صفر موضع شبه » وقال حديث غريب . 

وعن عبد الله بن مس يكنى أبا طببة رواه أحمد واليزار 5 
في مسانيدهم » وابن حبان في صحيحه » وذكر فيه أحمد « رح » زيادة الترمذي 
دون الباقين . 

( ورأى على آخر : تم حديد فقال : مالي أري عليك حلية أهل النار ) ذا لبس 
نك ل جل ل لد يا عرق لطدين . 

( ومن الناس من أطلق في الحجر الذي تقال له يشب ) أي ومن العلماء منهم شمس 
الآمة السرخسي «رح» من جواز استعمال الخاتم من الحجر الذي يقال له يشب بفتح الباء 
آخر ا حروف وسكون الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة > ويقفال له يشم ايضًا بالمم 
عوض الباء . 

قال شمس الآئمة في شرح الجامع الصغير : ثم الظاهر لفظ الككتاب كره بءضمشائحنا 
التختم بالبشب » والأصح أنه لا بأس به وإن مراده كراهة التتشتم بالذهب والحديد علىما 
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لأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر . واطلاق الجواب في 
الكتاب يدل على تحرعه . والتختم بالذهب على الرجال حرام لما 
روينا . وعن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام نبى عن 
التختم بالذهب » 
ورد به الآثر أنه زي أهل النار » قلنا يشب ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق . وقد 
ورد الأثر أن الني يلم كان يتختم بالعفيق وقال : تختموا به فإنه مبارك . 
( لأنه ) أي لآن اليشب ( لمس يحجر إذ لبس فبه ثقل الحجر ) وفمه نظر لآنه لايازم 





( واطلاق الجواب في الكتاب ) أي في الجامع الصغير ( يدل على تحريمه ) أي تحريم 
اليشب لأنه قد يتخذ منه الصنم فيؤخذ منه ريح الأصنام وهو المعول عليه في النهى على 
تحريم الصفر على ما وقعت الإشارة النبوية إليه . 

وفي الإجناس لا بأس للرجل أن يتخذ خاتاً من فضة فصه منه » وإن جعل فصه من 
جزع أو عقيق أو فيروزج أو ياقوت أو زمرد » فلا بأس إن نقش عليه اسمه واسم أبيه 
أو ما بدا له كقوله ربي الله أو نعم القادر الله فلا بأس . : 

وقال بعضهم نقش الخاتم بالعربية يتكره وبغير المربية لا بأس به وقد صح أنه 
عِكُعْ نقش على خاتمه ثلاثئة أسطر : جمد سطر » ورسول سطر © والله سطر . 

وفي السمة : ولا ينبغي أن ينقش فيه مثال المناف أو طير . 

( والتختم بالذهب على الرجال حرام لما روينا ) أشار به إلى قوله كلم : « هذان 
حرامان » الحديث . 

( وعن على رضي الله تعالى عنه أن الني يللع نهى عن التختم بالذهب ) هذا الحديث 
رواه الماعة إلا البخاري > من حديث عبد الله بن حسين « رض » عن علي بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه أن رسول اشْعِكتمٍ نبى عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والممصفر 
وعن القراءة في الر كوع والسجود . 


ولان الأصل فيه التحريم » والاباحة ضرورة الختم أو 

النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة والحلقة هي المجتبرة 

لأن قوام الخاتم باولا معتبر بالقص حتى يجوز أن يكون من 
حجر » ويجعل الفص إلى باطن كفه 





وأخرجه الأربعة أيضا عن هو بن رسم عن على بن أبي طالب رضى الله تمالى عنه أن 
رسول الله عَكنَوِ نهى عن البَسْتم بالذهب وعن القسي وعن المسمرة الحراء » وتال الترمذي 

ورواه ان حبان في صحبحه وأخرج مسلم أيضا عن سيرين الحمنك عن أبي هريرة 
رضى الله تعالى عنه أنه مَِكِثَوِ نهى عن خاتم الذنهب. 

وأخرج البخارى ومسل درح» أيضاً عن اليراء بن عازب «رض» أمرئا رسول اف عكار 
يسبع وتهانا عن سبع وقمه تبأ عن غواتم وعن التختم بالذهب . 

قوله القسي : بقعم القاف و كسر السين وتشديد الباء“وهو توب رقيق النسج منسوب 
إلى قرية بأرض مصر تسمى قسا . والمسرة مسرة السرج » وفي العباب وهو غير مبجورة 
لأنها من الوبائة واججع مبائر وموائر . ظ 

( ولآن الأصل فيه التحريم ) أي في استعبال الذهب والاولى أن يقال في كل واحد 
من الذهب والقضة » لآن كلمبما حرام الرجال إلا ما استثنى منه الخاتم من الفضة لأجل 
الضرورة أشار المه بقوله ( والإباحة ضرورة التختم ) أي إباحة استعمال الفضة فيالخاتم 
لضرورة التختم . ( أو النموذج ) أي لأجل النموذج ( وقد اندقعت ) آي الضرورة 
(الأدنى وهو الفضة ) فلا يصار إلى الأعلى قبقى الذهب على حم التحريم . وذكر المحبوني 
انهم قالوا : إن قصد يه التزين يكرء وإلا فلا . 

( والخلقة هي المتيرة لآن قوام الخاتم بها ) أي بالحققة ( ولا ممتهر بالفص حمقيجوز 
أن يكون من حمحر ) أي حجر كان على ما ذ كرنا عن الاسمناس . 
وفي المراية : وحلقة العظم والحديد والنحاس وفي التطقة لا يكرء . 
( وحمل الفص إلى ياطن كقه ) لا إلى ظاهر» كأ روى مسم من .حديث الزهري عن 


١ 


بخلاف النسوان لانه تزين في حقبن . 








أنس «رض» قال : « اتخذ النبي ملع خاتما من فضة في يمبنه فبه فص حبشي كان يحمل 
قصه مما يل كفه ». 
ظ ( بخلاف النسوان فإنها تزين في حقهن ) لآنه ذكر أنه لضرورة التختم » وذلك 
لا يكون إلا في الرجال . وفي النساء لبس للضرورة بل هوازيتبة كن فيصعل فغنة إلى 
ظاهر الكف ول يذ كر هل تتختم في الممين أو في البسار . 

فقال في الاجناس وينيغي أن يلبس غاتّه في خنصره اليسرى ولا يلسس في الممين ولا 
في غير خنصره البسرى من أصابعه . وسؤى الفقيه ابو اللبث درح» في شرح الجامع الصغير 
بين الممين والبسار . 

وقال الاترازي «درح » وهو الى لآنه اختلفت الروايات عن رسول الله عَكَِهٍ في ذلك. 

وروى في السان باسناده إلى علي رضى الله تعالى عنه أن النبي يلقع كان بتختم 


وروى أيضا بإستاده إلى ابن عمر أن النبي عِظَِوٍ كان بتختم في يساره وكان قصه 
في باطن كفه . 


وروى أصحاب السأن بإسناده الى جمد بن اسحاق قال : رأيت على الصلت بن عبدالله 
ان نوقل بن عبد المطلب غات في خنصره اليمنى فقلت ما هذا ؟ قال رأيت ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما لس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظبرها ولا يخال ابن عباس إلا قد 
كان يذ كر ان رسول الله يلع كان يلبس خاتمه كذلك . 

وما قال بعضهم ان التختم في اليمين من علامات أهل البغى ليس بشيء لأن التقل 
الصحيح عن رسول الله عَِلَِوٍ ينفى ذلك انتهى كلامه . قلت الحق ان النسار أفض للا روى 
مسل في صحيحه من حديث ثابت عن أنس «رض» قال كأني انظر إلى ومبيض خغاتم 
رسول الله يلقع » وأومى ببساره وفي لفظ وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى » نعموقد 
ثبت أيضا في الصحمح انه ِنع تختم في الممين » ولكن استقر الآمر على اليسار . 

وروى البيبقي «رح» في سننه من حديث سليان بن بلال عن جعفر بن مد عن أبيه 
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ونا يتختم القاضي أو السلطان لهاجته إلى الختم فأما غيرهما 

فالافضل أن يترك لعدم الحاجة اليه . قال ولا بأس ممسمار الذهب 

يجعل فى حجر الفص أي فى ثقبه لانه تابح كالعلل فى الثوب فلا يعد 
دسل الج نان نع و بن لبس ومين موري اللي 0 
فيا لبسه »ثم م تخت خاتا من ورق فجعله في يسارء» وأن أبا بكر وعمر وعليا والحسن والحسين 


رضي الله عنهم كانوا ب: يتختمون في يسارهم . 
وذكر في جامع قاضبخان « رح» وما قال للنعمان بن بشير «رض» اتفذه في الممين 


ولا نزده على مثقال كان في ابتداء الإسلام ثمصار من علامات أهل البغى لقسمة الحكمين. 

( وَإنما يتختم القاضي أو السلطان لحاجته الى الختم فأما غيرها فالأفضل أن يترك 
لعدم الحاجة اليه ) . 

قال الضدر الشهيد «درح» في شرح الجامع الصغير ثم التختم انما يكون سنة إذا كان له 
حاجة إلى التختم بأن يكون سلطانا أو قاض » أما إذا لم يكن محتاجا إلى التختم 
فالترك افضل انتبى . 

وقال قوم كره لبس الخاتم لغير السلطان أو القاضي لما روى عن أبى ريحانة أنه قال 
نهى رسول الله مَلِلنَةِ عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » قلنا المراد من النهى التنزيه على 
تقدير صحة الحديث » وروى ان كثيراً من الصحابة تختموا . 

( قال ولا بأس بسمار الذهب يحمل في حجر الفص أي في ثقبه ) قال في الجامسع 
الصغير والحجر بضم الجم وسكون الحاء المهملة وقد فسرناه بالثقب وهو بالفارسيةسوراخ 
والمراد الفض الذي تحمل فيه الفص » قال تاج الشريعة درح» أي لا بأس بأن يسمر الفص 
مسار الذهب لبحفظ به » والمسبار في الأصل كالوتد من الحديد » يقال سمر الباب أي 
أوثتقه بالمسار ( لآنه تابع ) أي لآن مسمار الذهب تابع فصار كالمستبلك “أو كالاسنان 
المتخذة من الذهب على حواشي خاتم الفضة» فإن الناس يحوزونه من غير تككيرويلبسون 
ذلك الخواتم . 

( كالعم في الثوب فلا يعد لابسا له ) فان العم في الثوب تابم للثوب > قوله لا يعد 
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أني حنيفة « رح » وقال جمد «رح» لا بأس بالذهب أيضأ وعند 
أي يوسف مثل قول كل متها . 





لابسا لا يحوز ان برجع إلى مسيار الذهب ويجوز ان يرجع إلى العم ويجوز أت يرجع إلى 
المييع فافهم . 
(قال رحمة الله عليه ولا تشد الاسنان بالذهب وتشد يالفضة ) أي قال في الجامع 
الصغير أراد بالاستان المتعلقة ( وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ) أي المذكور هو قول 
أي حتيفة «رح» ( وقال جمد «رح» لا بأس بالذهب ايضاً وعن أبي ووسف «رح» مثلقول 
كل منهما ) أي مثل قول كل واحد من أني حنيفة وحمد درح» . وقال فخر الإسلام«رح» 
الإزدوي : قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة درح» كا أشار اليه في الجامسع . وروى 
عنه في الاملاء مثل قول محمد دوح » وهو قوله الآخمر الذي رجع اليه : 

وذكر فيالأمالى عن أبي حنيفة أنه ل ير بالذنعب يأسا ايضاً » وقال الكرخي «رح» في 
مختصره : قال بشر عن أبي مسف « رح» في كتاب الأشربة من الاملاء ولو أن رجلا 
تحركت ثنته ول تسقط فخاف سقوطبا فشدها بذهب أو فضة لم يكن به بأس في قول 
أبِي حتيفة «رح» في رواية . 

وفي قول أبي بوسف : وليس هذا يشبه المسبار في الفص > ثم قال الكوخى فيه فيإن 
سقطت ثنية رجل فإن أياحشفةهرح» كان يكره أن يسدها ويشد بفضة أو ذهب 4ويقول 
هي كسن ميتة أخذها فشدها مكانها ولككن يأخذ من شاة زكية يشدها مكانها . 

وخالفه أبو يوسف «رح» ققال لا بأس ان يشد ثنيته في موضعها ولا يشد منه يسن 
مبت استحسن ذلك > وبينهما فصل وإن لم يحضر ذلك» ثم قال الكرخي وقال بشرهرح» 
عن أبي يوسف في فوادر أبي ووسف . قال أبو حنيفة « رح » لا بأس بشدها بالفضة ما مم 
تقع فإن وقعت فلا خير أن يشدها يذهب ولا فضة » فإذا لم يقم فانه يكره الذهب وهو 
قول أبي يوسف «رح» ثم رجم أبو ووسف وقال لا بأس أن يشدها بالذتمب . وقال سوغه 
في موضع آآخر من نوادره > قال أبو يوسف «رح. أنه لا يأس به لأنه ليس يحلية » فلا 
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لما أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من 


فضة فأنتن فأمره النبي مله بأن يتخذ أنفآً من ذهب 





بأس أن يشدها إذا وقعت » ولا بأس ان يعمد اذنه انتهى . 

ونقل في الأجناس في كتاب الكراهية مالو قطع قطعة من الاذن محيطة والتأمت 
تترك حالما ولا تقلع . 

( هما ) أي لأبي يوسف ومحمد ( ان عرفجة بن اسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي ملت بأن يتخذ أنفاً من ذهب ) هذا الحديث أخرجبهة 
أبو داوود في الخاتم » والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة » عن أبي الأشبب عن 
عبد الله بن طرفة «رض» أن جده عرفجة بن أسمد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا 
من ورق فأنتن عليه فأمره النبي مله فاتخذ أنفا من ذهب . 

هككذا رواه أبو داوود عن موسى بن اسماعيل عن أبي الاشبب به » ورواه ايض عن 
اسماعيل بن علية عن أبي الأشبب به > ورواه ايضا عن اسماعيل بن علية عن عبد الرحمن 
ابن طرفة جده عرفجة قال : نعم . 

وأخرج الترمذي «رح» عن على بن هاسّم بن المريد عن أبي الأشبب عن عبد ال حمن بن 
طرفة عن عرفجة قال : أصيب أنفي > فذكرء » وعن محمد بن يزيد الواسطي عن 
أبي الأشبب » عن عبد الرحمن بن طرفة » عن عرفجة رضى الله تعالى عنه نحوه . وقال 
حديث حسن وإنما تعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة » ورواه عنه أبو الأشبب رضى 
الله تعالى عنه » ورواه أحمد في مسنده » وابن حبان في صحبحه “عن أبي الولبدالطيالسي 
حدثنا أبو الأشبب » عن عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة . 

ورواه أب داوود الطبالسي في مسئده > حدثنا أبو الأشبب جعفر بن حبان «رح» فيه 
فقال ابن القطان في كتابه : وه ذا حديث لا يصح » فإن من رواية أبي الأشهب «رح» 
واختلف قال اكثره يقول عنه » عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفخة © عن جده » وابن 
علية يقول عنه » عن عبد الرحمن بن نافع عن أبيه عن عرفجة «رح» » قال يعلى طريقة 
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ا ل ا ع رت 
المحدثين وينبغي ان يكون رواية الأكثرين منقطعة فانها منفعة . وقد زاد فيها 
ابن علية واحداً . 

قلت حسن الترمذي رواية الحديث وصححه ابن حبان و كفى بها حجة على انه قد 
روى في هذا الباب أحاديث وأخبار غير ذلك » منها ما أخرجه الطبراني في معجمه 
الاوسط > حدثنا موسى بن ز كريا » حدثنا سنان بن فروخ «رح» > حدثنا أبو الرسيع 
السمان » عن هشام بن عروة عن أببه» عن عبدالله بن عمر أن أباه سقطت منته فأمرهالنبي 
يله ان يشدها بذهب » وقال ل يروه عن هشام رضى الله تعالى عنه ابن عروة إلا 
أبو الرببع السمان . 

ومنها ما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة حدثنا محمد بن الفضل بن جابر «رض» 
حدثنا اسماعيل بن علبة ورواه » حدثنا عاصم بن عمارة » عن هشام بن عروة عن ابيه 
عن عبدالل بن عبدالله بن أبي ساول قال : أنقدت سني يوم أحد فأمرني رسول ِل أن 
اتخذ سنة من ذهب . 

وفي الأخبار ما رواه الطبراني في معجمه > حدثنا يزيد بن هارون الفرار » حدثنا 
إير اهيم بن المنذر المزامي » حدثنا محمد بن سعدان عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك 
«رض» يطوف به ينوه حول الكعبة على سواء عدهم فسدوا أسناته بذهب . 

ومنها ما رواه في مسنده أحمد عن واقد بن عبدالله التميمي عنمن رأى عثيان بنعفان 
رضى الله تعالى عنه أنه قال خسست اسنانه يذهب ولس من رواية أحمد . 

ومنها ما رواء النسائي في كناب الكنى > حدثنا المعلى » حدثنا هشيم » حدثنا 
ابر اهيم بن عبد ال رحمن أبو سهل مولى موسى بن طلحة قال رأيت موسى بن طلحة بن 
عبد الله قد شد أسنانه يذهب » ومنها مارواه ابن سعد « رض » في الطبقات في ترجمة 
عبد الملك بن مروان : أخبرنا حجاج أن ابن شباب الزهري سثل عن مد الاسنان ؟ فقال 
لا بأس به قد سد عبد الملك بن مروان أسنانه بالذهب . 

قوله يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام : وهو اسم واد بين الكوفة والبصرة » 
كانت فبه وقعة عظيمة للغرب . 


لضن 


ولأبي حنيفة « رح » ان الأصل فب ه التحريم والإباحة الضرورة 


وقال الجوهري الكلاب اسم ما كانت عنده وقعة » وللعرب فمها أسعار كثيرة منها 


قولامرىء القبس بن حجر الكندي : 
وقد طوقت في الآفاق حتى >< رضيت من الفنيمة بالأياب 


وأعلم أنني عما قليل 2 بأنشب في شبا طرف وياب 
كا لاقى أبي حجر وجدي ولا أنسى ثقيلا بالكلاب 
الاب الرجوع » قوله سأنشب : أي مأتعلق»وشبا بفتح الشين المعحمة والباء الموحدة 
وهو حد كل شيء . 
وقال شيوخ منهم عدس بن سعد وسفبان الذي ورد الكلابا وقال الفرزدى : ما 
ان كلاب ابن مي اللذان مالك للماوك وفك الاغلال وقال الاخطل : 
واخوهما السفاح كا خيلة حق وردن حتى الكلاب نبالا 
[ وفي هذا الحل سقط من نسخة المؤلف روح الله روحة ] . 
يخرجن من ثغر الكلاب عليهم ‏ حب السباع تبادر الأشبالا 
وقال فيدير انه أحد ميه أبو حسنقاقل ش رحبي ل ين الحارث بنمر آكل المرار يوم الكلاب 
الأول والآخررو كس ابن الغدو كس و السفاح وهو سامةبن خالدين كعب بن زهير ممى ب هلأنهىا دنى 
من الكلاب عمد إلى جرار اصحابه وسعفها وسفح ماءها وقال : مالم إلا القوم فقاقلوا 
أو دعوا قوله جبى الكلاب بكسر الجيم وفتح الباء الموحدة وهو مادة من جبه إذا 
جمعته والنهال العطاش » والاوشال جمع وشل بفتح الواو والشين المعجمة هو الماء في الجبل 
ينحدر اتحداراً ضصغاً . 
( ولأبي حشفة رضى الله تعالى عنه ان الاصل فيه التحريم ) لعموم قوله عِككهٍ : 
حمرامان على ذ كور امت » وهذا عام متفق على قبوله راجح على الخاص الختلف في قبوله 
ولمله مَِلِنٍّ خص عرفجة بذلك يا خص الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه بلبس الحرير 
لحكة كانت به . 
( والإاحة للضرورة وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى ) فلا يصار إلى الاعلى ( فبقى 


1 


وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى » فبقي الذهب على التحريم 
والضرورة فيها روى لم تندفع في الأتف دونه حيث أنتن. قال 
ونكره أن بلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير لأن التحريم 
لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كار لمم حرم 
شربها حرم سقيها . قال وتكره اخرقة لني تحمل فيمسح بها العرق 

اا ل الف لطس تدا 


الذهب على التحريم ) لاندفاع الضرورة بدونه . 

( والضرورة فها روى / تندفع في الانف دونه حمث أنتن ) يعني لما كانت الإباحة 
للضرورة » والضرورة لم تندفع في حديث عرفجة «درض» دونه أي دون الذهب لأنه 
أنتن » فلذلك أمره بالذهب . ْ 

ومسألة الانف على الاتفاق إذا أنتن أو خيف ذلك . وأما تضبيب الاسنان فتحال 
عن هذا القدر . 

وقال تاج الشريعة يعني أن الضرورة م تندفع بالفضة لما روىمن النقن ولو كان كذ للك 
فأبو حشفة يحوز ذلك ايض » هكذا أشار اليه محمد درح» فى السير الكبير . 

( قال رحمه الله ويكره أن يلمس الذ كور من الصبيان الذهب والحرير ) أي قال 
القدوري فى مختصره > وعن الشافعى «رح» يجوز تحلمة الصبيان »> وعن بعض الصحابة 
لا حوز كا قلنا . وكذا عند يكره أن يخضب يده أو رج لله بالحناء من غير حاجة » 
ا نكره للرجل . 

وفي فتاوى العتابي «درح» في الدراية وعن الثلاثة : لا بأس بتحلية الصبي ( لأنالتحريم 
ما ثبت في حت الذكور وحرم اللبس > حرم الإلباس كار ل حرم شربها حرم سقيها ) 
وهذا ظاهر . 

وفي شرح الأقطع : لأن الصي يجوز أن يمرف ما يجوز في الشريعة دون ما لا يحوز 
لبألف ذلك » أما ترى إنما يمنعهم من شرب الخر ويأخذم بالصوم والصلاة لمألفوا ذلك . 
وكذلك يمنعهم لبس الحرير والذهب ليألفوا ذلك . 

( قال وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ) أى قال في الجامع الصغير : 
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لأنه نوع تجير ونكير وكذا التي يمسح با الوضوء أو يتمخط بها 





وصورقه جمد عن يعقوبه : عن أبي حنيفه رحمه الله ائه كان يكره هذه الخرقة التي يمسح 
بها المرق وهذه من الخواص . 

قال فخر الإملام البزدوي «رح» في شرح الجامع الصغير» و كذلك الخرقة التييمسحبها 
الوضوء حدثة بدعة يحب أن تكره لأنها ل تكن في عبد رسول الل يكت ولا أحد من 
الصحاية والتايمين قبل ذلك و إِنما كانوا يتمسحون بأطراف أرديتهم . 

وقد قال مد «رح» في كتاب الآر وأخيرة أبو حنيفة «درح» عن ماد .عن ابراهم 
رحمنهم الله في الرجل يتوضأ ويمسح وجبه بالثوب » قال : لا بأس ثم قال أرأيت لو اغتسل 
بالماء البارد في ليلة باردة أيقوم حتى يحف قال جمد «رح» وبه نأخذ ولا نرىيذلك يأسا» 
وهو قول أبي حشسفة «ارح». 

( لآنه نوع تجبر وتكبر ) لآنه يشبه زي العجم فيكره » وقال الفقيه أبو الليث «رح» 
في شرح الجامع الصغير » وكان الفقبة أبو جعفر «رح» يقول إنما يتكره ذلك إدًا كان شيئاً 
تفب] لآن في ذلك فخر أو تكبر » وأما إذا م تكن الخرقة نفبسة فلا بأس لآنه 
لايكون فيه كبر . 

( و كذا التي يمسح بها الوضوء ) أي و كذا تكره الخرقة التي يمسح بها الوضوء بقتح 
الواو وهو الماء الذي يتوضأ به (أو يتمخط بها ) أي بالخرقة (وقيل إذا كان عن حاجة 
لا يكره ) أي حمل الخرقة واستعيال المنديل عقبب الوضوء إذا كان عن ضرورة التنشف 
لا يكره ( وهو الصحيح ) أي هذا القول هو الصحيح . 

و كذا قال في جامع قاضخان وا لحبوبي > وذلك لأن المسادين قد استعملوا فى عامة 
الملدان مناديل الوضوء » كمف وقد روى الترمذى رحمه الله في جامعه حديث سفيار:. 
ابن و كيع » قال حدثنا عبدالله بن وهب «رض» »2 عن زيد بن حبان «رح» عن أبي معاد 
عن الزهري > عن عروة «رض » عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان لرسول اشعكت 
خرقة يننشف يها بعد الوضوء »2 ثم قالوحديشعائشة «رض» ليس بالقائم ولا يصح عن 
الني عقيو في هذا الباب شيء . 
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انما يكره إذا كان عن تنكبر وتجبر وصار كالتربع في الجاوس . 
ولا بأس بأن يربط الرجل في إصبعه أو خاقه الخيط الحاجة ويسمى 
ذلك الركم والرتيمة , 





ثم قال أبو عيسى : وقد رخص قوم من أهل العم من أصحاب رسول الله مَلِنْمٍ ومن 
بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه فانما كرهه من قبل الوضوء يوزن ٠‏ وروى 
ذلك عن سعيد بن المسسب والزهري « رح » وقال الزهري انما ١اكره‏ المنديل بعد الوضوءه 
فإن الوضوء يوزن . 

( وإنما يكره إذا كان عن تكبر وتحبر وصار كالتريع في الجلوس ) فإن كان يفعله 
تحبراً أو تكبراً فسكره » وأن يفعله للضرورة والحاجة فلا يكره . 

وقد روى أبو داوود « رح » مسنداً إلى جاير بن مرة رضى الل تمالى عنه قال : 
« كان النبى مق إذا صلى الفجر تربع في بجلسه حتى تطلع الشمس » . وكذلك الإتكاء 
أن كان تكبراً كره » وإن كان لضرورة فلا . 

( ولا بأس بأن يربط الرجل في إصبعه أو خاتمّه الخيط للحاجة ) هذه من خواص 
الجامع الصغير صورتها فيه مد عن يعقوب > عن أبي حنيفة رحمه الله انه كان لا يرى بأسا 
بربط الرجل في أصبعه الخيط أو في خاتقه للحاجة انتهى . ظ 

وذلك لأنه لو كره إنما يكره لكونه عثا وهذا لسسبعبث لآنه تعلق به ضربفائدة 
وهو التأكيد في رعاية حق المسامين ليكون ذلك أقرب للذكر وأبيعمد عن النسيان 
والتقصير » فاما كان كذلك لم يكن به بأس . 

( ويسمى ذلك الرتم والرتيمة ) أي ويسمى ذلك الخيط الذى يعقد على الإصبع 
للتذكرة الرتم بفتح الراء وفتح التاء المثناة منزفوق وفي آخره ميم وهو جمع رقة بالفنحات 
أيضاو كذلك مممى رتممة إلياه آخر الحروف بعد الميم ويجمع على رتائم “يقال أرتمت الر حل 
إرتاما“إذا عقدت في أصبعه خبطا يستذكره حاجة»كذا قال أبو عبيد في غريب المستد . 

وقال ابن دريد في الجبرة : والرتّمة شيء كان يفعله أهىل الجاهلية » كان الرجل 
اذا أراد سفراً عمد إلى شجرتين متقاربتين فعقد غصنين منها » فإذا رجع من سفره فإذا 


15 


وكان ذلك من عادة العرب ء قال قائلبم شعر : 
لا ينفعك اليوم ان هممت ببم كثرة ما توصى وتعقاد الرتم 





كان الغصنان حالما عل انه لم يخن في أهله > وان كنا منحلين ظن بأهلء ظن السوء يقال 
ارقت ورمّت إذا فعلت ذلك . 

( وكان ذلك من عادة العرب ) أي ريط الخبط على الأصبع للتذكرة كان من عادة 
العرب > ( قال قائلهم ) أي قائل العرب » قال الكاكي قائل ( شعر ) الكتاب بن 
السكيت ولمس كذلك بل قائله من العرب » وإنما استشهد به ابن السككيت : 

( لا ينفعنك البوم أن ههمت بهم كثرة ما توصى وتعقاد الرتم ) 

استدل أبو عبيد بهذا الببت على أن الرتم والرتيمة هو الخيط الذي يعقد على الاصبع 
للتذكرة كا قد ذكره الآن . 

وقال ابن السككيت : الرتم شجرة ثم أنشد هذا الببت ثم قال : كان الرجل إذا أراد 
سفراً عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها ببعض فاذا رجع من سفره وأصابها على 
تلك الحالة قال : لم تفن امرأتي » وان أصابه قد انحل قال: خانتني امرأتي . 

ومعنى الببت هل منعتك أن همت امرأتك ان تخونك وصيتك لها واقامتك من يحفظبا 
وبعقادك الشجرة . قولهإن همت بهم أي بشيء تريده » يعني انها إن كانت عفيفة حفظت 
نفسها وإن م يكن كذلك لا جملة فيها . كذا قال أبو “مد يوسف بن الحسن بن عبيد الله 
رحمه الله السرا في كتاب الربسع شرح الاصطلاح . 

وقوله بعقاد الرتم “التعقاد بفتح التاء مصدر بعنى العقد. على وزن التفعال كالمتعلقات 
والتشهاد » وهو مضاف إلى الرتم » والرتم محرور بالاضافة » ثم البيت المذحكور 
مروي عن الثقات . 

هل ينفعنك بلفظ هل الاستفهامية وهو القباس لآن الأصل في نون التأكيد أرف 
لا يدخل النفى . والفقباء بردونه يحرف النفى كا في رواية المصنف « رح» كذلك وقال 
بعضهم : بالغ الانكار فيه » قلت لا محال للانكار في ذلك لآأن حرف التوكيد قديدخل 
النفي ايض في الشمر كا في قول العمر بن مولت : 

فلا ايحاره الدنيا بها بلحيتها 
فهذه: نون التو كمد بعد لا النافية . 


وقد روي أن النبي 2 أمر بعش أصحابهبذلك . 


ثم اعم أنقو له انهممت بتاء التأنيث في رواية الثقاة »وقد رو اءبعضهم هستجاء الخطاب 





المذكر وحذ ف أحد الممين وهمت على لغة من يقول ظلت من ظلات » ومست ص مسست 
وأحست من أحسست . قال الشاعر احسنت البه سوس : أي أحسن به , 

( وقد روى ان النبي مَك أمر بعض أصحابه بذلك ) أي بالرتم يمني عقد الخبطفي 
الاصبع التذكرة ٠‏ وم يبت ان النبي يك أمر بذلك ولكانه قد روى فيه أحاديث 
كلها ضميفة . [ 

منها ما رواه أبو بعل الموصل رح » في مسنده من ححديث سال بن عبد الأعلى عن 
نافع « رح » عن ابن عمر أن النبي يك كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في 
اصبحه خبطا لبذ كرها » ورواه أبن عدى ورح» في الكامل » والعقيل فى الضعفاء»وابن 
حبان أيضا فى الضعقاء » واسند ابن عدى عن ان معين البخاري والنسائى : من سالمهذا 
انه متروك وأسئد. المقبل عن البخارى فقط وقال ابن حبان درح» كان سال هذا يضم 
الحديث 4 لا بحل كتب حديثه ولا الرواية عنه . 

وقال الترمذي فى علله الكبرى سألت البخاري «رح» عن هذا الحديث : يقال سام 
ان عبد الاعلى » ويقال سال بن غيلات «رح» منكر الحديث ٠‏ 

وهذا ابن أبى حاتم درح» فى علله : سألت أبى عن هذا الحديث قال : حديث باطل 
وسالم هذا ضميف وهذا منه . 

ومنياما رواء الطبراني ورح» فى معحمة الوسط عن غات بن ابراهيم الانصاري : 
حدثنا الاوزاعى«رح» » عن مكحول » عن واثة بن الاسقم ان التبى عِكتَوْ كان إذا أراد 
الحاجة أوثق في خاقه خبطا . 

ورواء ان عدى في الكامل > وأعه هذا وقال انه عندي ممن يضم الحديث . 

ومنها ما رواه الطبراني ورج»قي معجمهعن فياثينايرهم الكر سني » حدثنا عبد الررحمن 
ابن الحارث بن عياش بن أبي ريبعة » عن سعبد ا ري » عئ رافع بن خديج رهم الله 
قال رأيت رسول الله يوي ربط في أسبمه خبطا » فقلت يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : 
« شيء أستذ كر به » . 
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ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان 
فصل : ني الوطي و النظر واللمس . 
قال 2 رح ©»: ولا نخوز ان ينظر الرجل إلى الأجنبية 





وذكر ابن الجوزي في الموضوعات الأحاديث الثلاثة » ونقل في الأول كلام ابن حبان 
في سالم » ونقل في الثاني كلام ابن عدي درح» في لبس » ونقفل في الثالث عن السعدي 
وان حبان في غياث هذا أنه كان يضع الحديث4وعن احمد البخاري انه متروك الحديث. 

فإن قلت أخرج أبن عدى « رح » في الكامل عن بشر بن حسين الاصبهانى » عن 
الزبير بن عدى عن أنس «رض» قال : قال رسول الله مله : « من حول خاتمّه أوعمامته 
أو علق خبطا لتذكره » فقد أشرك بلله » ان الله هو يذكر الحاحات » قلت هذا ايضاً 
حديث ضعبف لأن ابن عدي أعله ببشر بن الحسين فإذن ليس الدلمل إلا ما ذكره يقوله 


( ولآنه ليس بعبث لما فيسسه من الغرض الصحدح وهو التذكر عند النسيان ) والفعل إذا 


وك و سح سرون 


تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا يمنع وقد جرت بذلك عادة الناس من غير نكير 
وال اعم . 
( فصل في الوطلىء والنظر والمس ) 

هذا فصل في يبان أحكام الوطىء وأحكام النظر والمس والقبلة . وقدم فصل الأكل 
لككثرته ثم فصل اللبس قدم على هذا الفصل لكثرة شدة الاحتياج اله بالنسبة إلى 
هذا الفصل . 

( قال رحمه الله: ولاايجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية ) أي قال القدورى في 
مختصره أي إلى المرأة الأجنبية . وبه قال مالك والشافمي رحمها الله والأصل فبه قوله 
سبحانه وتعالى : (إ قل للاؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهمإن 
الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضظن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين 
زينتين إلا ما ظبر منها © . 
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إلا إلى وجببا وكفيها لقوله تعالى : « ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر 
منبا 46 قال علي وابن عباس رضي الله عنهم| : ما ظبر منبا 
الكحل والخاتم . 


وموضع الزينة الرأس لآنه موضع الإكليل والشعر لأنه موضم الفصاص والدريهمات » 
والأذن لأا موضع القرط » والعنق لآنه موضع القلادة » والصدر لآنه موضع الوشاح » 
والعضد لأنه موضع الدملج » والذراع لأنه موضم السوار » والساق لآنه موضع الخلخال. 

وذكر الزينة وأراد موضعبا من قسل ذكر الحال وإرادة امحل للسالغة في الستر . 

( إلا إلى وجهها و كفبها ) استثناء من قوله لا يجوز » والمعنى يجوز النظر إلى وجسه 





الاجندية وكفيها . 
( لقوله تعالى : ا ولا يبدين زينتبن » ) أي لا يظبرن أي النساء أي مواضع زينتبن 
وقد بينتها الآن . 


( © إلا ما ظبر منها 4 ) استثنى منقولهولا يبدين إلا ماظهرمن الزينة »ثم اختلفوافيها: 
يعني فيا ظبر ما هو ؟ فقال بعضهم 1١‏ راد الملاءة والبرقع والخقاف لا يحل النظر للأجانب 
إلا إلى ملاءتها وبرقعها وخفمها الظاهرة » وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنها . 

وقد روى الطحاوي «رح» بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنها قال : «وما ظبر منها الاب والجلباب » وقال بعضهم : هو ما فوق الدرع . 
روى الطحاوي باسناده إلى أبي منصور «رح» عن ابراهيم قال : هو مافوقى الدرع . 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : « المراد منه احدى عينيها لأنها مضطرة إلى كشف 
عين واحدة لمشي » ولا ضرورة في غير ذلك » فلا يباح بها إلا بدا ولا بغفيرها النظر 
إلا في عين واحدة للمشي . 

واختار العاماء قول على وابن عباس رضى الله تعالى عنهم . فكذلك اختاره المصنف 
وقال ( قال على وابن عباس «درض» ما ظبر منها الكحل والخاتم ) . 

أخرج الطبراني في رواية ابن ن عباس «ر ح» في تفسيره وقال : حدثنا أبو كريب حدثنا 
مروان بن معاوية حدثنا ملم الملالٍ » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « رض » في 


تل 


والمراد موضعب) وهو الوجه والكف . ؟ أن المراد بالزيئة 

المذ كورة مواضعبا ولأن في ابداء الوجه والككف ضرورة لحاجتها 

إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء غير ذلك . وهذا تنصيص على 
أنه لا يباح النظر إلى قدمبا . 


قوله تعالى : 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها # » قال هي الكحل والخاتم . 
وأخرجه البيبقي «رح» أيضاً عن جفر بن عون: أخبرن مس الملالي به» ثم أخرجه عن 
ضعدف »> عن عتكرمة » عن ابن عبار «رض» : تحوه سواه . وأشورحية ابن أبِي شببة 
في مصنفه في النككاح » عن عكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير رحمهم الله من قولهم : 
وأما الرواية عن علي «رض» فغريب. 
( والمراد موضعها ) أي موضع الكحل والخاتم ما قلنا من قبمل ذكر الحال وارادة 
الحل ( وهو الوجه والككف ) أي موضع الكحل هو الوجه » وموضم الخاتم الكف . 
( كا أن المراد بالزينة المذكورة مواضعها ) اراد بالمذكورة في قوله تعالى : « ولا يبدين 
زينتهن # كا ذكرناه . ( ولآن في ابداء الكف ) أي في اظهارهما وهذا دليسل فعقول 
( والوجه ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء ) أي من حيث الأخذ 
ومن حبث الإعطاء ( وغير ذلك ) مثئل كشف وجبها عندالشهادة » وعند المعرض أن بريد 
تكاحها » وعند الحاكمة . ومثل كشف الكفين عند الخبز ونحوه . 
ولو استدل في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأحسن وهو ما رواه أبو داوود فى 
ستنه بأستاده إلى عائشة رضى الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله تعالى 
عنهها دخلت على النبي يَلْْهِ وعليها ثياب رقاق > فأعرض عنها رسول الله عِلِثْرٍ وقال : 
ديا أمماء المرأة إذا بلغت الحيض .لا يصلحأنبرئ متها إلا هذاوهذا» و أشار إلىوجبهو كفه. 
وأخرجه السيبقي أيضا فى سننه . 
( وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمب!ا ) أراد به أن ما روى عن علي 
وابن عباس «رض» تنصيص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الاجنبية . 





١ هع‎ 


وعن أبي حنيفة ٠‏ رح أنه بباح لأن فيه بعض الضرورة . وعن أبي 
يوسف انه يباح النظر إلى ذراعيها أيضأ لأنه قد يبدو منها عادة . 
قال فإن كان لا يأمن الششبوة لا ينظر إلى وجبها إلا لحاجة لقوله 


( وعن أبي حشسفة «رح) أنه يباح لأن فبه بعض الضرورة ) هذه رواية ابن شجاععن 
أبي حتيفة لأن القدم موضع الزينة الظاهرة . 

( وعن أبي يوسف «رح) انه يباح النظر إلى ذراعبها أيضا لآنه قد يبدو منها عادة ) 
خصوصا إذا جردت نفسها الخبز والطبخ »> ذكره تمس الأثمة الببهقي في كفايته . 

( قال رحمه الله فإن كان لا يأمن من الشبوة لا ينظر إلى وجهبا ) أي قال القدوري 
والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنبية و كفها إذا أمن الشهوة 
لقوله تعالى: 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها 4“ وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجزالنظر 
إلى وجهها ايضا ولا إلى كفيها . والدليل على ما رواه البخاري ومسل رحمهما الله عن 
ابن عباس «رض» قال رأيت اسسه بالامم.. 


قال أبو هريرة رضى الله تعمالى عنه : قال رسول الله عَكْع د انال كتب على - 0 


ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس 
تتمنى وتشتهى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » . 

وأخرج مسل وأبو داوود «درح» من حديث أبي هريرة عن النبي مِلِنَوِ قال « كتبعلى 
ابن آدم نصميه من الزنا يدرك ذلك لا محالة فالعبنان زناهها النظر والاذتان زتهها الاستماع 
واللسان زناه الكلام والمدان'زئهها المطش والرجل زناها الخطى والقلب يقوى ويتمنى 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذب » . 

( [لالحاجة ) كالشهادة وحم الحام والتزويج » فمند هذه الاشياء بباح النظر إلى 
وجببا » وإن يخاف الشهوة للضرورة . 

وقال الحا كم «رح» فيه وينظر إلى الوجه والكف منبا ما أمن الشبوه فاذا أشقبا م 
ينظر إلا أن يكون دعى إلى شهادة عليها وأراد تزويجا وكان حاكما فبنظر لمخبراقرارها 
وتشبد الشبود على معرفتها » فلا بأس بالنظر اليهما وهذه المواضع (لقوله مَل : «من نظر 
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عليه السلام٠‏ من نظر إلى محاسن امرأة أجتبية عن شبوة صب في 

عيته الأنك يوم القيامة » . فإن حاف الشبوة لم ينظر من غير حاجة 

تحرزاً عن ال حرم وقوله فإن لا يأمن يدل على اقفه لا يباح إذَا شك 

في الإشتباء كي إذا عل وكان أكبر ر أيه ذلك » و لايحل أت يمس 

وجبها ولا كفبا وإن كان يأمن الشبوة لقيام الحرم واتعدام 
الضرورة والبأوى 


إلى حاسن امرأة اجنبية عن سّهوة صب قي عبنه الك يوم القيامة ) هذا الحددث أخرجه 
شمس الأئمة المهواني قى شرح الكافي ولكته تير صحيح والمعروف : 9 من استمع إلى 
حديث قوم له كارهون صب فى افيه الأنك يوم القيامة » أخرجه البخاري قى صحبحه 
فى كتاب التصبير »عن أيربه السجستاني» عن عكر مة »عن ابن عباس مرفوعا : « منتحم 
حم برء كلف أن يتمد بين سعر بير ولن يفل ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون 
أو يفرون منه صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب و كلف ان ينفسخ 
قيها وئيس بناقع » . 

قوله محاسن : جمع حسن ضد القبح على خلاف القياس و كأنه جمع محسن والآتك 
بفتح الهمزة وضم التون وفي آلخره كاف وهو : الاشرب. قال الجوهري وأفمل م نألسنة 
الجم ول يجيء عليه الواحد الاأنك وفيه نظر . 

( فإذا خاف الشبوة م ينظر من غير حاجة تحرزاً عن الحرم ) أى لاجل الإحتراز عن 
الوقوع في الحرم ( وهو قوله لا يأمن يدل على أنه لا بباح إدَا شلك في الآشتباء ) أى قال 
القدوري : قإن كان لا يأمن الشبوة يدل على أن النظر إلى وجبيا لا يباج إذا شلك في 
الشبوة ( كيا إِذا عل ) أى كما إذا تبقن وجود الشبوة » ( أو كان أكير رأيه ذلك ) 
أى وجود الشهوة . 

( ولايحل له أن يمس وججهها ولا كقبا وان كان يأين الشبوة لقيام افحرم ) وهو نص 
على ما يأتي ( واتعدام الضرورة والباوى ) قي مس وجهها وكفيها لآته أببح النظر إلى 
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بعلاف النظر لأن فيه بلوى والحرم قواه عليه السلام من مس كف 
امرأة لبس منبأ بسبيل وضع على كفه جمر يعم القامة وهذا إذا 
اا تشتهى أما إذا كانت عجو زا لا تشتبى فلا بأس بمصافحتبا 


.ومس يدها لانعدام خوف الفتنة هَ 


الوجه والكف لدفع الحرج » ولا حرج في ترك مسها فبقي على أصل القياس ( بخلاف 
النظر لان فيه يلوى ) وهي الحاجة إلبه كها ذكرة . 

( والمحرم ) بكسر الراء » أراد به ا حرم الذي قال في قوله لقيام الحرم ( لقوله مَلِد. 
من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر'يوم القيامة ) وهذا لم يبت عن 
الني مَِكِتع وم يذكره أحد من أرباب الصحاح والحسان . 

( وهذا إذا كاتني | الرانا اذى كرد بن ريه وكا الاجندية 
وكفبها إذا كانت شابة تشتبي منها الرجال > ( أما إذا كانت عجوزاً لا تشتبى فلا بأس 
بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة ) . قال تاج الشريعة «رح» فان قلت هفنا 
تعليل في مقابلة النص وهو ما ذكرته في الكتاب من مس كف امرأة الحديث »> قلت : 
المرأة أمرة تدعو النفس إلى مسها أما إذا هربت العين من رؤيتها واترادى يجد الحاثر من 
لعابها 7" فلا إثم . 

ثم قال أباح للرجال المس هنا إذا كانت عجوز]ً وم يشترط كون المساس لا يجامسع 
مثله ولا يشتهى مثله . 

وقد ذكر مثل هذا ووضع المسألة فيها إذا كانت المرأة هي الماسة لما فوق الإزار 
فقال : إن كانت المرأة عجوزاً لا تجامع مثلهبا والرجل شيخ كبير لا يجامع مثله لا بأس 
فالمصافحة حمنئذ . 

فصار في المسألة روايتان : في رواية أباح المصافحة إذا لم يشته أحدهها » وفي رواية 
يشترط أن يكون كل واحد منها لا يشتبي . 


. هكذا وردت العبارة في الاصل > اه مصححه‎ )١( 
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وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي 
كان مسترضعاً فيهم وكان يصافح العجائز. وعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه استأجر عجوزاً لتمرضه وكانت تغمز رجله وتفلي رأسه. 





وجه الأولى : أن العجوز ألحقت بالصغيرة ويجوز مصافحتها وإن اشتهى الماس . 

وجه الآخرى : وهو الفرق بينهها ان أحد المصافحين إذا كان صغيراً لا تؤدي 
المصافحة ‏ إلى الإشتهاء من الجانبين » أما في حق البالغ فلأنه غير بالغ مسته وأما في 
حدق الصغيرة فلانها لا تعلم الإشتهاء . أما إذا كان بالغين فالشاب ان لم يشته يمس المجوز 
فبي تشتهى بمس الشاب »© لآنها قد عامت يذلك فتؤدي إلى الإشتباء وهمو حرام مما 
يودي إليه كذلك . 

ثمقال تاج الشريعة «رح» وقد كنت سمعت من بعض اساتذتنا طبب الله ثراه أبياتاً يلبق 
استشهادها في هذا الموضع فأوردتها تذكرة طيب الله مرقد المأضين آمين (شعر ) 

وهي عجوز ترجى أن تكون فتية وقد يبس الجنيان واحتدب الظهر 

تروح إلى العطار تبغي شياهبا وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

وما غرني الأخضاب يكفها ١‏ وكحل بعينيها وأنوانها الصفر 

بنيت بها قبل المحاق بلملة فصار حاق كله ذلك الشهر 

قلت هذا الذي ذكره تاج الشريعة كله من الممسوط والذخيرة . 

( وقد روى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان 
مسترضعاً فيهم وكان يصافح العجائز ) هذا غريب / يثبت وإما الذى روى عن أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنها : أنهها كانا يزوران أم أبنى «رض» بعد رسول الل يَلِدّ وكانت 
حاضنة النى َلثم رواه البيبقي وغيره . 

( وعبد الله بن الزبير « رض » استأجر عجوزاً لنمرضه وكانت تغمز رجله وتفلي 
رأسه ) هذا أيضا غريب لم يثبت قوله تمرضه من التمريض يقال مرضه أى قام عليه في 
مرضه . قوله تفلي من فلى رأسه تفلى إذا أخذ القمل منه وفلى يفلوا أيضا وفليت الشمر 
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وكذا إذا كان شيخاً يأمن على نفسه وعليبا لها قلتا وإن كان لآ يأمن 
عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض للفتنة » والصغيرة إذا 
كانت لا تشستبى يبح مسبا والنظر اليبا لعدم خوف الفتنة. 





إذا تدبرقه واستخرجت معاتبه والمناسب هنا ان يكون قوله تفلي رأسه من الممنى الثاني 
على معنى أنها كانت قدبر شمر ابن الزبير ه رض » وتصلحه وتدهته وتشرحه لآن هذا هو 
المتاسب محاله لأنه طر-_ ملكا ادعى الخلاقة يأرص الحجاز قمن كاتت م ذه صفته لا 
تقمل رأسه فاقهم . 

( وكذا إذا كان يخا يأمن على نفسه وعليها ) أى و كذا لا بأس بمصافحتبا إذا كان 
الرجل شيخا كبيراً يأمن على نفسه وعلى نفس الرأة لأن الشيخ الكبير لم يبى له إربة 
كالصغير . قال سبحانه وقعالى: « أو التايمين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين 
م يظهروا على عورات النساء 4 وروى البيبقي في ستنه عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عاس «رض» قال : هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل قفي غفة لا دكترث النساء ولا 
يشتهيهن . وروى عن التممي أنه قال » هو الذى ليس له إرب أى حاجة فى النساء ولا 
شك أن الشخ الكبير ليس له إرب فى النساء . 

( قلنا) أراد به قوله لانعدام خوف القتنة(وإن كان لا يأمن عليها لا يحل مصافحتها 
لا قبه من التعريض الفتنة والصغيرة إذا كانت لا قشتهى دباح مسبا والنظر إلبيا لعدم 
خوف الفتنة ) لأفه لس لبدتها حم المورة ولآن العادة ترك التكليف بستر عورتها إن لم 
تبلغ حد الشبوة كذا في المبسوط . فإن قلت ما م الآمر وقلت روى البيبقي عن بقية 
من الوصبين عن بعض المشيخة قال : يكره أن يحد النظر إلى الغلام الأمرد الجيل الوجه. 
وقد روى هذا عن بقبة الوازع وهو ضعمف عن أبِي سامة »عن ألي هربرة «رض >مرفوعاً. 
والمشبور بقئة عن الوصمين 

وقد روى أبو حفص الطحان في مناه حديثاً موضوعا عن الثورى عن الأعمش »عن 
أبي صالح »> عن أبي هريرة «رض» مرقوعاً . 
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قال ويجوز القاضي إذا أراد أن يحم عليها وللشاهد إذا أراد الشبادة 
عليبا النظر إلى وجبها وإن خاف أن يشتبي للحاجة إلى احياء حقوق 
الناس بواسطة القضاء وأداء الشبادة » ولكن ينبغي أن يقصد 
به اداء الشبادة أو الحم عليها لا قضاء الشبوة تحرزاً عما يمكنه التحرز 
عنه وهو قصد القبيح , وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتبى قيل 
بباح والأصم انه لايباح لأنه يوجد من لا يشتبي فلاضرورة بخلاف 


قال البيرقي «درح» وفتنة الأمرد ظاهرة لا يحتاج إلى خبر »> وقد أفتى الشبخ محى 
الدين النووى بمنع النظر إلمه سواء كان بشهوة أو بغير شبوة. وبعضهم فصلوا فقالوا : إن 
كان بشبوة لا يباح وإن كان بغير هوه فلا بأس . قلت الأولى فى هذا الزمان أن يفتى 
بقول الشيخ محى الذن لظبور الفسق والشناعة بين الناس  .‏ 7 

وذكر فى فتاوى الإمام ناصر الحسامي « رح » الغلام اذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن 
صبيحاً فحكمه حك الرجال وان كان صبيحاً فحكمه حم النساء وهو عورة من قرنه الى 
قدمه . قال العبد الضعيف:لا يحل النظر إلمه عن شهوة فأما الخلوة به والنظر إليه لا عن 
شبوة لا بأس به وهذا م يأمر النقاب . 

( قال ) أى القدورى «رح» ( ويجوز للقاضى إذا أراد أن يحم عليها والشاهد إذا 
أراد الشهادة عليها النظر إلى وجبها وإن خاف أن يشتهى للحاجة إلى إحماء حقوق الناس 
بواسطة القضاء واداء الشهادة ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة أو الحم عليها لا 
قضاء الشبوة تحرزاً عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح ) هذا كالظاهر » وهكذا كا 
يجوز الشهود النظر إلى الصورة عند الزة ليقيموا الشهادة وكيا يبجوز للسافين أن 
يرموا صبيان المسامين واسرابهم إذا اندس يهم الكفار ولكن يقصدون المشر كين وان 
عاموا انه يصيب المسامين . 

( وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتبى قبل يباح ) ولكن يقصد عمل الشبادة لا 
قضاء الشهوة كشهود الز(والأصح انه لا يباح لأنهيوجد من لا يشتهى فلا ضرورة بخلاف 
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حالة الأداء . ومن أراد أن يتروج امرأة فلا يأس بأن ينظر اليبا وإن 
عل انه يشتهيها لقوله عليه السلام فيه : « أبصرها فإنه أحرى أن 
يؤدم بتكما» . 





حالة الآداء ) لأنه التزم هذه الآمانة بالتحمل وهو متعين لآدائها . 

( ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بالنظر اليها ”' وان عل أنه يشتبيها لقوله لاع 
فنه : « أبصرها فإنه أحرى أنيؤدم بين » . هذا الحديث أخرجه الترمذي فيالنكاح 
عن عاصم بن سليان » عن ألي بكر بن عبد الله المزني > عن المغيرة بن شعبة ورض »أنه 
خطب امرأة فقال له الني ولأ : «انظر إليها فإنه أحرى انيؤدم بيتك » وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

قوله أبصرها : الخطاب للمغيرة بن شعبة «رض» وهو أمر منأبصر يبصر إبصاراً أي 
أنظرها » وهكذا هو في رواية الترمذي «رح» » وفي رواية الزتخشري درح» في الفائق : 
« لو نظرت إلمها فإنه أحرى أن يؤدم بيتى) » . والضمير فإنه برجع إلى الابصار الذي 
دل عليه قوله أبصرهاء كا في قوله تعالى: ط اعدلوا هو أقرب للتقوى 6 أي العدل أقرب. 

قوله أنيؤدم : أصله بأن يؤدم » فحذفت الباء وحذفها مع أن كثير » والمعنى فإف 
الابصار أحرى أي أولى بالمؤادمة منكما » أي بالموافقة » من أدم الطعام إذا أصلحهبالادام 
وجعله موافقاً للطاعم . وأن مصدرية فكذلك أولت الوادم بالمؤادمة ويجوز أن يكون 
الضمير فانه للشأن > وعلى التقديرين : الضمير إسم أن > وقوله أحرى أن يؤدم خبرها 
فتتكون هذه الجلة حلها الرفع . وعلى رواية الفائق : أو بمعنى لبت فلذلك دخلت الفاء 
في جوابها كأنه قبل ليت ليتك نظرت إليها » والغرض الحث على النظر » 
والله سبحانه وتعالى أعم . 

ولما أخرج الترمذي « رح » هذا الحديث قال وفيالبابعن أبي هريرة وجابر وأنس- 
«رض» وعحمد بن سامة وأبي جند . قلت أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسم عن أبي 


. نسخه : بأن ينظر المها‎ )١( 
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هريرة قال : خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله عَكِتَمٍ « اذهب فانظرإليها 
فإن في أعين الأنصار سنا » . 

وأما حديث جابر «رض» فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن داود بن 
الحصين » عن واقد بن عبد ال رحمن » عن جابر بن عبد الله « رض » قال . قال رسول الله 
عم : « إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى :ما يدعوه إلى نكاحها فليغمل» 
فخطبت جارية فكنت اتخفى لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى تكاحها . 

قال ابنالقطانهذا حديث لا يصح فإن واقدا هذا لا يعرف حاله » وواقد الممروف 
نا هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأسهلي « رح » الذي بروي 
عنه يحيى بن سعبد وداود بن الحصين وعمد بن زياد درح» وغيرهم من المدنبين . 

وروى مالك «رح» عن يحبى بن سعيد درح » عنه وهدمه في ثقة قاله أبو ذرعةه رح» 
وأما واقد بن عبد الررحمن فلا أعرفه . 

وأما حديث أنس «رض» فأخرجه ابن حبان في صحيحه » والحام في مستدر كه » 
وقال على شرط الشسخينو احمد والبزار وأبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد والدارمي « رح » 
في مسانيدهم » والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه » كلهم من طريق عبد الرزاق » 
أخبرنا معمر بن ثابت عن انس أن المفيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له الني مَكَعٍ «اذهب 
فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكيا » . 

وأما حديث مد بن سامة « رض » فأخرجه ابن حبان في صحيحه > أخبرة أبو يمعق » 
حدثنا جمد بن حازم عن مد بن سليان > عن أبي خثمة عن عمه همد بن سامة «رض» قال: 
خطبت امرأة فجعلت أتخفى إليها حت نظرت إليها في نل فقيل له : أتفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الله عِكِثَوٍ ؟ فقال : “معت رسول الله تلع يقول إذا ألقى الله في قلب امره 
من خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر إليها . 

وأخرج الحام من حديث ابراهم بن صرمة «زح» عن يحيى بن سعيد الأنصاري > عن 
جمد بن سلبان بن أبي خثمة قال : « كنت جالساً مع جمد بن سلمة فمرت ابنة الضحاك 


١ عون‎ 


ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشبوة . ويجوز الطبيب.انتف 
ينظر إلى موضع المرض منبا للضرورة » ويتبغي ان يعلم امرأة 
مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس اسبل فإن لم يقدروا ستر كل 





فجحمل يطاردها بيصره » . الحديث . وقال : هذا حديث غريب وابراهيم بن صرمة 
ضعفه الدارقطني. 

وأخرجه البيبقي من حديث ابن شهاب عبد ربه عن حجاج بن أبي مليكة » عن جمد 
ابن سليهان بن أبي خيثمة قال : راك تدر جل ورع) نطاره اق ان سرافل الخارة 
يقال لا مهاسة بنت الضحاك اخت ابي حرة » الحديث . 

وقال الذهي في مختصره : حجاج لين » واسناده مختلف فيه » واخرجه ابن ماجة عن 
الحجاج بن ارطأة عن حمد بن سلبان » الحديث . 

ورواه احمد وإسحاق بن راهويه وابو داود الطيالسي في مسانيدهم وابن ابي شيبة »© 
وعبد الرزاق ومصنفها في اسم المرأة » في مسند احمد مميه بن تالضحاك ومماها عند ابن 
ابي شبية » ا مماها في مسند السيبقي » وفي نسخة اخرى نسيبة . 

واما حديث ابي حميد فأخرجه الطبراني في معجمه » حدثنا احمد بن يحبى الحاواني » 
حدثنا سويد بن سليمان » حدثنا زهير بن معاوية » حدثنا عبد الله بن عيسى » عن موسى 
ابن عبد الله بن بريد » عن حميد الساعدي«درضءقال: قال رسول الله مِلِثَوِ : « إذا خطب 
احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليبا الخطبة ». ورواء 
إسحاق بن راهوية في مسندهمن حديث عبد الله بن عبسى الأنصاري «رض» . 

( ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة ) فمعتبر المقصود وهو إقامة النكاح 
المسنون لا قضاء الشهوة المنبي المحرم . 

زوع و تيب انا خط ال موق لشن ليا ) أل مارم[ لطرورة) لأرزي 
للضرورة تأثير في إباحة المحرمات بدلمل إباحة الممتة والخر عند الضرورة وخشية التلف 
( وينمغي ان يعم المرأة مداواتها لآن نظر الجنس الى الجنس اسبل فان لم يقدروا ستر كل 
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عضو منبا سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض يصره ما استطاع 
لأنه ما ثبت بالضرورة يتقدو بقدرها 





عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر وبغض بصره ما استطاع لآن ما ثبت بالضرووة 
يتعذر ١7‏ بها ) اي يتعفر بالضرورة اراه بأن يكون بقدر الضرورة ولا يتجاوز عنبا 
لاتدفاع الحاجة بقدرها . 

وف فتاوى الولوالجي : لايحل النظر الى ما تحت السوة الى الر كبة من الرجل والمرأة 
لأحد من غير عذر » فادً! جاء المذر حل النظر . والاعذار : -١‏ منبا سمالة الولادة فلا 
بأس للقابة ان تنظر الى فرجما . 

»؟- ومئها حالة الاختتان : للرجل ان ينظر من الرحل موضع الاختتات 
منه عنف ألشاحة . 

« - ومنها : اذا اضابه قولنج واحشج الى حقته ‏ 

؛ - ومنها : اذا اصاب امرأة قرحة في موضم لا يحل لارجال ان ينظر الها وعملت 
المرأة ذلك لتداويا وان ل تعلٍ او لم يحدوا امرأة وخافوا عليها أن تجلك او يصمبها بلاء » 
أو دخل من ذلك وجع لا تتحمله » ول يكن للعلاج بد من الرجل » بباح للرجلان ينظر 
لكن يستر منهاكل شيء الا موضع القرحة لأن الضرورة تندفع بها وسواء قيها ذات 
الحرم وغيرها . 

ه - ومنبا : امرأة المنين اذا قالت يمد سئة لم يصل إل وانا بكر > قالقاضي 
برها النساء . 

؟ - ومنها : رجل اشترى جارية على انها بكر فقيضها فقال وجدتها ثيبة قأراد 
ردها على البائع ببمبنه على انه باعها وسامها وهي بكر » نظر إليها النساء » فان قلن انها 
بكر فلا يمين على البائع > وان قلن هي ثيب استحلف البائع على انه باعها وسامها وهي 
يكر فان خلف ل ترد عليه . وقال شبخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكافي قال بعض 
مشائخنا هذا الجوابانا يستقم فيا اذا اختلقا قبل القبض » اما بعده فلا لآنه يحملزوال 


. متقدر بقدرها‎ )١( 


وصار كنظر الخافضة والختان وكذا يجوز لارجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل لأنه مداواة ويجوز لامرض . و كذا للبزال 
الفاحش على ما روى عن أبي يوسف « رح » 





البكارة عند المشتري فلا فائدة في ان ترى النساء ان وقع الاختلاف بعد القبض لآنه يحتاج 
الى توجمه الخصومة » ولا يمكن من ذلك الا بعد ظبور الحال قكان في اراءة فائدة . 

( وصار كنظر الخافضة والحتان ) اليه يعني صار نظر الطبيب الى موضع لا يمحل 
النظر اله كنظر الخافضة والخحتان البه » اي الى ما لا يحوز النظر المه كالعورة الغليظة 
فان النظر المها لا يجوز الافي حالة العذر والختان عذر لآأنه سنة مؤكدة من شعائر 
الإسلام لا يجوز تركها في حتى الرجل والمرأة جميما » فكذا نظر الطبيب لجل المذر . 

والخافضة فاعلة من الف ض وهو قطع بظر المرأة كالختان في حت الرجل “وهو قطعجلدة 
الحشفة » يقال امرأة مخفوضة ورجل مختون . 

( وكذا يجوز لارجل النظر الى موضع الاحتقان من الرجل لأنه مداواة) اي لآن 
الاحتقان مداواة يحصل بها اسبال الفضلات والإخلاطة الروية واذا جاز الاحتقان يجوز 
للحاقن النظر الى موضع الاحتقان . 

( ويحوز للمرض ) اي يجوز الاحتقان لأجل المرض ( و كذا للبزال الفاحش ) أي 
وكذا يجوز الاحتقان للبزال الفاحش لآن آخره الدق ( على ما روى عن ابي يوسف ) 
احقرز به عما روى عن ثمس الأئمة الحلواني «درح» ان الحقنة انما تجوز اذا كان يخشى من 
الحرال المتلو وإلا فلا . 

وفي الكافي والصحمح ما روى عن أي يوسف ورح» أنه نوع مرض يكون آخره 


الدى والسل . 
وقال الحلواني فلو كان في الحقنة منفعة ولاضرورة فببا بأن يتقوى على الإجماع 
لا يحل عندة . ْ 


إنسان بمده عندالتتوير إذا كان يغض بصره. كما أنه لا بأس به إذا كان جرحاً أو قرحاً. 
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لأنه إمارة المرض . قال و ينظر الرجل من الرجل إلى جميسع يدنه 
إلا إلى ما بين سرته إلى رحكبته لقوله عليه السلام عورة الرجل 
ما بين سرته إلى ركبته. ويروى مادون سرته حتى تحاوز ركبته 





قال أبو اللنث : هذا في حالة الضرورة ويشبغي قاع لجرل ماك تاقد 
كذا في الذخيرة . 

لل ار لزع و11 را ةط لل 6 

( قال وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى مابينسرتهإلى ر كبتيه ) أى قال 
القدوري وقال الكرخي «رح» في مختصره لا ينبغي أن ينظر الرجل من الرجل إلى ما بين 
سرقه وركبتة ولا نأس أن ينظر إلى سرته » ويكره النظر منه إلى الركبة . وكذلك 
المرأة من المرأة . 

وبلغنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أنه كانإذا ائتزر أبدىعنسرته انتهى. 

وقال أبو القاسم بن الجلاب المالكي درح » في كتاب التفريم : وعورة الرجل فرجاه 
وفخذاه ويستحب "١‏ له أن يسقر من سرته ور كبتيه . 

وقال في وجيز الشافعية : وعورة الرجل ما بين السرة والركبة ( لقوله علو : عورة 
الرجل ما بين سرته إلى ركبته ) . 

وروى الدارقطني في سننه عن يوسف بن يعقوب بن نهاول : حدثنا جدي عن أبيه ٍ 
عن سعيد بن راشد » عن عبادة بن كثير » عن زيد بن أسم » عن عطاء بن يسار > عن أبي 
يسار » عن أبي أيوب «رض» عن الني عِلِلُمْ أنه قال : « من السرة إلى الر كبة عورة ». 
وسعيداين راكة ضيفي ١‏ 

( ويروى ما دون سرته حق تجاوز ركيته ) وهذه الرواية إن صحت تدل على أن 

كامة «إلى» في الرواية السابقة بمعنى مع عملا بالحديثين ( ولهذا ) أي بالحديث المذكور 
( نيت أن السرة لسست من العورة *"2 ) لأن في كل واحدة من الروايتين يكون ابتداء 


. هامش‎  ةروعب‎ )]( 2٠. ينبغي - هامش‎ )١( 


اها 


وبهذًا ثبت أن السرة ليست بعورة خلافاً إل ىا يقوله أبو عصمة 
والشافعي رحمبما الله والركبة عورة شلاقاً لما قاله الشافصي » 
واللفخذ عورة خلاقاً لأصحاب الظواهر . وما دون السرة إلى منيت 
الشعر عورة خلافاً لما يقوله الامام أبو بكر مد ين الفضل الكمارى 





العورة من تحت السرة » فتكون السرة خارجة من #لمورة ( خلافاً لما يقوله أبو عصمة) 
وهو سد بن معاذ التراذاي «رح» من كبار أصحابنا . وقد قال أبو عصمة : السرةعورة 
5 ححد إحدى العووة فسكون من العوررة كالركمة 1 
( والشافعي ) بالرفع عطفا على أي عصمة 2 أي وخلافاً لما يقوله الشافمي «رح » أيضاً 
كما يقول أبو عصمة . قبل عطف الثافمي على أبي عصمة «رح»غير مستقم لأن هذا التعليل 
نا يستقيم على قول من تقول الر كبة عورة وهو لا نقول به . وهذا ساقط لآن المصنف 
درح» لم يمل بدا التعلبل في هذا الكتاب» وإنما ذكر المذهب فيجوز أنيكون مذهبهما 
واحدا والمأخذ متمدداً فا مذ كور مكون تمل لأبي عصمة : وح » وتعلمل الشافعي غير 
ذلك وهي أن اقسرة حل الإسّتهاء . 

( والركبة عورة خلافا لما يقوله''" الشافمي) فأنه يقول الر كبة ليست بعورةو استدل 
با روى عن أنس بن مالك «رض» : ما ابدى ركبة بين جلمس قط إناقصد ببذا ذكر ‏ 
الشيال »فاو كانت الر كبة عورخ لم كنهذ لمن الشيائل لأنسقر العور فر ض على كل أحاد . 

( والفضة عورة خلافا لأصحاب الظواهر ) فإنهم قالو! الفضذ لس يعورة واستدلوا 
بقوله سبحانه وتمالى : 9 فاما ذاقا الشجرة بدت له ) سوآتها » » والمراد منبا 
المورة الغلمظة . 

(ودون السرة إلى منيت الشعر عورة خلاقاً ا يقوله الإسام أو بكر ##_د بن الفضل 
الكيارى درح» ) ففإنه تقول : ما عون فلسرة الى منبت مسر العانة لبس بمورة » إنما قال 
ذفك حال كوته '( معتمداً ''' على العادة ) لآن الإتزار قد نحط في العمل إلى ذلك الموضم 


(9) يقول - هامش ٠.‏ (9) قمعتمفد ‏ هامش . 
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د رح »معتمداً فيه العادة لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه وقد 

روك أب عريرة رضي الله عنه عن الني عليه السلام أنه قال ؛ 

« الركبة من عورة » وأبدى الحسن بن علي رضي الله عنهما سرته 
فقبلها أبو هريرة رضي اللهعنه 





إن كان فيه ضرورة فأببح النظر إلى ذلك للتعامل ار بضم الكاف وتخفيف الميم 
بعدها ألف ساكنة » وهو إسم قرية ببخارى نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر . لآنه لا 
يعبر بها مع النص يخلافه » هذا جواب عما يقوله الإمام أبو بكر المذكور ويتعلق بقولة 
ودون السرة إلى منبت الشعر عورة ( لآنه ) أي لآن الشأن لا اعتبار بالعادة مع وجود 
. النص يخلافها » وفي بعض النسخ لأنها أي لآن العادة ( لا معتير بها مع النص بخلافه) 
والمعتبر بضم الم » مصدر مممي بمعنى الاعتبار . 

( وقد روى أبو هريرة «رض» عن الني مظع أنه قال : « الركبة من عورة ) هذا 
جواب على قول الشافعي «رح » ودليل على كون الركبة عورة ولككن الحديث غريب لم 
يئبت عن أبي هريرة «رض»فإنماروى من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني 
وفيه ضعيف أيضاً وقد تقدم في شروط الصلاة . 

(وأبدى الحسن بنعلي رضي الله تعالىعنها سرتهفقبلها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ) 
هذا بقوله جواب عما يقوله أبو عصمة والشافمي والحديث أخرجه أحمد في مسنده4وابن 
حبان في صحبحه ؛ والسبقي في سننه عن ابن عون » عن عمير بن إسحاق قال : كنت 
أمشي مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال 
الحسن : أكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيت رسول ال من 
. يقبله . قال : و كشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من:-العورة ها كشفها انتهى. وكذا 
رواه ابن أبي شيبة في مسنده وفي معجم الطبراني خلاف هذا » حدثنا أبو مسل المكي » 
حدثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عير بن اسحاق أن أبا هرنرة لقي الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهها فقال له : إرفع ثوبك حت أقبل حيث رأيت رسول الله َه يقبل يقبل . فرفع 
عن بطنه ووضع يده على سرته . 
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وقال عليه السلام لجرهد : « دار فتذك أماعامت ان الفخذعورة » . 





( وقال الني عَكِتَوٍ لجرهد دار فخذك أما عامت أن الفخذ عورة ) هذا جواب عن 
قول أهل الظاهر. ولحهديث أخرحه أو داودهرح» في الجام عن طريق مالك«رح»عن أبي 
النظر عن زرعة عن عبد الرحمن بن .جرهد عن أببه قال : كان جرهد من أصحاب الصفة 
إنه قال : جلس رسول الله مكنع عندنا وفخذي منكشقة فقال : « أماعامت ان الفخذ 
عورة . وأخرجه الترمذي «رح» في الاستبدان . عن سفيان » عن أبي النظر» عن زرعة 
ابن مسم بنجرهد عن جده جرهد قال:مر الني لدع بحرهد في المسجدوقد اتكشف فهذه 
فقال : « ان الفخذ عورة » وقال حديث حسن وما أرى استناده متصل . 

ثم أخرجه عبد الرزاق : أخيرة معمر عن أبي الزناد قال : أخبرة ابن جرهد عن 
أببه أن الني كه مر به وهو كاشف عن فخذء فقال له الني عِكتَع : ٠‏ غط فخذك فإنبا 
من العورة » . وقال أيضاً حددث حسن “ ثم أخرجه عن عبد الله بن جمد بن عقيل عن 
عبد بن جرهد الآسامي عن أيبه أن الني مِككع قال : « الفخذ عورة » وقال حديث حسن 
غريب من هذ الوجه . 

وبستد أبي داود روى احمد في مسنده وابن حبان في صحبحه» وزرعة بن عبدالرحمن 
ابن جرهد الأساني وثقه النسائي وذكره ابن حبان قي الثقات وقال من زعم أنه زرعة 
بن مسلم بن جرهد فقد وهم » ررواء الدارقطني في سننه في آخر الطهارة من حديث 
سفمان بن عمينة عن الزناد وحدثني الجرهد عن مجاهد . ورواه الام في المستدرك في 
كتاب اللياس عن سفيان عن سام بن الضر عن زرعة بن مس بن جرهد عن جده جرهد 
قذكره وقال : صحيح الاستاد ول يخرجاه . 

وقال ابن القطان في كتابه : وحديث جرهد له علتان أحدهما الاضطراب المؤدي 
لسقوطه وذلك أنهم يختلفون فيه » منهم من يقول زرعة بن عبد الرحمن > ومنهم منيقول 
زرعة بن سام » ومنهم من يقول زرعة بن مسم » ثم من هؤلاء من يقول عن أبيه » عن 
جرهد «رض» » عن الني تلع » قال : وان كنت لا أرى الاضطراب في الاسناد علة فَإِنما 
ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة » فحمنئذ لا يضر اختلاف الثقة فمه إلى مرسل» 
أو مسند » أو رافع واثق > أو واصل وقاطع. وأما إذا كان الذي اضطرب عليهالحديث 
غير ثقة وغير معروف فالإضطراب يرهيه أو بزيده وهذا وهذه قال هذا الخبر . 
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والعلةالثانية أن زرعة وأباه غير معتبرفي الحال ولا مشهوري الرواية انتهى . 

قلت : قال البيبقي «رض» هذه أسانيد صحميحة . وقال الذهي في مختصرهء : لا تصل 
إلى الصحة بل هي صالحة الحجر بإنضمام بعضها إلى بعض . فان قلت قد قال القاضي علاء 
الدين في الجواهر : النفي في حديث جرهد ثلاث علل » أحدها أن في منده اضطراب 
وقد ببنه ابن القطان » والثانبة أن زرعة مجبول الخال © والثالثة أن الترمذي أخرجه ثم 
قال ما أرى اسناده متصل . 

قلت : الجواب ما قاله الذهبي الذي ذكرنه الآرى على أن في هذا الماب أحاديث 
أخرى منها ما أخرجه أبو داود عن حجاج عن ان جريح قال : أخبرت عن حبيب عن 
أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مكاج 
« لاتكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حتى ولا ممت » . 

وقال أبو داود درح» حديث فيه نكارة . وأخرجه ابن ماجة في الجنائز عن زوج بن 
عبادة » عن أبن جريح » عن حبيب يه . ٠‏ 

وقال الشيخ في الإمام ورواية أبي داود تقتضي ابن جريح م يسمع تصريح حبيب 
وان بينها رجلا مجبولاً » انتبى . 

ورواه الحاكم في مستدركه في اللباس وسكت عنه ©» ورواه الدارقطني في سننه في 
آخر الصلاة وفيه : أخبرني حبيب بن ثابت . وقال ابن القطان في كتابه : وقد ضعف أبو 
حاتم هذا الحديث في علل . 

وقال ابن جريح م يسمع من حبيب ولا حبيب من عاصم » وعاصم وثقة العجيليوابن 
المديني وابن معين . وقال النسائي ليس به بأس وتكل قبه ان عدي وابن حبان «رح» . 

. ومنها ما أخرجه الترمذي «رح» عن اسرائيل » عن أبي يحبى العباب هرح عن مجاهد 

عن ابن عباس «رضء أن الي مَكِتَعٍ قال : « الفخذ عورة ». وقال حديث حسن غريب. 

وأخرنعه الحام في المستدرك ولفظه قال : مر الني مَل على رجل فرأى قخغذء 
مكشوفة فقال : غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته وسكت عله . 
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ون الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع احرم والمبيح » 


وقال ابن القطان في كتابه وأبو يحبى العباب «درح» اختلف في إسمه فقيل رادارن ©» 
وقيل ديئار » وقيل عبد ال رحمن > وقيل غير ذلك » ضعفه شريك . ويحيى في رواية » 
ووثقه في رواية أخرى وقال : أسد روى عن اسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً. 
وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال ابن حبان : فحش خطأه وكثر وهمه حتى سلك 
غير مسلك العدول في روايات . ورواه أحمد « رح » في مسنهه » والبيبقي في سئنه 
والطبراني في معجمه . 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده : حدثنا هشيم »“حدثنا حفص بن مسيرة » عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن كثير مولى ابن عبد الرحمن بن جحش قال : : كنت مع رسول الله مَك 
فمر على معمر «رض» وهو جالس على ياب داره وفخذه مكشوفة فقال : « يا معمر فاخذ 
وان الفخذ عورة » وهذا سند صالح > ورواه الطبراني في معجمه في ست طرق دائرةعلى 
العلاء ورواه الطحاوي » وصححه ورواء الحام في المستدرك في الفضائل وسكت عنه . 
ورواه البخاري في تاريخه الكبير . ْ 

فإن قلت يشالف هذه كلها ما رواء البخاري في صحمحه ؛ عن عبد العزيز بننصهيب» 
عن أفس بن مالك أن زسول الله يلق غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الفداة بفلس » . 
فر كب الني مِكئَهِ » ور كب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة «رض» فجرى ني الل عَكللع 
في زقاق خيير ثم حسر الأزار عن فخذه حتى أكاد انظر إلى بباض فخذ الني عَكلقٍَ » فلما 
دخل القرية قال الله أكبر خربت خيير إؤ إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

قلت المراد من الحسر الانحسار يغير اختياره لضرورة الجري » والدليل على صحة 
ذلك ما رواه مسلم «رح» بلفظ فا نحمسر الإزار . وقال النؤوي في الخلاصة وهذه الرواية 
تبين رواية البخاري*ان المراد بالحسر الإنحسار بقير اختياره كضرورة الجري مثل ماقلنا 
والله سبحافه وتعالى أعم. 

( ولأآن الر كبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع الحرم والمببح ) هذا دليل على أن 
الركبة عورة » وأراد بالحرم عظم الفخذ » وبالمبيح عظم الساق . ( وفي مثه ) أي في 
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وفي مثله يغلب الحرم وحكم العورة في الفخذ أخف مته ني السوءة 

حت ان كأشف الركبة يتكر عليه برفق » وكاشف الفخذ يعتف 

عليه » وكاشف السومة يؤدب إن لج . وما بباح النظر اليه للرجل 

يباح المس لأنبما فيما ليس يعورة سواء . قال ويجوز لمرأة ان 
تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل المه منه إذا أمنت الشبوة 





مثل اجتاع الحرم والمببح ( يغلب الحرم ) احتياطا في أمور الدين ٠‏ (وحع العورة في 
الر كئة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف مته في السوءة ) أراد يها العورة القليفة 
وهي الفرجان . 0 

١‏ حتى أن كاشف الر كبة ينكر عليه برفق ) > وبين لوجود المعنيينوهما دليل الإباحة 
ودليل الحظر » ؛ ( وكاشف الفخذ يمنف عليه ) أي أن كاشف الفخذ يغلظ عليه في الإنكار 
ولا يضرب إن ألج لوجود الاختلاف » ( وكاشف السوءة ”'' يو د دب إن ألج ) أي وإت 
كاشف المورة الفليظة يودب بضرب إن عله وم يسمع لأنا حومتها جع عليه . 5 

( وما يباح'؟' للرجل إلى الرجل يباح المس ) يعني إذا كان المس بغير شهوة . ونه 
صرح في التحفة ( لأنها فيا ليس يعورة سواء ) أي لأن النظر والمى قيه سواه قلنا يجوز 
النظر إلبه حوز مسه بغير شبوة . وفي المجتبى اختلف في خمز الرجل فشة الرجل فوق 
الإزار قبل خوز إذا كان الإزار كشفا » وبه أخذ الحلواني والاحتباط تر كه. ومس 
ما تحت الإزار على ما اعتاد الجبلة في الخام حرام ولو نظر إلى عورة غيره وهي غير 
بادية ليام . 

( قال وحوز للمرأة أن قنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل منه إذا أمنت الشهوة ) 
أي قال القدوري في مختصره يمني تجوز لهرأة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر 
الرجل إلبه منه أي.من الرجل »> والضمير في إليه يرجع إلى ما في قوله ما ينظر الرجل » 


 شماه‎ - السوأة‎ )١( 
. (؟) ساح النظر إلبه للرجل من الرجل‎ 
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لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما لس بعورةكالثياب والدواب 

وفي كتاب الخنثى من الاصل ان نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة 

نظر الرجل إلى محارمة لأن النظر إلى خلاف الجنس اغاظ فإن 

كان في قلببا شبوةأو أكبرر أيها انبا تشتبي أو شكت في ذلك يستحب 

لا ان تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل اليبا وهو بهذه 
الصفة لم ينظر وهذا إشارة إلى التحريم ؛ 


وقبد بقوله إذا أمنت الشهوة لآنها إذا لم تأمن م يحز لها النظر إليه . 
وَفِ فتاوى الولوالجي : إما إذا نظرت إلى الرجل فوقعت في قلبها شهوة أو كان ذلك 

أكبز رأيها أو شككت في ذلك فال مستحب ان تغض بصرها منه . وفي الرجل إذا نظر إلى 
المرأة فوقع في قلبه شهوة أو كان ذلك أكبر رأيه أو شك يحرم عليه النظر > ويجيءالفرق 
ينها عن قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

(لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة ) وهذا التعليل خلاف ما ذكر 
الولو الجي ويجيء الآرى وجه ما ذكره ( كالثياب والدواب ) أي كنظرها إلى الثياب 
والدواب ونمو ما لبس بعورة » فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان . 

( وفي كتاب الخنثى من الأصل ) أى المبسوط ( أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي 
منزلة نظر الرجل إلى حارمه ) يعني لا ينظر إلىظهرهوبطنه (لأنالنظر إلى خلاف الجنس 
أغلظ ) ألا ترى أنه لا يحل للمرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته ويحل للرجل ذلك . 

( فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنها تشتهي أو شكت في ذلك ) أي في 
الاشتهاء والشك استواء الطرفين (يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الناظر هوائرجل 
إلنها وهو ببذه الصفة ) أي كان في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أنه يشتبي أو شك 
في الإشتهاء ( م ينظر ) يعني لا يجوز له النظر إليها . 

( وهذا ) وفي بعض النسخ > وهذه أشار به إلى قوله لم ينظر ( إشارة الى التحريم ) 
أى تحريم نظره إلمها في هذه الصورة بخلاف المرأة . 
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ووجهالفرق أن الشبوة عليبن غالبةوه و كالمتحقق اعتياراً. فإذا اشتبى 

الرجل كانت الشبوة من الجانبين موجودة ولا كذلك إذا اشتبيت 

المرأة لأن الشبوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتباراً فكانت 

من جانب واحد» والمتحقق من الجانبين في الافضاء إلى الحرم 

أقوى من المتحقق في جانبٍ واحد . قال وتنظر المرأة من المرأة إلى 
ما يجوز لارجل ان ينظر اليه من الرجل 


( ووجه الفرق ) أى بين الرجل والمرأة حيث كان النظر الى الرجل حرام وغض 
بصرهنا مستحب هو ( أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتباراً ) أن لبالب 
المتحقق من حنث الاغتبار . 

( فإذا اشتبى الرجل كانت الشهوة موجودة من الجانبين ) 5-6 الرجسل 
وجانب المرأة » أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودهاء وأما من جانب المرأةفكال حقق 
باعتبار الغلية فيقتضي ذلك الى زيادة القبح . 

( ولا كذلك اذا اشتبت المرأة ) يعني لبس الآمر رن 
المرأة حقيقة » ( لآن الشبوة لمس 2١”‏ موجودة في جانبه حقبقة واعتياراً ) أما حقيقة 
فظاه وأما اعتباراً فلعدم غلبة الشبوة فيه ( فكانت ) أى الشبوة ( من جانب واحد ) 
فلا يؤدي الى زيادة قبح . ( والمتحقق من الجانبينفي الافضاء الى الحرم أقوى من المتحقق 
من جانب واحد ) فكذلك قالوا لها الإستحسان في جانب المرأة وبالحرمة في 
جانب الرجل . 

( قال وقنظر المرأة من المرأة الى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) أى 
قال القدوري «رح» : لوجود امجانسة وانعدام الشهوة غالبا » والغالب كالمتحقق في شرح 
الكافي * و كرهه بعض الناس وقال أنه لا ضرورة إليه » قلنا : المراه تحتاج الى دخول 
امام وان تعمل في نفسها والنساء يدخلن عليها فلو لم يحز ذلك لآدى الى تضبيق 





. غير - هامش‎ )١( 
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لوجود الجانسة وانعدام الشبوة غالياً» كما في نظر الرجل 
إلى الرجل وكذا انضرورة وقد تحققت إلى الإتكشاف فيا يبنهن . 
وعن أبي حتيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه 
بخلاف نظرها إلى الرجل ؛ لأن الرجال يحتاجون إلى زبادة 
الاتكشاف للاشتغال «الأعمال والأول أصمح . قال وينظر الرجل 
من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجبا وهذا اطلاق في النظر إلى 


سائر بدنها عن شبوة وغير شهوة . 





الأمر على اثناس فقلنا بالجواز كبا في نظر الرجل الى الرجل . 

( لوجود المجانسة وانعدام الشبوة غالباكا في نظر الرجل الى الرجل و كذا الضرورة 
وقد تحققت الى الإتكشاف فيا يبنين ) قال الكاكي «رح» أى في الحام فصار كقسلبا 
.بها ببد موتها » وعن يعض الناس ينعن عن الدخول في الحام لآنه مَل نهى النساء عن 
الدخول في الحامات بنزر وغير مئزر قلنا العرق ظاهر في جميع البلدان يناء المحامات 
للنساء: وحاجتين للدخول فوق حاجة الرجال على الخصوص في أيام البرد » فإن الرجل 
متمكن من الاغتسلفي الحماض والأتهار » والمرأة لا . ولآن اللقصود من الدخول تحصل 
الزيئة والمرأة إليها أحوج كذا قي الميسوط . 

( وعن أبِي حنيفة «رح» ان نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى تحارمه ) يعني لا 
تنظر المرأة الى المرأة الى ظبرها وبطتها أيضاً بخلاف نظرها الى الرجل أى بخلاف 
نظر المرأة الى المرأة إلى ظهرها وبطتها أيضا ( بخلاف نظرها إلى الرجل ) أي يخلاف 
نظر المرأة إلى الرجل حيث جاز نظرها الى ظهر الرجل وبطنه ( لأن الرجال يحتاجون 
الى زيادة الإتكشاف والاشتغال بالأعمال والأول أصح ) وهو جواز نظر المرأة الى ظهر 
المرأة وبطتها للا يضيق الأمر على الناس . ش 

( قال وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته الى فرجها ) أى قال القدوري 
( وهذا اطلاق في النظر ) أى قول القدوري « رح » اطلاق في نظر الرجل ( الى سائر 
بدنها عن شهبوة وغير ثهوة ) . واستدل الأترازي في ذلك با رواه البخاري في صحيحه 
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ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح النظر أولى 





بإسناده الى عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : كنت اغتسل أن والنبي يَللم من 
اناء واحب من قدح يقال له الفرق » والفرق مكبال يسع ستة عشر رطللآ » فلو / يحز 
النظر لم يتجردا في مكان واحد . قلت لا يتم الإستدلال يب ذا لأنه لا يازم أن يكون 
اغتساههما مقابل يحوار انف يكوا متعاقبين ولكن في ساعة واحدة » ولثن سانا » فلا 
يدل ذلك على ان كل منهما كان ينظر الى فرج الآخر » و كيف وقد روى عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنها قالت : قبض رسول الله يلتم وم بر منى ول أر منه . 

وقبد بقوله : من أمته التى تحل له » احترازاً عن الآمة الجوسية والآمة التي هي 
أخته من الرضاعة لأن حكمها فى النظر كأمة الغير . 

وقال الشافمى «رح» فى وجه ستر العورة حال الخلوة واجب كا حب على أعسدين 
الناس ( والأصل فيه ) اى فى جواز نظر الرجل من امه 0 
وزوجته الى فرجها . 

(قوله عله ا 500 
أبو داود فى اجام »؛ والترمذى فى الاستئذان والنسائى فى عشرة النساء »> وابن ماحة 
فى النكاح » عن ببز بن حكم عن أبيه عن جده ومعاوية بن جندة قلت : يا رسول الله 
يلم عوراتنا ماناتيمنها وما نذر احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . 
قال : قلت يا رسول الله يلقع أرأيت لو كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: « إن استطعت 
أن لا تريها أحداً فلا تريا » » قال : قلت يا رسول الله عَلِتع إذا كنت خاليا ؟ قال : «الله 
أحتى أن يستحي منه . قال الترمذي : حديث حسن . ورواء الحاى في المستدرك في 
اللباس وقال صحبح الاستاد وم يخرجاء . 

( ولآن ما فوق ذلك من المسيس والفشيان مباح النظر أولى ) هذا دليل معقول » 
أي ولأن مافوق النظر من الجاع والغشيان مباح » فالنظر الذي هو أدنى منه أولى 
ان يكون مباح] . 


1١ /لاك‎ 


إلا أن الأولىانلا ينظر كل واحد منبما إلىعورة صاحبه لقوله عليه 
السلام : « إذا أتى أحد كم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان 
تحرد العير » . 


( إلا أن الأولى ان لا ينظر كل واحد منها الى عورة صاحبه لقوله علد : اذا أتى 
أحدك أهلهفلستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير » ) هذا الحديث رواه خمسة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الأول : عقبة بن عبد الله السامي «رض» »© أخرج حديثه ابن ماجة في النككاح » 
حدثنا اسحاق بن وهب الواسطي عن الوليد بن قاسم الحمداني » عن أبي الأحوص بن 
حكيم » عن أببه وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدى » عن عتبة بن عبد السامي قال : 
قال رسول الله عِلِتمٍ : « اذا أتى أحدكم أهله فليستقر ولا يتجرد تحرد المير » . 

رواه الطبراني في معجمه » حدثنا ابن عمران بن أبي لبلى » حدثنا بشر بن عبادة “عن 
الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد . 

الثاني : عبد الله بن عامر عن عقبة بن عبد الله بن جرجس«رح»اخرج حديثهالنسائي 
في عشرة النساء » عن صدفة بن عبد الله السمين ورض » عن زهير بن همد عن عامصم 
الأحول عن عبد الله بن جرجس أن الني عَلِتَوٍ قال : « اذا أتى أحدكم أهله فليلق على 
عجزه وعجزها شيئاً ولا يتجردان تحرد العيرين » . وقال حديث منكر وصدقة ضعيف. 
ورواه ابن عدى في الكامل عن زهير بن مد > عن ابن جريح » عن عاصم اللأحول » 
وأعله عبد الحق في أحكامه بصدقة وقال : إنه لبس بالقوى» وأعله ابن القطان يعده 
بزهير وقال انه ضعيف . ورواه الطبراني في معجمه » حدثنا الحسين بن اسحاق التسترى 
حدثنا زيد بن حزام » حدثنا همد بزعبدالهنائي »“حدثنا عباد بن كثير عن عاصم : 

الثالث : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهها » اخرج حديثه ابن أبي شمبةوالبزار 
في مسنديها » واين عدى والعقبل في كتاءها » والطبراني في معجمه غن منذل بن علي “عن 
الأعمش درح» » عن ابن وائل » عن عد الله مرفوعا بلفظ النسائي» وقال البزار : لا نعلم 


04 


رواه عن الأعمش هكذا إلا منذل بن على فأخطأ فيه »2 وذكر شريك انه 
كارى عند الأعش وعنده عاصم ومنذل فحدث به عاصم عن أبي قلابة درض » 
عن الني ملم مرسلاً . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في التكاح »حدثنا الثورىعنعاصم 
به كذلك > وأعله ابن عدى بمنذل > واسند تضعيفه عن ابن معين والسعدى والنسائى 
«رح» وقال ابن حاتم في علله : قال : ابو زرعة أخطأ فبه منذل ونقل العقبلي عن الأعش 
انه كذب فيه منذل بن علي » وقال : انا اخبرت به عن عاصم عن أي قلابة » انتهى . 

قلت رواه الطبرانى « رح » في معجمه » حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا ابوعاب» 
حدثنا اسرائيل عن الأحمش » عن ابى وائل ٠‏ عن ابن مسعود « رض ©» موقوف 
اللفظ المذ كور هو . 

الرابع : ابو هريرة «رض» اخرج الطبرانى في معجمه الوسط » حدثنا احمد بن حماد 
رغبة » حدثنا سعيد بن ابى مريم » حدثنا ابن ابوب « حدثنى عبد الله بن زحر عن ابن 
المسيب »> عن يحبى بن ابى كثير » عن ابى سامة » عن ابى هريرة « رض » قال : قال 
رسول الله يه : « اذا أقى أحدكم اهله فليستتر استحيت اللائكة فخرجت وبقى 
الشبطان: فاذا كان بينهها ولد كان للشيطان فيه تنصبب » . ورواه البزار فى مسنده» 
حدثنا عمر بن الخطاب «رض» » حدثنا سعيد بن ابى مريم وقال : اسئاده ليس بالقوى 
ولا نعم بروى عن ابى هريرة «رض» الا يبهذا الاسناد . 

الخامس : ابو امامة رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الطبرانى فى معجمه» حدثنا 
احمد بن عبد الوهاب بن مد الحوطى > حدثنا ابو المفيرة ؛ حدثنا مغير بن معدان » عن 
مسلم بن عامر عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَلِت : « إذا أتى أحد أهله فليستتر 
ولا يتجردان جرد الميرين » . 

قوله العير بفتح العين المهملة وسكون الماء آخر الحروف وفى آخره راء مهملة وهو 
الخار الوحشى > وخص بذكره لآن فى الأهلي نوع ستر من الألعاب والشعر » وقيل 
هو الأهلى أيضاً » وهذا كا ترى وقع فى رواية بعضهم بلفظ الواحد . وفى روايسة 
البعض بلفظ التثنية . 


158 


ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثرء وكان ابن عمر رضي الله 
عنها يقول: « الأولىان ينظر ليككون أبلغ في تحصيل معنى اللذة » 


' ( ولآن ذلك يورث النسبان ) اى ولآن النظر الى الفرج يورث النسيان (لورود الأئر) 
وهو ما روى عن علي رضى الله تعالى عنه انه قال : « من اكثر النظر الى. عورتهعوقب 
بالنسيان» هكذا ذكر فى كتبنا » وم أر من ذكره من أرباب النقل . وقد ورد حديثان 
ضعمفان : بأنه يورث العمى هكذا أخرجه أحدهما ابن عدي في الكامل 0 وابن حبان في 
كتاب الضعفاء عن بقمة » عن ابن جريح » عن عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله مك : « إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجبا فإن ذلك يورث العمى » 
وجعلاه من منكرات بقبة . ومن طريق عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات » وقال ٠‏ 
قال ابن حبان كان بقبة يروي عن كذابين وثقات ويدلس »© وكان له أصحاب يسقطون 
الضعفاء من حديئه ويسود به فيا ان يكون ممع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج » ثم 
ليس عنه فالتزق به وهذا موضوع . 
وقال ابن ألي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال: همذا حديث 
موضوح وبقية كان يدلس . 

والحديث الآخر رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ألي الفتح المردي » أخبرة 
زكريا بن يحبى المعري ©» حدثنا ابراهم بن مد العريان درح» » حدثنا جمد بن عبد 
الرحمن المسري » عن جعفر بن كرام » عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ملعو : « إذا جامع أحد كم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى » ولايكثر 
الكلام فإنه يورث الخرس ل ثم قال : قال الأزدي ابراهيم بن همد بن يوسف 
العريان ساقط . 

( وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول:« الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة ) هذا لم يثبت عن ابن عمر أصلا لا بسند صحمح ولا بسند ضعيف . 





وعن أبي يوسف « رح » : سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس 
فرجه لتحرك عليه فما ترى بذلك بأساً . قال : « الي لأرجو أن يعظم الأجر » 3 51 
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قال وينظر الرجل من ذوات تحارمه إلى الوجه والرأس و 
والسافين والعضدين ‏ 


في القخيرة وق جميع التقاريق قال أبو يكر الرازي : لا يأس بوطىء المنكوحة بمعاينة 
الآأمة دون المكس » ولا بأس بالوطىء ومعمه قوم نيام إذا ظن أقهم لا يمون . وقي 
القيمة كر محمد الجعبين المرأتن و الأمتيذفي قراش واحد ويطىء إحداها يمرأى الأخرى. 
وقال أب ورسف : لا بأس به . ظ 
(قال ومنظر الرجل من ذوات تحارمه إلى الوجه والرأسوالصدر والساقينوالمضدين) 
أى قال القدوري «رح» وقال الكرخي في مختصره : قال جمد بن الحسن : : لايلس يأن 
ينظر الرجل من أمه وآأشته البالغة ومن كل ذات رحم حرم منه » ومن كل حرم من رضاع 
أو تكاح أو وطيء > و كذلك ما حرم بوطيء إبته وأييه أو تكاح إينته وات م يكن 
4 شعرها » وإلى صدرها > وإلى تدا » وعضدها » وساقبا » وقدمها “ولا 
ينغي أن ينظر إلى يطنها » ولا إلى ظبرها » ولا إلى ما بين سرتها حق يجاوز الركبة 4 
وإن كات ينظر إلى شيء من ذلك بشبوة فليس له أن ينظر إلى ذلك “و كذلك إن كاتأ كبر 
رأيه انه ان نظر اشتهى » فينيغي له ان يض يصرء » وان أمن على تقسه فلا لس م ولا 
يأس ات يساقر فيا ومكون محرما لما » ] و تساقر ممه لا حرم غيرء > فإن خاف على تفسه 
لا يساقر معيا ولا يخاو بها » ولا شغي لها إن خاقت ذلك منه ان تخاو معه في يبت 4ولا 
تسافر ممه فإِذا أمنا ذلك > أو كان غلة أكبر رأها قلا ياس لِكاوة معبا والسقر ييا » 
وكل شيء من هذا الذي وصفت لك مما لا يأس بالنظر إلمه من أمته أو من ذات حرم » قلا 
بأس من مسه متها » ولا يآس أن يمس شعر رأسها ويقبه ويدهته » ويس ساقها ورجلها » 
أو يغمز ذلك متها » ويمس صدرها وثد.ها وعضدها ووجبها وتراعيا وكقها . 
ويكره ان يمس ما كرهنا النظر إليه إذا كان تجرداً وإن كانت غير مجردة . واحتاج 
إلى حملها والتزول يها » قلا بأس ان يحمليا وينزها » ويأخذ يطنها وظيرها > وان كان 
يغاف ان يشتهي ان عمس شيثاً من ذلك أو كان غلد. أكير رأيه يتحسب ذلك 
ومجهده > اتنهى ‏ 


لفن 


ولا بنظر إلى ظبرها وو بطنبا وفخذها والاصل فيه قوله تعالى : ط( ولا 

يبدين زينتبن إلا لبعولتين 4 الآبة والمراد والله أعل مواضع 

الزينة . وهي ما ذكرنا في الكتاب ويدخل في ذلك الساعد والاذن 

والعنق والقدم لان كل ذلك مواضع الزينة بخلاف الظبر والبطن 
والفخذ لأنها ليست مواضع الزينة » 





( ولا ينظر الى ظهرها وبطنها وفخذها ) و كذا لا يجوز مسها . وقال الشافمي «رح» 
في القديم : يجوز مسها . وبقولنا قال القاضي حسإن من أصحابه حيث قال ولا يحوز ان 
يمس ذات الرحم وان م يكن عورة في حقه . ( والأصل فيه ) أى في جواز ما جاز 
وعدم جواز مالم يحز . ( قوله تعالى : ظ ولا يبدين زينئين إلا لبمولتهن # الآية والمراد 
والله سبحانه وتعالى أعم مواضع الزينة ) ذكر الحال وأراد الحل مبالغة في النبي عن 
الأبداء لآن الابداء كارن منفصلآ إذا كان منهياً عنه فإبداء المتصل أولى ( وهي ماذكرة 
في الكتاب ) أي مواضع الزينة هي التي ذكره القدوري من الوجه والرأس والصدر 

( ويدخل في ذلك ) أي في مواضع الزينة ( الساعد والمنق والآذن والقدم لآن كل 
ذلك مواضع الزينة ) » أما الرأس فلأنه موضع التاج والاكليل » والشعر موضع العقاص» 
والعنق موضع القلادة » والصدر كذلك» ولآذت موضع القرط » والعضد موضع الدملج » 
والساعد موضع السوار 6 والكف موضع الخاتم والخضاب»والساى موضع الخلخال»والقدم 
موضع الْخضاب . 

فإن قلت ينبغي أن ينظر إلى ظبرها لآنه موضع القراميل كا في هذه المواضع قلت 
القراممل فوق اللباس عادة » ولا يجوز النظر إلى ثوبها الواقع على بطنها وظهرها للأجني 
فضلا عن ا حارم ( يخلاف الظهر والبطن والفخذ لها ليست مواضع الزينة ) الظاهرة ولا 
الباطنة » ولآنه لا ضرورة في النظر إلى ذلك . 

ثم اعم ان معنى قوله سبحانه وتمالى : « ولا يبدين زينتهن إلا لبمولتبن » أي لا 


١ال؟‎ 


ولان البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة 

في بيتها في ثياب مهنتها عادة » فلو حرم النظر إلى هذه المواضع 

أدى إلى الحرج . وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة فقل ما تشتبي 

بخلاف ما وراءها ل بالا تتكشف عادة والحرم من لا يجوز 

المناكحة ببنه وبينها عل التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع 
والمصاهرة لوجود المعنيين فيه . 





«ظهر مواضع زينتهن الظاهرة والباطنة إلا لأزواجهن . والمعو جمع بعل وهو الزوج أ 
آياوهن ونبدخل فنه الأجداد وآباء بعولتبن وقد صاروا حارم »أو اين ويفغل فييم 
النوازل أو أبناء بعولتهن فقد صاروا حارم أيضاً أو أخواء نهن أو بني اخواتهن » ويدخل 
فيهن نوازل الاخوة والأخوات أيضاً وإذا ثبت في هؤلاء الحارم ثبت في سائر الحارم من 
الاعمام والاخوان » وني المحارم بالرضاع لآن ذكر بعضهم تنبيه على سائرهم كذا 
في التبسير . 

( ولآن البعض يدخل على البعض ) أي ولآن بعض الحارم يدخل بعضهم ط 38 
( من غير استئذان واحتشام والمرأة في ببتها ) أي والحال ان المرأة قاعدة في ببتها ( في 
ثياب مهنتها عادة ) أي في ثياب خدمتها وخلقانها » والمهنة بككسر المم وفتحها » وعن 
الأسممي لا يجوز إلا الفتح . ( فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج ) لآن ثياب 
المبنة لا تستر ميع بدنها لأنها في أعمال ببتها فيها » ففي تحريم النظر اليا حرج 
ومشقة عظيمة . ظ 

( وكذا الرغبة تقل) ما تشتهى بل ينعدم أصلا بالكلية عند أرياب الدين والطسع 
السلم ( للحرمة المؤبدة فقل ما تشتهي ) فلا يحرم ( بخلاف ما وراءها ) أي ما وراء 
المواضع المذكورة ( لأنها لا تنكشف عادة ) فلا يككون في منع النظر اليها حرجا (وا حرم 
من لا يحوز المناكحة ببنه وبينها ) أي بين الرجل والمرأة ( على التأببد بنسب كان أو 
بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعثيين فيه ) أي في ال حرم > وأراد بالمعنيين الحرج وقلة 


ا 


وسواء كانت المصاهرة بتكلح أو سفلح في الاصم لما يبنا . قال ولا 
بأس يأن يمس ما جاز أفتف ينظر إليه منبا لتحقق الحاجة إلى ذلك 


الرغبة » قإن قلت فمفى هذا ينبقي أن لا يقطع من إذا سرق من يبت أمه من الرضاع 
بحواز الدخول من غير احتشام واستثذان فوقع نقصان في الحرز . قلت لا يقطع عند 
البعض »> وأما جواز الدخول من غير احتشام واستثذان قممنوع . ذكر خواهر زاده ان 
المخارم من جهة الرضاع لا يكون لهم الدخول من غير استئذانت وه ذا يقطمون يسرقة 
0 

. ( وسواء كانت المصاهرة يتكاح أو سفاح ) أي رْء ( في الآصح ) لحترز يه عن قول 
يعض الشائخ فإتهم قالوا : إذا كانت حرمة المصاهرة بالزء لا يحل النظر والمى » لآأرنت 
تيوت الحرمة يطريق العقوبة على الزاقي لا بطريق التعمة والأصم » أنه لا يأس يذلك لأنه 
حرمة عل التأبيد ( لما يسنا ) » أشار به إلى قوله لوجود المضيين > لآن بالمصاهرة ثبت 
الحرمية كيف ما كانت وإمحرمية تطلل الرغبة » قلو حرم النظر لأحى إلى الحرج . 

(وقالولا بآس بان يمس ما جاز له ان ينظر لبه منها ) أي قال القدوري » أي لابأس 
للربيل أن يمس الموضع الذي يجوز له للنظر إلى ذلك الموضع من ذوات الحارم » ويه 
قالت الثلائة . وقال القاضي حسين من أصحاب الشافمي : لا يجوز ممسبا وإن لم تكن 
عورة ق حقه لما فمه من خوف القتنة . 

ولنا ما روى أنه عِكتَهٍ كان يقبل رأس فاطمة رضى اشُتمالى عنهاويقول : ه أجد منبا 
ريح التة » » وكان إذَا قدم من سفر بدأ بها فعائقها وقبل رأسها . وعن الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنها : :انه كآن دقمل رأس أمه - وعن مدان الحنفية :انه كان يمشط شعر 
امة . وف شرح الكاقي » وعن عمد بن المتكدر أنه قال : ه يت أخمز رجحل أمي » وات 
أخي يصلى وما أحب أن تكون لملتٍ بلملته . 

( لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة ) أي المى في المسافرة » لأنه يحتاج إلى إركايها 
وإنزانها وخدمتها . وتخصص المافرة اعتبار القلبة » وإلا في الحضر أيضاً وريما 
تتحقق الحاجة . 


041 


في امسا فرة وقلة الشبوة للمحرمية بخلاف وجه الاجنبية وكفبا حيث 

لا يباح امس ءو إن أبس النظر لأن الششبوة متتكاملة» إلا إذا كان يخاف 

عليها أو على نفسه الشبوة » فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه 

السلام ٠:‏ العينان تونيان وزناها النظر ؛ واليدان تونيان 
وزناهما البظش » 


( وقلة الشبوة للمحرمية ) أي ولنحقق قلة الشبوة لاجل تحقق الحرمية » ( يخلاف 
وجه الاجنبية و كفيها » حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر ٠‏ لآن الشهوة متكامة ) فاو 
0 ان ل اد ار و ع ا ا ب لا ينظر 
ولا يمس ) هذا استثنى من قوله : وينظر الرجل من ذوات محارمه الخ . 

وقال صاحب العناية : هذا استثناء من قوله ولا بأس وفبه نظر » لأنه إذا كارت 
استثناء من هذا يازم ان لايحوزالمس عند الخوف »> ولكن يجوز النظر » ولمس كذلك » 
بل عند الخحوف لا يجوز كلاهما » ما صرح المصنف بقوله : فحمنئذ لا ينظر ولا يمس إذا 
كان الإستثناء على ما ذكرة > يحوز نظر الرجل من ذوات تحارمه إلى كذا وكذا إلا إذا 
خاف لا ينظر » فإذا انتفى النظر عند الخوف فالمس بطريق الاولى وذلك حمذرأعن 
الوقوع في الفساد . 

( كقوله علمه الصلاة والسلام : « العيئان تزنيان وزاههما النظر ؟ والمدان تزنيان 
وزناهنا البطش » ) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب القدوري عن سهيل بن أبي صالم» 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن الني يللم قال : « إن الله كتب على ابن آدمحظه 
من الزن أدرك. ذلك لا محالة فالعيئان رناهما النظر 6 والاذنان زناهما الاستّاع » واللسان 
زناه الكلام » والمدان تزنمان وزتاههما المطش »> والرجلات تزنمان وزتاهها المشي » والقلب 
جوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذيه » . 

وأخرج البخاري ومسل فيه » عن ابن عباس رضي. الله تعالى. عنها قال : « ما رأيت 
شيئا اشه باللمم مما قال أبو هريرة « رح » ان النبي علق قال ان الله كتب على ابن آدم 
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وحرمة الزنا بذوات الحارم أغلظ فيجتنب » ولا بأس بالخاوة 
والمسافرة بهن لقوله عليه السلام : « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام 
ولياليبا إلا ومعبا زوجبا أو ذو رحم محرم منبا » . 


حظهمنالزتا أدرك ذلك لاحالة فزنا العمنين النظر »وزة اللسان النطى والنفس تتمنى والفرج 
يصدق ذلك أو يكذيه » . 

( وحرمة الزة بذوات ال حارم أغلظ فيجتنب ) أي النظر والمس عند الخوف لانه ريما 
يوقعه في الزنا » والزنا بالحرم أغلظ من الزن بالأجنمية . 

( ولا ابأس الخلوة والمسافرة ببن ) أي بذوات محارمه ( لقوله مَكِتَهٍ : « لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام ولباليها إلا رمعها زوجها أو ذو رحم حرم منها ) » هذا 
الحديث ألخرجه مس عن قرعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله ملقم : « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منها » . 
وفي لفظ لدثلاث . ورواه البخاري بلفظ : يومين . وأخرجا عن نافع عن ابن حمر « رض » 
مرفوعا : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام » . وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام وأخرجا عن 
سعد بن سعيد عن أني هريرة و رض » مرفوع] : لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذي حرم عليها » . وفي لفظ لمسم : مسيرة لبلة » وفي لفظ : 
يوم » وفي لفظ لابي داود « رح » بريد هو عند ابن حبان في صحيحه > والحامفيالمستدرك 
وقال : صححمح على شرط مسم . وقال المنذري « رح » في مختصره : في هذه الروايات 
تباين . وقد أخرج الطحاوي هذه الروايات كلها في شرح معاني الآثار ثم قال : وفيتوقيت 
رسول الله ملت بالثلاث دليل على حل ما دون الثلاث يخلافها »وهذا قول أبي حشسفة 
وأني يوسف وجمد رحميم الله . 

وقد اتفقت الآثر على حرمة مسافرتها بلا مخرم مسيرة مدة ثلاثة أيام ولياليها . 
واختلفت فيا دونها » والاخذ بالمتفق عليه أولى من الاخذ بالمختلف فيه انتهى . 

قلت أشار بذلك إلى اختلاف العاماء في هذا الياب حبث قال بعضبم : لا يجوز لها 
السفر قريباً أو بعيداً إلا بذي رحم » واحتجوا في ذلك بما رواء الطحاوي « رح » 


لحن 


وقوله عليه السلام : ٠‏ إلا لا يخلون رجل بامرأة ليس متها يسبيل 
فإن ثالثى) الشيطان » . 
لل ل 
بإسناده إلى أبي سعيد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهها يقول : قال ابن عباس « رض» 
خطب رسول الله في الناس فقفال : « لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو رحم » ولايدخل 
عليها إلا ومعها ذو رحمنحرم » . وقال بعضهم : كل سفر دون البريد4و احتّحوا بلفظ أبي 
داود الذي ذكرتاه . وقال بعضهم : كل سفر دون اليوم فلها أن تسافر بلا حرم » وكل 
سفر يوما فصاعداً ليس لها ان تسافر إلا بمحرم واحتجوا بلفظ لمسلم مسيرة يوم كا ذكرفاه . 
وقال بعضهم : كل سفر يكون دونليلتين فلا ان تسافر بغير حرم . واحتجوا بلفظ 
البخاري « رح » يومين الذى ذكرتاه » واحتج أصحابنا بلفظ الثلاث كا ذكراء . 
وكامة : فوق في قوله : فوق ثلاث > صلة إذ حرمة المسافرة ثابتة في الثلاث أيضاً 
فصار كقوله سبحانه وتعالى : ف فإن كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك 4 . 
( وقوله يِه : ألا لا يخاون رجل بامرآة لبس منها يسبيل فإن تالثها الشيطان ) هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة ه رض » > ولمس في حديث واحد منهم : ليس منها 
يسبيل : منهم حمر بن الخطاب « رض » » أخرج حديئه الترمذي في أوائل السنن » 
والنسائي « رح » في عشرة النساء » عن عبد الله بن عمر : أن عمر رضي الله تعالى عنه 
خطب بالحلية وقال : ٠‏ يا أها الناس قمت فيم كا قام فبنا رسول الله مَك فقال : 
« أوصيم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حق يحلف الرجل ولا يستحلف » 
يستشبد الشامد ولا يشهد » ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالئها الشيطان » علمم 
بالجماعة وايا م والفرقة»فإن الشبطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد » . وقال حديث 
حسن صحبح غريب . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه » والحام في مستدر كه في كتاب العلل وسكت عله . 
وأعاده على سعد بن أبي وقاص « رض » عن عمر « رض » تذكره وقال صحيح الإسناد . 
ومتهم جابر بن سمرة « رض » أخرج حديثه ابن حبان « رض » في صحبحه عن عبد 
الك ابن عمير عن جابر بن ممرة رضي الله تعالى عنه عن الني عَلِقْهْ : دلا يخلون رجل 


يفن 


والمراد إذا ل يكن رما فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا 
بأس بأن يمسها من وراء ثيايها ويأخف بطنبا وظهرها دون ما تحتها . 
وإذا أمنا الشبوة » فإن خافها على نفسه أو عليبا تيقنآ أو ظنأ أو 








بامرأة فإن الشطان تلثها . » مختصر . 

ومنهم عامر بن رببعة رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه أحمد هد رح » في مسنده 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه مرفوعا نحوه . 

ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها » أخرج حديئه الطبراني في معحجمه 
الواسط » عن حجاج بن مد » عن ابن جريح * عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد * عن ابن 
عمر مرقوعاً ينحوه . 

ولا قال وقرد به حجاج بن جمد . 

ومنهم جابر رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه مسلم وهو مغنى حديث الككتاب 
قال : قال رسول الله مقع : « لا يبيت رجل عند امرأة إلا أن يكون تاكحيا آق 


ذا رحم حرم . 
““( والمراد إذالم يككن حرم] ) أي المراد من قوله َم : لا يخلون رجل بامرأة * إذا 
لم يكن الرجل محرماً . 


( فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يمسها من وراء ثياها ) أي قارف 
احتاجت المرأة في السفر إلى من ير كبها على الدابة وينزهها عنها فلا بأس لحرمها بأن يمس 
من خخارج تويها . 

( ويأخذ بطنها وظبرها دون ما تحتها ) إلى الركبة ميث لا يحوز مسه فوق الثياب » 
لأن الإلاحة الضرورة » وهي ترتفع بمس الظهر والبطن لآن ما تحت السرة عورة في حى 
جميم الاس » مخلاف الظبر والبطن فإنها ليا بعورة في حى النساء والضرورة ترتفع 
بالأدنى » فلا يثبت الإباحة في الإعلاء الحرمتين » كذا في الذخيرة وقيد بقوله ( إذا أمنا 
الشبوة ) لأنها إذا ‏ يأمنا لا يأخذ ظبرها وبطنبا . ( فإن خافها على نفسه أو عليبا ) 
أي فإن خاف الحرم الشهوة على نف أو على نفس المرأة ( تيقنا أو ظنا أو شكا ) أيمن 1 
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شكا فليتجنب ذلك بجهده ثم إن أمكتها الركوب ينفسها يمتنع 
عن ذلك أصلاء وإنلم يمكنها يتتكلف بالثياب كيلا تصييسه ' 
حرارة عضوها . وإت لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قليه يدر 
الإمكان . قال وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن 
ينظر اليه من ذوات محارمه لانبا تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه 
وهي في ثياب مبنتها فصار حال خارج البي تفي حق الاجانبٍ كحال 





حيث اليقين » أو من حيث الظن » أو من حيث الشلك » وأشار هذا إلى أن الكل سواء 
عند الخوف والبقين هو الأمر ال_ازم * والظن الطرف الراجح والشك هو استواء 
الطرفين » والطرف المرجوح هو الوهم . 

( فليتجنب ذلك تحبده ) أي فحمنئذ فليمتنع من المس بقدر حهده وطاقته تحرزا 
عن الوقوع في الفتنة . 

ثم إن أمكنها اكوب بنفسها يمتنع عن ذلك أملا ) أي إن أمكن المرأة الركوب 
على الداية ينفسها يمنع الرجل الحرم عن مسها بالكلية . 

( إن م يككنها يتككلف بالنباب كيلا تصيبه حرارة عضوها ) أي ان ل 
مقدور المرأة الر كوب بنفسها » يتكلف الحرم ني مسها بالثياب جتى لا يصيبه شيء من 

حرارة جسمها ( وإن ل نيحد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان ) أي وإن لم يحد 
الحرم الثياب لبمتنع بها وصول سْيء من حرارة عضوها » يركيها ويتدير أمرها. ولكن 
بدفع الشهوة عن قلبه مها أمكن الضرورة . 

( قال وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز لهأنينظرإلبه من دذوات محارمه ) 
أي قال القدوري ه رح » في مختصوء : وما يجوز ان ينظر منه إلى محارمه وهو الوجه 
والرأس والضدر والساقان والعضدان كا مر . ( لآنا تخرج لخحوائج مولاها وتخدم أضافه 
وهي في ثياب مهننها ) أي خدمتها وهي الثياب الخلقة التي تلبس لأجل الخدمة . ( فضار 
حالها خارج الببت في حق الأجاتب كحال المرأة داخله ) أي فصار حال الآمة خارج 
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المرأة داخلة في حق حارم الاقارب . وكان عمر رضي الله عنه 
اذا رأى جارية مقنعة علاها بالدرة وقال ألق عنك الْمار يا دفار 


أتتشببين بالحرائر . 





الببت في حتى الأجانب كحال المرأة الحرة داخل البيت (في حق محارم والأقارب) حبث 
حوز مارم والأقارب ان ينظروا إلى المواضع المذكورة من المرأة . 

( وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى حارية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألق 
امار يا دفار أتتشببين بالحرائر ) وروى أبو عبيد القاسم بن ملام ورج > مناه : أكف 
عمر رضي الله تعالى عنه رأى جارية مكمكمة » فسأل عنبا» فقالوا أمة آ لفلان»فضربها 
بالدرة وقال يا لكع أتتشببين بالحرائر . 

وأخرج البيبقي عن تافع عن صفية بنت ألي عببد « رض » حدثته قال : خرحت 
امزأة خمرة متحلية فقال عمر رضي الله تعالى عنه : « من هذه المرأة ؟ » فقيل جارية بني 
فلان لرجل من بنمه فأر سل إلى حفصة رضي الله تعالى عنبا » فقال ها : « ما حملك على 
أن تخمري هذه الأمة وتجلمبيها حتى همت ان أقع بها إلا من المحصنات لا تشبهوا 
الاماء بالمحصنات » . 

وقال الذهي في مختصره : سنده قوي . 

قوله متقنعة : أي متلففة في مقنعة . 

قوله علاها بالدرة : أي ضرب على رأسبا بالدرة . 

والخمار : بكسر الخاء الممحمة : ما تخمر به المرأة رأسها أي تعصبها . قوله با دفار 
بقتس الدال المبملة » يعني با منبته من الدفر وهو النتن وهو على وز فعال مبني 
على الكسر . 

قوله مختمرة : أي لابسة الخار 

متحلسة أي لايسة الجلباب . 

قورله مكمكمة : أي متقتعة متلفة. في ثياي الا يبدو منها شيء وذلك من 
شأن الحرائر . 


ولا يحل النظر الى بطنبا وظبرها خلافاً لما يقرله جمد بن مقاتل « رح » 

اله يباح الا ما دون السرة الى الركبة لانه لاضرورةك في الحارم . 

بل أولى لقلة الشبوة فيبن و كالما في الإماء , ولفظة المملوكة تنتظم 
المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة 





قوله لكنا بمعنى لكاع بمعنى تسمية . 

وقال أبو عبيد « رح » : وفي هذا الحديث من الفقه أنه رأى ان تخرج الأمة بلاقناع» 
فإذا برزت للناس كذلك فينبفي ان تككون في الصلاة بلا قناع . وهذا قال ابراهيم «رح» 
في صلاة الآمة : تصلي كا تخرج إلى الآسواق » ويدل عليه أيضا ما روي أن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهها مر حارية تباع فضرب في صدرها ذراعبا وقال : اشتروا . 

وكذا في المس ضرورة لآن في أمة امرأة الرجل يحتاج إلى ان تخدم زوج مولاتها 

وتغمز رجله > و كذا أمة الابن يحتاج إلى ان تخدمالمولى فمست الضرورة إلى الإباحة 7٠‏ 

( ولايحل النظر إلى يطنها وظهرها ) أي إلى ظبر الآمة الأجنبية وبطنها ( خلاقا لما 
يقوله مد بن مقاتل « رح » : انه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركية ) أرآد از 
حكمها في النظر كحم الرجل عند مد بن مقاتل الرازي « رح » . وبه قال الشافمي في 
ظاهر مذهه : لما روينا عن ابن عباس « رض » انه قال في حديث طويل : ومن أراد ان 
يشتري جارية فلينظر اليها إلا موضع الإزار ولتعامل أهل الحرمين . ولنا ما ذكره بقوله 
( لأنه لا ضرورة كا في ال حارم ) أي لا ضرورة في النظر إلى الظهر والبطن من الأمة يا لا 
ضرورة في المحارم ( يل أولى ) أي في الآمة ( لقلة الشبوة فيهن وكانها في الاماء ) أي 
لقلة الشبوة في المحارم » وكال الشبوة في الاماء . 

( ولفظة المملوكة ) أي في عبارة القدوري « رح »© بقوله وينظر الرجل من مماوكة 
غيره ( تنتظم المديرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة ) فيهن كا في القنة . ولا خلاف 
لأحد في المديرة . وعن ابن سيرين « رح » ان أم الولد مثل الحرة حت تصل منفعة . وبه 
قال مالك « رح » وحكى عن أحمد مثله . 


ما 


والمستسعاة كاللكاتبة عند أبي حتيفة على ما عرف . وأما الخاوة 
مها والمسافرة معبا ققد قيل يباح "ا في انخارم » وقد قيل 
لايياح لعدم الضرورة . وفي الإركاب والإنزال اعتير ##مد 
«رح» في الاصل الضرورة فيبن وفي ذوات الحارم محرد الحاجة . 
قال ولا بأس بأن مس ذلك اذا أراد الشراء وان خاف أن يشتبي 
كذا ذكر في الختصر . وأطلق أيضاً في الجامع الصغير ولم يفصل . 

يي ل سي 


(والستسعاة كالمكاقية عند أبي حتيفة « رح » ) لآن عنده الاعتاق يتحرى وعندها 
واد . ويه قال الشافمي « ره » ( على ما عرف ) في كتاب الإعتاق . 

( وأما الخلوة ببا ) أى بأمة الغير ( والمسافرة معها ققد قبل يباح كا في ال حارم ) أى 
كا بباح قي الحارم ولكن إذا أمن عليه وعلها . ( وقد قبل لا يباح لعدم الضرورة ) أى 
للأجني في السفر معبا ٠‏ ( وق الإركاب والإنزال اعتبر مد « رح » في الأصل الضرورة 
قبن ) يمني إذا لم تقدر الأمة الأجتبية على الركوب إلا بمشقة وضرر بلحقيافحمنئن 
:يركبها الاجني وينزل با »وهو معنى قوله : اعتير جمد و ره » في الاصل أى في 
المبسوط » الضرورة فيهن أي في الإماء . 

قال الكاي « رح » : أراد الضرورة التي لا مدفع يها . 

( وفي ذوات الحارم تجرد الحاجة ) أي اعتبر مدا في ذوات الحارم تجرد الحاجة » 
يعني يحرد حاجتيبا إلى الر كوب والنزول سواء كان في ركوب نفسبا ونزولها 
ضرورة أو لا . 

( قال ولا بأس بأن عس ذلك إذا أراد الشراء وإن خانف أن يشتبي ) أي قال 
القدوري « ره » . ولا بأس للأجني أن يس المواضع التي يحوز النظر إلببا إذا أراد 
شراءهاء وان خاف على نفسه الشهوة . ( كذا ذكر في الختصر) أي كذا ذكر القدوري 
«ره » في مختصرء ( وأطلق أيضا في الجامع الصغير وم يفصل ) يعني بين الإشتهاء 
وعدمه > لأنه قال في أصل الجامع : عن جمدعن يعقوب > عن أبي حمقسة « ره » في 


ما 


قال مشائخنا رحبم الله : بباح النظر في هذه الحالة » وان اشتبى 

للضرورة ؛ ولا يباح المس اذا اشتهى ؛ أو كان أكبر رأيه ذلك » 

لانه نوع استمتاع » وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس 

بشرط عدم الشهوة . قأل: واذا حاضت الامة لم تعرض في ازار 
واحد » ومعناه بلغت 





الرجل بريد شراء جارية فلا بأس بأن يمس ساقبا » وصدرها » وذراعبا » وينظر الى 
ذلك كله مكدوفا اتتبى . فدل على جواز من بريد الشسراء بالإشتباء لأن إطلاق االفظ 
يشمل ذلك . 

( قال مشائخنا يباح النظر في هذه الحالة ) أي حالة الشراء ( وإن اشتهى الضرورة» 
ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ) أي الإشتباء » ( لأنه نوع استمشاع ) 
أي لآن الممى نوع اسشمتاع لآن المس بشبوة جماع معنى * والجماع حقيقة حرام » وازنث 
أراد الشراء فكذا الجاع معنى . ع 

( وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشبوة ) فإذا كانت بشبوة :لا 
يباح شيء من ذلك . وقال فخر الإسلام « رء » في شرح الجامع الصغير : وذكر 
القدوري « ره » عن حمد انه يكره لاشاب مس شيء من ذلك لآن النظر كفاية . ول بر 
أو حنيفة بأساً لضرورة العم ينسر يها . 

( قال : وإذا حاضت الآمة لم تعرض في إزار واحد ) أي قال عمد «ره » في 
الجامع الصغير . ( ومعناه بلغت ) أي معنى قول حمد « ره » » وإذا حاضت : بلغت ©. 
وذلك لآن الحيض رديف البلوغ » فآراد به المردوف كناية . 

وقال تاج الشريعة « ره » : هذا من باب إطلاق السبب على المسبب لأنغالب يلوغبن 
بالحيض . 

وقوله : لم تعرض في إزار واحد » يعني تؤمر بلبس القسص لأن ظهرها وبطنيبا 
عورة.. وامراد بالإزار ما يستر به من السرة إلى الركبة . 


م1 


وهذا لما ببنا ان الظبر والبطن منبأ عورة وعن مد ه رح» انبا 
اذا كانت تشتبي وتجامع مثلبا فبي كالبالغة لا تعرض في ازار واحد 
لوجود الاشتباء ٠‏ قال والخصي في النظر الى الاجتبية كالفحل» 
لقول عائشة رضي الله عنبا الخصاء مثلة 
ااا سم 
( وهذا ) أي عدم جواز عرضها في إزار واحد ( لما يننا ان الظهر والبطن منها 
عورة ) أي من الامة . 
( وعن محمد « ره » : أنها إذا كانت تشتبى وتجامع مثلها فبي كالبالغة لا تعرض في 
إزار واجد لوجود الإشتباء ) فبه بهذا على انها إذا كانت لا تشتهى ولا يجامع مثلبا » فلا 
بأس بعرضبا قي إزار واحد لعدم الإشتباء ٠‏ 
( قال والخضي ق النظر إلى الاجنبية كالفحل ) أي قال القدوري « ره » والخصي » 
منزوع الخصمتين» من خصاه إذا نزع خصيته . قال خصيت الفصل خصاء ممدوداً : إِذَا 
سللت خصلشيه . 
( لقول عائشة رصي الله تعالى عنها : الخصاء مث ) هينا إبرادان على المصنف : 
الاول » إن هذا لم يشبت يشت عن عائشة رضي الله تعالى عنها » وإنما أخرجه ابن أبي شيبة قي 
وساف 4 عن ان عبان برشي ااتعان عنهها فقال : حدثنا أسباط بن محمد بن فضيل 
| وره »عن مطرف » عن رجل » عن عباس « رض » قأل : خصاء الببائم مث ثم تلا : 
١‏ ولامرنهم فليغيرن خلق الله 4 . وأخرجه عبد الرزاق في مصنقه » عن مجاهد وعن شهر 
. ابن حرب : الخصاء مثلة . ذكره في كثاب الحج . 
الثاني : : ان هذالا يدل على مدعام » فإن كون الخصاء مث لا بدل على أن نظر 
الخصي إلى الاجنبية كالفحل » ؛ لأنه فحل وشهوته موجودة » فصار كغير الخصي في 
الحالتيت . 
قرل الخضاء : على وزن قمال يكسر الخاء من خصاه وأخصى بزادة الهمزة خضاء 
قولهيضم اليم . 
ا 
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فلا يبح ما كان حراماً قبله لانه فحل يجامع وكذا المجبوب لانه 

ساحق وينزل» وحكذا الْخنث في الرديء من الافعال لانه فحل 

ْ فاسق ؛ والحاصل أنه يؤخذ فيه بحم كتاب الله 
أ لل لاي 

( فلا يبيح ما كان حراماً قبه ) أى فلا يببح الخصاء ما كان حراماً قبله » يعني أرن 
الحرام موجود في الحالتين . 

( ولأنه فحل يجامع ) أ ولآن الخصي فحل يجامع حتى قيل أشد الماع جمساع 
الخصي » لآن آلته لا تفتر . 

( وكذا المجبوب ) وهو مقطوع الذكر والخصيتين » من جبه إذا قطمه . أى كذا 
الجبوب في النظر إلى الاجنبية كالفحل ( لأنه يساحتى وينزل ) أى المني » من الإنزال » 
وبهذا لو جاءت امرأته بولد ثبت نسبه منه » فصار هو والفحل نزلة واحدة . 

وإن كان يحبوباً قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشائخنا الإختلاط بالنساء لوقوع 
الامن من الفتنة . وقد قال سبحانه وتعالى : «والتابعين غير أولي الاربة من الال 4 
قبل هو الجبوب الذى جف ماوه » والاصح أنهلا يحل لعموم النصوص . 

( وكذا امحنث في الرديء من الافمال لأنه فحل فاسق ) أراد به المحنث الذى يمكن 
غيره من نفسه » وقبهد به » لآن الحنث الذى في اعضائه لين » وفي لسانه تكسر » ولا 
يشتهي النساء أصلا وبه عنانة. فإنه قد رخص بعض مشائخنا في ترك مثله مع الفساد وهو 
أحد تأويل قوله سبحانه وتعالى :89 والتابمين غير أولي الاربة 4» وقبل المراد : 
الابه الذى لا يدري ما يصنع بالنساء » إنما همه بطنه . والاصح أنه في المثابة . 

( والحاصل أنه يؤخذ فيه يحم كتاب الله سبحانه وتعالى ) وهو قوله سبحانه وتعالى: 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » وهذا مم > وقوله سبحانه وتعالى : ف« والتابعين غير 
أولي الاربة © متشابه فيؤخذ بلحم دون المشايهة. ويدل على صحة هذا ما روي في صحيح 
البخاري وغيره مسند إلى هشام بن عروة « ر ه » » عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمةعن 
أمها أم سامة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل عل الني َل وعندي مخنث © فسمعه 
يقول لعبد الله بن أمية : « ياعبد الله » أرأيت إن فتم الله علمم الطائف غدا فعليك بابنة 
غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بئان » . 
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المنزل فيه » والطفل الصغير مستثنى بالنص . وقال : لايجوز لأمملوك 
ان ينظر من سيدته الا الى ما يحوز للأجنبي النظر اليه منبا . وقال 
مالك « رح» : هو كانجرم وهو أحد قولي الشافعي «رح» لقوله 
تعالى : « أو ما ملكت أيانبن © . ٠‏ 
ااا دام 
وقال الني ع : : لا يدخلن هؤلاء عليم » . 
قال أبو عسدة في غريب الحديث : قوله تقبل بأربع وتدير يثان » يمني أربع عككن 
في بطنها » فهي تقبل ببن . وقوله تدبر يثمان يعني أطراف هذه المسكن الاربع > وذلك 
لأنها حمط بالجانبين حت لحقت بالردفينمن مؤخرهاء من هذا الجانب أربع أطراف > ومن 
الجانب الآخر مثلبا > فبذه ثمان . | 
٠‏ والمكن : بضم العين وفتح الكاف » جع عكنه وهي الطي الذى يككون في البطن من . 
وفي صحيح البخاري عن ابن جريج د ره » » أن اسوالحنث بيبت وقيل اسمه نافع 
فإن قلت ماكان وجسه دخوله على أزواج الني عَقَعٍ » قلت كان عند الني وك من غير 
أولي الاربة من الرجال » لقوله سبحانه وتعالى :9إوالتابعين غير أولي الاربة من الرجال» 
وببذا كان تركه مع ان بدخل على نسائه . فلما وصف الذى وصف من المرأة » علم أنه ش 
لمس من أو لتك وأمر بإخراجه ونبى عن دخوله . 
( المنزل فبه » والطفل الصغير مستثنى بالنص ) وهو قوله سبحانه وتعمالى :8 أو 
الطفل الذين لم يظبروا على عورات النساء © . 
( قال : ولا يجوز للمماوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجني النظر إليه 
منها ) أى قال القدوري والضمير في إليه يرجع إلى مافيقوله مايجوز .والذى في « منها » 
إلي السيدة . وفي بعض النسخ « النظر منه إليها » أى من الاجنبي إلى المرأة ٠‏ 
( وقال مالك « ره » : هو كالحرم وهو أحد قولي الشافعي ) أى العبد كا حرم من 
سمدته » وفي بعض النسخ كا حارم ( لقوله سبحانه وتعالى :أو ما ملككت أيانبن ) 


كا 


ولان الحاجة متحققة لدخوله علمبا من غير استتذان » ولنا أنه فحل 

غير حرم ولا زوج والشبوة متحققة لجواز النكاح في الملة » والحاجة 

قاصرة لانه يعمل خارج البيت والمراد بالنص الإماء قال سعيد «درح» 

والحسن «رح» وغيرهما : ٠‏ لا تغرنك سورة النور فإنها في الاناث 
دون الذكور » 


لآن كامة ما عامة “تتناول الذ كور والإناث فمحل لحن إبداء مواضع زينتهن إلى ممالسكين. 

( ولآن الحاجة متحققه لدخوله عليها من غير استئذان ) أى لسغول السد على 
سمدته » وهي كاشفة شعرها > وقدمها » ونحو ذلك . فلو ل يحز النظر أدى إلى الحرج . 

( ولنا أنه قعحل غير حرم ولا زوج » والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجة ) 
يمني حرمة نكاحها عليه لبست للتأبيد » والذى يؤثر في التحريم في محل النظر ما كان 
على التأيبد . ول يوجد » فحرم الخلوة معها والنظر إلى مواضع زينتها » أنها داعيات إن 
الفساد و لتحقى الشهوة في الغبد ومولاته . 

( والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج الببت ) هذا جواب عن قوله : ولأن الحاجسنة 
تتحقق »> وتقديره أن العبد يخدم ظاهر البيت لا داخلالبيتعادة وعرفاًءفل تمس الحاجة 
إليه. 

( والمراد بالنص الإماء ) هذا جواب عن استدلال مالك والشافمي رحمها الله : أنه 
أى المراد من قوله تعالى :#8 أو ما ملكت أعانهن © إلا ما دون الغامان . 

( قال سعيد « ره » والحسن « ره » وغيرهما : لا تغرنم سورة النور فإتها في الإاأث 
دون الذكور ) أما قول معيد د ره © فأخرجه ابن أي شيبة « ره » في مصنفه في كتاب 
النكاح وقال : حدثنا أبو أسامة » حدثنا يونس بن أبىي اسحاق : ره » » عن طارق > عن 
سعد بن المسبب قال : لا يغرتكم الآية8 إلا ما ملكت أعانكم 6 [نما عنى به الإماء ول 
يعن به السيت. 

وأماقول الحسن البصري ه رد:» فأخرجه أيضاً يمشاه وقال حدثنا عبد الاعلى عن 


اا 


يت ل ا ا 2 
هشام » عن الحسن « ره » : انه كره أن يدخل المماوك على مولاته بغير إذنها . 

قوله : وغيرهها » أي غير أبي سعد والحسن مثل الشعبي « ره » وهو عامر بن 
شرحسل »> فقد أخرج الطحاوي في شرح الآار : حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : 
حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال أخبرتا مغيرة عن الشعي « ره » » ويونس 
عن الحسن أنهها كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته . 

ونقل نججم الدين النسغي في تفسيره ه »عن سمرة بن جندب مثل قول سعيد . وقال 
الاترازي « ره » : ولنا فئه نظر لآنه لو كان صحمحا وممرة من أصحاب الني عَكثو لنقل 
عنه الطحاوي دزه»يشدهسفر في الاخبار والآ]ر . قلت : هذا نظر عليه غشاوة لآأن عدم 
نقل الطحاوي لا يدل على عدم صحة ما روي عن سمرة » ولا شدة سفرة يستازم وقوفه 
على جميع الاخبار وقال السفناقي : أطلق السعيد ول يقيده بالنسبة يتناول السعيد بن أبي 
سعيد بن امنيب > وسعيد بن جبير ومعه على ذلك الكاكي وصاحب العناية . وقال 
الاترازي « ره » وفيه نظر لآنه يازم حينئذ أن يككون للمشترك مموم في موضع الإثبات 
وهو قاأسد . 

قلت نظره وارد ولكن تعلمله غير مستقم © أما وروده فلآنه م يستعمل أحد من 
السلف لفظ سعيد من غير تشبه » وإرادته سعيد بن المسبب » وسعيد بن جبير . داعا 
تعليله غير مستقيم . فإنه ادعى فيه لزوم موم المشترك » ولا نسم الإشتراك هرنا لأن 
الإشتراك ما وقع لمعنى » وهنا شيء آخر نزل كلام السفناق > وهو ان قول سعيد بن 
المسيب أخرجه ابن أبي شيبة « ره » كا ذكرة . 

وأما قول سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب لم يتقله أحد لا يسند صحيح ولا 
عن عع تكد يد كر الضف تعيدا دون نسبة ؟ وبريد يه السعيد . والحق هنا 
أن يقال : أما أن النساخ أسقطوا ابن المسيب » واستمرت النسخ على سعيد بغير نسبة أو . 
مصطاح على ذلك > حيث ذ كر سعمداً على الإطلاق » وأراد به سعيد بن المسيب . كا قال 


الحدثون وغيرهم : قال : عبد الله من غير نسبة » وبريدون به عمد الله بن مسعود « رض» 


هما 


قال : ويعزل عن أمته بغير اذنها ولا يعزل عن زوجته الا بإذنها ‏ 
لانه عليه السلام نبى عن العزل عن الحرة الا بإذنها. . 

ا م 0ن 
وان كان يتناول غيره بحسب الظاهر . و كذلك يقولون : قال : ابن عمر ونحو ذلك » 
ويريدون به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها » مع أن عمراً « رض » له أولاد غير 
عبد الله » فافهم ذلك . | ْ 

فإن قلت نظر الإماء إلى نسائهن استفيد من قوله سبحانه وتعالى في تلك الآبة أو 
نسائهن » فلو حملت هذه الآبة على الإماء » لزم التككرار وقلت دعوى التكرار غير مسل» 
فإن المراد من قوله : أو فسائهن الحرائر المسامات التي في صحبتهن » لأنه لبس لمؤمنة أن 
تنجرد بيزيدي مشركة أو كتابية » كذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها . فإن قلت ْ 
لو لم يككن مراده من قوله : أو نسائبن وجب أن لا يكون مراده من قوله و أو ما 
ملكت أيمانهن » أيضا » لأن البيان بالحكم إنما يكون في موضع الإشكال ولا يشكل 
لاحد ان للأمة أن تنظر إلى سيدتها كالاجنبيات» والمالك إن لم برد توسعة فلا أقل أن لا 
يزيد تضبيقاً . ظ 
قلت الموضع موضعالإشكال لأن حالة الأمة يقرب منحالة الرجال حتى تسافر من غلا 
حرم » فككان يشككل أنه يباح لبا التكشف بين يدي أمتها » ولم يزل هذا الاشككال 
بقوله : « أو نسائهن » لأ مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر دون الإماء . 

( قال ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ) أى قال القدوري 
( لآنه يله نبى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ) هذا الحديث أخرجه ابنماجة في سننه 
في النكاح » عن اسحاق بن عيسى إن أبي ربيمة ره » * عن جعفر بن رببعة عن 
الزهري عن تحرز بن أبي هريرة « ره » عن أبيه » عن حمر بن الخطاب رضي الله تعمالى - 
عنه : أن الني عََهِ نهى ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها » . 

ورواه أحمد في مسنده » والدارقطني ثم البيبقي في سننيها » قال الدارقطني : تقرد 
به اسحاق الطباع عن أبي لمبعة » عن جعفر بن ربيعة » عن الزهري » عن محرز بن أبي 
هريرة » عن أبيه » عن ابن حمر ه رض » قال : ووهم فيه . خالفه عبد الله بن عبد الله بن 
جمر عن أبيه : ووم قبه أيضا  .‏ ' 


احيل 


وقال لمولى أمة اعزل عنها ان شت . ولان الوطىء حق الحرة 
قضاء للشبوة وتحصيلا لاولد . ولحذا تخير في الجب والعنة » ولا 
حق للامة في ألوطيء فلبذا لا ينقص حق الحرة بغير اذنها » 
وبستبد به المولى » ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذ كر ناها في النكاح . 


والصواب عن محرز عن عمير لبس قمه عن أبيه » وقال الذهي «ره» في مختصره: 
الحديث ضعيقف . 

( وقال لمولل أمة : « اعزل عنها إن شئت» ) أى وقال الني عِكْمْع . هذا الحديث 
أخرجه مسل في النكاح : عن أبي الزبير ‏ ره » عن جابر . قال : جاء رجل من الانصار 
إلى الني عِكثَهٍ فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأ أكره أن تحمل » فقال : « اعزل 
عنها إن شت فإنه سسأتبها ما قدر لها » . فقبله الرجل . ثم أناء فقال : « إن الجارية قد 
حملت ».قال:: قد أخبرتك أنه سبأتبيا ما قدر لها » . 
وأخرجه أب داود « رح » أيضاً . فالحديث دل على أن له أن يعزل بلا إذن الامة 
لآنه. فوض المشيئة إلى المولى . 

( ولآن الوطىء حق الحرة قضاء للشبوة وتحصملا لاولد) يعني في المرأة الاولى بطريق 
الوجوب »> وفي الثانية بطريق الاستحباب والديانة » والعزل يمل بلذة الجاع إليها 
روهذا).أى كون الوطىء حقها لاجل قضاء الشبوة وتحصيل الولد ( تخير ) أى المرأة 
( في الحب والعنة ) يمني فيا إذا وجدت زوجها مجبوباً أو عنينا ( ولا حق للأمة في 
الوطىء فلبذ! ) أي فلآأجل الوطىء حتى الحرة ولا حتى للآمة ( لا ينقص ) أى الزوج 
( حم الحرة ) يعني في الوطىء بأن يعزل عنبا ( بغير إذنها ) أى بغير إذن الحرة . 
( ويستبد به المولى ) أى يستقل بالعزل المولى . 
: (ولو كانت تحته أمة غيره فقدكرغها في النكاح) هل يعزل بإذن مولاها ام لا ؟ وقد 
ذكرناه هناك مستوفى قلا فائدة في إعادته والله سبحانه وتمالى اعم . 


فصل في الاستبراء وغيره . 
قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يامسبا ولا يقبلبا ولا 
ينظر الى فرجبا بشبوة حتى يستبرئها . والاصل فيه قوله عليه السلام . 
في سبايا أوطاس : ه ألا لا توطأوا الحبال حتى يضعن حملين , 
ولا الحبالى حت يستبرئن بحيضة» . 





( فصل في الاستبراء وغيرء ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الإستبراء : وهو طلب براءة الرحم عن المل > وأراد 
بغيزه مسألة المعانقة » والمصافحة > والقبلة . وأخر فصل الاستبراء لأنه احترز عن وطىء 
مقبد فالمقيد بمنزلة المر كب » والمركب مؤخر عن المفرد . 

وفي فتاوى قاضبخان اختلف فبمن انكر وجوب الاستبراءه ل يكفر “قبل لأنه أنكر 
إجماع المسامين . وقال عامة المشائخ لا بكفر لآن ظاهر قوله سبحانه وتعالى : « أو ما 
ملكت ايمانكم » يقتضي إباحة الوطىء مطلقا . وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكرا 
جاحده . 

( قال ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يامسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها 
بشهوة حتى يستبرئها ) أي قال في الجامع الصغير . 

قوله : لا يقربها أي لا يطأها . ولا يم من اللمس بالبد من باب نصر وضرب وقوله : 
بشهوة يرجم إلى أصل المجموع . 

( والاصل فيه ) أي في وجوب الاستبداء ( قوله عِكِتَمٍ في سبايا أو طاس : « ألا لا 
تطأوا الحبالى حتى يضعن حملهن ؛ ولا الحيالى حتى يستبرئن يحيضة » ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داود في التكاح » عن شريك » عن قبس بن وهب « ره ؛ »عن أبي الودك » 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس « لا توطاً 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » . 


ةا 





رواه الحا في المستدرك وقال : حديث صحمح على شرط مسلم وم يخرجاه وأعله ابن 
القطان د ره » بتسريك وقال : إنه مدلس وهو ممن سأحفظه بالقضاء وغن الحام رواه 
البيبقي « ره » في الس وفي المعرفة . 

وروى أبو داود و ره » أيضا » حدثنا النفمل > حدثنا جمد بن سامة » عن جمد بن 
اسحاق » حدثني بزيد بن أبي حبيب » عن ابن مرزوق »> عن حسن الصنعاني: أن روسع 
ان ابت الانصاري قام فينا خطيبا فقال : أما أفيها أقول لك إلا ما معت رسول الله 
عِكِثَ يقرل يوم حنين : « لايحل لامرىء يمن بالله والبوم الآخر أنيسقي مازرع غيره»» 
يعني إتبان الحبالى» « ولا يحل لامرىء يؤمن بالله والبوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي 
حتى يستبرئها » ولا حل لامرىء يمن الله والموم الآخر أن يبسع مغنماً حتى يقسم ». 

حدثنا سعد بن منصور »© حدئنا أبو ١0‏ معاوية بن اسحاق ببذا الحديث وقال : 
حتى يستبرئها حمضة . وقال أبو داود و ره » ليست بمحفوظة.. ورواه ابن حبان «رء» 
في صحبحه . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا حفص عن حجاج > عن عبد الله 
ان يزيد عن على رضي الله تعالى عنه قال : «نبى رسول الله يلمع ان توطأ الحامل حتى 
تضع أو حايل حتى تبرىء يحيضة » . 

وأخرج الدارقطني « ره » في سئنه » عن عيينة ؛ عن حمر بن مس الجنبدر» عن 
عكرمة » عن ابن عباس « رض » قال : « نهى رسول الله عَلإع أن توطأ حاميل حتى 
تضع أو حايل حتى تحبض » . 

قوله في سبايا أوطاس » السبايا جمع سبية وهي الجارية التي تسبى . وأوطاس : اسم 
موضع على ثلاث مراحل من مككه » ولرسول الله يه غزوة مشهورة وهي غزوة حنين » 
وكلمة إلا السبية . 

والحبالى جمع حبلى » والاصل في الجمع كسر اللام لأن كل جمع الله ألف يتكرر 
الحرف الذي بمدها » نحو مساجد وجوامع » ومن ثم أيدلوا من الباء المنقلبة من ألف 
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أفاد وجوب الاستبراء على المولى ودل على السبب في المسبية وهو 

استحداث الملك واليد لأنه هو الموجود في مورد النص », وهذا 

لأن الحتكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه الحترمة 
عن الاختلاط والأنساب عن الإشتباه: 





التأنيث ألفا . وقالوا حبالى بالفتح ليفرقوا بين الالفين » م قلنا في الصحارى . 

قوله ولا الحالى بالماء آخر الحروف بعد الحامل جمع حايل وهي التي لا حمل بها جاء 
على خلاف القياس للأزواج الحيالى » والقياس حوايل كا فعاوا ذلك في الغدايا والعشايا » 
والقماس الغدوات . 

'قوله حتى يستبرأ » أن الهمز لا غير من استبراء الجارية » وهو طلب براءة رحمها . 

( أفاد وجوب الإستبراء على المولى ) لأن النبي عن الوطيء مع الملل ك المطلق يدل 
على وجوب الاستبراء » أو لأنه لولم يحب لما منع المالك عن استيفاء حقه والنفي أبلغ من 
النبي > أو لأن حل الوطىء بقي إلى غاية وجود الإستيراء فكانالحل موقوفا على وجوده 
( ودل على السبب في المسبية) أي ودل الحديث أيضاً على سبب وجوب الاستبراء في 
الجارية السبية . 

( وهو استحداث الملك واليد ) أي المسبب هو استحداث الملك والمد ( لأنه هو 
الموجود في مورد النص ) وهو قوله : لا توطأ الحبالى » لمس إلا استحداث الملك والبد 
فسكون هو السبب 2 

( وهذا ) أى وجوب الإستهراء كون استحداث الملك سما ( لأن الحكمة فيه ) أى 
في وجوب الإستبراء (التمرف عن براءة الرحوصيانة للمياه المحترمة عن الاختلاط) بغيرها 
( والانساب ) أي وصيانة الانساب » ( عن الإشتباه ) أي عن استيبانها ولا يجوز أن 
يكون الحكمة موجبة لأنها متعقبة » والعلة سابقة فحمنئذ تعلق الحم شرعا بالسبب 
الظاهر وهو حدوث ملك الحل يسبب ملك الرقبة فيدار الحكم عليه فتستبرأ . 

وذكر البزدوي في مبسوطه إن علة وجوب الإستبراء إرادة الوطىء فإنه متى أراد 
الوطىء لا يحل إلا في حلفارغ يحب أن يعرف براءة الرحمحتى لا يصير ساقياماءه زرع 
غيره » وفيه حكمة صمانة الولد عن إرادة الوطىء لا يوقف علمها حقيقة » فميضاف 
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الولد ثبت النسب 





الحكم إلى التمككن من الوطيء » فأقيم التمكن منه مقام إراده الوطىء » وذلك إنا 
يتحقق بالملك والقبض »2 وهذا لا يخبر بالحقيقة قبل القبض من الاستبراء لما إنه لم 
يوجد علة. 

( وذلك ) إشارة إلى شرط وجوب الاستبراء ( عند حقيقة الشغل ) بفتح الشين يأن 
يككون حاملا ( أو توهم الشغل بماء محترم وهو ) أي توهم الشفل بماء محترم ( أن يكون 
الولد ثبت النسب) احقرز به عن الزناء ولممنى أن يمككن إثبات نسبه من الغير لتقدم ملك 
الغير في الحل » قمن استحدث ملك الوطىء بمل لك البمين من قبل الغير بأي سبب 
استحداث » وتمكن منه حقيقة بالقض وجب عند ذلك وجوب الاستبراء وشرطه 
فميجب عليه الاستبراء » لا يقال الموجب كونها مممتة إضافة » والإضافات لا مدخل لها 
في العلة لآنه لو اعدّبر ذلك السند باب القياس » وانه مفتوح بالنصوص فل يب هنا إلا 
كونها مملوكة رقبة ويداً وهو المؤثركما ذكر في الككتاب > وإنما قبده بماء محترم وإرتف 
كان الحكم في غير الحترم كذلك. فإن الحارية إذا كانت حام من الزن لا يحل وطثها» 
لآنه أخرج الكلام مرج أوضاع الشسرع » لأنه وضع لا يككون إلا في الحلال . وهذاك 
قلنا في قوله عَكَِمٍ : « من نام عن صلاة أو نسيها » الحديث والحمى في الترك عامدا كذلك. 
إلا ان الظاهر لما كان من مال المسل أن لا تفوت منه الصلاة إلا بالنسمان فذكره هككذا 
كذلك هبنا . 

وعم من كلامه وجوب الإستبراء وسببه وعلته وحنكمته أما الوجوب ففيها الحديث 
المذكور . وأما سببه فاستتحداث الملك والمد » وأما علته فإرادة الوطىء» وأما حكمته 
فالتعريف عن براءة الرحم » ولككن لما كانت الإرادة خفبة أقيم دليلها الظاهر وهو 
التمكن عن ١”‏ الوطيء بالملك والبد قائما مقامها تبسر فجعل استحداث الملك والبد علة 
كا في السفر مع المشقة » ثم تعدى الحكم إلى سائر باب ملك اليمين ملك حتى وجب عليه 


.. من - هامش‎ )١( 
ا‎ 


ويحب على المشتري لا عل البائع لأن العلة الحقية__ة إراذة:الوطىء 

والمشتري هو الذي يريده دون البائع فيجب عليه غير أنالارادة 

أمر مبطن فيدار الحك على دليلها وهو التمكن من الوطيء والتمكن 
إنما يثبت بالملك واليد فاتتصب سبباً 





الإستيراء يأى سبب ملك سواء كان شراء أو هبة أو وصمة » أو ميراثاً » أو خلعاً » أو 
كناية » وإذا ثبت وجوب الإستبراء وحرم الوطيء حرم دواعيه أيضا من اللمس والقبة 
والنظر إلى الفرج بشهوة . 

وقال الفقبه أبو الليث « ره » في شرح الجامع الصغير روى عن أبي مطبع أنه كان 
لابرى بالقملةوالملامسةبأسا وذلك لآن القربان إِنما لا يجوز لأنه يؤدي إلى اختلاط الانساب 
ولمس في القبلة والملامسة » هذا المعني قلنا قباماً على الطبارة وكا في غير الملللك لأنبها 
تفضي إليه وسيب الحرام حرام . وقال فخر الاسلام روى عن مد « ره » أنه قال : 
يحل الدواعي لأنها لاتحتمل الوقوع في غير الملك لآن امالك الاول لا يملك الدعوى وإنما 
حرم الوطىء بمعنى السقي زرع غيره وهذا لا يوجد في الدواعي . 

( وحب على المشتري لا على البائع ) أى تحب الاستبراء على المثقرى دون البائع » ويه 
قالت الثلاثة > وقال النخمي والثوري والحسن المصري وابن سيرين « ره » : حب على 
البائع دون المشتري لآنه الصيانة كا تجب على المشقري تجب على البائع . 

وقال الليئي : هذا صمانة عن ماء البائع فبجب عليه . ولنا ما أشار إليه يقوله ( لآن 
العلة الحقبقة ارادة الوطىء ) لآن الشارع نهى عن الوطىء * والنبي إنما يستقيم عند 
تمكن الوطىء > وتمكن للمشتري لأنه هو المنملك لا البائع » وهو معنى قوله ( والمشتري 
هو الذى يريدم ) الوطيء لتمكنه منه ( دون البائع فيجب عليه ) أى على المشتري ( غير 
أن الإرادة أمر مبطن ) أى خفي على ما ذكرة لآن بعض الناس يريد الوطىء» وبعضهم 
لا بريده ( فيدار الحكم على دليلها) أى على دلبل الإرادة ( وهو التمككن من الوطىء 
والتمكن إِنما يئيت الملك والبد فاتنتصب سببا ) أى اتتصب التمكن سبب في الوطىء 
لوجوب الامكتيزاء . 


الا 


وأدير الحم عليه تيسيراً فكان السبب استحداث ملك الرقبة الو كد 

باليد وتعدى الحم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية 

والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك وكذا يجب على المشتري من 
مال الصي ومن المرأة ومن المماوك 


110 ابيا أن لاعس سد 
فإن قلت الإرادة ليست بأمر ميطن ؛ ولهذا جعلت إرادة الصلاة سبما لوجوب الطهارة 
قلت لأن إرادة الصلاة متحققة كفرضية الصلاة ولا كذلك إرادة الوطىء ( فكان السسب 
استحداث ملك الرقبة الم كدة بالمد) أى. إذا كان ذلك سبب وجوب الاستيراء استحدث 
سيب ملك يمين الرقبة الذى تأكده باليد (وتعدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء) 
بأن اثترى أمة ( والهبة ) بآن وهب له رجل امة ( والوصية ) بأن أوصى له رجل بأمة 
فقبضها بعد موته ( والمبراث ) بأن مات مورثه فورث منه أمة ( والخلع ) بأن خالع 
امرأة على أمة فقبضها (والكتابة ) بأن كاتب عبده على جارية فإنه لا يحل لازوج والمولى 
وطىء الجارية قبل الاستبراء ( وغير ذلك ) بأن تصدى عليه يحارية فإنه لا يطأها حمتى 
يستبرئها أو أجر داره إلى سنته وجعل الاجرة جارية وقبضها » فإنه لا يحل له الوطيء 
إلا بعد الاستبراء أو دفع إليه الجاني جارية عوض أرش الجناية . فكذلك لا يحل له 
الوطىء إلا بعد الاستبراء . 

( و كذلك يحب على المشتري من مال الصبي ) يعني إذا باع أب الصبي أو وصيه جأرية 
الصي فإنه يحب على المشتري الاستبراء » ( ومن المرأة ) أي وكذا يحب على المشتري من 
المرأة ( ومن المملوك ) أي وكذا يحب على المشتري من المملوك بأن يشتري من عبده 
اللأذون » وعليه دبن مستغرق . 

وفي المسوط لو اشترى من عبده المأذون. الاستبراء علمه » إن كانت قد حاضت بعدما 
اشتراها . ولا دين عليه » لآن المالك ملك رقبتها من وقت الشراء فتكفي تلك الحيضة كا 
في يد الو كيل . وإن كان على العسد دين حيط برقبتهو كسبه فكذلك الجواب عند أي 
حنسفة د ره » يستبرئها استحساناً . 





لح 


وممن لايحل له وطثها . وكذا إذا كانت المشترأة بكرا لم تومل 
لتحقق السبب وإدارة الأحكام على الأسباب دون الحكم ليطوتها» 
فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل » 








وفي القماس : لا » لأن المولى أحتق بها حتى يلك استخلاصبا لنفسه بقضاء الدين من 
مواضع أخرى حبر يتلكالحضة . والعيد لا يثبت له الحل ولا للغرماءوفيالإستحسان 
بحب استبراءها لأنالمولىقبل الشراء لايملك رقبتها عنده حتى لو أعتقه لا ينفذ عتقه. وإنما 
حدث له ملك الحل يسبب ملك الرقبة وفي شرح الطحاوي . ولو اشترى من إبنه الصغير 
وجب عله الاستبراء ( وممن لاايحل له وطثها ) أى و كذا لا يحب الإستبراء على المشتري 
ممن لا يحل له وطثها » كا لو اشتراها أخوها من الرضاع أو ورثها من أبيه “ وأبوه 
استمتع يها » أو كان البائع مكاتبا أو جاريته وطىء البائع أمها أو باع الإن موطوءة 
أببه » والاب موطوءة إينه » أو كانت مجوسية .فإن قلت: الموجب ورد في السمببة على 
خلاف القياس لتحققق المطلق كا ذكرتم فبل لا اقتصر عليها ؟ قلت : غيرها في معناها 
حكما وعلة وسمما فألحتى بها دلألة . 

( وكذا إذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ ) أي و كذا يحب:الإستيراء إذا كانت الامة 
المشتراة بكرا لم توطأ . وبه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك رحمهم الله : إن كانت 
ممن يوطأ مثلها لزمه الإستبراء » وان كانت ممن لا توطأ مثلبا لا يحب الإستبراء . وقال 
داود « ره » :. ان كانت يكرا لا يحب لعدم توهم الشغل » وعن أبي يوسف «ره » : فوا 
إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع» لايحب الاستبراء . وقال في شرح الطحاوي «ره»» 
وروى عن أبى يوسف «ره » انه قال : الاستبراء في النكر » ( لتحقق السبب ) وهو 
استحداث الملك (وإدارةالاحكام على الاسباب دونالحكم) بكسر الحاء وفتح اللكاف>» 
جمع كمه »يعني أن العلة فيوجوبالاستبراء إستحداث ملك اليمين واليد .و الحكمة تعرف 
بيراءة الرحم والحكمة تدور على السبب لا على الحكمة ( ليطونها ) أي لبطون الحكم » 
أراد بهحقيقته ا ذكر ة(فبعتبر تحقق السببعند توم الشغل) كاء محترم كا ذكرة فإن قلت 
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وكذالا يحترأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها . ولا بالحمعنة التي 
حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسباب الملك قبل القبض ء ولا 
بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض خلافا لأبي يوسف« رح»» 





كيف يتوم الشغل في الصور الثلاث ؟ قلت : يحتمل أن يكون جارية الصي أو المرأة 
موطوءة يشبهة فيثبت النسب من الوطىء » فبئيت قوم الشغل أيضاً هذا الطريق . 

( وكذا لايحتزأ بالحمضة التي اشتراها في أثنائها ) و كذا لا يكتفى الحيضة التي كانت 
في حالة البسع » يعني اشتراها وهي حائض فطبرت من تلك الحمضة فلا تحزثها . ( ولا 


0 بالحمضة التي حاضتها بعد الشراء ) أى و كذا لا يحتزأ بالحمضة التي رأتها بعد الشراء قيبل 


العِضَ لآن المكم لا يسبق السيب . 

وروي عن أبي بوسف: أنه كان يقول تجزأ بتلك الحيضة . كذا في شرح الطحاوي. 
( أو غمره من أسباب الملك ) مثل الحبة والصدقة » والوصية » والارث ونحو ذلك . 

( قبل الفيض ) قيد للسألتين جيما ( ولا الولادة الحاصة يعدها قبل القبض ) أي 
ولايحزه أيضا بالولادة الحاصلة بعد أسباب الملك مثل البيع والهبة ونحوهما قبل القبض > 
بأن اثقرى أمة » أو وهيت له » أو تصدق بها عليه » أو ورثها فولدت قبل قبضها » فإنه 
لا بد من الإستيراء . 

( خلافا لأبي يوسف ) فإن عنده تجزأ يتلك الحمضة . وبه قالالشافمي «رح»فيوجه » 
لآن تباين فراغ رحمها يحصل يتلك الحيضة - ثم الشراح كلهم صرفوا قوله خلافا لأبى 
سف « رح » إلى قوله : و كذا لا تجزأ قماما الحمضة التي استبرأها في أثنائبا مع أن 
المذكور ثلاث مسائل : الأولى » قوله وكذا لا تحزأ بالحمضة التي اثتراها . والثانية قوله 
ولا بالحمضة التي حاضتها يعمد الشراء > والثالئة قوله ولا بالولادة الحاصلة بمدها قبل 
القبض . ولكن تململ تاج الشريعة لأبي يوسف « رح » يدل على أن خلافه في الكل » 
حمث قال : يعني أن عنده لايحب الاستبراء إذا كان يتيقن فراغ رحمبا من ماء 
البائع لحصول المقصود وهو قراغ الرحم »ا في المطلقة قبل الدخول لا يازمها المدة » 
كذا هذا فافهم . 
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لأن السب استحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب . 
وكذا لايجتزأ بالحاصل قبل الإجازة في البيسع الفضولي » ولف 
كانت في يد المشتري » ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد » 
قبل أن يشتريها شراء صحيحاً لما قلنا . ويجب في جارية للاشتري فيبا 
شقص فاشترى الباق . لأن السبب قد تم الآن » والحكم يضاف 
إلى تام العلة ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي محوسية 





( لأن السب استخداث الملك والمه ) وقد وجد هذا جواب اوجود الاستبراء » وفي 
المسائل الثلاث أي لآن سبب وجوب الاستبراء إستحداث .الملك والبد وقد وجد ( والح 
لا بسبق السبب ) أراد بالك الاستبراء » وبالسبب هو استحداث الملك لآن المعلول لا 
يسبق العلة على ما عرف ( و كذا لا يجتزأ بالحاصل بل الاجازة في ببع الفضولي » وان 
كانت في يد المشتري ) أي و كذا لا كتفي بالاستبراء الحاصل قبل إجازة البائع في عقد 
الفضول » وإن كانت الجارية في يد المشتري وصورته فضولى باع جارية فقبضبا المشتري» 
وحاضت عنده حيضة ؛ ثم أجاز البانع البيع لا.يكتفي بتلك الحيضة لآن الملة هي 
استحداث الملك والبد وم يوجد قبل الاجازة ( ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد 
قبل ان .يشقريها شراء صحيحا ) لعدم وجود العلة 4 وحم الشيء لا يسبق عليه فكاتف 
الاستبراء قبل السبب كان لم يكن ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله : ولآن السبب استحداث 
الملك واليد أو الحم لا يسبق السبب( ويجب في جارية للمشترى فيبا شقص ) أي يجب 
الاستبراء في جارية للمشتري فيها نصبب ( فاشتري الباقي ) صورته جارية مشتركة بين 
إثنين أو أكثر فاشترى امد الشريكين أو الشركاء بقبة الجارية يجب عليه الاستبراء 
( لآن السبب قد تم الآن ) لأن حدوث الملك الحل مسبب ملك الرقية وإذا يملك جميع 
الرقمة لآن تملك بعض الرقبة سبب.له بعض العلة . 

( والحكم يضاف إلى تام العلة ) فإذا ملك جميع الجارية تمت العلة وترقب عليها الحكم 
وهو رجوب الاستبراء ( ويجقزأ الحيضة التي حاضتها بمد القبض وهي مجوسية ) أي 


ل 


أو مكاتبة بأن كاتببا بعد الثشراء» ثم أسات المجوسية أو عجزت 

المكاتبة لوجودها بع هد السبب وهو استحداث الملك واليد إذ هو 

مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض » ولا يجب الاستبراء 

إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوية أو المؤاجرة أو فكت المرهونة 

لانعدام السبب ؛ وهو استحداث الملك والمد »ء وهو سيب متعين 
فأدير الحكم عليه وجوداً أو عدما , 


تكتفي بالحيضة التي رأجها الأمة بعدقيض المقّتري والحالأنهاجوسية (أومكاتبة بأن كاتبها 
بعد الشراء ثم أسامت الجوسية أو عجزت المكاتبة ) صورته اشترى رجل أمسة بجوسية 
فحاضت عنده في مجوستها حيضةثم أسامت أجزأت تلك الحيضة من الامتبراء أو اشترى 
أمةمسامة فكاتبهاقبل أن 3 تستبرأ ثم حاضت في حال كتابتها ثم عجزت عن الككتابةوردت 
إلى الرق أجزأت تلك الحضة من الاستيراء . 

( لوجودها يعد السبب ) أي لوجود الحيضة يعد السبب ( وهو استحداث الملك والبد 
إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع ) أي الحرمة كانت لمانع وهو التمجس أو الكثاية » وذا 
لا يمنع الاعتداد بالاستبراء كا لو اشترى أمة مخرمة فحاضت من حال إحرامبا ( كا في 
حالة الحمض ) أي كا كانت الحرمة في حالة الحبض لانم وهو الحيض ( ولا يجب الاستبراء 
إذا رجعت الآبقة ) أي الجارية الآبقة . وفي فتاوى قاضي خان هذا إذا أبقت © وم 
تخرج من دار الاسلام فلو دخخلت بدار الحرب ثم خرجت بغنيمة أو اشتدى ثم أخنما 
المولى لا يحب الاستبراء عند أبي حشفة وعندهما » ويه قالت الثلاثة . 

( أو ردت المغصوبة ) أي الجارية المغصوية إلى مولاها ( أو ااؤاجرة ) أي الجارية 
المستأجرة بفتح الجم إلى مولاها المؤجر. (أو فكت المرهونة ) أي الجارية المرهونة (لانعدام 
السب »> وهو استحداث الملك واليد وهو سبب متعين فأدير الحكم عليه وجوداً وعدما) 
أي من حيث الوجود ومن حيث العدم والمعنى كاما وجد السبب . واستحداث الملك يدار 





"٠١ 


ولا نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتبى . 





عليه الحكم وهو الاستبراء كلما عدم لما ترتب عليه شيء لأن هذا بيان السبب والمسبب . 

( وها نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتهى ) أي هذه المسائل نظائر وأخوات كتبناها في 
كتابنا الموسوم بكفاية المنتهى منها : أن فرج الآمة إذا حرم عليه ولكن لم يخرج من 
ملكه كا في الحمض والنفاس والردة والكتابة ثم زالت هذه العوارض > حلت له بغير 
استبراء . وعند الثلاثة : يجب في الكتابة إذا عجزت وردت إلى الرق > ومتها : إذا ياع 
جارية من رجل ثم تقايلا الببع قبل التسليم فعادت إلى القياس انه يجب على البائع 
الاستيراء لوجود الملة . وفي الاستحسان لا يجب لأن ملك المشتري لم يكن ثم عليها . 
وروي عن أبي حضفة انه أخذها بالقياس » ولو تقايلا بد القبض وجب على البائع 
الاستبراء قباس واستحسانا . وكذا في شرح الطحاوي » ومنها : أن الجارية إذا ردت 
على البائع يخبار رؤية أو عيب » وجب عليه الاستبراء » لأن غبار العيب » وخيار 
الرؤية » لا يمنمان وقوع الملك للمشتري . وأما إذا ردت إكنى البائع بخيار الشرط » فإن 
كان الخبار للبائع » فلا يجب عليه الاستبراء لأنها ل تخرج عن ملكه » ويجب على المشتري 
بعد إجارة البائع المببع بعد القبض » وإذا حاضت قبل ذلك تحزأ بتلك الحيضة . وإن 
كان خمار الشرط للمشتري فسخ > وعادت الجارية إلى ملك البائع » فإن كان الفسخ قبل 
القبض > لم يجب على البائع بالاجماع » وان كان بعده . فككذلك عند أبي حنيفة « رح 6 . 
وقالا : لا يجب على البائع . 

ومنها ان الببع إذا كان فاسداً أو فسخ البيع وردت على البائع » فان كان قبل القبض 
فلا استبراء على البائع في قوم » وإذا كان بعده فعلى البائم الاستيراء في قولهم . كذا في 
شرح الطحاوي . 

ومنها : إذا أسرها لعدد ثم عادت اليه بعد الاحراز بدار الحرب فعليه الاستيراء » 
ولو أخذت من العمد وقمل الاحراز يدراهم » فردت إلى صاحببها فلا استبراء عليه . 

ومنها : إذا اثقرى جارية وهي في عدة من زوج > أو عدة وفاة » أو عدة طلاق » 
وقد يقي من عدتها يوم أو بعض يوم > او انقضت عدتها بعد قبض المشتري > فلا استبراء 
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وإذا ثبت وجوب الإستبراء وحرم الوطء حرم الدواعي 
لإفضائها إليه » 

ااا بم 
. علمها . وإن انقضت قبل القبض فلا تحل إلا بالاستبراء . 

ومنها : إذا نقل الامام الجند وقال : من أصاب منكم جارية فبي له » 
فأصاب واحد من الجند جارية فاستبرأهايحيضة » فأراد ان يطأها في دار الحرب . أو 
قسم الامام الغنائم في دار الحرب » فأصاب واحد منهم جارية » فاستبراً حمضة وأراد 
أن يطأها > أو باع الامام الجارية من الغنيمة من رجلفاستبرأها المشتري يحيضة » وأراد 
أن يطأها في دار الحرب » قال أبو حشيفة وأبو يوسف رحمهم الله : يكره ان يطأها قبل 
الاحراز بالدار » فاذا أحرزها بالدار » فعليه أن يستبرئها ثم يطأها . 
ْ وقال مد « رح » : لا بأس أن يطأها . 

وإذا دغل واحد غازيا فَغثم جارية واستبرأها بدار الحرب > فليس له 
وطئبا بالاجماع . 

ومنها : إذا تزوج أمة فطلقها قبل الدخول يستبرئها المولى » لآن ملك المتعة زائل » 
وفي رواية لا يستبرئها وهو الصحبح » لآن ملك البمين لم يحدث . 

ومنها : انه لو باع مديرته وقبضها المشتري ثم ردهما لا يستبرئها البائع لآن الملك لم 
يثبت للمشتري » ولهذا لو أعتقها لا ينفذ إعتاقه » المسألتان في الشامل . 

ومنها : ذمي اثترى أمة لا يستبرىء لأنه واجب حقا لله سبحانه وتعالى » وإنه غير 
مخاطب > فان أسلم قبل أن يطأها إستبرأها ان لم تكن حائضة استحسانا لأنه صار من 
أهل وقت الاستبراء فبخاطب به حتى لو وطثها . لم يجب »> لآن الوقت فات . 

ومنها إذا زنت أمته فلا استبراء عليه خلافاً إزفر «درح»لعدم سببه » وهو 
استحداث الملك والمد . 

ومنها إذا باع جارية أو أعادها لا يجب الاستبراء لعدم سببه . 

( وإذا ثبت وجوب الاستيراء وحرم الوطىء > حرم الدواعي ) وحرم القبلة واللمس 
والنظر بشبوة » وبه قال الشافمي د رح » في وجه ( لافضائها البه ) أي لافضاء الدواعي 


١ 


أو لاحتال وقوعبا في غير الملك على اعتيار ظبور ال ودعوة 

البائع » بخلاف الحائض حيث لا تحرم _الدواعي فيها لأنه لا تحتمل 

الوقوع في غير الملك » ولأنه زمان تمرة ء فالإطلاق في الدواعي 

لا يفضي إلى الوطء ء والرغية في المشتراة قب ل الدخول أصدق 

الرغبات فتفضي إليه . ولم يذكر الدواعي في المسبية . وعن جمد 

درح» أنبا لا تحرم لأنبا لا تحتمل وقوعبا في غير الملك لأنه 
لو ظبر بها حيل لا تصم دعوة الحربي » 


إلى الوطيء » وقال الشافمي « رح » : لايحرم » ويه قال أكثر الققباء ( أو لاحتال 
وقوعبا ) أي وقوع الدواعي ( في غير الملك على اعتباز ظهور الحبل ودعوة البائع ) بآن 
تكون قد حبلت من البائع فتصير أم ولد يدعواء والسبع ياطل » قتصير الدراعي 
في غير ملكه . 

( بخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيا ) أي في الحاتض ( لأنهلاتحتمل الوقوع 
في غير الملك ) لا يحتمل الدواعي في غير الملك في الحاتض > لأنها في ملكه » يمني في ملك 
المنعة » ( ولآنه زمان تفرة ) الطببعة لأجل الدم ( قالإطلاق قي الدواعي لا يفضي إلى 
الوطىء ) لوجود النفرة ( والرغبة في المثقراة قبل الدغول أصدق الرغبات ) وأقواها 
لأنها جديدة كا ملكبا وفيقلبها منه حركات » قاو أبمح له الدواعي ربا يوقمه في الماع 
وهو معنى قوله ( فتفضي اليه ) أي فتفضي الرغبات إلى الوطىء ( ول يذكر الشواعي 
في المسية ) يعني لم يذ كر الدواعي في ظاهر الرواية في المسبية ٠‏ ْ 

( وعن مد « رح » أتها لا تحرم لانها لا تحتمل وقوعبا فيغير الك لأنه لو ظهر يهاحيل 
لاتصمبدعوةالحربي) فلا تقع الدواعي في غير الملك متخل واستشكل حيث قمدى 
الحكم من الآصل وهي الممسة إلى الفرع وهو غيرها يغير خبث حرمة الدواعي قي غير 
المسبية » ودوتيا ولجبها بآن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المذكور في الكتاب وقيه نظر 


رين 


بعلاف المشتراةعلى مابينا والاستبراء في الحامل بوضع الل لما روينا. 
وفي ذوات الأشبر بالشبر لأنه أقيم في حقبن مقام الحيض في المعتدة » 
وإذا حاضت في أثنائه بطل الإستبراء بالأيام للقدرة على الأصل 





من وجهين : أحدههما أن التعدي إن كان بالقياس فالجواب المذكور غير دافع لآن عدمالتغير 

والثاني ان ما دل على حرمة الدواعي في غير المسسة الأمر ان الاقتضاء والوقوع في 
غير الملك » وإن ل يحرم بالثاني فلتحرم بالآول إذ الحرمة توجد بالإحتياط » ويمككن 
أن يحاب عنه بأن التعدية هبنا بطريق الدلالة كما تقدم » ولا يبيمد أن يكون اللاحق 
دلالة حكم الدليل لل يكن لبلحى به لعدم الدليل ههنا » لآن حرمة الدواعي فيهذاالباب 
مجمتهد فيه لم يقبل بها الشافمي « رح » وأكثر الفقباء » فاما كان علتها في المسبية أمراً 
واحداً لم يعتبر في لما كان في غيرها أمر أن تفاضلا اعتبرت . 

( يخلاف المثتراة طى ما برنا) أشار به إلى قوله : والرغبة في المشتراة 
أصدق الرغبات . 

( والاستبراء في الحامل بوضع الجل لما روينا ) وهو قوله عِلِع : «ولا الحبالل حق 
يضعن » . وعند الشافعي « رح » : إن كانت حاملا تحيض استبراوٌها بقرء وفي القرء 
قولان عنده في قوله ثلاث حبض > وهو الأصح » وفي قول ثلاثة أطبار » والأصل عنده 
ان الحامل تحيض » والعجب منه إن خالف النص الصريح . 

( وفي ذوات الأشهر بالشهر ) أي والاستبراء في ذوات الأشهر بشبر واحد » وبه 
قال الشافمي « رح » في قول » وقال في آخر ثلاثة أشهر ( لآنه أقيم في حقبن مقام 
الحيض ) لأن الشهر أقيم في حتى ذوات الأشهر مقام الحيض ( كما في الممتدة ) أي كما أن 
الشهر يقوم مقام الحيض في حق المعتدة إذا كانت من ذوات الأثهر . 

( وإذا حاضت في أثنائه ) أي في أثناء الشبر ( بطل الامتبراء بالأيام للقدرة على 
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ) يبطل حكم الحلف ( كنا في المدة ) أي كما في 


ء33ت> 


قبل حصول المقصود بالبدل كا في العدة فإن ارتفع حيضبا تركبا 
حتى إذا تبين أنبا ليست بحامل وقع عليها » وليس فيه تقدير في ظأهر 
الرواية . وقيل يقبين بشهرين أو ثلاثة » وعن عمد : أربعة أشهر 
وعشر ء وعنه : شبران وخمسة أيام اعتباراً بعدة الحرة أو الأمة في 
الوفاة . وعن زفر «رح» سنتان » وهو رواية عن أبي حنيفة . 


المرأة إذا كانت عدتها بالأشهر فرأت الدم في خلاها » يحب عليها الاعتداد بالحيض » 
فكذا هذا يحب الإستبراء بالحيضة . ( فإن ارتفع حيضها ) فان صارت متدة الطهر 
( تركها حتى إذا تبين انها ليست يحامل وقع عليها ) أي واقعها » أي جامعها . 

( ولمس فيه ) أي مقدار الترك ( تقدير في ظاهر الرواية ) لأرن همد « رح » روى 
عن أبي يوسف « رح » » عن أبي حنيفة أنة قال : لا يطأها حتى يعم أنها غير حامل ول 
يقدر ذلك بشيء » وفي المبسوط وهو الأصح لآن ينصب المقادير بالرأي لا تجوز » 
وفبه نص . 

( وقيل يتبين بشهرين أو ثلاثة وعن مد : أربعة أشهر وعشر ) لآأنه أقضى ما يقع 
به الإستبراء بالشهور أريعة » فاذا مضت ول يظهر الجل حل الوطىء . 

( وعنه ) أي وعن عمد رحمه الله ( شهران وخمسة ايام اعتباراً بعدة الحرة أو الآمة في 
الوفاة ) قوله اعتباراً بعدة الحرة يرجع إلى قوله : اربعة أشهر وعشر . وقوله : أو الآمة 
يرجم إلى قوله : شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشر > وقوله : في الوفاة » برجم 
إلى الحرة والآمة جميعاً . 

وني الاسبيجابي وني فتاوى قاضيخان : وخسة أيام بطري اللف وعليه الفتوى . 

( وعن زفر رحمه الله تعالى سنتان ) لأن الاستبراء يحوز أن يكون خوفاً من أرن 
تكون حاملا ولأثر زوال امل إلا يأ كثر مضى مدته وجب اعتبار ذلك ( وهو روايقعن 
أبي حنيفة ) أى قول زفر «رح» رواية عن أبي حشفة رحمه الله » وبه قال الثوري .وعند 
أبي مطيع البلخي انه قدر بتسعة أشبر » وعن أبي يوسف «رح أنه قدر بثلاثة أشهر . 


6و 


قال ولا يأس بالاحتيال لإسقاط الإستيراء عند أبي يوسف « رح» 

خلاظاً لمحمده رح » وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة » والمأخوذ قول 

أني بوسف « رح » فيا إذا عل البائع لم يقريها في طبرها ذلك» وقول 

جمد «رح» قيما دا قربا والحملة إذا لم تكن تحت المشترى حرة 
ان يتذوجبا قبل اشراء » ثم يشترم ا ولو كانت 





( قال : ولا بأس بالإحتمال لإسقاط الاستيراء عند أبي بوسف « رح » خلاقاً محمد ) 
أي قال المصنف رحه الله ( وقد ذ كر الوجيين في الشفمة ) أي وجبين قول أبي يوسف 
وقول محمد رحمها الله > يعني سمل الإشارة هما قالا في الشفعة وهو أن هذامتم عن 
وجوي الاستيراء ودقع لنيوته “ قلا نكرء الاحتمال ف الإسقاط عند أبي يوسف وجه 
قول محمد درح» أنه إنماحيصماتة للساء الحترمةعنالاختلاط والاشتباءفتكره(وال وذ 
قول أبي بوسف «رح» ) أى افق يه قول أي سف « رح » . 

( قبا إذا عل البائع ل يقريها قي طبرها ذلك وقول محمد فباإذا قره! ) أي المأخوذ 
قول محمد درح» قبا إِذَا عم أن البائع قريها في طبرها ( والحبلة ) في صورة الحيلة فياسقاط 
الإستبراء (إذا لم تكن تحت المثقري حرة أن يقزوجبا ) أي الآمة التي بريد شراؤهما 
( قبل الشراء ثم يشترها ) قبل الشراء ثم يشتريها قببطل التكاح ويحل له وطمها منساعته 
ويسقط الاستيراء ‏ وفي القتاوى الصغرى خقلآعن يبوع واقعات الناطقي الحملة قي اسقاط 
الاستيراء ان يزوج البائع الجارية اولا من الذي بريد شراءها إن لم يكن له امرأة حرة ثم 
يسعها منه قبطل النكاح ويحل له وطئها من ساعته ويسقط الاستبراء . ثم قال قيبا قال 
ظيير الدمن : رأيت في كتاب الإستيراء لبعض المشائخ أنه إنما يحل للاشترى وطئها فيهذه 
الصورة ات لو تزوجبا ووطئها ثم اشترلها لآنه حمنئذ يملكبا وهي في عدتها » أما إذا 
اشتراها قبل ان بطأها > فكيا اثتراها يطل النكاح ولا نكاح حال ثيوت الملك قيجحب 
الاستيراء لتحقيق سييه وهو استحداتث حمل الوطىء يلك الممين ‏ 

قال : وهفا ل يذكر في الكتاب وهو دقيق حسن (ولو كانت )أي حرةتحت المثترى 
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فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشترى قبل القبض ممن 

يوثق به ثم يشتريها ويقبضها أو يقبضبا ثم يطلق الزوج لأن عند 

وجود السبب وهواستحداث الماك المؤ كد بالقبض إذا ل يكن فرجبا 

حلالاً له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أو ان 
وجوه النين 6 إذا كانت مفتدة الغير:. 


( فالحبلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشترى قبل القبض ) أي أو تزوجها المشترى 
قبل القبض ( ممن يوثق به ) أي يعتمد عليه ولا يخاف عليه ان لا يطلقها لآنه إذا لم يوئقيه 
ربا لا يطلقها . 

وفي فتاوى قاضيخان : ولو وقم .ان لا يطلقها الزوج بعد قبض المشتري إذ الشرط أن 
يكون طلاق زوجها بعد قبض المشترى فإن في طلاقها قبل قبضه لا فائدة لوجوب 
الاستبراء بعد القبض في الأصح أن يزوجبا على ان يكون أمرها ببدها يطلقها مق شاء . 
( ثم يشتريها ويقبضها أو.يقبضها ) هذا لف ونشر يعني يشتريها ويقيضبا اذا زوجهما 
البائع أو يقبضها إذا تزوجها المشترى قبل القبض . 

( ثم يطلق الزوج ) يعني بعد القبض وقيد به لأنه إن طلقها قبل كان على المشترى 
الإستبراء إذا قبضها في أصح الروايتين عن مد « ر ح » لآنة إذا طلقها قبل القبض » فإذا 
قبضها والقبض يحك العقد ببنزلة العقد فصار كأنه اشتراها في هذه الحالة » وليست في نكاح 
ولاعدة فبلزمه الإستبراء . 

( لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها 
حلالا له لايجب الإستبراءو إنحل يعد ذلك ) لأن القبض إذ ذاك ليس ممكناً من الوطيء 
والممكن منه جزء العلة » ألا ترى ان تزويج المشترى وإن كان قبضا حكا لم يشتير 
لكونه مزيلاآ التمكن . 

( لأن المعتبر أوان وجود السبب ؟ إذا كانت ) أي الآمة ( معتدة الغير ) يعني : إذا 
اثترى أمة معتدة وقمضبا وانقضت مدتها بعد القبض. لا يجب الاستبراء لأن استحداث 


ا 


قال:ولا يقرب المظاهر :ولا يلس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجبابشهوة 

حنى يكفر لأنه لما حرم الوطيء إلى أت يكفر حرم الدواعي 

للإفضاء اليه لأن الأصل ان سبب الحرام حرام كما في الإعتتكاف 

والإحرام » وفي المتكوحة إذا وطئت بشببة بغلاف حالة 
الحيض والصوم 


الملك لمرو كد بالقيض لم يكن فرجها خلالاً لمشترى فاما ل يحب وقت الاحداث/ يحببعده 
لعدم تحرد السبب . ثم اعلم انه إذا تزوجها قبل الشراء » ثم اثتراها يسقط عنه جمييع 
المهر » وفيها إذا تزوجها غير المشترى قبل قبضه يحب نصف الهر على الزوج إذا طلقها 
قبل دخول المولى الجارية وله أن دبريه من ذلك . 

( قال ولا يقرب المظاهر ) أي قال في الجامع الصغير المراد من عهم القربان 
ترك الماع فإن قلت هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء فلم يذكرهاهنا 
بدون المناسبة قلت ذكرها في الجامع الصغير استطراداً : فإن الكلام لما 
انساق في الاستبراء إلى حرمة الدواعي * وفي هذه المسألة ايضاً حرمة الدواعي» وذكرها 
المصنف ورح» كذلك إتباعاً له وقد قبل : جوز أن يقال صدر هم ذا الفصل بالإستبراء 
وغيره » وهذه من غيره وفيه نظر لآن مراده من غير أن يككون من جنسه وقد بينا منه . 

( ولا يامس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتتى يكفر لأنه لما حرم الوطيء إلى 
أن يكفر ) لقوله سبحانه وتعالى : ط والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبةمن قبل أن يتّاسا #» وقد أوجب كفارة قبل المسيس : وهو الوطىء » فإذا 
وطئها قبل الكفارة يازم ترك المأمور به قطعا » فكان حراما ‏ قاما حرم الوطىء إلى ان 
يكفر > ( حرم الدواعي للإفضاء اليه ) أي إلى الوطىء ( لآن الاصل أن سبب الحرام 
حرام ) لا حالة لأنه لو كان السبب حلالاً كان السبب أيض] حلالاً » لأن المقصود منشرعية 
السبب هوالمسبب ( كا في الاعتكاف) لما حرم الوطىء ودواعبه (والاحرام) أي كا فيحالة 
الإحرام لما حرم الوطىء حرم الدواعي أيضاً . 

( وفي المنكوحة ) أي وك في المنككوحة ( إذا وطئت بشيبة ) حرم وطئها قبل 
انقضاء.العدة » و كذلك حرم الدواعي ( مخلاف حالة الحيض والصوم ) حبث يحرم 
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لأن الحيض يمتدشطر عمرها » والصوم يمتد شهرا فرضاً وأكثر العمر 
المقصور مدوها وقد صم ان الني عليه السلام كان يقبل وهو صائم 
ويضاجع نسأءه وهن حيض . 


الوطيء فيها ولا يحرم الدواعي > ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعلييا » 
( لأن الحيض يمتد شطر عمرها ) أي عند قريب شطر عمرها ع وهو الثلث » والمراد من 
الشطر البعض > أى لمعض عمرها فتحريم الدواعي يقضى إلى الحرج . 

وقال السفناقي أى يقرب من شطر عمرها » وهو عشرة أيام في كل شبر »> ففكان قريباً 
يخمسة عشر يوماً » وهي نصف الشهر . ْ 

وقال صاحب العناية وفيه نظر » لأنه يشير إلى أن الشطر هو النصف ويتقوى يذلك 
استدلال الشافعي « رح » علينا بالحديث على أن اكثر الحبض خسة عشر يوم]» قلث لم 
يشر السفناقي إلى أن الشطر من النصف » بل المصنف « رح © هو الذي أشار إلى ذلك » 
والنظر وارد عليه لأن شطر الشيء في اللغة كنصفه » وقد قال : يمتد شطر عمرها فأوقع 
الشطر مفعول يمتد » ولكن كلامه أول بما ذكرن لأنم كثيراً ما يطلقون الشطر على أقل 
من النصف . 

( والصوم عند شهراً فرضا واكثر العمر نفلا ) أي يمتد أ كثر العمر حال كونه تفلا 
( ففي المنع عنها ) أي عن الدواعي حالة كونها في حالة الحيض والصوم ( بعض الحرج) 
والحرج مدفوع شرعاً ( ولا كذلك ما عددناها ) وهي الطهارة والاعتككاف والإحرام 
والموطوءه بشببة ( المقصور مدوها ) أي مدد هذه الاشماء لانها تقع في اوقات مخصوصة. 

( وقد صح انه عَِلِتَعِ كان يقبل وهو صائم ويضاجم نساءه وهن حيض ) هذا حديثان 
الاول رواه الجماعة في كتبهم : عن الاسود وعلقمة «درح» عن عائشة رضى الله عنها إلاإبن 
ماجه فإنه خرج عن القاسم بن محمد «رح» عنها » قالت كان رسول الله يقبل وهوصائم . 
وأخرج البخاري ومسل درح» عن أم سلة رضى, الله تعالى عنها : ويباشر وهو صائم 


ولكته أملكم لاريه . 





و أخرجوه إلا البخاري «رح» عن حمر بن ميمونة «رح» عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت : كان رسول الله مكو يقبل في شبر رمضان .. ظ 

وفي لفظ لما .هذا الإأسناد وقال : كان رسول الله مَل يقبل في رمضان وهو صائم . 

وأخرجه مسلم «رح» عن حفصة قالت : كان رسول الله يلق يقبل وهو صائم . 
وأخرجه البخاري ومسل عن أم سامة رضى الله تعالى عنها أن الني عَكت كان يقبلبا وهو 
صائم > وأخرج أبو داوود درح» عن محمد بن ديار «درح»» وعن سعد بن أبي أوس عن 
مصدع بن أبى يحبى «درح» > عن عائشة رضى الله تعالى عنها : ان ابي ملت كان يقبلبا 
وهو صائم ويحص لساتها » ويوب عليه باب الصيام ويمتلع الريق »© فبو منازع فيذلكوإد 
لا يازم من المص الإبتلاع » فقد يمككن أن يمصه ويمجه “هككذ! قبل وفيه نظر لات الذي 
يحص لسان شخص إنما يمصه من غاية الحبة » و كيف يمص لساته ثم يبصى فإن هذا يعبد 
جداً » فإن الشخص إنما ببصق شيئا نكرهه غاية الكراهية » ولو كره لما مصه . رواه 
احمد درح» معد هر يدث سس لقان ابن عدى «رح» ويمص لسانه لا يقوله 
إلا أن محمد بن دينار «رح» وقد ضعف يحبى بن معين وسعد بن أوس .«رح» > قال ابن 
معين فيه أيضا مصرى ضعيف قال عبد الحق «رح» في أحكامة : هذا حديث لا يصح 
فإن ابن دينار «درخ» وابن أوس لا يحتج بهما » وقال ابن الأعرابي بلغني عن أب داوود 
درح » أنه قال : هذا حديث غير صصح 2 انتهى كلام عبد الحق . وأعل ابن القطان في 
كتابه بمصدع فقط . وقد قال السعدي : كان مصيع زايف] عن الطريق © يعني 
في التنسم . 

وقال ابن الجوزي « رح » في العلل المشاهية جمد بن دينار » وسعد بن أوس ومصدع 

الثاني أخرجه اللماعة أيضاً عن الأسود «رح» عن عائشة « رض » قألت : كان رسول 
الله للع بأمى إحدان إذا كانت حائضا أن تتزر تويماحها »و الله بباشر سيا 
وأخخرج البخاري ومسلم عن زينب أم سادة عن أمها أم سامة «رض» قالت : فما أنا مع 
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قال : ومن له أمتان أختان ققيلب| يشبوة فإنه لا يجامع واحدةمتهها 

ولا يقبلبا ولا يمسب ا بشبوة ولا ينظر إلى فرجبا يشبوة حت يلك 

فرج الأخرى غيره يملك أو نكاح أو يعتقبا وأصل هذا ان الجع 

ين الأختين المملوكتين , لايجوز وطتاً لإطلاق قوله تعالى : « وإن 

تجمعوا بين الأختين » ولا يعارض يقوله تع الى : « أو ماملكت 
أماتم 4 لأن الترجمم للمحرم » 


رسول الله مَكِنَوِ مضطجعة في الجبدلة » حضت وانسللت فاخذت ثياب حضتي » ققال : 
أنفست ؟ قلت : نعم » قدعاني فاضطجعت ممه في الجبسة . 

( قال : ومن له أمتان أختان فقبلها بشبوة فإنه لا يجامع واحدة متها ولا يقبليبا 
ولا يمسها يشهوة » ولا ينظر إلى فرجها يشهوة » حت علك فرج الأخرى غيرء بلك أو 
نكاح أو يمتقها ) أي قال القدوري «رح» في الجامع الصغير : أيض هذه ثلاثة أوجه : 
إما قبلها أو لم يقبليا » أو قبل إحداهما » قان ل يقبليا أصلا كان له أن يقبل ويطأ ايا 
سّاء سواء ان كان اشتراهما معاً أو على التعاقب وإن كان قبل احداهما كان له أن يطأ 'لقئلة 
دون الأخرى» وأما إذا قبلبا يشهوة وقيد يذلك لآنه إذا لم يكن يشبوة لايكون معتيراً. 

( وأصل هذا أن المع بين الآختّين المماو كتين لا نحوز وطءًا ) أي من حمث الوطىء 
لايحوز ( لإطلاق قوله سبحاته وتعالى : #8 حرمت علمم أمباتم © وقوله : # وأن 
تجمعوا بين الاختين # ) والمراد تحريم العقد والوطىء بالإجماع»والمعطوف يشار2المعطوف 
عليه قي الحم تحقيقا لقضية العطف » وهو المروى عن على رضى الله تعالى عنه وعليه 
أكتر الصحاية . 

(ولا يعارض بقوله تعالى: 2 أو ماملكت أعانم > لآن التر جمح للمحرم ) أراديدلك 
ان قوله : #أوما ملكت أيانم » ) يدل على لحل > وقوله : ل وأن تجمموا » على 
الحرمة والحرم مع المباح إذا اجتمعا » فا حرم أولى لآن الحرام يحب تركه » والمباح لاحب 
فعله » ومذهب عتان رضى الله تعالى عنه : انه تجوز لأنه أحلتهما آية وحرعتهما آي . 
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وكذا لايحوز المع ببنها في الدواعي لإطلاق النص ولأن الدواعي 
إلى الوطيء بمنزلة الوطيء في التحريم على ما مبدناه من قبل فإذا 
قبلبم| فكأنه وطأهما ولووطأهما ليس له أن يجامع احداهما ولا أن 
بأتي بالدواعي فيهها » فكذا إذا قبلبمااوحكذا إذا مسبما بشبوة 
أو نظر إلى فرجيبما بشهوة لما بينا إلا أن يملك فرج الأخرى غيره 
بملك أو نكاح أو يعتقها لأنه لماحرم عليه فرجبا ل يبق جامعاً . 
وقوله : بملك أراد به ملك بمين فبنتظم التمليك بسائر أسبابه 





والأصل في الإبضاع الحل بعد وجود سبب الحل » وقد وجد وهو سبب ملك اليمين. 
فإن قلت الآصل في الدلائل المع » وأمكن هنا بأن يحمل قوله  :‏ وان تجمعوا 4 على 
النكاح . وقوله : © أو ما ملكت أيانكم » على ملك البمين»قلت المضى الذي يحرم المع 
بين الاختين نكاحا وجد هنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحى » هذا أيضا لآن قولهسبحانه 
وتعالى : طه أو ما ملكت أيانكم » مخصوص اجماعا » فإن أمه > وأخته من الرضاع » 
والآأمة الجوسية حرام » فلا يعارض ما لبس بمخصوص وهو الحرم للجمع . 

( وكذا لاايحوز امم بمنها في الدواعي لاطلاق النص ولآن الدواعي إلى الوطىء 
منزلة الوطىء في التحريم على ما مهدناه من قبل ) أشار به إلى قوله : لأن الأصل أن سبب 
الحرام حرام ( فإذا قبلهما فكأنه وطأهما » ولو وطأهماء لبس له أن يجامع إحداهماء ولا 
أن يأتي بالدواعي فيها » فكذا إذا قبلها و كذا إذا مسههما بشبهوةأو نظرإلى فرجيهها بشبوة 
ما ببنا ) أشار به إلى قوله : لأن الدواعي الى الوطىء بمنزلة الوطىء ( إلا أن يملك فرج 
الأخرى غيره بملك ) بأن يببعها أو يهدها أو يتصدتى بها ( أو بنكاح ) بأن يزوجها غير 
( أو يعتقها لآنه لما حرم عليه فرجما م ببق جامعا ) بين الاختين . 

(.وقوله بملك أراد به ملك يمين)أي قول القدوري في مختصره حتى يملك فرجالأخرى 
بلك أراد ملك بين ( فينتظم التمليك بسائر أسبابه ) أى ينتظم التمليك بسائر اسباب 
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بيعأ أو غيره . وتمليكالشقص فيه كتمليك الكل ؛ لأن الوطيء يحرم 
به » وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها . وكذا الكتابة 
كالإعتاق في هذا لثبوت حرمة الوطيء يذلك كله » وبرهن إحداهما 
وإجارتها وتدبيرها لا تحل الأخرى لأنها لا تخرج عن ملكه . 
:وقول : أو نكاح أراد به النكاح الصحيح أما إذا زوج احداهما 


التمليك ( بيع أو غيره ) أي من حيث الببع أو غيره نحو الحبة والصدقة . 

( وتليك الشقص فيه كتمليك الكل ) أى ليك بعض الاخرى في هذا الباب 
كتمليك كلها ( لآن الوطىء يحرم به ) أي بتمليك الشقص . ( وكذا إعتاق البعض من 
إحداهيا كإعتاق كلبا ) أي و كذا إعتاق يعض من إحداهما كإعتاتق كلها لحرمة 
الوطىء به . 

( وكذا الككنابة كالإعتاق ) أي و كذا لو كاتبإحداهما فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت 
حرمة الوطىء بها حتى لو وطنها يعزم العقد لها . وقال صاحب العناية : و كامة كذا 
زائدة . قلت زيادة كذا في كلام العرب غير مشهؤرة ( في هذا ) أي في أنه تحل الأخرى 
فإن قلتبالكتابة نم يخرج من ملك المولى حتى يستازمه استبراء جديد بعد العجز > وم 
يجمل فرجبا للغير » فكان ينبغى ان لا يحل له وطىء الأخرى »قلت الحل بزول/الكتابة 
كا ذكرن » فجعل زوال الحل عنها بالكتابة كزواله بالتزويج » فبحل له أن يطأ الأخرى 
( لنمىوت حرمة الوطىء بذلك كله ) أي يا ذكرء في الصور وهو تملبك الشقص واعتاق 
البعض والكتابة 

( ويرهن إحداهما ) أي إحدى الامتين الأختين ( وإجارتها ) أي إجارة إحداهما 
( وتدبيرها ) أي تدبير احداههما ( لا تحل الأخرى لأنها ) أي لآن التي رهنها. أو أجرها 
أو ديرها ( لا تخرج بها ) أي بالأشياء المذكورة ( عن ملكه ) فيكون جامعاً . 

( وقوله : أو نككاح ) أي وقول القدوري : أو نككاح » ( أراد يه التككاحالصحيح» 
أما إذا زوج إحداهها نكاحا فاسداً لا يباح له وطىء الأخرى إلا أن يدخل بهباالزوج 
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تكاحاً فاسداً » لايباح له وطىء الأخرى إلا أن يدخل الزوج بها 
. فيهلأنه تجب العدة عليها ء والعدة كالتكاح الصحيح في التحريم . ولو 
جامع] بوطيء الأخحرى لا يوطىء الموطوءة . وكل امراين 
لا يجوز الجسع بيتهما تكاحاآ فيا ذكرناه منزلة الأختين . قال : 
يعاتقه . وذكر الطحاوي 
ا 
قنه ) أي قي النكاح القاسد ( لأنه ) أى لآن الشآن ( تجب المدة عليها » والمدة كالتكاح 
الصحمح في التحريم ) على الموى قيجمل له حينئذ ان يط أختها ( ولو وطىءإحداهها) 
آى لو وطأ إحدى الأمتين الاختين ( حل له وطىء الموطوءة دون الاخرى ) أى غير 
الموطوءة ( لانه يصير جامعاً يرطىء الاخرى لا بوطىء الموطوءة ) أى لان بالوطىء إفأ 
يصير جامعا يين الاختين إذا جمعت الاخرى > أما إذا اقتصر على وطىء الموطوءة لا يصير 
جامعاً » وهذا ظامر ‏ 
( وكل امرأتين لا يجوز المع يبنيماتكاحا) أى من حسث النكاح كا إذا كانت إحداهيا 
عة الاخرى أو خالتها ( فيا ذكرنه بمنزلة الاختين ) يمني تكونان عنزلة الاختين في قضاء 
: » قإذا قبليما أو لمسيما » أو نظر إلى فرجبما يشهوة » لا يحوز له وطىء واحدة 
منهما حتى يحرم فرج الاخوى عليه يرجه من الوجوه» وكذا الحم فيا إذا كانت احداهما 
آم الاخرى أو ييتيما لا يجوز المع يبنيما في قضاء الشهوة ٠‏ 
زقال ويكره ان يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو سينا منه أو يعانقه ) قال في 
الجامع الصغير وصورتها قمه جمد عن يعقوب «رح» » عن أبى حتيفة « رح » أن قال : 
أكره ان يقيل الرجل من الرجل قمه » أو يده » أو شيا منه » وأكره المعائقة ولا أرى 
المصافحة » وم يذكر الخلاف كما ترى » ولهذا قال المصنف و رح» ز ودّكر الطحاوي ) 
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ان هذا قول أبي حنيفة وشجمددرح»ء وقال أبو يو سف ا 


بالتقبيل والمعانقة لما روى ان النبي مَكبَةِ عانق جعفراً ه رض» حين 
قدم من الحبشةء وقبل بين عينيه . 





أى في شرح الآثار (ان هذا قول أبي حشيفة وتحمدهرح » وقال أو يوسف « رح »لا بأس 
بالتقبيل والممانقة ) ذ ذكره الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى أنس بن مالك قال : 
قال رسؤل الله مِلَِعِ : أينحى بعضنا يعض إذا التقينا قال : لا » قالوا فيعائق بعضنابعضاً 
قال لا » قالوا : فيصافح بعضنا بعضاً قال تصافحوا. قال الطحاوي : قال فذهب قوم إلى 
هذا فكرهوا المعائقة » متهم أبو حثيفة وتحمد رحمهما الله » وخالفهم آخرون ول بروا به 
بأسا > منهم أبو يوسف » وأخذ الطحاوى : ويقول أبو يوسف في شرح معافي الآثار : 
فمن أراد ذلك فليعاود اليه »في شرج الآقروقنا أمنا الكلام في هذا الباب في شرمباني 
الاخبار في شرح معاني الاثار : فمن أراد ذلك فليعاود اليه . 

( لما روى أن الني ملع عانق جعفراً حين قدم من الحبشة » وقبل بين عبنيه ) هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم » منهم :. عبد الله بن مر رضى الله 
تعالى عنهما » أخرح حديثه ال#اكم في مستدر كه » عن عنوة بن شريح » عن بزيد بن 
أبي حبيب عن نافع » عن ابن عمر درض» قال : وجه رسول الله مر جعفراً بن أبي 
طالب « رض.» إلى بلاد الحسشة » فاما قدم منها عانقه الني مَلِنُمِ وقبل بين عينيه . وقال 
الحا كم اسئاده صحيح . 

ومنهم جابر أخرج حديثه رضى الله تعالى عنه الحاكم ايضاً عن الاصلح » عن الشعبي 
عن جاير قال : لما قدم رسول الله مَِلِدّمِ من خبير»وقدم جعفر من الحبشة » تلقاه رسولالله 
لَه وقبل جببته » وقال : « والله ما أدرى بأهما أفرح ؟ بفتح خيير أم بقدوم جعفر 
ورض »وسكت عله . 

ثم أخرجه عن سفيان » حدثنا اسماعيل بن أبى خالد ورح» » وزكريا بن ابى زائده 
عن الشعبي قال : لما قدم رسول الله عت » الحديث » وقال هذا مرسل صحمح» واغرجه 
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الطحاوى ايضاً مرسلا » ورواه البيهقى في دلائل النبوة » في باب غزوة خيبر » اخسيرة 
ابو عبدالله الحافظ »درح» » حدثنا الحسن بن اسعاعيل العاوى » حدثنا امد بن محمد 
السروى درح» » حدثنا محمد بن احمد بن ابي طيبة ورح» حدثني علي بن إبراهم الراسي 
حدشا سفمان الثوري » عن أبي الزبير » عن جابر « رض » » فذكره وقال في إسناده إلى 
الثوري : من لا يعرف . 

ومنهم أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه > أخرج حديثه الطبراني « ره » في معجمه 
الأوسط والصغير » حدئنا أحمد بن خالد بن مسرح الحراني » حدثنا عمي الوليد بن عبد 
املك بن مسرح « رح » > حدثنا ماد بن يزيد ه ره » » حدثنا مسعر بن كرام » عن عون 
اين جحيفة عن أببه قال : قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة فخرج إليه رسول الله . 

وأخرجه ابن عدي « ره » في الكامل جمد بن عبد الله بن عبيد بنعمير « ره » عن 
يحبى بن سعبد » عن القاسم بن جمد « ره » عن عائشه رضي الله تعالى عنها » قالت لما قدم 
جعفر و رض » وأصحابه قبل رسول الله مَك ما بين عبنيه وقال :« ما أدري » أبقدوم 
جعفر أسر أو بفتح خببر » . وقال تفرد به الوليد بن عبد الملك . 

ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها أخرج حديثها الدارقطني في سننه عنها قالت : لا 
قدم جعفر بن أبي طالب « رض » وأصحابه استقبله رسول الله عله وقبله بين عبنيه . 

ومن طريق ابن عدي « ره » رواه البيبقي في شعب الايمان » وروى البزار « ره » في 
مستده » حدثنا أحمد و ره » » حدثنا عبد الله بن مسيب د ره »ء حدثا اسماعيل بن 
أبي أوس « ره » > أخبرة عمد بن ا“ماعيل بن أبى فريك « ره » > حدثنا عبد الرحمن بن 
أبى ملمكة « ره » » عن اسباعيل بن عبد الله بن جعفر » عن أببه قال ا قدم جعفر من 
الحببشة ء أن النبى يك فقبل بين عمنه » وقال : « ما أن بفتح خير أشد فرحا 
يقدوم جمقر « رض » . 

وقال لا يعامه يروي عن عبد الله بن جعفر « رض » عن النبى َكل إلا من هذا 
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ولما ما روى أن النبي عليه السلام نبى عن المكامعة وهي المعائقة 
أو عن المكاعمة وهي التقييل » 





الوجه > وقد رواء الشعبى « ره » عن عبد الله بن جعفر » عن أببه « رض » . 

ورواه الببهقى في شعب الايمان » أخبرة أب الحسين بن عبد الله « ره » » أخيرة أحمد 
أبن عبيد « ره » » أخمرة ا“ماعيل بن الفضل > حدثنا جلسة بن خماط « ره » » حدثنا 
زياد بن عبد الله المدني » حدثنا مجاهد بن سعيد » عن الشعيى « ره » » عن عبد الله بن 
جعفر « رض » قال : لما قدم جعفر من الحبشة استقبه النبى كع فقبل شفتيه. 

قال البيبقى « ره » هكذا وجدته » والمعروف بين عينيه . 

وحديث آخر رواه الترمذي » وفي الاستئذان حدتل__ا محمد بن اسماعيل د ره » » 
حدثنا ابراهم بن يحبى بن محمد « ره » عبسادة المدني » حدثني أبى » عن محمد بن 
اسحاى عن الزهري » عن عروة ورض» » عن عائشة « رض » قال : قدم زيد بن -حارثة 
المدينةور سول الله مكو في بيت » فأتاه فقرع الباب » فقام إلبه رسول الله مَككمْ عرياناً بحر 
ثوبه » والله ما رأيته عريان قب ولا بمده “فاعتنقه وقبله . قال : حديث حسن غريب . 

ورواه أبو نعم في دلائل النبوة بالاسناد المذكورءقال : بلغ رسول الله مِكلةٍ أن امرأة 
من يني فزارة يقال لها قرفة جهزت ثلاثينرا كبا من ولدها وولد ولدها وقالت:إذهيوا إلى 
المدينة فاقتلوا مدا » فقال الني عِكتَمْ : « اللبم أنكلبا بولدها » . وبعث إليهم بزيد بن 
جارف ار 

فالتقوا » فقتل زيد بن فزارة وقتل أم قرفة وولدها . وأقبل زيد بن حارثة « ره » 
حتى قدم المدينة . الحديث . 

الآخر رواه ابن سعد « ره » في الطبقات » أخيرنا الواقدي « ره » حدثني يعقوب بن 
حمر « ره » > عن ناقع بن العدي « رح » عن أبي بحكر بن عبد الله بن أبي جهم العدوي 
« ره » »قال : اسم نعيم بن عبد الله الحام بعد عشر » وكان يكتم اسلامه ثم هاجر إلى 
المدينة في أريعين تفراً من أهله » فأتى رسول اله يكت فاعتنقه وقبله . 

( وما ) أى ولآبي حشيفة دره»ومحمددرء »( ما روي أنه يزيد نهى عن 
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المكامعة وهي المعانقة » وعن المكاعمة وهى التقبيل ) هذا الحديث رواه إن أبي شيبة 
في مصنفه ومسنده جميع) » حدثنا زيد بن المباب » حدثني يحيى بن أيوب المصري » 
اخبرني عباس بن عباش الميري > عن أبي الحصين الهيثم » عن عامر الحجري * قال : 
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سمعت ابا نحامة ه رض » صاحب الني تئر قال: كان رسول الله يِل ينبى عن المكامعة 
والمكاممة المرأتين ليس بينها شيء . والمكامعة الرجلين ليس بينها شيء . 


ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه » حدثني أبو النصر عن الليث بن سعد عن 
ابن عياش بن عباس رفعه إلى الني مله أن ينهى عن المكامء.ة ٠‏ وقال أبو عبيد : 
المكامعة أن يم الرجل كعام صاحمه » مآخوذ من كعام البعيركوهو أن يسد فاه إذا هاج 
والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد . 

و كذلك قبل لزوج المرأة كنع . قال الأترازي « ره » أى تفسير المكامعة بالموائقفة 
فبه نظر » لأن المضاجع هو المعائق غالب) 2 ولا يضاجع أحدا غيره إلا والغالب أنه 


يعانقه . 
قوله عباش بن عباس > الابن بإلياء آخر الحروف المشددة » وبالشين المعجمة » والاب 
بالباء الموحدة والسين المهملة . 


وأبو الحصين يضم الحاء » وفتح الصاد المبملتين » واسمه الهيثغ بن شقى ٠‏ . 

قوله عن عامر الحجري » ويقال أبو عامر الحجري » وهو الصواب » واسمه عبد الله 
ابن جابر الحجري » وقيل : المعافري . والحجري : بفتح الحاء المبملة » وسكون الجيم 
نسبة حجر عين من اليمن » ثم اعم أن أبا داود والنسائي در ه» أخرجا حديث المكامعة 
فقط فأبو داود « ره » أخرجه في اللباس والنسائى في الزينة عن الفضل بن فضاله » 
عن عياش بن عباس عن أبى الحصين اليثم بن شقى عن أبى عامر الملمافري » عن أبى 
ريحانه » قال نبى رسول الله ملل عن عشرة عن الوبرد الوشم والسب » ومكامعة 
الرجل يغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار » وأن يجمل الرجل في أسفل ثيايه 
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وما رواء مول على ما قبل التحريم . ثم قالوا الخلا في المعانقة في 

إزار واحد ء أما إذا كان عليه قميص أو جية فلا بأس بها بالإججاع 

وهو الصحيح . قال : ولابأس بالمصافحة لأنه هو المتوارث » وقال 
عليه السلام من صافح أخاء المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه . 


حريراً مثل الاعاجم » وأن يجعل على متكبيه حريراً > وعن النهبى وركوب الثمور » 
وليس الخاتم إلا لذي سلطان»ورواء أحمد قي مستده > ورواه ان ماجة « ره » عن 
ابن أهى شيبه يسنده المتقدم سواء : أن الني كو » كان ينهى عن ركوب التمور » 
وأخطأ الحافظ عبد العظيم المنذري تي عدوة الحديث يامه لان ماحه 2 ولكن قاد 
أصحاب الأطراقف . 

( ومارواء ) أى أيو يرسف ( محمول على ما قبل التحرىم ) أى كان قبل تحريم 
التقبيل والمعائقة » والشمخ أبو منصور وقق بين الأحاديث فقال : المكروه من المعائقة ما 
كان على وجه الشهوة > أشار إلمه المصنف يقوله . 
[ ( ثم قالوا الخلاف في المائقة في إزار واحد ) أى قال المشايخ منهم : أبو متصور 
الخلاف المذكور فيا إذا عاتق رجل رجلا في إزار واحد » لأنه يفضي إلى الشهوة ( أما 
إذا كات عليه ) أى على المعاتق ( قسص أو جبة قلا يأس به 7 ) أى بالمعاتقة » ذكر 
الضمير باعتبار العتاق . ( بالاجماع ) بين أصحاينا « رء » ( وهو الصحمح ) أى للذى قاله 
المشائخ : هو الصحمح لأنه « رح » يكون على وجه البر والكرامة » وهو أمر ممدوح بين 
التاس . 

( قال ولا يأس المصافحة ) أى قال في الجامع الصغير ( لآنه هو المتوارث ) أى لآن 
المصافحة هو التوارث ( بين الناس ) أراد به ستّة قدعة يين الناس ق الببعة وغيرها . 
وذ كر الضمير باعتبار التصاقح . 

( وقال عليه الصلاة والسلام من صافح أخمناء المسم وحرك بده تناثرت تقويه ) رواه 


. ها هامش‎ )١( 
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الطبراني في معجمه الأوسط » عن أحد بن أبى الوليد » عن يعقوب الحرمى « ره » عن 
حذيفة بن اليان « رض » 4 عن النبي كلع قال : إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسم عليه 
وأخذ بده فصافحه » تنائرت خطاياهما م تتثائر أوراق الشجرة ٠‏ 

وأخرجه السسهقى في شعب الايمان عن مغران بن سليم » عن ابراهيم بن عبيد بن 
رفاعة » حدثنا ابن أبى ليلى » عن حذيفة و رض » » مرفوعا نحوه سواء . وأخرج أيضاً 
عن بزيد بن البراء بن عازب عن أببه قال : دخلت على الني ملل » فرحب بى وأخذ 
ببدي ثم قال : « يا براء « رض » أتدري لم أخذت بيدك ؟ » » قال : قلت خيرا با رسول 
الل ملقو » قال: لا يلقى مسل مسالا فيرحب به ويأخذ بيده » إلا تنائرت الذنوب بسنها » 
٠‏ كا يتنائر ورق الشجر » . 

وأخرج أبو داود « ره » والترمذي » وابن ماجة » عن الاحلج » عن أبى إسحاق « 
عن البراء و رض » قال : قال رسول الله ع : « ما من مسامين يلتقيان فيتصافحان إلا 
غفر لما قبل أن يفترقا . وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه أحمد في مسنده . 
والاحلج : اسمه يحبى ابن عبد الله أبو جحفة . فبه فقال . 

وأخرج أبو داره « ره » أيضاً عن رجل من عترة أنه قال لابى ذر « رض » أريد 
أن أسألك عن حديث » هل كان رسول الله علق يصافحم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته 
قط إلا صافحتى . وقيه مجهول . 

وأخرج القرمذي عن خيثمة » عن رجل > عن ابن مسعود » عن الني ودع » قال : 
« من تتام التحبة الآخذ باليد » . وقال غريب . 

وسألت محمد بن إسماعيل عنه فلم يعده محفوظا . قلت فيه مجبول أيضا . وأخرج 
الترمذى « ره » أيضا عن على بن يزيد عن القاسم » عن أبى أمامة « رض » أن رسول 
لله مم قال : « من تيام عيادة المريض أن يضع أحدم يده هلى جببته » ومن تام التحية 
المصافحة » . وقال : إسناده لبس بقوي » وعلى بن يزيد ضعيف . 

.وني الصحيحين في حديث كعب بن مالك : فقام إلى طلحة بن عبد الله يرول حق 
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صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة . وعند البغاري عن قتادة « ره » قال : قلت 
لأنس « رض » أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله َم قال : نعم . 

ثم اعم أن الكلام في هذا الباب على فصول : 

الاول : في أنواع القبل . 

قال الفقبه ابو اللبث « ره » في شرح الجامع الصغير : يقال القبلة على خمسة اوجه » 

فأما قبلة التحبة : فكان المؤمنون يقبل بعضهم بعضا على البد . وقبلة الرحمة الوالد 
لولده»والوالدة لولدها علىالخد . وقبلة الشفقة : قملةالولد لوالدهأو لوالدته يقمله علىالرأس. 

وأما قملة المودة : يقمل اخاه واخته على الخد . واما قبل ة الشبوة : قبلة الزوج 
ازوجته على الفم . 

وفي كفاية تاج الشريعة « رح » : وزاد بعضهم قبلة ديانة » وهي القبلة على الحجر 
الأسود انتبى . 

قلت روى أحاديث كثيرة منها ما أخرجه أبو داود في الجهاد والأدب والتقد مذي 
في الجهاد » واين ماجة في الادب » عن يزيد بن ابي زياد » عن عبد الرحمن بن ابي ليلى » 
عن عمر رضي الله عنه : أنه كان في سرية من سرايا رسول الله » فذكر قصته » قال : 
فدنونا من الني مَك فقبلنا يده . ْ 

قال الترمذى « ره » : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ابي زياد . ولم 
يذكر ابن ماجة القصة. ومتها ما اخرحه ابو داود « رح » والترمذي «رح» 
والنسائي « رح » عن عائشة بنت طلحة »2 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها قال : مارأيت احداً اشبه يمنا وهديا برسول الله مَِِعٍ من فاطمة 
إبنته رضي الله تعالى عنها قالت : وكانت إذا دخلت عليه قام إليها يقبلها واجلسها في 
مجلسه » وكان الني ِل إذا دخل عليها قامت له فتقبكه وتجلسه في مجسلبا . وقال 
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الترمذي « رح » : حديث حسن » وي يعض النسخ : حسن صحيح ٠‏ 

ومتها ما اخرجه الترمذي في الاستئذان » والنسائي ف السير » وان ماجة عن 
عبد الله بن ملة بكسر الام » عن صقوان بن عسال : أن قوما من اليهود قباوا يد النبي 
جلي ورجليه . 

وقال الترمذي « رح » : حديثت حسن صحح . 

قال السائى : حديث منكر . وقال النذري « رح » : وكان إتكارء له من جبية 
عمد الله بن سالة فإ قبه مقالاً . 

ومنيها ما اخرجه ايو داود ورح » > حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع عن مطر بن عبد 
الرحمن الاعتى » حدثتتى اليمان يتت الزارع بن زارع » عن جدها الزارع بن 
عامر قال : فجملنا نتبادر من رواحلنا يقبل يد النبى عِكثمْ ورجليه . 

ورواء المخاري « رح » في كتاي هالأدي المقرد » ححمداثتا موسى بن اتماعيل > 
حداثنا مطرية . 

ومنها ما اخرجه الترمفي واين ماجة في الجناية عن عاصم بن عبد الله » عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة رضي الله تعالى عنها » أن النبى جك : دخل على عتان بن مظمون 
وهو ميت قأكب عليه وقبله ثم يكى حقى رأيت دموعه تسمل على وجنتيه ٠‏ 

وقال الترمذي « ره » حديث حسن صحيح . ورواء الحاكم في الستدرك وقال : إن 
الشمخين ل يختجا بعاصم بن عبد الله . وشاهده حديث ابن عباس » وجاير » وعائقة 
رضي الله تمالى عنبم : أن الصديق رضي الله تعاللى عنه قبل رسول الله وهو ميت ْم 
اعاده في القضائل بالنسب المذ كور » وقال صحمح الاستاد ولم يخرجاه . ويعقيه الذعي في 
مختصره وقال : سئّده واه . 

ومنها ما أخرجه أبو داود « رح » عن أسيد بن حضير قال : يبنا هو يحدث القوم 
يضحكيم أو كان فيهم مزاح إذ طعنه التي كته في خاصرته بمود فقال اصطيرني با رسول 
اث َك قال : اصطبر . قال : إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع الني يري عن 
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قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه » وقال : إنما أردت هذا يا رسول لط وَل . 

قوله : اصطبرني أى أقدني وقوله اصطبر استقد » ومنبا ما أخرحه الحاكم ف 
مستدر كه في البر والصلة عن عاصم بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ان رجلا اتى 
الني كته فقال يا رسول الله ارني شيا أزداد به يقبنا فقال : اذهب إلى تلك الشحرة 
فادعبا فذهب إليها فقال لها : ان رسول الله يكِيعْ يدعوك فجاءت حتى سالىت على الني 
عَلَِمٍ » فقال لها : ارجعي . فرجعت . 

قال : ثم اذن له فقبل رأسه ورجليه » وقال : « لو كنت آمر أحداً ان يسحد لأحد 
لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها »» وقال صحيح الاسناد . تعقبه الذهبي فقال : عاصم بن 
حبان متروك»ورواه البزار في مسنده وقالفيه فقبل رأسة ويديه ورجليه وقال لا بروى 
في تقبيل الرأس غير هذا الحديث . قلت هذا عجيب منه كيف غفل عن حديث الإفك . 

قال أبو بككر رضي الله تعالى عنه لعائشة « رض » : قومي فقبل رأس رسول الله 
مِكم الحديث . ْ ش 

وقال الحافظ المنذري في مختصره : وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني المعروف 
بابن المنقري خبراً في الرخصة في تقل اليد ذكر فيه احاديث عن الني يلاع “وثار عن 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين . 

فعلمن جموع ماذ كرن إباحة قبلة اليد والرجل والرأس والكشح» كا عم من الأحاديث 
المتقدمة إباحتها من الجبهه المتقدمة وبين العينين وعلى الشفتين » كا علم من حديث عبد الله 
ابن جعفر الذى أخرجه البيبقي في شعب الايمان . 

وقد ذكرنا عنقريب في جملةاحاديث التقبيل ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة 
والإكرام . وأما إذا كان على وجه الشبوة لا يحوز إلا في حق الزوجين . 

وذكر في الواقعات تقبيل يدالإمام أو السلطان العادل جائز لما روى سفيان أنه قال: 
ققبيل يد العالى السلطان العادل سنة . فقام عبد الله بن الممارك وقبل رأسه وقال : من 
حسن هذا غيرك . 
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وأما تقبيل يد غيرهم فتكلموا فيه » فمنهم من قال : إن كان الرجل يأمن على نفسه 
وينوي حسلة وهو تعظيم المسلم وإكرامه » لا يأس به . 

ثم قال في الواقمات والختار أنه لا رخصة فبه عن المتقدمين » قلت : هذا خلاف في 
الأحاديث وق الغاية . 

وأما تقسل الأرض بين بدي العلماء وغيرهم» قالوا : إنه حرام لالإشكالفيه والفاعل 
والراضي به كذلك أثم لأنه يشبه عبادة الوثن . 

وف شرح الطحاوي : وأما ما يفعله الجبال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فبو 
مكروه قلا رخصة قمه . 

وفي الكافي : ورخص بعض التأخرين « ره » تقسل يد العام والمتورع . 

قلت حكذلك تقبيل بد الوالدين والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام . 

الفصل الثاني : في قيام الرجل اختلفوا فيه » فمنهم من منع ذلك لما روى أيو داود 
بإسناده إلى أي أمامة قال : خرج علمنا رسول الله عِكِقَع متكثا على عصا فقمنا له » فقال: 
« لا تقوموا كا تقوم الأعاجم تعظم بعضهم بعض » . 

ومنهم من أباحه استدلالاً بقيام النبي مَل لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وهو 
الذى ذ كرناه عن قريب . ومنهم من فضل على من قال في فاضيخان قوم يقرؤون القرآن 
أو واحد » فدخل عليهم: واحداً من الأشراف » فقالوا إن دخل عليه عسال أو أبوه أو 
أستاذه جاز أن يقوم لأجله » وفيا سوى ذلك لا يجوز انتهى . 

ومنهم من قال : إن كان الداخل على قوم أو على أحد من يتوقع القيام له ينبغي أن 
يقوم حتى لا يتضرر بتر كه » وإن كانيتوقع ذلك يتركه . يا حي عن الشبخ أبي القاسم 
السمرقندي الحكيم « رح » أنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ويعظمه 
ولا بقوم للفقراء وطلبة العم » فقيل له في ذلك » فقال : لأن الأغنياء يتوقعون مني 
التعظيم فلو تر كت تعظيمهم انزعجوا » والفقراء وطلبة العم لا يطمعون في ذلك وإها 
يطمعون جواب السلام والتكلم معهم في العلم ونحوء قلا يتضررون بترك القيام . 
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فصل في البيع 
قال : ولا بأس بببع السرقين » 





الفصل الثالث : في السجود لغير الل . 

ذكر المحبوبي « رح » في شرح الجامع الصغير : أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى 
فهو كفر إذا كان من غير إ كراه وما يفعله الجهال من الصوفية بين يدي شيخهم فحرام 
محض أقبح البدع فينهون عن ذلك لا محالة » لقوله مَكِتَع : « لا تفماوا » لو كنت آمر 
أحداً ان يسحد لأحد لأمرت النساء أن يسحدن لأزواجبن لما جعمل الله لهم عليبن من 
الحق » . أخرجه أبو داود وغيره أى لا تسجدوا » وذلك حمن قالوا له : أنت أحق أن 
تسحد لك . ' 

وفي الواقعات إذا قبل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد لأنه 
كفر » والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة . وإذا كان في حالة الإكراه » وإن كار 
السجود سجود التحية » فالأفضل أن يسجد لأنه لبس يكفر» وهذا دليل على أن السجود 
إذا كانت سنة التحبة » إذا كان خائفا لا يكون كفراً » فملى هذا القاس لا يصير من 
سجد عند السلطان على وجه التحمة كافراً » انتهى ألفاظ الواقعات . 

قلت في هذا الزمان لا يسجدون لسلطان إلا تعظبما وإجلالاً فلا يشك في كفرهم . 

وفي فتاوى الحسيني التواضع لغير الله حرام.وفي الكاني قال شمس الآئمة السرخسي: ‏ 
السجود لغير الله في وجه التعظيم كفر . 


( فصل في البيسع ) 
أخر هذا الفصل عن فصل الأكل والشرب واللمس والوطيء لأن أمر تلك الأفمال 
متصل ببدن الإنسان » وهذا لآن ما كان أكثر إتصالاً كان أححق بالتقدم . 
( قال : ولا بأس يبع السرقين ) أى قال في الجامع الصغير والسرقين بكسر السين 
هو السرجين > ويقال له : العوة بضم العبن المهملة وتشديد الواو والهاء . 
وفي حديث سعيد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه أنه كان بدليل أرضه بالعوة » 
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ويكره ببيع العذرة. وقال الشافعي «درح» لا يجوز بع السرقين أيضأً 
لأنه نج سالعين فشمابه العذرةوجلد الميتة قبل الدباغ.ولنا أنهمنتفع به لأنه 
يلقى في الأراضي لاستتكثار الريع فكان مالآ » والمال محل للبيع 
بخلاف العذرة لانه ينتفع بيبا مخلوطا » ويجوز بيع الخاوط هو 
المروي عن جمد « رح» وهو الصحيح . وحكذا يجوز الانتفاع 
بالخاوط لا بغي الخاوط في الصحيح » لوط بمنزلة زيت خالطته 





أى يصلح أرضه ويحسن معالجتها » ومنه ممى الدمال لآن الأرض تصلح به . 

وفسر العوة في الفائق : بالسرجمن ©» وفسرها الأصمعى بعذرة الناس . وقال في 
الجهرة : العوة البعر وما أشبه ما تشابه الأرض . 

( ويكره يبع العذرة ) وهو رجسمع الآدمى ( وقال الشافمى « رح » لا يحوز بيع ا 
السرقين أيضا لأنه نجس العين فشابه العذرة » وجاد الميتة قبل الدباغ ) . وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله . 

( ولنا : أنه ) أى السرقين (منتفع به لأنه يلقى في الأراضى لاستكثار الريع فكان 
مالا والمال حل للببع يخلاف العذرة لآنه ينتفع به مخلوطا ) لآن العادة ل تحر بالانتفاع بها 
إلا خلوطا بالتراب أو الرماد ( ويحوز بسع الخاوط ) لأنه مال ونجاسة العين بمنع الأكل 
ولا ينع الانتفاع ( هو المروي عن مد رحمه الله وهو صحيح ) واحترز يهعن مارويءن 
أبى حنيفة أنه قال : لا بأس ببيع غير الخاوط أيضا . 

( وكذا يجوز الانتفاع باللحاوط لا بغير الخلوط في الصحمح ) احترز به عحماروى 
عن أبى حشيفة « رح » إنه قال لا بأس بالانتفاع بالعذرة الخالصة . 

والروايتان نقلها الفقيه أبو اللبث « رح » في شرح الجامع الصغير . 

( واتخاوط منزلة زبت خالطته النحاءة ) أى المخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة 
زيت خالطته النحاسة حمث جوز ببعه والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاا فذلك 
المذرة امخلوطة بالتراب الغالب يجوز ببعه قباس عليه » والجامم كونها منتفعاً بها لآن 
الناس ينتفعون بها مخاوطة . 
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النجاسة . قال : ومن عل بجارية اتا لرجل فرأى آخر يبيعبا , 
وقال : وكلتي صاحيبا يبعا فإنه يسعبا أن يبتاعها ويطأها لانه 
أخبر بخير صحيح لا منازع له . وقول الواحد في المعاملات 
مقبول على أي وصف كان لما مر من قبل . وكذا إذا قال اشتريتها أو 
وهيها للي أو تصدق بها علي لما قلناء وهذا إذا كانثقةوكذا إذا كان 
غير ثقة وأ كبر رأيه أنه صادق لان عدالة الخير في المعاملات غير لازمة 





( قال : ومن علم تحارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها ‏ وقال : وكلنى صاحببا 
يبيعها » فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها ) أى قال في الجامع الصغير ( لأنه أخبر يخبر 
صحيح ) لأنه صدر عن عقل ودين مع اعتقاد حرمة الككذب ( لا منازع له ) . 

( وقول الواحد في المعاملات مقبول على أى وصف كان ) يعني حرا كان أو عبداً » 
مساما كان أو كافراً » رج كان أو امرأة » عدلاً كان أو غير عدل » صبيا كان أو بالذ] » 
يعد إن كان عاقلا مميزاً ( لما مر من قبل ) أى في فصل الأكل والشرب أن قول الواحد 
يقبل في المعاملات دفعاً للحرج . ( وكذا إذا قال اشتريتها منه ) أى وكذا الحكم إذا 
قال الذى في يده الجارية : اشتريتها من فلان وهو الذى كان يعلم الرجل أنها له » ( أو 
وهيبها لي أو تصدى بها علي لما قلن!) أشار بها إلى قوله لأنه اخبر بخبر صحيح لا 
:منازع له . 

( وهذا ) أى قبول قوله وصحة العمل به ( إذا كان ثقة ) فإن قلت : هذا مناقض 
قوله على أى, وصف كان . 

قلت : معثى قوله ثقة » أن يكون من يمتمد كلامه » وإن كان فاسقا يجوز أر._ لا 
يكدذب الفاسق لمرووّته ولوجاهته . 

( وكذا إذا كان غير ثقة وأ كر رأيه أنه صادق ) أى و كذا الح إذا كان المخبر 
غير ثقة » والحال أن أكير رأيه أن المخبر صادق . ( لآن عدالة المخبر في المعاملات غير 
لازمة الحاجة لما مر ) أى في فصل الأكل والشرب . 
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الحاجة على ما مر . وإن كان أكير رأيه أنه كاذب لم يسع له أن 
يتعرض بشيء من ذلك لان أكبر الرأي يقام مقام اليقين , و كذا 
إذا لم يع أنما فلانء ولك أقير: ساحن اللد آنا لنلاندواة 
وكله ببعبا » أو اشتراها منه والخبر ثتقة قبل قوله » وإنلم يكن 


( وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له ان يتعرض بشيء من ذلك ) وفي ضبط تاج 
الشريعة «رح» : لا يسع له أن يعرض؛ثم فسره بقوله : أن يتعرض . وفي شرح الآترازي 
« رح »: ل يسم له أن يعزم بشيء موضع قوله : لا يسع له أن يتعرض لشيء من ذلك . 
ثم فسره بقوله :. أى يقصد بشيء من الانتفاع » والوطيء يعني لايشقريها ولا يطأها . 

قال في الكافي : و كذلك الطعام والشراب في جميع ذلك ( لآن اكبر الرأي يقام مقا 
البقين ) فيا هو اعظم من هذا كالفروج . 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان » واخبره أتها امرأته فله ان يعتمد 
على خبره وبطأها إذا كان ثقة عنده » أو كان اكير رأيه أنه صادق . 

وكذا إذا دخل رجل على غيره ليلا شاهراً سسفه فلصاحب المنزل أن يقتله » وإن كان 
اكبر رأيه أنه لص قصد قتله واخذ ماله » وإن كان اكبر رأيه انه هارب من لص م 
يعجل بذلك » مؤيده ما ذكرنا من قوله سبججانه وتعالى ط فإن علمتوهن مؤمنات » 
جعل اكبر الرأي بنزلة اليقين إذ العلم بزمان الغير يقبنا لا يتكون إلا باكبر الرأي فاسقاً 
أو عدلاً » لقوله لَه لوابصة ه رض » : « ضع يدك على صدرك واستفت قلبك»فيا حاك 
في صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به » . 

( وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان ولكن اخبره صاحب البد أنها لفلان ) . أى وكذا 
الحم إذالم يعم الرجل أن الجارية لفلان » ولككن الذي في يده أخبره أنها لفلان . 
( وأنه ) أى وأن فلانا ( وكله يسسعبا أو اثتراها منه ) أى واخبره أنه اشترى الجارية 
من فلان ( والمخبر 5 ثقة ) أي والحال ان المخبر ثقة ( قبل قوله > وإن لم يكن ثقة يعتبر 
اكبر الرأي لأن اخباره حجه في حقه ) أي في حى نفسه فيا يرجع إليه وهو قوله : لسس 


لا 


ثقة يعتبر أكبر الرأي لان إخباره حجة في حقه وإن لم يخبره صاحب 
اليد بشيء ؛ فإن كان عرفها للاول لم يشترها حتى يعل انتقالها 
إلى ملك الثاني لان يد الاول دليل ملكه وإن كان لايعرف ذلك 
له أن يشتّريها » وإن كان ذو اليد فاسقاً لان يد الفاسق دليل الملك 
في حق الفاسق » والعدل لم يعارضه معارض ٠‏ ولا معتير بأكبر 
الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لايملك مثل 


ذلك وحينئذ يستحب له أن يتئزه 





لي » بل لفلان » ولككن غير حجة فما لا برجع إلبه وهو قوله : وكاني أو اشتريت منه » 
فلا بد من حجة وهو اكبر الرأي 

( وإن م يمخبره صاحب اليد بشيء فإن كان عرفها للأول ) هذا ايضاً في الصورة 
المذكورة وهو أن يعم يحارية أنها لفلان مثلا ثم رآها في غير يده ول يخبره “فإنه لا يشتريها 
حت بعلم انتقاها إليه » وهو معنى قوله : فإن كان عرفها للأول > ( م يشترها حتى يملم 
انتقالها إلى ملك الثاني ) بشيء من أسباب الملك . ( لأن يد الأول دليل ملكه وإن كان 
لاايعرف ذلك ) أي كوما للأول . 

( له أن يشتريها وإن كان ذو اليد فاسقاً لآن يد الفاسق دلبل الملك في حق الفاسق 
والعدل ) يعني هذا التركيب أن يد المتصرف دليل شرعي للملك وني حتى هذا الدليل 
الفاسق والعدل سواء حثى إذا تنازعه اثنان فالقول له » وكان حق الثر كسب أن يقول 
لآن المد دليل الملك في حتى الفاسق والعدل. أو نقول لأن بد الفاسق ل .الملك والقاسق 
والعدل قنه سواء . 

( وم يعارضه معارض ) فيعتمد على كلامه يشتريها ويطأها ( ولا معتبر بأكبر الرأي 
عند وجود الدليل الظاهر ) لآن الدليل الظاهر أقوى من اكير الرأي ( إلا أن يكو 
مث لا يماك مثل ذلك ) كدرة في بد اافقير لا يماك شيئاً أو كتاب في يد جاهل ل يكن 
في ايابه وهو اهل لذلك ( فحبنئذ يستحب له أنيتنزه ) ويترك الشراء لأنه وقع التردد في 
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ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك لاعتاده 

الدليل الشرعي » وان كان الذي أتاه ببا عبداً أو أمة لم يقيلبا ولم 

يشترها حتى يسأل لان المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك قيها 

لغيره » فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة قبل وان لم يكن ثمة 

يعتير أكبر الرأي . وان لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر 
فلا بد من دليل . 





حالة يوجب التنزه والاحتياط ( ومع ذلك لو اشتراها يرحى أن يكون في سعة من ذلك) 
أي من الشراء ( لاعتاده الدليل الشرعي ) وهو المد ظاهر لأن صاحب البد يزعم أنه 
.مالك . فالقول قوله شرع فا زعم فالذي بريد الشراء يعتمد دلي9 إلا أن حاله يخالق 
هذا الدليل فلم يثبت الجواز وعلة لذلك . 

( وإن كان الذي أتاه يها عبداً أو امة لم يقبلها وم يشترها حتى يسأل ) وإن كارت 
الذي أتى الرجل بالجارية عبداً أو أمة وقال وههنا شك ل يقبلها وم يشترها حتى يسأل 
عن ذلك لأنه عال أنها لغيره واليد من حتى الملل ك ليس بمطلق للتصرف ( لآن المماوك لا 
ملك له ) فلا يصلح يده دليلاً للملك لآت الرق منان للملك 6 ( فبعلم أن الملك فيه لغيره) 
أى فبو يعلم أن الملك في الذي أتاه به » وهو الجارية لغيره لكونه مماوكا . 

وكان الواجب أن يقول : فبعلم أن الملك . فيها لغيره » ولكن تأويله ما ذكرناه . 
(فإناخيرءأنمولاء أذنلهوهو ثقة قبل) قوله.لآن الاسم الواحد مقبول في المعاملات» 
وهذا إخبار في غير موضع المنازعة فبقبل ( وإن ل يكن ثقة يمتبر اكير الرأي ) فإن 
كان اكير رأيه أنه صادق صدقه. وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب ل يتعرض لشيء من ذلك 
( وإن ل يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل ) بالراء المبملة » لآن الرق 
حاجر عن التصرف أي مانع عنه » فيا لم يوجد فوع دليل لا يعمل مجود اليد . 

وفيالكاني للحا : و كذا الصي الذي لم يبلغ حراً كان أو مماوكا فوايخبرانه اذن له 


سعه » وأن فلاناً بعث إلنه معه هدية أو صدقة > فإن كان اكبر رأيه أنه صادي وسمه 


رفير 


قال : ولو أن امرأة اخبرها ثقة ان زوجبا الغائب مات عنبا أو 
طلقبا ثلاثاً » أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجبا بالطلاق 
ولاتدري أنه كتابه أم لا إلا أن أكبر رأما أنه حق » يعني بعد 
التحري » فلا بأس بأن تعتد ثم تزوج لان القاطع طارىء ولا منازع 


أن يصدقه » وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب لم يسع أن يقبل منه شيم وذلك لأن اكبر 
الرأي فيا لا يوقف على حقيقته كاليقين . ظ 

وقال ثمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي : كان شيخنا الإامام يقول يعني ثمس 
الآثمة الحلواني : الصبي إذا أتى بقالاً بفلوس يشتري منه » واخبره أن امه امرته يذلك 
فإن طلب الصابون ونحوه » فلا بأس يبيعه منه“وإن طلب الزيبب وما يأ كل الصبييان 
عادة لا ينبغي أن يسبعه منه » لأن الظاهر أنه كاذب فيا يقوله » وقد عثر على فلوس امه» 
فأراد أن يشتري يبا حاجة نفسه . 

وفيالعيون ولو أنصبياجاء إلى القاضي بفاوس أويخيز وغير ذلك فإ نط لب منه شي مينتفمبه 
في الببت مثل الملح والفلفل ونحو ذلك فلا بأس أن يبيع منه » ولو أراد أن يشتري منه 
جوزاً أو فستقا مثل ما يشتري. به الصبيان فالأفضل أن لا يبع منه حتى يسأل هل أذن 
له ابوه في ذلك أم لا . 

(ولو أنامرأة اخمرها ثقة أن زوجما الغائب مات عنبها » أو طلقها ثلانا » أو كان 
غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجبها بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا » إلا أن اكير رأيها 
أنه حق يعني بعد التحري ) يعني بعد أن تحرت عامت أنه كتابه حق ( فلا بأس بأن 
' تعتد ثم تزوج لآن القاطم طارىء ) لأن القاطع لازوجية طارىء أى عارض » وهو الموت 
أو الطلاق والزوجمة السابقة لا تنازعه » لآنها لا تدل على البقاء وهو معنى قوله ( ولا 
منازع ) يعني ولا منازع موجود هنا . 

وفي بعض النسخ فلا منازع بالفاء » فيتكون شرط محذوف أى إذا كان كذلك القاطع 
طارئا فلا منازع حمنئذ . وقيد بقولهطارىء لآن القاطع إذا كان مقارناً فلا بد من شهادة 
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رحلين أو رجل وامرأتين . والأصل أن الأصل إذا لم يكن له منازع ولا يازم عن الغير 
مفسد سواء كان المخبر رسلا أو امرأة » عبداً كان أو امة » عدلاً أو فامقاً . 

أما في المتكوحة فالإلزام يكون ضمنا لا قصداً . 

قإن قلت : إن خمر جعل الواحد في افساد النكاح يمد الصحة من هذا الوجه » 
فوجه آخر فبه يوجب عدم القبول » وهو أن الملك لازوج ثابت » والملك الثابت للغير فيها 
لا يطل يخبر الواحد . 

قلت : إن ذلك كان ابتا بدليل موجب وملكه فيها لبس كذ ل لك بل يا متصحاب 
الحال » وخمر الواحد اقوى منه ثمهذا الذي ذكره في الاخبار »أما في الشهادة فلا يصح » 
وإن كان الشاهد اثنين حتى لا يقضي القاضي بالفرقة لآنه قضاء على الغ انب ذكره في 
الفصول الاستروشي » وني التئمه : إذا شبد اثنين أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب لا 
يقبل » وإن شبد عند المرأة حل لها أن تمد وتتزوج بآخرءو كذا إذا شبد عندها رجل 
عدل ووقع في قلبها أنه صادق . 

وفي شرح الكاني رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنبا فأخبر مخير انها 
قد ارتدت عن الإسلام » فإن كان المخبر عدلاً ثقة حل له أنيقزوج بأختها أو بأربع 
نسوة سواها لعدم المنازع في امر يتصور وقوعه وإن غلب على ظنه أنه كاذب لا يممنل 
يخمره . وكذا إذا كانت صغيرة فأخبر أنها ارتضعت من امه أو اخته » لآن هذا من باب 
الديانة فقمل فمه خمر الواحد » ولو قال تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة أو معتدة أو 
يعدما ارتضعت من اهلك لم يسعه أن يتزوج بأختها أو اربع سواها . وإن كان المخبر 
عدلاآ لآن هذا الخبر في موضع المنازعة لآن الظاهر من حال الماقل أنه يدعي صحة عقده 
وهذا يدعي فساده فلا يقبل إلا إذا شبد عنده شاهدان عدلان على ذلك . 

ولو قالت المرأة لرجل قد طلقني زوجي وانقضت عدتي بحل له أن يتزوجما إذا 
غلب على ظنه صدقها . و كذلك المطلقة ثلاثاً إذا اخيرت أنها استحلت يزوج ثان وطلقبا 
وانقضت عدتها حل لازوج أن يتزوجبا لآنها اخبرت عن امر لا منازع لها فبه . وم اتاها 
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وكذا أو قالت لرجل طلتني زوجي وانقضت ع دقء فلا بأس 
أن يتزوجها . وحكذا إذا قالت المطلقة الثلاث » انقضت عدق 
وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي » فلا بأس 
90 يتزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جاربة : كنت أمنة 





ل 0 
م يسعها أن تنزوج بزوج آخر » وإن غلب على ظنها لأنه في موضع االمازعة إد الزوج 
يدعي صحة العقد » فلا يكون مقبولاً . 

و كذلك جارية صغيرة لا تمير عن نفسها في يدى رجل يدعي أنها له قاما كبرت » 
لقبها رجل فقالت : إن سبدي اعتقني » حل له ان يزوجها . ولو قالت : أن حرة الأصل 
م تحل له أن يتزوجبها لأن الخير الاول في غير موضع المنازعة » والقفاني في موضمع 
المنازعة . 

وكذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم أقت غيره فأخبرته أن نكاحبا كان فاسداً 
م يحل له أن يتزوجهاكواو ادع تأنه طلقبا“حل من سمع مقالتها أن يتزوجها لهذا المعنى . 

و كذلك لو قالت ارتد عن الإسلام بعدماتزوجنيأو اقر بعدالنكا أنه كانمرتداحين 
تزوجني لآنها ادعت امرا عارضا في غير محل التنازع فقبل . 

وقد اشار المصنف « رح » إلى هذه المسائل على ما يأتبك مفصة » وهذه المسائل من 
قوله : ولو أن امرأه اخبرها ثقة إلى قوله وإذا باع المسم خمراً » من مسائل كتاب 
الاستحسان » ذكرها تفريعاً على مسائل الجامع الصغير . 

( وكذا لو قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدق فلا بأس أن يتزوجها ) المخبر 
إذا غلب على ظنه صدقها . 

( وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدت » وتزوجت يزوج آخر > ودخل بي 
ثم طلقني وانقضت عدتي ؛ فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الاول ) لأنها اخبرت عن امر 
لا منازع فيه . 

( وكذا لو قالت الجارية كنت امة لفلان فأعتقني ) يمحل للخبر له أن يتزوجما 


ازذنفا 


لفلانفأعتقني لأن القاطع طار ىء » ولو أخبرها مخير أن أصل النتكاح 
كان فاسداً , أو كان الزوج حين تزوجها مرتداً أو أخاما من 
الرضاعة » لم يقبل قوله <تى بشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان 
وكذا إذا أخبر مخبر انك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من 
الرضاعة لم يتزوج بأختتبا وأربع سواهاء حتى يشبد بذلك عدلان » 
لأنه أخبر بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته وإتكار 
فساده » فيثبت المنازع بالظاهر . بخلاف ما إذا كانت ا متكوحة 
صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث يقبل قول 
الواحد فيه لأن القاطع طارىء » والإقدام الأول لا يدل على 
انعدامه فل يثبت المنازع . 


( لأن القاطع طارىء ) أى القاطع لارقبة » عارض وهو العتق ولا منازع . 

( ولو اخبرها مخبر أن اصل التكاح كان فاسد؟ » أو كان الزوج حين تزوجها مرتداً 
أو اخاها من الرضاعة » لم يقبل قوله حتى يشبد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان ) لأن 
هذا خبر في موضع المنازعة . 

( وكذا إذا اخيره مخبر : أنك تزوجتها وهي مرتدة > أو اختك من الرضاعة » لم 
يتزوج بأختها واربع سواها حتى يشبد يذلك عدلان لأنه اخبر بفساد مقارن ) العقد . 
( والإقدام على العقد بدل على صحته وإنكار فساده ) أى العقد . ( فيثبت اللنازع 
بالظاهر ) فلا يقبل قوله . ( يخلاف ما إذا كانت المتكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنبا 
ارتضعت من امه أو اخته حدث يقبل قول الواحد فيه ) . أى في الإخبار بالارتضاع 
( لآن القاطع طارىء ) أى القاطع لازوجة عارض وهو الرضاع . ( والاقدام الاول ) 
وهو ما تقدم من صحة عقد النكاح بداشمئل موحب له وهو العقد الذى ( لا يدل على 
انعدامه ) أىعلى انعدام الإرتضاع دل عليه قولهارتضعت (فل يثبتالمنازع) فلم يقبلقوله . 


تغرف 


فافترقا وعلى هذا الحرف يدور الفرق » ولو كانت جارية صغيرة لا 

تعبر عن نفسبا في يد وجل يدعى أما له, فلا كبرت لقييا 

دجل في بد آعر فقال ؛ أناحوة الأصل لم يسعه أن يتزوجها لتحقق 
المنازع وهو ذو اليد يخلاف ما تقدم . 





فإن قلث ينبغي أن لا يقبل ها أن الملكالثابت فها للغير لا يبطل يخبر الواحد » كا لو 
اشترى لا ثم اخبر واحد أنه ذببحة مجوسي حيث لا يبطل بهذا الخبر ملك المثتري ولا 
يرجع بالثمن على البائع » لأن ملك الغير لا يبطل يخبر الواحد . 

قلت : قد اجمب لك في السؤال الماضي : أن ملك الغير في الحال لمس يدلمل موجب 
بل بإاستصحاب الحال » وخبر الواحد. اقوى منه . أما الخبر بكونه ذببحة الجوسي يخبر 
بالمقصد الطارىء > يل هو خير بفساد البيع من الاول والاقدام على الشراء منازعة منه 
بصحة الببع فلا يقبل خبر الواحد يدون شبادة شاهدين . 

( فاقترقا ) أى حك هذه المسألة . وحم الشيء قبلها لوجود المنازعة في الاول دون 
هذه قاقهم ٠‏ 

( وعلى هذا الحرف يدور الفرق ) أى على هذه الثلائة يدور الفرق بين هذه المسائل 
التي فبها قبول قول الواحد » والتي لبس فيها ذلك » يعني إذا كان الاخبار في غير موضع 
المنازعة » ويقبل قول الواحد » وإدا كان في المنازعة لا يقبل . 

( ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعى أنها له قاما كبرت ) 
بكسر الباء » يقال كبر بالكسر في السن » و كبر بالضم في الجئة والشرف . 

( لقيها رجل في بلد آخر فقالت : أ حوة الاصل > ل يسمه أن يتزوجها لتحقق 
المنازع وهو ذو البد مخلاف ما تقدم ) اراد به قوله أنها لو قالت : كنت امة لفلارنف 
فأعتقني » حيث يقبل قولا لآن الخبر الاول في غير موضع المنازعة . 

وقي النوازل اشترى امة فقالت : أ حرة لا يرد بها على البائع » ولكن يتزوجبا 
وحل .له وطئها لأنها أمة أو امرأة . 
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قال: وإذا باع بالمسم خمراً أو أخذ ثنبا وعليه دين فإنه يكره 

لصاحب الدين أن يأخذ منه » وإن كان البائع نصراناً فلا بأس 

به » والفرق أن الببع في الوجه الأول قد بطل لأن الْر ليس بمال 

متقوم في حق المسل فبقي الثمن على ملك المشترى » فلا يحل أخذه 

من البائع . وفي الوجه الثاني صم الببع لأنه مال متقوم في حق 
الذمي فملحكه البائع فبحل الأخذ منه . 





وكان شداد إذا اشترى أمة يتزوجبا ويقول : لا ادري لعلها حرة أو لعل جري كلام 
الحرية على لسانأنسبائها هذا بطريق الاحتياط » ولكن لا يعت بذلك . 

( قال : وإذا باع المسلم خمراً أو اخذ ثمنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين 
أن يأخذ منه » وإن كان البائع نصران] فلا بأس به ) أى قال في اللجامم الصغير . 
( والفرق ) بين الوجبين ( أن البيع في ااوجه الاول قد بطل لأنالخر ليسممالمتقومفيحق 
المسلم فبقي الثمن على ملك المشترى فلايحل اخذه من البائع ) يعني أن العقد على اخخر غير 
منعقد في حت المسامين فيكون الثمن المقبوض مستحق الرد على البائع شرعا » فصار 
كالمفصوب في يده » ومن قضى بالدراهم المغصوبة لا يحل للقابض أن يقبضه إذا علم به 
فبذا مثله . 

( وفي الوجه الثاني صح الببع لآنه مال متقوم في حق الذمي “فملكه البائع فيحل الاخذ 
منه ) لآن الخر لهم كالعصير لنا لآنه رخص لهم في البيع . 

قال عمر رضي الله تعاللى عنه : ولو هم ببيعها وأخذوا العشر من اثمانها . 

وعن عمد رحمه الله : هذا إذا كان القضاء والإقتضاء بالتراضي » فأما إن كان بالقضاء 
بأن قضى القاضي عليه بهذا الثمن > وم يعلم القاضي بكونه تمن افر يطيب له ذلك 
بقضائه » وإنما حرم عند الإقتضاء بالتراضي . 

وفي فتاوى الوالوالجي : رجل مات وكسبه من بسع البازق إن تورع الورثة عن اخذ 
ذلك كان اولى > ويردون على اربابها لأنها مكن فيه نوع حيث وإن لم يعرفوا اربابها 


غرف 


قال : ويكره الاحتتكار في أقو ات الآدميين والببائم إذا كان 
ذلك في بلد يضر الإحتكار بأهله . وكذلك التلقي . 





تصدقوا بها » و كذلك الجواب فبا اخذ رشوة وظاماً إن تورع الورثة وكان اولى . وأما 
المغني والنائحة والقول والامر فبه ايسر لأن فيه اعطى بالرضا من غير شرط وعقد » 
وأما الإهداءوالضيافة فبنظر إن كانغالياً المبدي والضيف لا يقبله ما لم يحزان ذلك المال 
حلال > وإن كان غالب ماله حلالاً فلا بأس بأن يقبل حتى يتبين عنده أنه حرام . 

رجل مات وابنه يعتمد أنه كانيكتسبمنحيث لا يحل لكن لا يعلم ذلك بعينه ليرد 
عليه » فالميراث له حلال في الحم لوجود المطلق انعدام المانع بعينه فينصرف فيه حيث 
شاء ولا وؤمر بالتصدى » فإن تورع وتصدق كان اولى لكن يصدق بينه خصى أبيه . 

رجل جممع المال وهو مطرب مغن هل يباح له ذلك إن كان اخنذ المال من غير شرط 
يباح له لآنه اعطى المال عن طوع > كذا في فتاوى الوالوالجي . 

وفي الدراية ولو قضى دينه بدراهم أو دنانير مغصوبة لا يمحل للقابض قبضه 
إذا عل . 

( قال : ويكره الإحتكار في أقوات الآدمبين والبيائم إذا كان ذلك في بد يضر 
الإحتكار بأهله ) أي قال القدوري «رح » والاحتكار المع والحبس » يقال : احتكر 
الطعام وغيره إذا جمعه يتربص به الغلاء » كذا في ديوان الأدب . وفي المجمل : الحشكر 
حبس الطعام إرادة غلائية وهو الحكر » والحكر أيضا". 

وفي الكاني : الاحتكار حبس الطعام للغلاء » افتعال من حكر » إذا ظل . وقبل 
حبس وحكر الشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره . 

وفي اصطلاح أهل الشرع : حبس أقوات الناس والبهائم عن البع يتربص الغلاء شهرا 
فها زاد فيهما اشتراه في المصروفية اضرار بالناس . 

( وكذلك التلقى ) أي وكذا يكره التلقى : الجلب » إذا كان في بد يضر أهله»وإلا 
فلا » والمراد منه أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جلبت الطعام » فاشتراها خارج البلد » 


فغرفا 


فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به , والأصل فيه قوله عليه السلام: 
« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» . 


نكره وإلا قلا » إذا كان لا يضر قلا يأس يه . 

( فأما إذا كان الاحتكار لا يضر بأهل فلا بأس به ) و كذا التلقى كأ ذكرة (والآصل 
فبه ) أي في كون الاحتكار مكروها » وفي التلقى أيضاً » والآحسن أن يقال: والأصل 
في كون كل واحد من الاحتكار والتلقى مكروها إذا كانا يضران بالبلد . 

فإن قلت : كيف يقول الأحسن مذ ؟ والحديث لا يدل على دكراهته الإحتكار 
وحديث التلقي باي . 

قلت : علة كراهة الاحتكار » التضميق على الناس وهي موجودة في التلقى » فصح 
أن يكون حديث الاحتكار أصلا في البابين » وحديث التلقى الدي يأقي فيا بعد يكون 
زيادة يبان وتوضمح لآنه صريح في بابه فأفيم . 

( قوله عكته : « الجالب مرزوق والمحتكر ملمون » ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 
في التجارات » عن علي بن سام بن ثوبان > عن علي بن زيد بن جدعان » عن ضعيد بن. 
المسب عن عمر بن الخطاب «درض» عنه قال : قال رسول الله يع « الالب مرزوق 
وامحتكر ملمون » . 

رواه اسحاق بن راهوية والدارمي » وعبدالله بن حميد وأبو يعلى الموصل في مساتيدهم 
والبسبقي في شعب الايمان . 

ورواه العقيلى في كتاب الضعفاء » وأعله بعل بن سال وقال لا متابعة عليه أحد بهذا 
اللفظ . وقد روى يغير هذا السند>والمئن عن معمر بن عبد الله العدوى عن النبي َكل 
قال دلا حتكر إلاخاطىء » . وحديث معمر هذا أخرجه مسلٍ «درح» في صحيحه باللقفظ 
المذكور في كتاب البيوع . 

روى حديث عمر رضى الله تعالىعنه الحا كفي المستدرك السوع ول يذ كر فيهالجالب . 
ورواه ابراهيم الحرى قي كتاب غريب الحديث عن عثان بن عفان «رض» حدثنا أبوحيثمة 
حدثنا يحيى بن أبي بكر عن اسرائمل » عن علي بن سالم » عن علي بن زيد » عنسميد ابن 
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ولأنه تعلق بهحو العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال حقبم 
وتضييق الأمر عليهم فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت 
البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبير لأنه حابس 
ملكدمن غير أضرار بغيره وكذا التلقي على هذا التفصيل لأن 
الني يَكِيُُ نبى عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان 


المسيب ورض» » عن عمان بن عفان مثله سواء . 

وقال الفقيه أبو اللبث « رح » في كتاب تنبيه الغافلين » وروى عن صعيد بن المسبب 
عن حمر بن الخطاب «رض» > عن رسول الله عَِلِنَمِ قال «الجالب مرزوق والحتكرملمون» 

قال الفقيه أبو اللنث «رض» وأراد باللهالب الذي يشتري الطعام للببع فمجلبه إلى 
بلده » فيبيعه فهو مرزوق لأن الناس ينتفعون به فمناله بركة دعاء المسامين » والحتكر 
يشتري الطعام للمنع ويضر بالناس لآن في ذلك تعنيفاً على المسادين . 

فإن قلت ما معنى اللعن هنا ؟ 

قلت : اللعن هنا على نوعين » أحدههما الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك 
لا يككون إلا للككافر > والثاني الإبعاد عن درجة الأبرار » ومقام الصالحين وهو المراد هنا 
لآن عند أهل السنة والماعة : المؤمن لا يخرج عن الإمان بارتكاب الكبيرة . 

( ولآنه تعلق به حت العامة ) أي.ولأن الشيء الذي احتكره الحتكر تعلق به حتى 
الناس جميعهم . 

( وفي الإمتناع عن البيع [بطال حقهم وتضييق الأمر عليهم » فيكره إذا كان 
يضر بهم ذلك ) أي الإحتكار أوالحبس (بأن كانت.البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضربان 
كان المصر كبيرا لآنه حابس ملكه من غير اضرار بغيره ) لآن المة هي الإضرار » فإذا 
انتبى الإضرار ينغي الكراهة . 

( وكذا التلقى على هذا التفصيل ) يعني إن أضر بأهل البلدة يكره » وإلا فلا ( لأن 
النبي نه نبى عن تلقى الجلب وعن تلقى الر كبان ) . هذان حديثان ؛ فالأول أخرجه 
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قالوا : هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البادة » فإن لبس 
فبو مكروه في الوجبين لأنه غادر بهم وتخصيص الاحتكار 





مسلم « رح » عن جمد بن سيرين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : نهبى رسول الله 
لد عن تلقى الجلب . وفي لفظه« لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فائتراه » فإذا أتى سبده 
السوق فبو بالخبار . الثاني أخرجه البخاري «درح» ومسم عن طاوس عن ابن عباس«رض» 
عنهما قال . قال رسول الله ملع لا تنلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادي انتهى . 

والجلب » بفتح الجيم بمعنى الجلوب » ومن جلب الشىء جلبهمنباد إلىبلد للتجارة جلبا 
وجلما والركبان الماعة من أصحاب الإبل في السفر » و كذلك الركبان أصحاب الإبل 
دون الدواب »> وهم العشرة فما فوقبا والجمع أراكب»والركبة أقل من الر كب والار كوب 
أحكتر من ال كب . 

وقال تاج الشريعة «رح» فاو كانت الرواية على طريق الجمع يكون ذكر الاول على 
سيبل العموم » وذكر الثاني على الخصوص كا في قوله سبحانه وتعالى © وملائكته و كتبه 
ورسله وجيريل وميكال #واو لم يكن كذلك يكون حديثين » ويكون التقدير نهى 
عن تلقي الر كبان قبل في معنى تلقى الر كبان » يستقبل الر كب فبشتري الطعام منهم بما 
دون السعر في المصر » وم لا يشعرون بذلك ثم دبع بما هو سعر المصر فيكون للضرر 
بالناس انتهى كلامه . 

قلت قد يبنا أن هفين حديثان لا اختلاط لأحدهيا بالآخر الاول رواء أبو هريرة 
والثاني ابن عباض «رض» كا بينا » فلا يحتاج إلى التكلف الذي ذكره . 

( قالوا هذا اذا ل يلبس المتلقى على التجار سعر البإدة > فإن لبس فبو مكروه في 
الوجبين ) أي قال المشائخ « رح » هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيا إذا أضر بأمل 
البلدة » وعدم الكراهة فوا إذا لم يضر بهم > قما إذا اشترى الملتقى بلا تلبس السعر على 
التجار » وأما إذا لبس عليهم فإنه يتكره سواء أضر بأهل البلدة أو ل يضر > وهو معنى 
قوله في الوجبين أي في صورة الاضرار وعدم الإضرار . 

( لأنه غادر يهم ) أي لأن المتلقى حينئذ غادر بهم بالتجارة والغدر حرام (و تخصيص 
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بالاقوات كالحنطة والشعير والتين والقت قول أبي حنيفة « رح » . 
وقال أبو يوسف تزع : كل ها أضر بالعامة حبسه فهو احتتكار 
وإن كان ذهباً أوفضة أو ثوبآ . وعن جمد« رح» أنه قال : لا 
احتكار في الشساب فأبو يوسف« رح» اعتبر حقيقة الضرر إذ هو 
المؤثر في الكراهة وأبوحنيفة « رح» اعتبرالضرر المعبود المتعارف . 





الاحتكار بالأقوات ) أي تخصيص القدوري « رح» بالاحتكار بالأقوات وهو 
جمعمقوت . 

( كالحنطة والشعير والتينوالقت) بفتح القاف وتشديد التاء . 

. قال في العباب : هو الفصفصة إذا جفت وهو جمع قتة كثمر وتمرة . 

ثم قال في باب الفصفصة الرطبة وأصلها بالفارسية أمست . 

قلت : المراد منه الفرط البايس وهو الذي يسميه أهفل مصر الدريس » ويسمون 
الرطب القرط والبرسيم . 

( قول أبي حنيفة « رض » عنه ) خبر لقوله وتخصيص الاحتتكار ( وقال ابو يوسف 
درح» كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان توب أو ذهماً أو فضة » وعن جمد 
« رح » انه قال لا احتكار في الثياب ) قال الكرخي في مختصره وقال اين سماعة » عن 
أبي بوسف «رح» الاحتكار في كل ما يضر بالعامة احتكاره . 

قال والاحتكار أن يحمسه عنده اكثر من سنة فإنحيسه عنده شهراً أو نحو ذلك فإثه 
على قدر ما يحبسه . وقال هشام الحكرة في الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت الناس 
والقت الذي هو قوت البهائم » ولبس في الثباب حكرة » ولا في العسل 2 ولا في الثمن » 
ولافي الزيت حكرة . 

وقال أبو يوسف في الزنت حكرة ( فأبو يوسف «رح» اعتير حقيقة الضرر إذ هو 
المؤثر في الكراهة ) أى وحقيقة الضرر موجودة في كل شيء ولعموم النهى ايضاً . 

( وأبو حضشفة « رح » اعتير الضرر المعهود المتمارف ) غالبا بين الناس » وذكر في 
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ثم المدة إذا قصرت لا يتكون احتكارا لعدم الضرر » وإذا طالت 
يكون احتكاراً مكروهاً لتحقق الضرر . ثم قيل : هي مقدرة 
بأربعين يوم لقول النبي عليه السلام : «من احتكر طعاماً أر بعين 


لملة فققد برىء من الله وبرىء الله منه » . 


الكاني حمد مع أبي حشفة درحعقال وعليه الفتوى والحاصل أنبها اعتبر الأمر الغالب العام 
وذلك لا يكون إلا فيا هو ضرر مطلق . 

وقال القدورى في شرح الكرخي وأما قول محمدهرح» إن حيس الارز لي سياحتكار 
فهو محمول على البلاد التي لايتقوتون به » وأما الموضم الذى هو قوتهم مثل طلبرستان 
فبو احتكار » وأما الثباب فلآن قوام الأبدان وبقاء الحماة لا يقف عليبا . وقوت الحياة 
ما كان قمامه به من المأ كول . 

( ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكاراً لعدم الضرر » وإذا طالت يكون احتكاراً 
مكروها لتحقق الضرر » ثم قبل هي مقدرة بأربعيني مالقوله مِلِنَعٍ « من احتكر طماماً 
أربعين لية فقد برىء من الله وبرىء الله منه ) . هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
والبزار وأو يعلى الموصلٍ «رح» في مسانيدم » والحاكم «رح » في المستدرك» والدارقطني 
في غرائب مالك » والطبراني في معجمه الوسط » وأبو نعيم في الحلية كلهم من خديث 
اصبع بن زيد «رض » » حدثنا ابو بشر عن أي الزناد عن كثير بن مرة الحضرمي عن 
أبي عمر «رض» عن الني يَلِكمْ قال « من اتتكرطعاما أربعين ليلة فقد برىء مزالله وبرىء 
الله مئه وأيما اهل عرصة هلك منهم أمرءاً ضياع فقد برت منهم ذمة الله » . وكلهم 
روؤه عن يزيد بن هارون» عن إصبع بن زيذ إلا الحام فإنه أخرجه عنعمرو بن الحصين» 
عن اصبع بن زيد به.وإصسم بن زيد مختلف فيه فوثقه أحمد والنسائي وابن مغين»وضعفه 
ابن سعد وذكره ابن عدى « رح » في الكامل وساق له ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث » 
وقاللمس بمحفوظ قال ولا أعلم روىعنه يزيد بن هارون وقال الذهي فالميزانقلت روى 
عنهعشرة أنفس وقالفيمختصر المستدرك عمرو بن الحصين تركوه »و إصبع بنيزيد فبه لين . 

وقال ابن حاتم في كتاب العلل : سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون > عن 
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وقيل بالشبرلان ما دونه قليل عاجل » والشهر وما فوقه كثير أجل » 

وقد مر في غير موضع . ويقع التفاوت في الثم بين أن يتريص 

العسرة » وبين أن يتربص القحط والعباذ بالله . وقيل: المدة 

للمعاقبة في الدنيا إما يأثم وإن قلت المدة والحاصل أن التجارة في 

الطعام غير مودة . قال : ومن احتكر غلة ضيعته » أو ماجلبه 
من بلد آخر فليس بمحتكر : 





إصبع بن زيد به سنداً أو متنا » فقال أبي : هذا حديث منكر وأبو بشير لا أعرقه 1 

( وقمل بالشهر ) أي قمل هي مقدرة بالشهر ( لأن ما دونه قليلٍ عاجل والشهر وما 
قوقه كثير آجل ) لهذا سقط الصوم بالجنون شهراً بخلاف ما دونه» وكذا إذا جنالو كيل 
والموكل جنوناً مطبق بطلت الوكالة » ومده شبراً عند أبي يوسف «رح» ولو قال:لا قصير 
دينه عن قريب » فهو ما دون الشهر لأن الأشبر » وما زاد عليه يعبد » ولهذا كان الشهر 
أدنى الأجل في الحم وما دونه في حم الحال . 

( وقد مر في غير موضع ) أي قد مر بيان أن الشبر كثير وما دونه قليل في غير 
موضع من الككتاب في الصلاة » والسم والوكالة والممين وغيرها . 

( ويقع التفاوت في المأثم ) أي الثم وهو مصدر أثم ( بين أنف يتربص العسرة) أي 
بين أن يترقب ثمرة الطعام ( وبين أن يتريص القحط والعماذ الله سبحانه وتعالى ) أراد أن 
إثم من يتريص القحط أعظم من أثم من يترص عسرة الطعام وهي الغلاء . 

( وقمل المدة للمعاقبة في الدنيا ) يعني ضرب المدة في الاحتكار لأجل المعاقية في 
الدنيا يعني يقدر الإمام المحتكر و.هدده ( إما يأثم » وإن قلت المدة ) تقديره أما الاثم 
فإنه يأثم » وإن قلت المدة وهذا تركيب تأباه قواعد العربية إلا بالتأويل . 
ْ ( والحاصل أن التجارة في الطعام غير حمودة ) يعني بطريق الاحتكار “أما الاسترباح 

فمه بلا احتكار فلا بأس به كذا في الفوائد الشاهية . 
( قال : ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بد آآخر فليس بمحتكر ) أي قال 
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أما الاول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حو العامة. ألاترى 
أن له أن لا يزرع فتكذلك له أن لا يبيسع . وأما الثاني فالمذكور 
قول أبي حنيفة رح : لأن حق العامة إنها يتعلق بما جمع في المصر 
وجلب إلى فنائها . وقال أبو يوسف رح : يكره لإطلاق ما روينا . 
وقال مد رح كل ما يجلب منه إلى الحصر في الغالب فبو بمنزلة فناء 
المصر يحرم الإحتتمار فيه لتعلق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد 
بعيداً لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة 





القدوري « رح » ( أما الأول ) وهو ما إذا احتكر غلة ضعته ( فلآنه خالص حقه م 
يتعلق به حتى العامة . ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع ) فإذا كان كذلك 
لا يكون مبطلاً حت العامة . 

( وأما الثاني ) وهو ما جلبه من بك آخر ( فالمذ كور قول أبي حنيفة «درح» لأن حق 
العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلبه إلى فنائها ) بككسر الفماء » وفي غير ذلك 
لا يتعلق حقهم . 

( وقال أبو يوسف « رح » : يكره لإطلاق ما روينا ) أشار به إلى قوله عَيِنهْ 
والمحتكر ملمون » . 

( وقال #مد : كل مايحلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر > يحرم 
الاحتكار فيه لتعلق حتى العامة » يمخلاف ما إذا كان البد بعيدا » م تحر العادة بالجل منه 
إلى المصر لآنه لم يتعلق به حتى العامة ) 

وذكر الفقيه أبو اللمث «رح» في شرح الجامع الصغير إن هذا على ثلاثة اوجه : في 
وجه لا بأس به » وفي وجه مكروه » وني وجه اختلفوا فيه . فأما الذي هو مكروه هو 
أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن مبيعه » وفي ذلك ضرر بالناس فانه مكروه . 

وروىعنجمدن الحسن د رح» انه قال 5 على المبع فإن امتنع عن ذل لك أغره 
ولاأشعرهويقول:بعه ا يببعه الناس . وأما الذي لا بأس به » فبو ما إذا كان له طعام 
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«لاتسعروا فإن الله هو المسعر القايض الباسط الرازق» 





دل من ضيعته أو حمله من مصر آخر » أو اشترى من مصر » ولا يضر ذلك بالناس , 
يعم من هذا أن ما ذكره صاحب اهداية بقوله : والمذكور قول أبي حنيفة «رح» . 
وقأل أبو يوسف رحمه الله : يكره » يعني فا جلبه من بك آخر فيه نظر لأن الفقبه 

أورده في القسم المتفق عليه . 
وقال القدورى «رح» أيضاً في كتاب التقريب : روى هشام عن أبي يوسف «رح» 

عن أبي حشيفة رحمه الله فيمن جلب طعاما ثم احتكره لم يكره وكره وإِبًا الحخكرة أن 

يشترى في المصر وقال أبو يوسف «رح» إن جلبه من نصف ميل فليس حمكرة » فإذا 

م يككن في هذا حكرة ؟.فكيف يكون فيا إذا جلبه من مصر آخر ؟ نص عليه الكرخي 

«درح» في مختصره . 
وقال أبو يوسف « رح » : إذا جليه من نصف ميل فليس محكرة . وأما الوجه الذي 

اختلفوا فيه فهو أنه إذا اشتراه من الرساتيق وحيسه في المصر » قال الفقيه « رج » زوى 

عن أبي حنيفة «رح» أنه : قال لا بأس به . 
وفي قؤل محمد «رح» : هو محتكر لآن أهل المصر يتوسعون بالرساقيق فصار حتكمها 

حك المصير . ْ 
قال الفقيه أبو الليث «رح» : ويه نأخذ . 
( قال : ولا ينغي للسلطان أن يسعر على الناس ) أي قال القدوري رحمه الله» وعند 

مالك درح» يحب التسعير على الوالي دفم] للضرز عن العامة » هكذا نفل خلافه 

الاترازي «درح» . 
وقال الكاكي «درح : التسعير لا يحل بلا خلاف اللعاماء فيه إلا في صورة تعدي 

أرباب الطعام فإنه لا يكره عندنا » والصواب ما ذكره الكاكى «درح» . 
( لقوله مث « لا تسعروا » فإن الله هو المسعر القايض الباسط الرازق » ) هذا 

الحديث رواه أربءة من الصحابة : الأول » أنس بن مالك «رض» » أخرج حديثه أبوداود 
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ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره » فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 
لحقه , إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على مأ نبين . 





والترمذي في السبوع » وان ماجة في التجارات » عن حماد بن سلمة » عن قتادة وثابت 
وحميد » ثلائتهم عن أنس «رح» قال : قال الناس يا رسول الله غلا السمر قسعر لنا » فقال 
رسول الله يلت : « إن الله هو المسعر » القابض »> الباسط الرازق » وإني لأرجو أن أتق 
الله ولبس احد من يطاليني بظامة من دم ولا مال » . 

قال الترمذي : حديث حسن صحمح ٠‏ 

وَووَاَنْ الدارمي » والبزار » وأبو يمل الموصلي في فساتيدهم » ورواء اين حبان في 
صحمحه » وم يذكر فيه السعر هكذا وجدته في نسختين . 

الثاني : أبو جحمفة » أخرج حديثه الطبراني في معجمه »“حدثنا جمد بن عبد الله بن غرير 
الموصلي » حدثنا منان بن الرييع » حدثنا أب اسرائيل عن الحم عن أبي جحصفة قال : 
قالوا با رسول الله مكنع سمر لنا. فقال المسعر هو الله وإني لأرجو أن القى الله ولمس أحد 
من يطالبني بعرض ولا مال . ٠‏ 

الثالث » عبدالله بن عباس « رض » عنهما » أخرج حديثه الطبراني في معجمه » عن 
الحك الصغير » حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الوارث » حدثنا يحى بن صالح الرهاءحدثنا 
عمسى بن يونس عن الأعمش » عن أبي سال بن أبي الجعد» عن أبي كريب» عن ابن عياش 

الرابع : أبو سعيد الخدري «رض» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الاوسط»حدثنا 
محمد بن محمد العياد » حدثنا أبو معين الراقاش > حدثنا عبدالله الأعلى » حدثنا سعيد 
الجزري > عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري قال : غلا السعر على عبد رسول المي 
فقالوا : با رسول الله عِكِثَوٍ سمر لنا . فقال : « إن الله هو المسعر » إن لأرجو الله أن 
ألقاه ولمس أحد منك يطالبني بمظامة في دين ولا دنيا » . 

( ولآن الثمن حق العاقد فإليه تقديره » فلا ينبغي للامام أن يتعرض لحفه إلا إذا 
تعلق يه دفع ضرر العامة ) بأن يتعدى المعتاد تعدياً فاحشا يبيع ما يساوى خمسين مائة 
فحمنئذ يمنع منه دفعا للضرر عن المسامين » وأما المتعارف فليس به بأس ( على ما تبين ) 
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وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر امحتتكر ببيع ما فضل عن قوته 
وقوت أهله على اعتبار السعةفي ذلك؛ و ينهاه عن الاحتكار فإن رفع 
البهمرة أخرى حبسه وعزره على مأ يرى زجراً له ودفعاً الضرر عن 
الناس » فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً 
فاحشأ وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسامين إلا بالتسعير » فحينئذ 
لابأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى 
رجل عن ذلك وباع بأكثر منه اجازه القاضي وهذا ظاهر عند 


أبي حنيفة «رح» 





يعني عن قريب بعد سطرين ( وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر ) يعني الآمر الذي وقع 
. بين الناس من الاحتتكار ( يأمر الحتكر بببع ما فضل من قوته وقوت أهل على اعتبار 
السعة في ذلك ) » يعني في قوله وقوت أهله . ( وينهاه عن الاحتكار فإن رفع اليه مرة 
أخرى حبسه وعزره: على ما يرى زجراً له دفعاً للمرر عن الناس ) وذلك حق يعم عن 
سوء عمله لآنه ارتكب أمراً محرماً . 

وقوله زجراً ودفماً كلاهما منصوبان على التعليل»وإنما ذكر العاطف لأن زجرا تعليل 
للتغرير ودفعاً تعليل الزجر وليس فيه حد مقدر فيعذر يحسب ما يراه الحام . 

( فإن كان أرباب الطعام يتحكون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشا ) بأن يعوا 
قفيزأ بمائة مشتراه خمسون. ( وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسادين إلا بالتسعير فحينئذ 
لابأس به ) أي بالتسعير ( بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ) أي البصيرة والمشورة 
بفتح الميم وبضم الشين وهو استخراج ما في البطن بالرأى » وحل الياء فيها النصب على 
الحال من الضمير المجرور في به . 

( فإذاافعل ذلك ) أى القاضي ( وتعدى رجل عن ذلك) أي عن التسعير الذي سعره 
( وباع بأكثر منه ) أى من الذي سعره ( اجازه القاضي ) » يعني لا ينقضه ( وهذا ظاهر 
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لأنه لايرى الحجر عل الحر » وكذا عندهما إلا أن يكون الحجر على 

قوم بأعيانهم . ومن باع منهم بما قدره الامام صمح لأنه غير مكره 

على البيع وهل يبيع القاضي على امحتكر طعامه من غير رضاهء قيل 
هو عل الاختلاف الذي عرف في يبع مال المديون 





عند أبي حضفة ) » أى الذي ذكرنه من الجازة القاضي بببعه » ظاهر عند أبي حتيفة 
( لأنه لايرى الحجر على الحر ) . 

وقي ايطال يبعه رأى حجر عليه (و كذا عندهما ) أى و كذا هو ظاهر عندهماكلانها 
وإن رأ الحجر » ولكن على حر معين أو قوم بأعبانهم » أما على قوم يجبولين»فلا. وههنا 
كذلك فلا يصح » ويه قالت الآمْة الثلاثة «رح» . 

وفي المحبط سعر السلطان 6 وقال لا تنقصوا فائترى أحد شيئاً والخيار يخاف إنف 
نقص ذلك يضريه السلطان لاا يحل أكله وحيل يعنى أن يقول المشترى يعني بما تجب . 
( إلا ان يكون حجراً على قوم يأعيانهم ) وهذا استثناء من حذوف تقديره» و كذاعندهما 
لا يكون الحجر إلا أن يكون الحجر على قوم بإعيانهم » وقد ذكرة ان الحجر على قوم 
يجحيولين لا يصح . 

( ومن باع منهم بما قدرء الإمام صح لآنه غير مكره على الببع ) . وقال الكرخي : 
قال محمد «درح» أجير الحتكر على ببع ما احتكره واعزره ولا أسعر عليه . وقوله بع 
له ما يبمع الناس ويزادة قبا يتغاين الناس بينهم » ولا أتركه يسع القفيز بماية وهو 
يباع بأربعين . 

وقال القدوري في شرحه وينبقى أن يكون قوله أجهإره على قولما على أصلها في 
جواز الحجر على الحو . 

وأما على قول أي حشيفة«رح»يحب أن لا يحبر طلى البيع لآن الحجر على الحر لا يجوز . 

( وهل يسيع القاضي على الحتكر طعامه من غير رضاه » قمل هو عى الاختلاف الذي 
عرف في يبع مال المديون ) أشار به إلى اختلاف المشائخ فيه قال يعضهم : لا يبسع على 
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وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا 
كذلك . قال ويكره بع السلاح في أنام الفتئة » معناه ممن يعرف 
أنه من أهل الفتنة » لأنه تسبيب إلى المعصية وقد ببئاه في السير وإن 
كان لا يعرف أنه من اهل الفتنة لابأس بذلك لأنه يحتمل أن 
لا يستعمله في الفتنة فلا يتكره بالشك . قال ولا بأس بببع العصير 
ممن يعل أنه يتخذه تمر لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغييره 





مذهب أي حنيفة ويبيع على قولهما في ببع مال المديون المفلس إذا امتئع عن البسم . 

( وقيل يبيع بالاتفاق ) والبه ذهب القدوري في شرحه ( لآن أبا حنيفة يرى الحجر 
لدفم ضرر عام ) كالحجر على الطيب الجاهل والمكاري المفلس والمفق الماجن لآن ضررهم 
يرجع إلى العامة . 

( وهذا كدذلك ) أي وهذا الك وهو بيع القاضى طعام المحتكر بغير رضاء كالحجر 
لدفع ضرر عام لأن ضرره يرجع على العامة . 

( قال : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) أي قال القدوري ( معناه ) أى معنى 
كلامالقدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (ممنيمرف أنه من آهل الفتنة »لأف تسبيب إلى 
المعصبة ) » وهو الإعانة على العدوان وقد تهمنا عنه » قال الله سبحانه وتعالى : 8 ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان »© . 

( وقد بيناه في السير ) أى في آخر كتاب السير ( وإن كان لا يعرف أنه من أهمل 

الفتنة لا بأس بذلك لأنه يحتمل ان لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك ) لآن أمور 
المسامين مولة على.الصلاح والاستقامة » فصار كببع الحرير والديباج إلى الرجل » وإن 
جاز أن يلبسه لاحتال أن يرفمه إلى امرأته وأولاده الإاث . 

( قال : ولا بأس ببيع العصير ممن يعم أنه يتخذه خمراً ) أي قال القدوري « رح » 
( لآن المعصية لا تقام بعبنه ) أى بعين العصير ( بل بعد تغبيره ) واستحالته إلى الخر 
( يخلاف يبع السلاج في أيام الفتنة لآن المعصية تقوم بعينه ) أى بعين السلاح . 
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بغلاف بيع السلاح في أيام الفتتة لأن المعصية تقوم بعينه . 
قال ومن أجز ببتأ ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة »أو بيعة أو يباع 
فيه الخمر بالسواد فلا بأس : هذا عند أبي حنيفة رح وقأل لا ينبغي 
أن يكريه لشيء من ذلك » لأنه إعانة على المعصية . 
وله أن الإجارة ترد على نفعة البيت » ولذا تجب الأجرة بمجرد 





وف فتاوى الولوالجي رجل له عبد أمرد أراد أن يببعه من فاسق يعم أنه يعصى الله 
فبه » يكره هذا البيع لأنه إعانة على المعصية . 

( قال ) أي في الجامع الصغير : ( ومن أجر ببتآ ليتخذ فيه بيت نار ) للمجوس ( أو 
كنيسة ) للنصارى ( أو ببعة ) لليبود ( أو يباع فيه الخر ) لأمل الذمة أو الفسقة من 
المسامين ( بالسواد ) يتعلق بالجبع تقديره : من أجر بيت في السواد ليتخذ فيه بيت نار 
وكذلك المواقي » وإما قبد بالسواد لأن أهل الذمة عنعون عن إحداث البيع “والكنائس 
وببع الخر في الامصار ولا يمنعون عن ذلك في السواد لآت' عامة شعائر الإسلام من الجمم ' 
والجماعات والاعباد » وإقامة الحدود وغير ذلك يختص بالامصار » ففي همذ الاشياء 
استدقاق المسامين مخلاف السواد . 

وقالوا ايضا في سواد الكوفة » لان الغالب فيها أهل الذمة والروافضء أما في سوادنا 
. فممتنعون عن احداث ذلك لان الغلبة في سوادنا لاهل الاسلام فيمنمون عن ذلك في 
السواد والامصار جميعا . 

( فلا بأس به ) أي با ذكر من الاشياء ( وهذا عند أبي حثيفة ) أى هذا الذي 
ذكرناه من الجواز عند أبي حشيفة . 

( وقالا : لا ينبغي أن يكريه لذيء من ذلك ) أى يؤجره » يقال » اكراني داره 
أو دابته » أى أجرنيها » والمعنى انه لايحوز أن يكري ببته بشيء من الذى ذ كرناه . 
وبه قالت الثلاثة « رج » ( لانه إعانة على المعصية ) ومعنى المعصية عاصي . 

( وله ) أى ولابي حشمفة «درح» ( أن الإجارة ترد على منفعة الببت ولمذا تحب 
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التسليمولامعصيةقيمو[ن) المحصية بفعل المستأجر وهومختار فيه, ققطع 

نسبتهعنهو إنها قبده بالسواد لأنهملايمكنون من اتخاذ البيع والكنائس 

وإظبار بع الخمور والختازير في الأمصار 4 لظبور شعائرالإسلام فمها 
بخلاق السواد 


الاجرة بمجرد التسليم » ولا معصية قبه ) أى في اجارة البست ( وإفا المعصية بفعل 
المستأجر وهو مختار قبه ) أى المستأجر مختار في فعل المعصة يعني أن ذلك باخششارء » 
( ققطع نسبته عنه ) أى قطع نسبة اللعصية عن العقد . وفي يعض النسخ فيقطع تسبه 
عنه » وهذا كا إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حق قتله لاا شيء على الآخر لتخلل 
فمل فاعل مختار » كذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى . ْ 

وقال ثمس الاتمة السرخسي «رح» في باب الإجارة الفاسدة من الاصل : وهو كن باع 
جارية ممن لا يستيرا أو يأقيها من غير اللأتى لم يأئم من فمل المثتري . 

و كذا قوله فسمن اع غلاما قصد الفاحشة . ش 

فإن قلت : ألا ترى أن قوله سبحانه وتعالى 8 ولا تسبوا الذين يدعون من دون اشع 
الآية » حرم المسبب وأن تخلل فمل قاعل مختار . 

وقلت : الكلام قي المسبب الحض أما إذا كان سببا بعمل العة فلا وسب الكافر 
والضم كذلك لانه يبعمث فم ذلك على الفمل القسح » بخلاف اجارة الببت لانه لا يحمل 
المستأجر على اتخاذه يبت نار > وها لو أجر داره ليضع فيها متا ع] 2 أو لنكن تحت 
الآجرة » لانه لم يتعلق الإجارة بما قال » بخلاق بيع السلاج من أهل الفتنة » لان البائع 
يعمل الم ل لاتهم لا يتمكتنون من إثرة الفتنة إلا بالسلاح ليكون البسع منهم 
يمنزلة علة العلة . 

( ونا قبدء بالسواد لاتهم لا يمكتون من اتخاذ الببع والكنائس وإظبار بيع الخور 
والخنازير في الامصارء لظهور سُعائر الإسلام قبها) أي في الامصار وهي الجمع والجياعات 
والاعياد » وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن قريب.. ( بخلاق السواد ) أى أهل القرى 
لانه ليست قيه شعائر الإسلام كالامصار . 


قالوا هذا كان في سواد التكوفة لأن غالب أهلبا أهل الذمة فأما في 
سوادنا فأعلام! لاسلام فيبا ظاهرة فلا يمتكنون فيها أيضأ وهو الأصح , 
قالومن حمل للذمي خمراً فإنه يطيب له الأجر عند أبيحنيفة درح» 2 
وقال أبو يوسف وحمد يكره له ذلك لأنه إعانة على المحصية »وقد صح 
أن الني عليه السلام لعن في الخمر عشراً » حاملها والمحمول إليه . 


( قالوا ) أى المشائخ ( هذا كان في سواد الكوفة لان غالب اهلها اهل ذمة » فأما في 
سواد فأعلام الإملام فيه ظاهرة, فلا يمكتون فها ايضاً وهو الاصح ) وهو اختبار 
شمس الائمة السرخسي » وفخر الإسلام البزدوى > وعند الفضلي لا يمنعون من ذلك في 
السواد » واحترز بقوله في الاصح عن قوله . 

( قال : ومن حمل للذمى خمراً فإنه يطبب له الاجر عند أبي حثيفة ) أى قال في 
الجامع الصغير . 

( وقال أبو بوسف ومحمد رحمها الله : يكره له ذلك ) . 

وبهقالتالثلاثة«رحكلا يحوز العقد عندهم أصلا » وعلى هذا الخلاف 2 إذا استأجر من 
مسلم دابة أو سفينة لينقل عليها خمراً أو أستأجره ليرعى خنازيره » ذكره شيخ الإسلام 
( لانه [عانة على المعصية فقد صح أن النبي مَل لعن في الخمر عشراً : حاملها والمحمول 
البه ) . هذا الحديث رواه أربعه من الصحابة رضى الله عنهم : 

الاول : عبدالله بن عمر > أخرج أبو داوود «رح» في سثنه حديثه عن عبد الرحمن بن 
عبدالله الشافمي «رح » وأبي مولام أنها سمعا عمر « رض » يقول : قال رسول الله عَم : 
« لعن الله الخمر » وشاريها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعبا » وعاصرها» وآكل تنبا » 
ومعتصرها » وحاملها والمحمول له إلبه » . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة » واسحاق بن راهويه » والبزار في مسانيدهم . 

قال المنذري في مختصره: وسئل ابنمعين عنعبدال حم ناليافعي قاللا أعرفه . وذ كرهابن 
يونس في تاريخهم وقال : إنه بروى عن ابن عمر» وروى عنه عبدالعزيز بنعمر بنعبد المزيز 


"1 


وله أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار » وليس الشرب من 
ضرورات الحمل 2 


وعبدالله بن عباش» وأنه كان أميراً لا يدلس قتله الروم بالأندلس سنة لخمسة عشير ومايه 
وأبو علقمة مولى ابن عباس ذكر ابن يونس أنه بروى عن ابن عمر وروى عنه عبد العزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز وغيره من الصحابة وانه كان على قضاء أو لقبه وكان أحد فقهاء 
الموالي انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك في الأشرية من طريق ابن وهب » أخبرني 
عبد الرحمن بن شريح الخولاني عن اب نعمر عنالني عَلِتِّ وفبه قصة وقال صحيح الاسناد . 

ورواه اسحاق بن راهوية في مسنده » أخبرن أبو عامر العندي » حدثنا جمد بن 
أبي حميد » عن أبي ذوبة المصري » معت ابن عمر «رض» بقول : قال رسول الله للا : 
« إن الله لعن الخمر وغارسها لا يغرسها إلا للخمر » ولعن حاملها إلى المعصرة وعاصرها » 
وشاريها وبائعها وآكل كُنها ومديرها . 

الثاني : أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الترمذي وابن ماجة 
فذكره الا أن فيه عوض والمشتراة له. قال الترمذيدرح» حديث غريبمن حديث أنس. 





الثالث : عبدالله بن عباس «رض» »> أخرج حديثهاين حبان في صحيحه عن مالك بن 
سعيد النخعي أنه سمع ابن عباس «رض» يقول : ممعت رسول الله لتر يقول : « أتاني 
جبرائيل فقال لى : ياحمد مَلِكمْ إن الله لعن الخمر » فذكره باللفظ الأول » إلا أن فبه 
عوض آكل ثمنها والمسماة له . 

ورواه الحا كم في المستدرك » وقال حديث صحيح الاسناد وم مخرجاه » وشامد 
حديث عمر «رض» »2 ثم أخرج حديثه ورواه أحمد في مسئده . 

الرابع : عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه أحمد والبزار «رح» في 
مسنديهما » أخبرنا مد بن اسماعيل بن أبي فديك » حدثنا عيسي بن أبي عيسى » عن 
الشعبي » عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه مرفوع] بلفظ أبي داوده. 
درح» سوأء . | 

( وله ) أي ولآبي حنيفة «رح» ( أن المعصبة في شريها وهو فعل فاعل مختار» ولبس 


عون ؟ 


ولا يقصد به . والحديث محمول على الحمل المرون بقصد المعصية 
قال ولا ا ببيع بنأء بيوت مكة وفكره يبع أرضبا »وهذا عند 
أبي حنيفة « رح » وقالا لا بأس ببيع أرضبا أيضأء هذا رواية 


عن أبي حتيفة 





الشرب من ضرورات الحل ) لآن الشرب قد يوجد يدون الحل والحل قد وورجد بلا شرب 
بل يكون الجل للاراقة أو للصب في النخل ليتخل ل قم تكن المعصمة من لوازمه > بل 
المعصبة توجد باختمار الفاعل » قلا يوجب كراهية امحل » قصار كا لو استأجره لعصر 
العنب أو لقطعه . 

( ولا يقصد به ) أي لا يقصد الحامل بالحل شرب الذمى » بل تحصيل الاجرة . 

( والحديث تحمول على الجل المقرون بقصد المعصبة ) هذا جواب عن استدلانما 
بالحديث » والمقرون يقصد المعصية هو شرب الخمر . 

ولنا كلام فبه » فإن ذلك مكروه » قلت محمد هذا التأويل رواية اسحاق بن راهوية 
فلمتأمل فإنه موضع نظر . 

( قال : ولا بأس بسع بناء يبوت محكة ويكره ببع أرضها ) أي قال في الجامع 
الصغير » ( وهذا عند أبي حشيفة «رح» ) أي كراهية ببع أرض مكة عتد أي حتيفة 
وبه قال مالك وأحمد «رح» في رواية ٠‏ 

( وقالا ه لا بأس ببيع أرضها أيضاً ) ويه قال الشاقعي واحمد رحمها الله في رواية . 
( هذا رواية عن أبى حشسفة «رح» ) أي قولها رواية عن أبي حتيفة . 

وروى الحسن عن أبي حشيفة «رح» : أن يبع دور مكة جائز قمها الشقعة » كذا 
ذكره الكرخي في يختصره . 

وقال في كتاب التقريب : روى هشام عن أبي بو سف »عن أبي حشفة رحمهيا اللهءاته 
كره إجارة يبوت مكة في الموسم ورخص قف غير امو سم . 

و كذلك قال أبو يوسف «رح» وقال هشام » أخيرقي محمد عن أبي حنيفة «رح أنه 
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لأنها مملوكة لحم لظبور الاختصاص الشرعي ببا فصا ركاليناء 


يكره كراء ببوت مكة في الموسم » ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان فيبا 
فضل »2 وإن لم يكن فيها فلا » وهو قول محمد » انتهى . 

وقال الطحاوي في مختصره : و كره أبو حنيفة «رح» بيع أرض مكة » وهو قول 
مالك » ورواه محمد «رح» عن أبي يوسف رحمه الله » وقد روى غيره عن أبي يوسف أن 
ذلك لا بأس به . 





وقال أبو جعفر هذا أجود » والطحاوي أخذ بقول أبي يوسف «رح» في جواز بيم 
الأرض في شرح الآثر » كا أخذ بقوله في مختصره . ومحمد درح» أخذ في كتاب الآار 
بقول أبى حشسفة : انه لا يحوز بمعها . 

( لأنما ) أي لآن أرض مكة ( مملوكة لهم لظبور الاختصاص الشرعي بها » فصار 
كالبيناء ) أراد بالاختصاص الشرعي التوارث » وقسمتها في المواريث من الصدر الأول 
إلميوما .0 

بريد يما رواه الطحاوي درح» في شرح الآثر بإسناده أسامة بن زيد أنه قال : يا 
رسول الله يلدع إنزلفيداركبمكةفقالوهلترك لنا عقيل من رباع أو دور أخرجه البخاري 
ومس ولفظها : هل ترك لنا عقيل منزلاً » وكان عقيل ورث أبا طالب ول يرثه جعفر ولا 
علي لأنهما كانا مسامين » وكان عقيل وطالب كافرين » فكان عمر بن الخطاب رضى الل عنه 
يقول من أجل ذلك : « لا يرث المؤمن الكافر » » ففي هفا الحديث ما يدل على أن 
أرض مكة مملك » ويورث » لآنه قد ذكر فبها ميراث عقمل وطالب لا تركه أبو طالب 
فبها من رباع ودور . ا 

الرباع » جمع رسع وهو دار الإقامة . 

وذكر البيبقي في المعرفة فيه : أخبرة الحاكم بسنده عن اسحاق بن راهوية قال : 
كنا بمكة ومعنا أحمد بن حنبل «رح» فقال لى أحمد يوم : تعال أريك رجلا م تر عيناك 
مثله » يعني الشافعي «رح» فذهيت معه فرأيت من اعظام احمد»الشافمي رحمه اللهفقلت 
له : إني أريد أن أسأله مسألة » فقال : هات . فقلت. للشافمي يا أبا عبدالله ما تقول في 
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أجر ببوت مكة ؟ فقال لا بأس به . قلت : كيف وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه : 
« يا أهل مكة لا تجعلوا على دور كم أبواباً » ينزل البادي حبث شاء » وكارن سعيد بن 
جمير ومجاهد ينزلان ويخرجان ولا يعطبان أجراً . 

فقال: السنة في هذا أولى ما فعلت. قال : أوفي هذا سنة ؟ قال نعم . قأل رسول الله 
كته : « وهل ترك لنا عقيل منزلاً » لآن عقبلا ورث أبا طائب ول يرئه علي رضى اللهعنه 
ولا جعفر «رض» لانهها كانا مسامين » فلو كانت المنازل في مكة لا تملك كيف كان يقول : 
وهل ترك لنا عقيل » وهي غير مملوكة . 

قال : فاستحسن ذلك أحمدوقال ل بقع هذا بقلبي . 

فقال اسحاق والشافمي«رح» : أوليس قد قال الله سبحاته وتعالى 8 سواء العاكف 
قيه والباد 4 ؟ فقال له الشافمي «درح» اقرأ اولاً #والمجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء ولو كان كا تزعم لما جاز لاحد أن ينشد فبها ضالة » ولا ينحر فيها بدنة » ولا 
يدفع فيها الارواث > ولكن هذا في المسجد خاصة » قال :وسكت اسحاق . 

وروى الواقدي في كتاب المفازي : حدثني معاوية بن عبدالله عن أبيه »عن 
أبي راقع رضى الله عنه قال : قبل للنبي َلثم حين دخل مكة يوم الفتح : ألا تنزل 
متزلك من الشعب ؟ قال « فبل ترك لنا عقمل منزلاً؟» وكان عقيل قد باع مزل رسو ل الله 
َم ومنزل إخوقه من الرجال والناء بمكة فقيل له فانزل في يعض ببوت مكة فقال : 
ولا أدخل الببوت » فلم بزل مضطره بالحجون لم يدخل بيت * وكان يأتي المسجد 
من الححون . 

قال السهيلي في الروض الانف:وقد اشترى رين الخطاب الدور من الناس الذين بظهر 
الكعبة وألصقوا دورهم بها » ثم هدمها وينى المسجد الحرام حول الكعبة » ثم كان عتان 
رضى الله تعالى عنه اشترى دوراً بأغلى تن وزاد في سعة المسجد » وهذا دلبل على أن 
رباع مكة مماوكة لأهلها ببعا وشراء . ْ 

وقال أبو الفتح البعمري في سيرته عبون الائر : هذا الخلاف بنى على خلاف آخر وهو 
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أن مكة هل فتحت عنوة أم أخذت بالأمان ؟ 

فذهب الشافمي إلى أنها مؤمنة » يعني فتحت بالامان » وهو #الصلح يملكها اهلبا 
فبجوز لهم يبعها وشراؤها لان المؤمن يحرم دمه وماله وعياله . 

وكان الني مَِتَدٍ عهد إلى المسامين : « أن لا تقاتلوا إلا من قاتل » وقال « من أغلق 
بابه فبو آمن > ومن دخل دار أبى سفيان فبو آمن » إلا الذين استشنام الني يِل فكارن 
هذا أمان منه لكل من م يقاتل من أهل مكة . 

وأكثر أهل العل إلى أنها فتحت عنوة » لأنها أخذت بالخيل والركاب . 

وجاء في حديث عن عائشة «رض» » من طريق ابراهم بن مهاجر في مكة : انها 
مباح من سبق » ولا خلاف انها لم تحر فبها قسم ولا غنيمة ولا سبي من اهلها أحد لما 
عظم الله من حرمتها . 

قال أبو عمر « رض » : الأصح » والله سبحانه وتعالى » أعلم إلى انها بلدة مؤمنة أمن 
أهلبا على أنفسهم وكانت أمواهم تبعاً لها » انتهى . 

و كذلك قال ابن الجوزي في التحقيق : بيع رباع مكة مبني على أنها إن فتحت عنوة 
فسكون وقفا على المسامين فبلا يجوز بيعها » وإن فتحت صلحا؟ فبي اقية على أهليبا 
فيجوز » انتهى . 

قلت : حديث مكة مباح من سبق » رواه أبو عبيد القاسم بن سلام “حدثناعبدالر من 
عن اسر ائيل » عن ابراهيم بن مباجر » عن يوسف بن ماهك »> عن عائشة «رض» »© قلت 
يا رسول الله يلت ألا نبني لك بيت يعني بمكة » قال : لا إنما هي مباح لمن سبق . 

وقال الحاكم في مستدر كه عقبيب حديث عبدالل بن مر «رض » » عن النبي مَلتَ : 
« من أكل كراء ببوت مكة فإنًا يأكل نارأ » . 

وقد صحت الروايات أن رسول الله مللتَعٍ دخل مكة صلحا » فمنها ماحدث وأسئد 
عن أبي هريرة «رض» : أن النبي عِكت مين سار إلى مكة لسفتحبا قال لابي هريرة 
درض» اهتفا بالأنصار قال : يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله عَظِثر » فجاؤًا » فكانما 
كانوا على منعاد . 


لاه" 


ولأبي حتيقة قولد عليه النلام إلا أن مكة حرام لاتباع رباعبا 


ولاتورث 





0 رسول الل يلقع بالبيت 
وصلى ر كمتين ثم خرج من الباب الذي يلي الصفا. ة فصعد الصفا فخطب الناس والاتصار. 
أسفل منه » فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فقد أخذ به رأفة بقومه ورغيته 
في قريته قال « فمن أن إذ] ؟ كلا وال إفي عبد الله ورسوله حقا فاليا ناكم 
والمات مياتكم . 

قالوا والله يا رسول الل ما قلنا ذلك إلا خافة يما وذو . قال : أنتم صادقون عندالله. 
ورسوله » » فقال ‏ والله ما منهم إلا من الحمرة بالدموع . 

قلت : قال الشيخ محيى الدين النووي «رح» وقال مالك وأحمند وأبو ختنفة وجماهير 
العاماء وأهل السير » ففتحت عنوة واحتجوا بقوله كنتت « احصروم حصراً » وبقوله 
عليه السلام : « انتحت حصراً قريش » وبتسمية هذه الغزوة غزوة الفتح» يدل على ذلك 
ايضا » و كذا قوله سبحانه وتعالى : 8 إن فتحنا لكك فتحاً ممبنا © وقوله سبحانه وتعالى 
© إذا جاء نصر الله والفتح » والمراد بها عند الجهور فتح مكة » وهذا اللفظ لا يستعمل 
في الصلح إنما يستعمل في الغلبة والقبر وأنضاً فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة الغزوات 
التي قاتل فيها النبي عتم » وعدها العلا 0 ادعى الماوردي انالشافمي 
« رح »> انفرد بقوله فتحت صلحاً . 

: ولأبي حنيفة « رض » قوله عليه السلام ألا أن مككة حرام لا تباع رباعبا ولاتورث) 
هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدر كه في الببوع » والدارقطني في سننه» عن اسماعيل 
ابن مهاجر عن أبيه » عن عبدالله بن عمر «رض» قال : قال رسول الل مَل و مكة مباح 
لا تباح زباعها ولا تؤجر بيوتها » . وقال الحخاكم : حديث صحيح الاسناد » ول يخرجاه . 

وقال الدارقطني اسماعيل بن مبهاجر : ضعيف ولم بروه غ_يره » وذكره ابن القطان 
« رح » في كتابه من حمة الدار قطني > و أعل باساعيل بن مباجر قال : قال المخاري 
درح » منكر الحديث . 





ورواه ان عدى والعقيل في كتايبيما وأعلاء باسماعيل » واسبالا في اسماعيل 
لايشايع عليه . ْ 

وقال صاحب التتقيح : اسماعيل بن مب اجر هذا » هو السامي الكوق » وهو من 
رجال مسل . 

وقال النووي : لا يأس بيه » وضعفه أبن عدي وكذلك أووه ضعمفوه . 

وقال أجد «رح» : أيوه أقوى منه . 

وأخرجه الحاكم والدارقطني أيضاً عن أبي حشيفة «رح» عنه عبدالله بن أبي نجيج عن 
عبدالله بن عمر « رض » » عن النبي عَكيم قال : د إن الل حرم مكة قحرم بيع 
رباعها وأكل ثنها ». 

وقال : « من أكل من أجر يبوت مكة فانما يأكل غراً » . وفي لفظ الدارقطني قال: 
ه مكة حرام » وحرام بع رباعها » حرام أجر بيوتها » . سككت عن الحاكم وجعله 
ساهدا لحديث مياجر . 

وقال الدارقطني هكذا رواء أبو حتيفة «رح» ووثم في موضمين أح دعا ء قول 
عبيد الله وابن أبي يزيد » وَإنما هو اين ابي زياد القداح . والثاتي » في رقعه »> والصحيح 
أنه موقوف . 

ثم أخرجه عن عبيد الله بن يونس > حدئنا عبيد الله بن أبي زياد « رح » وحهدتنا 
ابن أبي تجمح عن عبيد الله بن عمر « رض » وقال : « الذي يأكل كراء ببوت مكة 
إنما بأكل في بطنه نار “١6‏ 

وذكر ابن القطان حديث أبي حشفة «رح» في رواية جمد ان الحسن عنه » وقالعلته 
ضعف أبي حنيفة “وومم في قوله عد الله بن أبي يزيد وإننيا هو ابن أبي زياد » قلمل الومم 
من صاحمه عمد بن الحسن انتهى . 

قلت : أخرجه الدارقطني ني آخر الحج عن أعن بن نايل . عن عبيد الله بن أبِي زياد 
عن ابن ابي نجمح * عن عبيد الله بن عمر » ورفع الحديث » قال : « من أكل كراء يبوت 
مكة أكل الرنا » 


4ه؟ 


ولأنبا حرة محترمة لأنبا فناء الكعبة وقد ظبر أثر التعظيم فيها حتى 
لا ينفر صيدها ولا يختلي خلاها ولا يعضد شوكبا: 





وروى ابن أبي شيبة في مصنفه » حدثنا أبو معاوية عن الاحمش عن بجاهد «رض» 
قال : قال رسول الله عَِلِكوٍ ه مككة حرام حرمها الله لا يحل بسع رباعما ولا إحارةبيوتها». 

حدثنا معتمر بن سلهان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس كانوا يكرهون أن يباع 
شيء من رباع مكة » واما قول الدارقطني هكذا رواه أبو حنيفة» ووهم في موضعين غير 
صحيح ولا مسل لآن مدا درح» رواه في الآر عن أبي حنيفة « رح » عزعبيداللهين 
أبي زياد عن ابن تجبح عن عبدالله بن عمرو » بهوليس فيه وهم »وبهذا ايض سقط كلام ابن 
القطان حيث نسب الوهم إلى محمد بن الحسن . 

وأما قوله والثاني في رفعه والصحيح موقوف فمردود أيض لأن رفم الثقات صحبح 
ولا سيا مثل هذا الإمام . 

وأما قول ابن القطان : وعلته ضعف أبي حنيفة « رح » فإساءة أدب وقلة حماء منه 
فإن مثل الإمام الثوري وابن المبارك واضرابها وثقوه واثنوا علبه خيراً فها مهار من 
يضعفه عند هؤلاء الاعلام الاشنان وقد اشبعنا الكلام فيه وفي مناقبه التي جمعناها في 
تاريخنا الكبير . 

( ولانها ) أي ولان مكة ( حرة ) أى خالصة لله تعالى ووقف الخليل عليه السلام 
موضم الحرم ( محترمة ) أي لها حرمة عظيمة * وقد حرمها ابراهيم الخليل صاوات الله 
عليه وسلامه . 

وقال كته : « ألا إن مكة حرام منذ خلق الله السموات والارضين » الحديث . 

( لانها فناء الكعبة ) أي لان مكة فناء الككعبة ( وقد ظبر أثر التعظ.م فمها ) أيقد 
ظهر أثر تعظيم الكعبة في مكة ( حق لا ينفر صيدها ) أي لا يزع ج من موضعه ولا 
مخوف ( ولا يختلى خلاها ) الخلاء مقصور الرطبة من الحشش الواحدة خلاة . 

ومعنى قوله : لا يختلى خلاها » أى لا يقطع خلاها ( ولا يعضد شوكبا ) أي لايقطع 
من العضد ٠‏ وهو القلع فيا إذا ظبر في هذا فلآن يظبر في حرمة البيم » كان أولى لان 
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فكذا في حق البيع بخلاف البناء لأنه خالص ملك الباني ويكره 

إجارتها أيضاً لقوله عليه السلام من أجر أرض مكة فكأن أكل الربا. 

ولأن أراضي مكة تسمى السوائب على عبد رسول الله عليه السلام » 
من احتاج الييا سكنبا » ومن استغنى عنها اسكن غيره 


جعلبا عرضة التمليك والتملك ابلغ في الإنابة من عضد الشوك وأصل الخلا وشغر الصيد 
أشار اليه بقوله ( فتكذا في حق البيع ) أي فكذا يظبر في أثر تعظيمها في حق البيع 
( يخلاف البناء لانه خالص ملك الباني ) فبجوز ببعه » وكمن غرس شجراً في أرض الحرم 
او في ارض الوقف » او في طريق العامة يجوز بمعه . 

( ويكره إجارتها ايضا ) أي إجارة بيوت مكة ( لقوله مكدع : « من أجر أرض 
بوت مكة فكأنا أكل الر! ) مذ الحديث بهذا اللفظ غريب » وإنها روى محمد بن 
الحسن في الآثر عن أبي حسفة «درح» عن عبدالله بن أبي زيادة عن ابن أبى بح » عن 
عبيد الله بن عمرو «رض» عن الني مقع قال : من أكل من أجور مكة شيئا فإنما يأكل 
نار أو تقدم حديث الدارقطني عن اين بن تابل . 
وروى عمد الرزاق في مصنفه أخبرنا ان جريح قال : كان عطاء انتبى أر: تؤجر 





ببوت مكه » وقال أخبرنا معمر عن منصور » عن مجاهد عن حمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدورك أبوابا لينزل البادي حيث شاء . قال معمر 
واخبرني بعض أهل مكة » قال لقد استخلف معاوية وما لدور مكة باب قال واخبرني 
من ممع عطاء يقول سواء العاكف فيه والبادي > قال : ينزلون حيث شاؤوا . 

( ولأن أراضي مكة تسمى السوائبٍ على عبد رسول الله مَل من اتاج البها سكنها 
ومن استغنى عنها اسكن غيره) السوائب جمع سائبة» وهيالتيلا مالك ها ينتفعمن شاء . 

وروى الطحاوي باسناده إلى علقمة قال:توفى ر سول الله مَلِعْ “وأو بكرو مر وعثمان 
رضى لله تعالى عنهم ورباع مكة تدعى السوائب »من احتاج سكن ومن استغنى أسككن , 

وروى أيضا باسناده إلى علقمة بن فضلة قال : كانت الدور على عبد رسول الله يْلِته 
وأبي بكر وعمر وعثان رضي الله تعالى عنهم وهي لا تباع ولا تكرى » ولا بدعى 
إلا السوائب . 


كفا 


ومن وضع درهما عندٍ بقال يأخذ منه ماشاء يكره له ذلك لأنه 





فأخرجه ابن ماجة « رح » ايضاً » حدتنا أبو بكر بن أبِي شيبة عن عسي بن 
أبِي يونس عن عمر بن سعد بن أبي حسين » عن عقاب بن أبي سليان عن علقمة بن فضالة 
قال : كانت الدور والمساكن حين قوفى رمول الله عكر وأبو بكر وعمر وعثياك وما 
يدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاح سكن » ومن استغنى اسكن . 

و كذلك رواء ابن أبي شمبة في مصنفه ومسنده» ومن طريقه رواه الطبراني يمعجمه 
والدارقطني في منته » ورواه أبو الوليد جمد بن عبدالله الازرق في كتابه تاريخ مكة . 
حدثنا جدي أحمد بن مد بن الوليد الأزرقي » حدثنا يحبى بن سليم » عن مر بن سعدين 
أبِي حسين » عن عثيات بن أبي سليات عن علقمة بن فضالة قال كانت الددور والماكن على 
عبد رسول الله عِكثَوْ وأبي بكر وعمر وعتّان « رض » لا قتكرى ولا تباع ولا ترعى الا 
السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . قال يحيى « رح » ققلت لعمر إتك 
تكرى قال قد احل الممتة للمضطر إليها وأخرج الدارقطني أيضاً عنمعاوية بن هشام حدثنا 
سقيان عن عمر بن سعيد عن عتان بن أبى سلبان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن 
فضة الكتابى قال : كانت يبوت مكة تدعى على عبد ر سول اله يَلنهُ وأبي نكر وجمر 
رضى الله عنهها السوائب » لا تباع » من اتاج سكن » ومن استغنى اسكن . 

فإن قلت : قال السسبقي هذا الحديث فيه اتقطاع ورفعه وهم والصحمح وقفه . 

قلت : فهذا أبن ماجة يسند صحمح على شرط مسلم وأخرجه الطحاوي والدارقطتي 
وغيرهما » وعلقمة هذا صحابي » كذ! ذكره على هذا الشأن » وإذا قال الصحابي مثل 
هذا الكلام كان مرفوعا على ما عرف وقيه تصريح عثمان بالسماع من علقمة قأينالإنقطاع. 

( ومن وضع درهما عند يقال يأخذ منه ما يشاء يكره له ذلك ) البقال هو الذي 
يببع قوايل الطعام وغيرها » وهذا قي اصطلاح تلك البلاد » وأهل الشام يسمونه القاضي 
وأهل مصر الزيات . 

( لأنه ملكه قرضا وجريه نفما وهو أن يأخذ منه ماشاءحالاً فحالا)أي لأن وضع 
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يق رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفعا ٠‏ 





الدرهم ملك البقال ذلك الدرهم من حيث القرض ٠‏ 

فإن قلت : قوله عند بقال يدل على انه وديعة لأنه عنه للوديعة فلا فرق حمنئذ بين 
صورة الوديعة والقرض » مع انه فرق يبنهما . 

قلت.: يحوز أن يكون قوله يأخذ منه ما شاء خارجاً مخرج الشرط » يعني وضعه 
بشرط أن يأخذ منه ما شاء » وأما إذا وضعه ولم يشترط شيئًاً فهو وديعة إن هلك 
لا يضمن البقال شيثاً . 

( ونهى رسول الله يََكِنُةْ عن قرض جر نفصاً ) روى سعيد بن منصور في سذنه © ثم 
البيبقى من حديث ١سماعيل‏ بن عياش عن عتبة » عن حميد الضبى » عن يزيدين أبى يحيى 
.سألت أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة الرجل منا يقرض اخاء المال قببدى البه » فقال 


قال رسول الله يلت « إذا أقرض أحدكم أخاء قرضا) فأهدى اليه طبقا فلا يقبه » أو حمله 


على دابة فلا بر كبها إلا أن يكون بنه وبينه قبل ذلك » . 

أخرج البيهقى هذا من رواية الحسن بن علي العمري» عن هشام بن عمار عن اسماعبلبن 
عياش » ثم قال العمري : قال هشام يحيى بن أبي اسحاق واهنامى م 
وهذا حديث يجيى بن يزيد الهنامى عن أنس «.رض » ٠‏ 

قات ذكر الذمي في اخراجه هذا الحديث من رواية يحسى بن اسحاق البهتاتي وعزاه 

إلى ابن ماجة ثم ذكر يحبى بن يزيد الحنامى » وأخرج له حديثا عن أنس وعزاه إلى مسم 
وأبى داود > وهو غير هذا الحديث . 

وذكرهها الذهبى في الكاشف في ترجنتين » وعلٍ الابن أبى اسحاق الهنامى علامة ابن 
ماجة » ولابن بزيد الهنامى علامة مسم وأبى داود . وذكر عبد الحق في أحكام هذا 
الحديث من طريق يعنىابن مخلد عن هشام بن عمار وفيه يحيبى بن اسحاق الهنامى > وبهذا 
ظبر أن الحديث لإين أبى اسحاق 2 ولإبن يزيد . 

وأخرج البببقى أيضا من حديث إدريس بن يحبى عن عبدالله بن عباس حدثنا يزيد بن 
حبيب »> عن أبى مرزوق النخعى عن فضالة بن عبيد أنه قال : كل قرض حر منفعة قبو 
وجه من وحوه الرا . 


يذه 


وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه ما شاء جزءاً فجزءاً لأه وديعه 
وليس بقرض حت لوهلك لا شىء على الأخذ والله أعل . 
( مسائل متفرقة ) 
قال ويكره التعشير والنقط في المصحف لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه جردوا القرأن . 





( ويشغى أن يستودعه » ثم يأخذ منه ما شاء جزءاً فجزءاً لآنه وديعة وليس بقرض 
حت لو هلك » لا شىء على الأخذ ) والله أعل لأنه أمانة لم يوجد قبه القعدي . 

ومعنى قوله : هلك » ضاع حى لو استبلك هو يضمن لأنه يتعدى . وني النوازل : 
عجل البقال درههما فبأخذ منه شيا فشيثا لا بأس به » مالم يشترط عليه لأنه إنما يدفعه 
ليأخذ منه متفرقا » ولو أقرضه بلا شرط لا بأس به ع2 وهو قول أبى حشيفة «رح» 
واصحابه رحمهم الله . 


( مسائل متفرقة ) 
أي هذه مسائل متفرقة وارتفاع مسائل على انه خبر مبتدأ محذوف ومتفرقة صفتها. 
وأراد بالمتفرقة : من أفواع شت . 
( قال : ويكره التعشير والنقط في المصحف ) أي قال في الجامع الصغير » والتعشير 
جمع العواشر في المصحف »2 وهو كتاية العلامة عند منتهى عشر أيات . 
يضم النون وفتح القاف » وقال جمع نقطة » وهو تصحيف على ما لا يخفى . 
. ( لقول ان مسعود «رض» جردوا القرآن ) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه في فضائل 
القرآن » حدثنا وكيع عن سفيان » عن الأحمش عن ابراهيم . قال : قال عبدالله : 
حدثنا سهيل بن يوسف عن حميد الطويل » عن معاوية ابن قرة » عن أبى المغيرة »عن 
أبن مسعود «رض» »> فذحكره . 
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حدثنا وكيم » حدثنا سفيار: عن سلمة بن كهيل عن أب الزعراء» عن عبد الله بن 
مسعود «رض» قال جردوا القرآن4ولا تلحقوا به ما لبس منه. 

وبهذا السند رواه عبد الرزاق « ره » في مصنفه في اواخر الصوم » اخبرنا الثوري 
عن سامة بن كبيل « رح » . 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابراهم الحزمي في كتابه غريب الحديث وقال « قوله 
جردوا القرآن » يحتمل فيه امران احدهما: 

اي جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره . 

والثاني : أي جردوا في الخط من النقط والتمشير . 

قلت التأويل الثاني أولى لأن الطبراني أخرج في معجمه عن ابن مسروقعن|بي مسعود 
أنه كان يكره التعشير في المصحف . 

وأخرج الببهقي في كتابه المدخل > عن سفيان الثوري عن سامة بن كبيل به جردوا 
القرآن . قال أبو عبيد كان ابراهم يذهب به إلى نقط المصحف وبروىعن عبدالله أنه كره 
التعشير في المصاحف . وروى أبو عبيد باسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : جردوا 
القرآن » أرى فيه صغيرم ولا يباعد عند كبيرم » فإن الشيطان يخرج من البيت الذي 
تقرأ فبه سورة المقرة . 

وقال أبو عبيد : اختلف للناس في تفسير قوله: جردوا القرآن » فكان ابراهم يذهب 
به إلى نقط المصاحف » ويقول : جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره وإنما برى كره ذلك 
محافة أن ينشأ نشىء بدر كون المصاحف منقوطة » فيرون أن النقط من القرآن . ولهذا 
كردا أكزه القوائم و العو القن 

وقال أبو عبيد » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب » 
عن مسروق » عن عبد الله ه رض » : أنه كره التعشير في المصاحف > وقبل إن رج 
قرأ عنده » فقال : استعذ بالله من الشيطان الرجم . فقال عبد الله : جردوا القرآن » . 


6 


ويروى جردوا المصاحف وني التعشير والنقط ترك التجريدء ولان 
0 التعشير يخل بحفظ الآي » 

اشاس 

وقد ذهب كثير من الناس إلى أن يتعلم القرآن وحده ويترك الاحاديث . 

قال أبو عبيد « ره » : وهذا باطل ولمس له عندي وجه » وكيف يكون عبد الله 
ورم » اراد به هذا ؟ وهو يحدث عن رسول الله يله يأحاديث كثيرة :» لكنه عندي 
ما ذهب إلبه ابراهيم « ره » » وما ذهب إلبه عبد الله نفسه .وف وجه آخروهو علدي 
من أحسن هذه الوجوه » » وانه حثهم على أن لا يتعم شيء من كتب غيره لآن ما خلا القرآن 0 
من كتب الله نما يؤخذ عن البهود . والنصارى » ولمسوا بهامعرقين عليها » وذلك بين في 
أحاديث : 

حدثنا جمد بن عبيد » عن هارون بن عبيدة » عن عبد الرحمن بن الاسود غن أبيه ْ 
: قال : أصبث أنا وعلقمة صحيفة » فانطلقنا إلى عبد الله « رض » فقلنا : هذه صحمشضئة 


فبها حديث حسن . قال » فجعل عبد الله يمحوها بيده ويقول : : نحن نقص عليك أحسن 


القصص . ثم قال : هذه القلوب أوعمة » فاشغاوها بالقرآن ولا تشغاوها بغيره . 

و كذا حديثه الآخر : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إيحدثوك بحق فتكذبوا أو 
باطل فتصدقوا أنه كيف يهدونك وقد اضلوا أنفسهم . 

ومنهم حديث النبي مَل حيناتاه حمر رضي الله تعالى عنه بصحمفة اخذها من بع ضأهل 
الكتاب فغضب فقال : أمنبوكون فببا يا ابن الخطاب . انتبى كلامه . 

وفي الفائق ومعناه : خصوا القرآن بأن ينشأ على تعامه صغارك وبأنلا يتباعد عن 
تلاوته وتديره كبارى » فإن الشيطان لا يقر في مكان يقرأ فيه القرآن . 

وإنا كره أبو حنيفة التعشير والنقط لأحد الوجوه التي ذهب إليها ابراهيم في حديث 
ابن مسعود «رض»» ولان التعشير امر غير مقبد إلا للتقصير في حفظ الآبات ومعرفقته 
اعتاداً على الخط . 

(وبروى جردوا المصاحف) هذه رواية غريبة لبس لها وجود في الكتبالمشبورة. 

( وفي التعشير والنقط ترك التجريد » ولآن التعشير يخل بحفظ الآآي ) حيث يعتمد 
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والنقط يحفظ الاعراب اتكالاً عليه فبكره . قالوا في زماننا لابد 
للعجم من دلالة فترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران القرآن : 
فكون خننا 


علمه . (والنقط حفظ الإعراب اتكالاً علبه). أي لأجل الاتكال على التقط (فمكره)» 
أي إذا كان كذلك يكره كل واحد من التعشير والنقط . 

( قالوا ) أي المشائخ « ره » : ( في زماتنا لا بد العجم من دلالة ) يدل طى الإعراب 
لأنه ليس في وسع العجم معرقة الإعراب من غير دلالة على ذلك . 

( فترك ذلك ) أي ترك ما يدل على الاعراب ( اخلال بالحفظ وهحران القرآت ) لأته 
تعشير عليه قبقركه ( فنكون حستاً ) أي كل واحد من النقط والاعراب يكون حسنا 
لاذكرة . وكذلك التعشير » لأن بالتعشير يحفظ الآي » وبالنقط والاعراب يحفظ 
الكلام من التغبير فكاء حستين » وعلى هذا اكتب أمعاء السور وعدد الآي فبي وإن 
كارت احداثاً فهو بدعة حسنة » وك من شيء مختلف باختلاق الزمان . كذا ذكره 
التمرناشي . 

وفي شرح الطحاوي لأبي بكر الرازي « رح » : وكان الشيخ أبو الحسن « رح » 
يقول : لا يكره ما تليت من تراحم التواسم حسب ما جرت يه المادة » لأن في ذلك 
أمان عن معنى السورة » وهو بنزلة كنابة التسممة في اوائلبا الفصل . 

وني امحبط : قراءة القرآن أشرف الاذكار » ولهذا قالوا إنه عليه السلام كره رقع 
الصوت عن قراءة القرآن عند المجنائز . 

ومن عادة أصحاب الني عكثَوٍ كراهة رفع الصوت عند لجنائز وقراءة القرآت 
والذكر . ومن المشائخ من قال : قراءة القرآن بالجاعة بالأجزاء الثلاثين مكروهة لما قبه 
من الغلط . 

وق الجتبى : والعامة جوزوه بدعة حسنة ضرورة احراز فضل ال تمق ساعة “وقراءة 
القرآن للدتبا مكروهة » والافضل أن لا يعطى للقارىء شمئاً . 

وق الواقعات : عنع القارىء والآخذ والمعطي آ ثمانءو كتابته على الجدرات والمحاريب 


يفا 


والذكر من طلوع الفجر إلىطلوع الشمس أفضل من قراءة القرآت . 

وقيل تستحب القراءة عند طلوع الشمس وعند غروبها » ولو تغنى بالقرآن ول يخرج 
بإلحاقه عن قدر صحمح في العربية مستحسن . 

وقال فخر الاسلام قراءة الماشىء والمحترف يجوز إذالريشغلهذلك»و لابأس بقراءة الامام 
عقيب الصلاة آبة الككرسي وخواتيم سورة البقرة جبر]» والاخفاء أفضل . ومد الرجل 
إلى مصحف لبس محذائه أو معلق فوقه لا بكره . 

وقراءة الفاتحة لغير الصلاة للمهات بدعة » لكنها مستحسنة للعادة » ولا يحوز المنسع 
منها » وححوز كتابة الآبة والآيتين بالفارسة » والاكثر منها لا يجوز . 

وقال الرازي « ره » : أخاف أن يكون زنديقاً أو مجنوناً فالجنون يشد والزنديق 
يقتل . ويكره كتابة التعشير بالفارسية في المصحف كا يعتاده البعض » ورخص فيه 
الهندواني « ره » » وما كتب سامان رضي الله تعالى عنه الفاتحة بالفارسية كان للضرورة 
لأهل فارس 

ع ان تفارك اانا عنه : القصص مكروه أو يحدث الناس يما لبس له 
أصل معروف في أحاديث الاولين أو يزيد أو ينقص أو بعظ الناس بما لا يتعظ به وقلمه 
ساه » فأما ما سواه قغير مكروه . 

قال نجم الدين الحفصي « ره » يريد به الزيادة في أصله والنقصان منه أما التزيين 
بالعبارات اللطيفة المرفقة » والشرح للفوائد التي يتضمنها الكلام فذلك حسن » ولا بأس 
بسبك الدراهم التي كتب فيها اسم الله ولا بأس يوضع القرطاس الذي كتب فيه اسم الله 
تعالى تحت الطقسة . 

وني جامع شمس الآئمة الرسائل والآثار» والكتب الت لا منفعة فيها يمحى عنها اسم 
الله وملائكته ورسله » ويحرق بالنار فاو ألقاها في الماء الجاري أو دفن الا بأس به . 
والدفن أحسن كا في الانبياء والاولماء إذا ماتوا» وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت 
عن الانتفاع . 
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قال ولا بأس بتحلية المصاحف لما فيه من تعظيمه » وصار كنقش 

المسجد وتزيينه بماء الذهب » وقد ذكرناه من قبل قال ولا بأس 

بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام وقال الشافعيه رح» يكره ذلك 

وقال مالك « رح » يكره في كل مسجد . الشافعي «رحء قوله تعالى 

«إنما المشمركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامبم هذا #4 

ولأن اتكافر لا يخلوا عن جناية لأنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه 
عنها » والجنب يحنب المسجد » 





(ولا بأس بتحلمة المصحف لما فبه من تعظيمه وصار كنقش المسجد ونزيينه بماء الذهب 
وقد ذكراه من قبل ) أي في كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر . 

( قال : ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ) أي قال في الجامع الصغير . 

( وقال الشافمي « رح » : يكره ذلك ) وبه قال أحمد « رح » . 

( وقال مالك يكره في كل مسجد ) يعني سواء كان في المسجد الحرام أو غيره . 
( الشافمي « رح » قوله سبحانه وتعالى « إنما المشر كون نجس قلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ) والنجس مصدره ومعناه » فهم انجاس ولا يحجوا ولا يعتمروا كا كانوا 
يفعلون ني الجاهلية » بمد حج عامهم هذا : وهو عام تسع من الججرة ٠‏ 

و كذا في الكشاف ومذهب الشافمي « رح » ظاهر » لآن ظاهر الآية يدل على النبي 
هم أنيقربوا المسجد الحرام لاغير . 

والشافعي « رح » أخذ بقول الزهري “هكذا قال الفقبه أبو الليث . 

( ولآن الكافر لا يخلوا من ١”‏ جنابة لآنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه عنها ) أي عن 
الجناية لآنه لا براعي الكيفية المسئونة » ولا يزال جنبا ( والجنب يحنب المسجد ) » أي 
يبتعد عنه تطبيراً له عن القذر . 


. عن هامش‎ )١( 
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وهذا يحتج مالك « رح » والتعليل بالتجاسة عأم فيتتظم المساجد 
كلها ولتا ما روي أن النبي عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده 
وهم كقار 


( وبيذا ) أي بقوله : ولآن الكافر لا يخلوا عن الجناية إلى آخره » ( احتج مالك 
« رح » ) » وفي بعض النسخ يحتج مالك . ( والتعليل بالنجاسة عام قينتظم المساجد 
كلبا) لآن اجتناب كل مسجد عن النجاسة واجب فتعليل مالك يعم سائر المساجد » فلا 
يجوز قيوله في مائر المساجد . 

( ولنا ما روى أن الني عِكدَهْ : أنزل وفد ثقيف في مسجده ومم كقفار ) . هذا 
الحديث أخرجه أب داود قي سننه في كتاب الخراج في باب خبر الطائفعن حماد بن سلمة» 
عن حميد بن عبان بن ألي العاص : أن وقد ثقيف لا قدموا على النى عَكَهْ » أنزهم المسجد 
لنكون أرق لقاوهم “فائترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولايحثوا ولاخير فيدين ليس فيه 
ركوع. ورواء أحمد في مستده حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلة به . و كذلك الطبراتي 
في معحمه . 

وقال القدوري في مختصره: قمل إن الحسن البصري قد سمعه من عثان بن أبى العاص. 

ورواه أب داود قي مراسليه عن الحسن أننوفد سبأجاءرسولاطْعَكتْ فقضرب لهم قبة 
في المسجد لينظروا إليصلاةالمسلين» ققيل يا رسول الله عِكِثو أتنزلهم في المسجد وثم 
مشركون ‏ فقال : إن الأرض لا تنجس » إما ينجس ابن آدم . 

وأخرجه الطبراني في معجمه عن مد » عن عبسى بن عبد الله بن مالك » عن عطية 
ابن أبي سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قدم وقد ثقيف في رمضان على رسول الله مَك 
قضرب لهم قبة في السجد فاما اسالوا صاموا معه قوله لا تحشروا أي إلى الجهاد والنفر 
له . وقبل أي إلى المصدق ولكن تؤخذ منهم الصدقة في مواطنهم قوهم ولا تمشراو أي 
ولا بأد عشر اموالهم . 

قولحم ولا تجئوا قال الخطابي : أي ولا يصاون واصل التجثية أن يكتب الإنسان على 


مقدمه ويرقع 2 


أ 


ولأن الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية ممولة 
الجاهلية قال ويكره استخدام الخصيان 


وق لصحا التثية أن يفوم قبام الراكع .. 
) ولأن الحبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تاويث المسجد ) ولا تاويث هرنا لأن النبي ٠‏ 
عنه تلويث المسجد ( فالآية حمولة على الحضور استبلاء واستعلاء ) هذا جواب عما استدل ٠‏ 
به الشافمي من الآية المذكورة فأجاب عنه نحوا بين الأول :. أن الآبة جمولة على منعهم أن ٠‏ 
. يدخاوهامستواين عليهاومستملينعلىأهل الاسلام من حمث التدبير والقيام بعبادة المسجد . 
فإن قل قبل الفتح كانت الولابة والإستعلاء هم »وم ببق ذلك بعد الفتح . 
وقوله استيلاء واستعلاء منصوبان على التسيز» ومحوز أن يكوة -_الين. . والتقدير كا 
قلنا مستولين ومستعلين . ظ 
فإن قلت المساق والحال ؟. ش 
قلت : هو فاعل المصدر المحذوف لأن تقديره قوله على الحضور » على حضورهم » 
فافهم الجواب النافي في قوله . ٠‏ 
( أو طائفين عراة ) أو الآية مولة على كونهم طائفين بالكعبة حال كونهم عراة . 
( كا كانت عادتهم في الجاهلية ) فإنهم كانوا يطوفون بها عراة فأراد الله سبحانه وتعالى 
تنزيه المسجد الحرام عنذلك لا على أننفس الدخول ممنوع»والدليل عليه ما رواه البخاري 
في صحيحه باستناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن أبا هريرة اخبره أن أبا بكر 
رضى الله تعالى عنه بعثه في حجته التي امره البي مَلِثَعْ قبل حجة الوداع في رهاط يؤذن 
الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان . 
. ( قال : ويكره استخدام الخصيان ) > أي قال القدوري » أي استعالهم في الخدمة 
المعبودة منهم وهو الدغول فى الحرم لآن ذلك لا يخلوا عن اطلاعبم على ما وراء الوجه 
والكف والقدمين من النساء » وذلك حرام . فكان هذا الإستخدام سببا للحرام » وما 
كان سببا للحرام فبو حرام . 


و" 


لأن الرغبة في استخداميم حث الناس على هذا الصنبع وهو مثلة محرمة 
قال ولا بأس بإخصاء الببائم 


والخصيان » يضم الخاء » جمع خصي كالصبيان جمع صبي . 

( لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع ) أي على الإختصاء . 

وقال أبو حنيفة « رح » : لولا استخدام الناس اياهم لما اخصاهم الذين يخصونهم . 

وقال الشافعي فى الأجناس عن كتاب الحج لحمد ”'' بن الحسن على أهل المدينة » 
قال جمد : لا بأس باقتناء الخصمان وأن يدخلوهم على النساء مالم يبلغوا الث واقتناء 
الواحد والكثير سواء . 

وفسره الناطقي فى واقعاته يخمسة عشر سنة . 

( وهو مثلة محرمة ) أي وهذا الصنبع مثلة وهي حرام بالإجماع ولقوله علو : « لا 
خصاء فى الاسلام » . وإليه ذهب يعض المفسرين فى قوله سبحانه وتعالى 8 فليغيرن 
خلق الله © > كذا فى الكشاف وغيره » وهو قول عكرمة . 

وقال الحافظ فى كتاب الخصيان بعد ندمتهم فأي ذي مروءة وغيرة على أمل 
وحشم وأيذي دين ينزع نفسهإلى اتخاذ هؤلاء الأرضيرحلبان العقلوماشعر ثوبالغفلة فلا 
يكن منهم واثق “هذه الأمة الملعونة التي أول أمرها معصية الله حين يخرجون من حد 
الرجال إلى حد لا هم رجال ولا هم نساء » انتهى . 

ورأيت فى بعض الجاميع أن الخصبان مخصوصون بأمور : منها أنهم لا يخرجون من 
صلب مسلم ولا يخرج من صلبهم مسلم ومنها أنهم أقوياء على تأديبهم غيرهم وهم أقل الناس 
أدبا ومنهم أنهم لا يكونون قط في مجلس من مجالس النساء إلا يتمنون لو كانوا نساء . 
منها أنهم أشد الناس حرصاً على جمع المال » وأكثرهم خلا مع عامبم بعدد 
الأولاد . 0 
( قال : ولا بأس باخصاء البيائم ) أي قال القدوري « ره » ولبس فى النسخ 
الكثيرة لفظه . 

قال : واعم أن خصاء البهائم إذا كان لارادة صلاحها فهو مباح فى قول عامة العلاء » 


. هامش‎  يعفاشلا‎ )1١( 


ا" 


وإنزاء الحمير على الخملء لأن في الأول منفعة البهيمة والناس 





وقال قوم لا يحل خصاء البهائم من الفحول . 

روى الطحاوي فى شرح الآ8ر مسنداً إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أنه تهى 
أن تخصى الإيل والبقر والغم . وكان يقول : منها نشأت الخلق » فلا تصلح الإنأث 
إلا بالذكور . ْ 

ووجه الإبإحة ما روي أنه عَللئَعِ ضحى بكبشين حرين وهو النصوص خصامها » 
والمفعول به ذلك منقطع النسل لا محالة » فلو كان ذلك مكروها لماضحى بهها رسول الله جلاع 
لمنتبي الناس عن ذلك ولا يفعلوه » والجواب عن حديث ان عمر رضى الله تعالى عتها : 
أنه موقوف عليه » ولئن صح فالمراد منه الخصاء بحبث لا يبقى شيء من ذ كور البهائم . 
فذلك مكروه لأنقطاع النسل . 

وروى الطحاوي باسناده إلى عروة عن أبيه : أنه أخصى نبغلا له . 

وروى ايضاً بإستاده إلى طاوس أن أياه اخصى جم له . 

وروى ايضا باستاده إلى هشام بن عطاف قال : لا بأس باخصاء الفحل إذا 


وفي الجواهر للمالكية : أن مالكا لا يبيح ذلك في الخل » وقال لأنه يضعفبا في 
الغزو وهو المقصود الأعظم ويقطع نسلها . 


وفي الفتاوى : لا بأس بي البهائم العلامة لأن فيه منفمة » ولا بأس بنصب آذان 
الاطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك من زمن الني مقع من غير اتكار وكذا لا 
بأس بكي الصبيان إذا كان لداء اصايهم لأن ذلك مداواة . 

( وإنزاء المير على الخيل ) أى ولا بأس بانزاء امير على الخيل » والإنزاء اركاب 
احر على الخيل وثلاشته : نزاء » ينزا . نزاء » يقال نزء الذكر على الانثئى إذا وثب 
وركب عليها وانزاه غيره . 

( لآن في الاول منفعة المهممة والناس ) اراد بالاول خصاء البهائم ومنفعة الببائم 
تسمسنها ومنفعة الناس ازالة جماحها و معاسها . 


ا 


صم أن النبي وليه ركب البغلة » 


| 211111111111 
أبي اسحاق قال ه سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وسأله رجسل من قيس : 
افررتم عن رسول الله يلت يوم حنين . فقال البراء « رض » : والله إن رسول الله َكنم م 
يفر وكانت له بومئذ رماه » وإنا لما حملنا عليهم اتكشفوا فاكبينا على القنائم فاستقبلوة 
بالسهام » فلقد رأيت رسول الل َلك على بغلته الببضاء » وأن أيا سفيان بن الحارث اخذ 
بلجامها وهو يقوده وهو يقول : « أن الني ( صلعم ) . لا كذب » أن ابن عبد المطلب ». 

واخرج مسم ايضا في الجهاد » عن كثير بن العباس بن عبد المطلب « رض » قال : 
شهدت مع رسول الله يَللعٍ يوم حنين » فازمت أنا وأباا سفيان رسول الله كلقع » فلم يفارق 
رسول الله يلثم على بغلة له بيضاء اهداها له فردة الجذامي . فاما التقى المساموت والكفار» 
ولى المسلمون مدبرون > فطفق رسول الله مكلت نركض بغلته قبل الكفار , ٠‏ 

قال ان عاض دض » أذ ال بيجا بدح عله الام رساي كعد كيه إن أن 
٠‏ قال : فقال رسول الله يَكْمٍ : « هذا حر حمى الوطيس » . ثم اخذ عليه السلام بسسده 
حصيان فرمى بهن في وجوه الكفار » ثم قال :.« انهزموا ورب الكعبة » . 

.قال : فيا هو إلا أن رماهم يحصيانه حتى هزمبم الله » فإني انظر إلى الني عَلِثَةٍ وهو 
بر كض خلفبم على بغلته » مختصر . 

واخرج في الفضائل عن سلمة بن الاكوع قال:لقد قدت نيالله مَل والحسن والحسين 
رضي اللهتعالىعنها علىبغلته الشهباء حتى ادخلتهم حجر الني مَلِر هذا قدامه وهذا خلفه . 

واخرج في آخر التوبة قبل الفتن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : بينا البي 
ملع في حائط لني النجار على بغلة له فذكرهء وفيه قال : نعوذ لله من الفتن ما ظبر منها 
ومابطن مختصر ٠.‏ | ْ 

واموج البخاري عن عمر بن الحارث ختن رسول الله يللع أخو خويرمة بنت الحارث 
قال : ما ترك رسول الله يَلَِعٍ عند موته دينار ولا درها » ولاعبداً » ولا أمة “ولا 
شئا » إلا بغلته البيضاء الى كان ير كبب!ا وسلاحه » وايضاً جملها لابن السبيل صدقة . وم 
يخرج لعمر بن الحارث شمئا غيره . 
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فاو كان هذا الفعل حراماً ما ركيها لمافيه من فتتم بابه » قال ولا بأس 
بعمادة البودي والنصراني 


وقي سيرة ابن اسحاق أن النبي عَكثَوٍ كان ير كب بغلة الدلدل في اسفاره وعاست بعده 
حتى كبرت وزاكت اسنانها فكان نحسن المها العيد وماتت في ببع في زمن معاوية 
رضي الله تعالى عنه . 

قول الوطمس بفتّح الواو و كسرالطاء المهملة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره 
سين مهملة واراد به الحرب »6 وق الاصل هو اسم للتنور المحمى بالثار . 

( قاو كان هذا القعل ) أي إنزاء المير على الخيل ( حراما لما ركبها ) » أى لما ركب 
النبي عِكتَوٍ البغلة والتذ كير باعتبار المذكور وباعتبار البغل ( لا فيه من فمّح بابه ) أى لما 
في ركوب البغلة من فتّح باب انزاء ال جير على الخيل . 

فإن قبل رواه أبو داود قي الجهاد مسنداً إلى على بن ألي طالب رضي الله تعالل عنه 
قال : اهديت إلى ر سول الله عِكِثَرٍ بغلة فركبها . 

قال على : لو حملت امير على الخيل لكانت نا مثل هذه . فقال رسول الله عِكاْه : 
إنَا يفمل دلك الذين لا يعلمون . 

قلت : قد صح ر كوب رسول الله كو البغلة بما ذكرنا من الاحاديث » قلو كان الإنزاء 
مكروها لم ير كب رسول الله عِلِتَعٍ حتى بنع الناس عن انزاء الجير . 

ومعنى قوله : يفعل ذلك الذين لا يعلمون أن الخيل قد جاء في ارتباطبا الاجر ولم 
يرد مثل ذلك في البغال وكانت الخيل في بني هاشم قليل »> فأحب النبي ملقم أن يكثر 
قبهم . كذا ذكر الطحاوي فى شرح الآثار . 

( قال : ولا يآس يعيادة اليبودي والتصراني ) أى قال فى الجامع الصغير : وهسمذه 
من الخواص قيد بالمبودي والتصراني لآن فى عبادة الجوسي اختلافاً : قبل لا بأس به 
لأنبم من أهل الذمة كاليبود والنصارى . 

ونص عمد فى المجوسي على أنه لا بأس بعمادته ‏ 

وقبل : لا حوز لآن المجوسي ابعد عن الإسلام من اليبود والنصارى . 
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لأنه نوع بر في حقهم ‏ وما نبينا عن ذلك » وصم أن النبي عليه 
ا السلام عاد بسودياً مرضص بجواره 





ألا ترى أنه لا يباح ذبيحة الجوسي ولا تككاحهم يخلاف المهود والنصارى . 
وعن بعض اصحاب الشافعي « رح » : الإملام شرط لجواز عيادة المريض . 
قال صاحب الحلية : والصواب عندي أن يقال عيادة الكافر جائزة والقربة فييبا 
موقوفة على انواع حرمة يقترن بها من جواز أو قرابة انتهى . 

واختلفوا فى عمادة الفاسق ايض » والاصح أنه لا بأس به لأنه مسم » والعيادة 
من حقوق المسلمين . 

وفى النوادر لو مات بودي أو مجوسيجاز لجاره أو قريبهأن يعزيه ويقولاخلف الله 
عليك خيراً منه واصلحك ؛ يعني اصلحك بالاسلام ورزقك ولداً مسلما . 

فإن قلت : لم قال مد « رح » :. ولا بأس بعيادة اليبودي . 

قلت إشارة إلى أن تر كبا أفضل . 

( لأنه نوع بر فى حقهم ) أي لأن عيادتهم نوع احسانهم فى حقهم » وقذ كير الضمير 
باعتبار المذكور » وإن العبادة مصدر فبستوى فيه التذكير والتأنيث . 

( وما نبينا عن ذلك ) اعني البر فى حقبم لقوله تمالى « لا ينهام الله عن الذين لم 
يقاتلوم فى الدين ولم مخرجوك من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين»© 
بمانه أن الله تعالىقال: أن تبروهم بالآية » فكان البر مشروعا»والعمادة والتوادصل فتتكون 
مشروعة . مخلاف الحربي فإنا نهنا عن بره بالآية التي بعدها . 

( وقد صح أن النبي مَلِتَع عاد يبوديا مرض محواره ) هذا اخرجه البخاري فى 
صحبحه فى الجنائز » عن حماد بن يزيد » عن ثابت عن انس قال : كان غلام يخدم النبي 
لقع فمرض » فأناه النبي مِلِتع يعوده فقعد عند رأسه فقال له : «اسم» فنظر إلى أبيه 
وهو عنده فقال له : «أطع أب القاسم » فأسم فخرج وقد اعتقه النبي يلدع » وهو يقول : 
د الجد لله الذي أعتقهمن النار » . 

ورواه الحا فى المستدرك فى الجنائز ايض وزاد : فليا مات قال له النبى ملع : 


لشف 


قال ويكره أن يقول الرجل في دعائهاسألك بمعقد العز من عرشك 





«صلوا على صاحمم » . وقال : حديث صحيح على شرط مسم وم يخرجاه ووهم 
فى ذلك . فقد رواه البخاري فى الموضعين فى الجنائز وفى الطب . 

ؤرواء أحمد فى مسنده ولفظه : كان غلام يبودي يخدم النبي علا يضع له وضوءه 
ويناوله بغلته ولمس في الفاظه انه كان جاره ولكن رواه ابن حبان في صحيحه بالإستاد 
المذكور ان النبي مَل عاد جاراً له يبودياً انتهى . 

ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب أهل الكتاب : اخبرظ ابن جريج > اخبرنا 
ابن عبد الله بن عمر بن علقمة عن ابن أبي الحسين : أن النبى عََِعِ كان له جار يبودي » 
فمرض فعاده رسول الله بأصحابه » فعرض عليه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه فى 
الثالث : !فعل ما قال لك ففعل ثم مات . فأرادت اليهود أن تليه فقام له رسول الله 
عَقِنَمِ و كفنه وحنطه وصلى عليه . | 

وروى جمد بن الحسن فى كتاب الآثار : اخبر أبو حنيقة « رح » عن علقمة بن يزيد 
عن أبيه قال : كنا جلوساً عند النبى يِلِتَعٍ فقال لنا : « قوموا نعود جارة اليبودي » » 
قال : فأتيناه . فقال لهيَلعٌ : « كيف أنت يا فلان » وعرض عليه الشهادتين ثلاث مرات 
فقال أبوه في الثالثنة : يا بنى اشبد » فشبد . فقال له عَلِتَوٍ : « المد لله الذى اعتق بي 
نسمة من النار » . 

ومن طريقه رواه ابن السنى في كتاب عمل يوم وليلة . 

وأخرج البيبقى في شعب الإيعان : اخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » حدثنا أبو 
على مد بن مد بن أحمد بن الحسين الصوان » حدثنا بشر بن محمد» حدثنا محمد بن سعيد 
الاصبباني » حدثنا يونس بن كير » حدثنى سعيد بن بسره القيسى «رح » » سمعت انس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله مِلِتعٍ إذا عاد رجلا على غير الاملام 
لم يحلس عنده » وقال : « كيف انت ١‏ يبودي »2 « كيف أنت يا نصراني » بدينه الذي 
هو عليه . 

( قال : ويكره أن يقولالرجل في دعائه أسألك بمعقد العز مزع شك) » أى قال في 
الجامع الصغير . قوله معقد العز : أى موضع عقده . 


يفف 


ولاسألة عبارتان هذه » ومقعد العز . ولا ريب في كراهية الثانية 
لأنه من القعود وكذ الأولى لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش 
وهو محدث » واله تعالى بجميع صفاته قديم . وعن أبي يوسف 
درح» أنه لابأس به » وبه أخذ الفقيه أبو اللث « رح»» 
لأنه مأثور عن النبي عليه السلام » روي أنه كان من دعائه « اللهم 


( ولامسألة عمارتات ) أى للسألة المذكورة لفظان : ( هذه ) أى احدى العبارتين 
هذه > وهي قوله : أسألك بعقد الغز من عرشك » بتقدم المين . 

( ومقعد العز ) العبارة الثانئة » وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك » بتقدم 
القاف على العين » من القعود . 

( لاريب في كراهية الثانية لأنه من القعود ): أى لا شك في كراهية العبارة الثانية» 
وهي قوله : أسألك بقعد العز من عرشك لأنه من القعود » وهو التمكن على العرش > 
وذلك قول الجسمة وهو باطل . 

( وكذا الأولى ) أي : وكذا تكره العسارة الأولى وهي : أسألك بعقد العز من 
عر شك بتقدم العين على القاف . ( لآنه بوهم تعلق عزه بالعرش وهو محدث ) أى العرش 
تحدث » ( والله سبحاته وتعالل يحمبع صفاته قدىم ) ٠‏ 

فإذا علق عزه القديم بالعرش الحادث بتوهم أن عزه حادث لتعلقه بالحادث . 

( وعن أبي يسف « رح » أنه لا بأس به ) أى بالقول الاول وهو أسألك بمعقد العز » 
يتقدمالمين على القاف . 

( وبه اخذ الفقبه أب اللنث ) أى : وبا روي عن أبي يوسف « رح » اخذ الفقيه أبو 
الليث « رح » . نص عليه في شرح الجامع الصغير . 

( لآنه مأثور روى عن النبي عَكقَم ) أى : لآن القول الاول اجابه الاثر عن النبي 
قر > أشار اليه بقوله : ( روي أنه كان في 2٠”‏ دعائه : « اللهم إني أسآلكجعقد العز من 


٠ من -.هامش‎ )١( 


لكف 


أني أسألك بمعقد العز من عرشك » ومنتبى الرحمة من كتابك 





عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك » وياسمك الاعظم وجدك الاعلى وكاماتك التامة ). 
وفي بعض النسخ من دعائه موضع في دعاء كل المتقدمين اسم كان هو قوله الهم » وقوله في 
دعائه أو من دعائه هو الخير ثم الائر المذكور . 

ورواه البيبقي في كتاب الدعوات الكبير ؛ واخبرة أبو طاهر الزيادي » اخبرة أبو 
عثان البصري »2 حدثنا أبو أحمد جمد بن عبد الوهاب » اخبرنا عامر بن حواش « رح » » 
حدثنا حمر بن هارون البلخي 2 عن ابن جريج عن داود » عن ابن أبي عاصم > عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه » عن النبي مِمكِنَوِ قال : اثنتي عشرة ركعة تصلين من ليل أو 
نجار وتتشهدينبين كل ر كمتين > فإن تشبدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل » 
وصل على النبي يَكِفْعٍ واقرأ وأنت ساجد فاتححة الكتاب سبع مرات » وآية الككرسي 
سبع مرات » وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الجد » وهو على كل ' 
شىء قدير » عشر مرات ثم قال : اللهم إني أسألك بعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة 
من كتايك ٠‏ واسمك الاعظم و كاماتك التامة » ثم اسأله حاجتك » ثم ارفم رأسك » ثم 
سم مبناً وشالاً » ولا تعاموا السفباء فإنهم يدعون بها فبستجاب . 

ورواه ابن الجوزي « رح » في كتاب الموضوعات من طريق أبي عبد الله الحاكم » 
حدثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العماس و رح » > حدثتا محمد بن اشرش » 
حدثنا عامر بن حداش نه سند ومتناً . 

وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع بلا شك » وإسناده محبط كا ترى . 

وفي إسناده حمر بن هارون قال إبن معين فيه كذاب . 

وقال ابن حبان بروى عن الثقات المعضلات > ويدعي شبوخاً لم برهم » وقد صح عن 
النبي ملم القراءة في السجود انتهى . 

ورواه السروجى للحلية ولس فيها » والعجب العجائب من ش راح الهداية » وهمم 
أئمة اجلاء كيف يغضون ايصارهم ويمرون في مثل هذه المواضع والبعدى لشرح كلام 
الناس لا يكون كذلك . 
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ولكنا نقول هذا خير الواحد فكان الاحتياط في الامتناع 





أما الاترازي الذي, له دعوى عريضة في الباب فم يتعرض قط لهذا ولا ذكر اسم 
الصحابي الذى رواه » بل قال : لآنه عن رسول الله يلقع » أنه كان يدعو يذلك > وهذا 
م بيت عن النبى يللع أنه كان يدعو بذلك لا يسند صحيح ولا يسند ضعيف . 

وأما الكاى وتاج الشريمة ه« رح » والسفناق « رح » فإنهم قالوا : روى عن ابن 
مسعود أن النبى عَِلَِوٍ قال : اثنتي عشرة ركعة من صلاها في ليل أو نهار قصر في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة وتشهدفي كل ر كعتين وسلٍ ثم سجد بعد التشهد من الر كعتين 
الأخيرتين قبل السلام يقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسى سبع مرات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله امد يحمى ويبت * وهو على كل شىء 
قدير » عشر مرات ثم يقول : اللهم إني أسألك بعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من 
كتايك » وياسعمك الاعظم وجدك الاعلى » و كاماتك التامة أن تقضي حاجتي » فإن الله 
يقضى حاجته ثم قال عَكِكمٍ لا تعادوها السفباء » لآنها دعوة مستجابة ولكن الذي ذكرء 
تاج الشريعة « رح » » غير ما ذكره حيث قال : روى عن ابن مسعود انه قال : ائنتا 
عشر ركعة من صلاها في ليل أو نهار وقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب سبع مرات وآية 
الكرسى سبع مرات » ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله المد » 
يحبى ويميت » وهو على كل شىء قدير » عشر مرات ثم يقول إني أسألك بمعقد العز من 
عرشك » ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الاعظم » وجدك الاعلى و كلماتك التامة أن 
تقضى حاجت » فإن الله عز وجل يقضى حاجته .. 

قال كش لا تعلموها السفهاء فإنها دعوة مستجابة . 

وأما صاحب العناية فلم يذكر المسألة رأسا فضلاآً عن بان حال الحديث . 

( ولكنا تقول : هذا الخبر الواحد فكان الاحتياط في الامتناع ) أراد أن الاحتياط 
واجب في هذا لما فيه من الإيهام » فتعلق عزه بالعرش بما ذكرة » ولا يازم الحكم في مثل 
هذا بالخبر الواحد » وكذ نص عليه في جامع قاضبخان والحبوبي والتمرتاشي . 
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ويكره أن يقول في دعائه بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك 

لأنه لا حق للمخلوق على الخالق . قال ويكره اللعب بالشطرنج 

والنرد والأربعةعشر وكل لم لأنه قامر بها ء فا مسر حرام بالنص » 
وهو اسم لكل قمار » و إن لم يقامر بها ء فهو عبث ولحو 


( ويكره أن يقول في دعائه: يحق فلان أو يحى انسائك ورسلك لأآنه لاحق للمخاوق 
على الخالق ) وكذا الح والمشعر الحرام هذا مما توهم أن .على الله حقاً للمخاوقين » وإرنف 
كانت عادة الناس حجرت بذلك . 
وفي الكافي : ولو قال رجل لغيره حق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يحب على ذلك الغير 
أن يفعل ذلك شرعا » وإن كان الأولى أن يأتي به . 

( قال : ويكره اللمب بالشطرنج والنرد ) أى قال في اللججامع الصغير والشطرنج 
بكسر الشين . وقد يقال بككسر السين المبملة . 

وفي العباب : ولا يقال بالفتح وهو من الشطار أو من الشطر لآنه يعبأ ويشطر . 

والنرد قال ابن دريد هو فارسي معرب > ويقال له النردشير » ما جاء في الحديث على 
ماائنين إنااخاء الله سحاتة وتغاق . ْ 

( والأربعة عشر ) قبل هو شيء يستعمله البهود » ويحوز أن يراد به اللعب الذي 
يلعبه عوام الناس » وهو قطعة لوح يخط عليه اربعة عشر خط في العرض وثلاثة خطوط 
في الطول > فبصير جملة العبون سبعين عبن » ويرد في كل طوفة خمسة عشر حصاة بالجملة 
ثلاثون حصاة > والقوم الدين يلعبون به فرقتان : كل فرقة من ناحبة متقابلين » ويسمون 
هذا طاباً » وربما يسمى طاب ودك . 

( وكل لهو ) أي ويكره كل اللعب بكل اللبو» وهذا نعم سائر أنواع اللمب والملاهي 
ما خلا الأشياء الثلاثة التي استثناها في الحديث على ما يأق . 

( لآنه ) أى لآن اللعب ( إن قامر بها ) أى هذه الاشياء المذكورة ( فالممسر حرام 
بالنص )وهو قولهسبحانه وتعالى # ويسألونكعن لخر والممسر قلفيها إثم كبير #والذيفبه 
الائميكونحراما(وهواسم لكل قمار)الممسر اسم لكل قمار (وإن/يقامر بها فبوعبث ولهو) 
أىوإن م يقامر ببذهالأشياء فهو عبث واشتغال با لا يفيد وهو لوكو اللهو باطلبالحديث» 
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وقال عليه السلام لحمو المؤمن باطل إلا الثلاث تأديبه فرسه» ومناضلته 
عن قوسه وملاعبته عع أهله 





أشار إلمه بقوله : ( قال عله الصلاة والسلام : « لهو المؤمن باطل إلا الثلاث : تأدييسه 
لفرسه »> ومناضلته عن قوسه » وملاعبته مع أهله » ) هذا الحديث رواه أربعة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

الأول : عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » أخرج حديئه الطبراني في معجمه 
الوسط » من حديث المنذر بن زياد الطائي » عن يزيد بن اسم » عن أبيه » عن حمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَلَِعِ : « كل لهو يكره > إلا ملاعبة 
الرجل زوجته » ومشيته بين الهدفين > وتعلم فرسه © . 

رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء » وأعلهبالمنذر وقال إنه يقب ل الاسانيد وينفرد 
< المناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد . - 
0 الثاني : عقبة بن عامر الجبني رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الاربعة » أبو داود 
والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاير » حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة 
ابن عامر »والترمذي وابن ماجة عن يحبى بن كثير » عن ابن سلام عن عبد الله بن 
الازرق » عن عقبة قال : قال رسول الله مكَْهٍ : « إن الله يدخل بالسهم الواحد الثلاثة 
الجنة : صانعه يحتسب في صنعه الخير » والرامي به » ومنيله » وارموا واركبوا » وأرت 
ترموا أحب إل من أن تر كبوا » ليس من اللبو إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه “وملاعبته 
أهله » ورصصه بقوسه ونبله » ومن يترك الرمي بعد ما عامه فإنها نعمة تركها » أو 
قال ه كفرها » . 

ورواه أحمد في مسنده بالسندين المذكورين » و كذلك للطبراني في معجمه . 

الثالث : جابر بن عبد الله أخرج حديئه النسائي في عشرة النساء من ثلاث طرق 
دائرة على عطاء بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير الأنصاري 
يؤمنان قبل أحدهما فقال الآخر: السكت قال : نعم . فقال أحدهما للآخر : أما سمعت 
رسول الله مِلِتَوِ يقول : « كل شيء ليس من ذكر الله فهو لمو ولعب » وفي لفظ : « فهو 
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وقال بعض الناس يباح اللعب بالشطرنج لمأ فيه من تشحيذ الخواطر 
وتذكية الأفامء 


سهو وهو إلا أربعة : ملاعبة الرجل أهله » وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين 
العرضين » وتعم الرجل السباحة » . 

ورواه أسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا جمد بن ملمة الجزري عن أبي عبدالرحم 
خالد بن أبي يزيد » عن عبد الرحمن بن المي » عن عطاء بن أبي رباح به . 

ومن طردق اسحاق رواه الطيراني « رح » في معجمه » و كلك رواه البزار قي 
مستده > وجعل مستنده جابر بن عميرة و كذلك ابن عساكر . 

الرابع : أبو هريرة » أخرج حديثه الحام في مستدركه قي الجهاد عن هويد ين عيد 
العزيز « رح » » عن مد بن عجلان » عن سعيه المقبري « رح » > عن أبي هريرة > 
عن النبي كم أنه قال : « كل شيء من لهو الدنبا بإطل إلا ثلاثة امضائك بقوسك » 
وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك ؛ فإنين من الحى » . 

وقال : حديث صحبح على شرط مس . وتعقبه الذهبي في مختصره . 

وقال : سويد بن عبد العزيز مقزوك . 

وقال ابنأبي حاتم في كتاب العلل : سألت أن وأبا زرعة من حديث رواه سويد بن 
عبد العزيز » عن أبى عجلان عن سعيد المقبري » عن أبى هريرة « رض » عن النبى جك 
أنه قال » فذكرء . 

فقال هذا خطأ ووهم قبه سويد » وإنا هو عن ابن عجلان » عن عبد الله بن عبد 
الرحمن > عن أبى حسين قال : بلغني أن رسول الله ع قال » فذكرء هكذا . 

رواه الث وحاتم بن اسباعيل وجماعة وهو الصحمح المرسل . 

قال أبى ورواه ابن عمبتة» عن أبى حسين » عن رجل > عن أبى الشمثاء ه رض »» 
عن النبى عَكِكَةٍ وهو أيضاً موسل . قال: والمناضلة وهى المراماة بالتبل . 

( وقال يعض الناس : يباح اللعب بالشطرنج ا فبه من تشحيذ الخواطر 
وتذكمة الاقهام ) . 





م 


وهو حكي عن الشافعي «رح» ولنا قوله عليه السلام « من لعب 
بالشطرنج والنرد والنردشير فكأنها غمس يده في دم الخنزير » 


أي لما في اللعب بالشطرنج من تشحيذ الخواطر وهو من شحذت السكين » شحذه 
شحذاً » أى حده . والشحمذ : المسن ومادته : الشين معجمه وحاء مبملة وذال معنجمة » 
من فعل يفعل بالفّح فيها . 

( وهو محمكي عن الشافمي « رح » ) أي القول المذكور حي عن الشافمي « رح » » 
وقال سبل بن عمد الصعاوى د رح » من اصحاب الشافعي « رح » : يباح إذا اسلمت اليد 
من الخنسران > والصلاة من النسمان » واللسان من الهذيان > فهو إذن بين الحلال . 

وفي الحلية :«ويكره اللعب بالشطرنج ولا يحرم إذا لم يككن على عوض : وم يقرك به 
فرض صلاة ويتكم سحق . 

وهو معنى قول الصعاوكي »2 ولو أكثر به ردت شهادته . وبه قال مالك « رح » 
وأحمد درح» : وكذا لو لعب به على الطريق ومع الأوباش يحرم » أما لو لعب به مع 
الأمناء ففيه تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام من غير ادمان لا يحرم . 





وفى المجتبى قول الشافمي رواية عن أبي يوسف رحمه الله . 
( ولنا قوله َل : « من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنها نمس يده فى دم الخنزير») 

هذا الحديث فى مسلم » ولكن لمس فمه ذكر الشطرنج » أخرجه عن سليان بن بريدة » 
عن أبمه بريدة « رض » قال : قال رسول الله مَلِْع : « من لعب بالنردشير فكأنما أصبغ 
يده فى لحم الختزير » . 

وأخرج العقيلي فى الضعفاء عن مظبر بن الهشم » حدثئنا شبل المصري عن عبد. 
الرحمن بن معمر عن أبى هريرة « رض » قال : مسر رسول الله ولثر بقوم يلعدون 
بالشطرنج فقال : « ما هذه الكربة ألم أنه عنها » لمن الله من يلعب بها » . 

وأعله بمظهر بن الهشيم وقال : لا يصح حديثه . 

قال : وشبل وعبد الرحمن مجهولان . 
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ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر اللهوعن الجمع والماعات فيكون 





وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بمظهر وقال : إنه شك الحديث يروى 
عن الثقات ما لبس حديث الإثبات . 

وروى ابن حبان « رح » في كتاب الضعفاء : عن محمد بن الحجاج » حدثنا حزام بن 
يحبى > عن محكخول » عن وائلة بن الأسقم» عن النبي مَلِْمٍ قال : « لله في كل يوم ثلاتمائة 
وستين نظرة لا ينظر فبها إلى صاحب الشاه » يعني الشطرنج . 

ثم قال : ومحمد بن الحجاج أبو عبد الله المصغر منكر الحديث جداً » لا يمحل 
الرواية عنه . 

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق الدارقطني » عن اين حبان بسنده 
المذكور » ثم قال : ومحمد بن الحجاج بقال له أبو عبد الله المصغر . 

قال الامام أحمد تر كت حديثه . 

وقال يحيى : ليس يرويه . 

وقال مس والنسائي والدارقطني : متروك . 

وروى ابن موسى محمد بن أي بكرالمدني في كتاب الأمالي فيأسامي الرجال بإسناده 
إلى حية بن مسم رضي الله ته_الى عنه قال : قال رسول الله عَلَِعٍ ه « ملعون من: لعب 
بالشطرنح والناظر إليبا كالآ كل لحم الخنزير » . 

قلت أحسن ما يستدل به على تحريمه أنه لهو وأنه خارج عن الثلاث التي ذكرما 
رسول الله يِل . 

( ولآنه ) أى ولآن اللعب بالشطرنج ( نوع لمب يصد ) أى ينع » ( عن ذكر الله 
وعن المع والججاعات فيكون حراما» لقوله َِكَِوٍ : « ما أاك عن ذكر الله فهو ميسر») 
هذا الحديث غير مرفوع على ما رواه أحمد في كتاب الزهد » من قول القاسم بن محمد 
« رض » » فقال : حدثنا ابن غير » حدثنا حفص عن عبيد الله عن القاسم بن محمد قال: 
كل ما ألمى عن ذكر الله وعن الصلاة قبو ميسر . 


 >يو4هو‎ 


ثم إن قامر به تسقط عدالته وإن لم يقامر لا تسقط لانه متأول فيه وكره 
أبو يوسف ومحمد « رح»التسليم عليهم تحذيرا لهم ول ير أبوحنيفة 
«رحء يه بأسا ليشغليم عنا هم فيه . 


رواه الببهقي في شعب الامان : اخبرة أبو الحسين شيران » اخيرة اين صفوان » 
حدثئ ]عبد الله بن أبي الدنبا » حدثنا على بن الجعد > اخيرن أبو معاوية عن عبد الله 
اين عمر أنه قال القاسم بن محمد : هذه الترد تكرهونها فب بال الشطرتج . 

قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر » اتتهى » أى قمار » 
والقيار حرام . 

( ثم إن قامر به تسقط عدالته ) ولاتقبل شهادته ( وإن ل يقامر لا تسقط ) أى 
عدالته وتقبل سبادته . 

( لأنه متأول قنه . وكره أبو يوسف ومحمد رحمها الله التسليم علييم ) أى على 
اللاعبين بالشطرنج ( تحذيراً لهم ) أى لأجل تحذيرهم عما هم قيه . 

( ول ير أبو حنيفة به بأسآ ليشقلهم عما هم فيه ) : أى ل ير أبو حنيفة بأسآ بالسلام 
عليهم حتى يشقلهم عما هم فيه . 

وقمل : كره أبو يوسف ذلك إهانة لهم . 

وأورد الفقبه أبو اللث في شرح الصغير سؤالاً وجواباً : فإن قيل : إذا لعب 
بالشطرنج » يريد بذلك تعلم الحرب . قبل له : يككون وزرء أشد لأنه اتفف آيات الله 
هرواً يرتكب المعصية > ويظبر في نفسه أنه بريد الطاعة . 

ثم اعلم أن المسابقة في اليل والابلى والرمي جائز بالسنة واججاع الآمة . فإن شرط 
المال من جاتب واحد بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني قلك كذا » وإن سبقتك فلا 
شيء لي. وحكي عن مالك : لا يحوز لأنه قبار »> وإن كان اشتراط العرض من الامام 
يحوز بالاجماع لأن هذا مما يحتاج البه > لآنه -حث على الجهاد . ورم لو شرط المال من 
الجانين بالاجباع “إلا إذا أدخلا ثالث بمنها» وقال الثالث إن سبقتنا فبالك > وإن سبقناك 
فلا شيء لك ؛ هو قبا بيتها أنها سبق اخذ الجمل عن صاحيه . 
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ل اشبب مالك عن الحلل فقال لا أحمه . ْ 
ولناما رواه أبو هريرة أنه يِكْوٍ قال من ادخل قرسا بن فرمن وهو لا بأمن أن 
يسبق » فليس قبار . وإن أمن أن يسبق فهو قيار » . 
رواه ابو داود » فلهذا بشترط أن يكون قرس اطال أز بفيرء افك ) لفرسها أو 
بغيرهما » وإن لم يكن مكافئا بأن كان أحدهما أبطا : فبو قيار . | 
.قال محمد « رح » : ادخل الثالث إن يككون حملة» إذا توهم سبقه » كذا في التئمة: 
ويشترط في المسابقة بالحمؤان تحديد المسافة » و كذ في المناضلة بالرمي + والسابهة 
بالاقدام تجور إذا كان المال مشروظا من جانب واحد . 
وبه'قال الشاففي « رخفي قول وقال فى المنصوص:: لا لوز . 0 
. وبهقالمالك وأحمد رحمها الله إذا كان يجعل لما روى أبو هريرة درح » أنه قال : لا 
سبق إلا فى خف أونصل أو حافر . 
رواه أبو داود: فبقي .السبق فى الاقدام من غير الثلاثة . 
ْ ولنا أنه يِه سابق عائشة رضي الله تعالى عنها » وصارع ركانة 
وراوي الحديث أبو هريرة : أنه لا حاحة فى المنايفة فى الجباد إلا فى 
هذه الثلاثة 
واد خاللناو الثيد جين له مك1 أن بترن راذا نفي الجعل » ولا يحوز المابقة 
فى البغال والمير . 
وبه قال الشافعي فى قول وأحمد ومالك رحمها الله : إذا كان يحمل . 
وقال الشافمي فى قول : يحوز . 
وفى الذخيره التفقبة : إذا قال واحمد منهم لآخر إن كان الجواب كا قلت .اعطيتك 
كذا » وإن كان الجواب كا قلت فلا آخذ منك شيئًا يحوز . والقياس : كله باطل ويحوز 
استحسانا لما فبه حنث معنى يرجمم إلى الجهاد » و كذا فى التفقبة حث على الحبد 
فى التعلم . 


يذكنا 


قال ولا بأس بقيولهدية العبد التاجر » وإجابة دعوته واستعارة 

دابته وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير , وهذا 

استحسان وني القياس م باطل لانه تبرع ء والعبد ليس من أهله 

وجه الاستحسان أنه علا ص قبل هدبة سامان رضي الله عنه حبن 
كان عبداً 





( قال : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر ) » أى قال فى الجامع الصغير » واراد 
بهالحدية المسيرة. ( وإجابة دعوته ) أي ضيافته » فأراد به البشيرة . 

ول يقدر محمد مقدار ما يتخذ من الضمافة . وروى عن محمد بن سامة انه قال : 
على قدر مال تحارته » فإن كان مال تحارته مثل عشرة آلاف درهم فاتخذ مقدار ضيافة 
عشرة دراهم كان يسيراً . وإن كان مال تحارته عشرة دراهم كان داق مكثيراً. 
وقد مر الكلام فبهفي كتاب المأذون . 

( واستعارة دابته ) أي دابة العبد التاجر للعمرف والعادة . 

( وتككره كسوته الثوب ) أي تملمكه ( وهديته الدراهم والدنائير ) لعدم الضرورة 
فى ذلك ( وهذا استحسان . وقى القياس : كل ذلك باطل ) وبه قالت الثلاثة » إلا 
أن أحمد نحوز دعوته فقط . ( لآنه تبرع ) أى لآن المذكور فى هذه الاشاء تبرع » 
( والعبد لسس من أهله ) لعدم ملكه . 

رب الحم أن كل در عد تاق رقو ال كان سه هد : 
حديث سامان رضى للله تعالى عنه. . رواه الثلاثئة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : 

الاول : من نفس سامان رضى الله تعالى عنه وله طرق : 

منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه > عن عبد الله بن رحا » اخبرنا اسرائيل عن ْ 
أبى اسحاق »عن أبى كرة الكندي عن سلمان رضى الله تعالى عنه قال : كان أبى من 
الاساورةو كنت اختلف إلى الكتتاب » وكان معى غلامان إذا رجعا من الكتاب دخلا 
على صبي فأدخل معها » فلم أزل اختلف إلبه معها حتى صرت أحب إليه منهها وكان 
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يقول لي : يا سلمان إذا سألك أهلك : من جنسك ؟ فقل : معلمى . وإذا سألك معلمك: 
من جنسك ؟ فقل أهلي . ٠‏ 

فل يليث أن حضرته الوفاة » فاما مات واجتمع الرهبان والقسيسون فسألت فقلت : 
يا معشر القسيسين » دلوني على عالم أكون معه . 

قالوا : ما نعم في الأرض أعم من رجل كان يأتي بيت المقدس وإن انطلقت الآن 
وجدت حماره على باب ببت . 

قال : فانطلقت فإذا أنا يحمار » فحلست عنده حتى خرج فقصصت علبسه القصة . 
فقال اجلس حت أرجم إليك . 

قال : فل أره إلى الحول وكان لآ يأتي بيت المقدس في السنة إلا مرة في ذلك الشهر . 

فليا جاء قلت له : ما صنعت في امري . 

قال : إلى الآن بعد . قلت : نعم . 

قال : وال لا اعلم الوم احداً اعلم من مقبم خرج من أرض تهامة وإن انطلقت الآن 
توافمه > وفمه ثلاثة اشماء : يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة » وعند عروة كتفه اليمنى 
خاتم النبوة مثل البيضة » لونه لون جلده . 

قال : فانطلقت ترفعمني أرضا وتخفضني أخرى حتى أصابني قوم من الأعداء فأخذوني 
فباعوني حتى وقعت بالمدينة فسمعتهم يذكرون الني عَطِئَرٍ وكانالطعام عزيزاً. فسألت 
قومي أن بببوني يوم © ففملوا فانطلقت فاحتطيت فبعته بشيء يسير ثم صنعته طعاما] 
واحتملته حتى حدّث به فوضعته بين يديه . فقال عله : « ما هذا » فقلت : صدقة . 
فقال لأصحابه: « كلوا » وأبىهو أن يأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة . 

ثم مكثتما شاء الله ثم استوهبت قومي يوما آخر ففعلوا . 

فانطلقت »> فاحتطمت » فبعته بأفضل من ذلك » فصنعت ظعاما واقبته به . فقال : 
وماهذا». ! 


فقلت : هدية . فقال ببده : « باسم الله كلوا » . فأكل وأكلوا معه . 


الما 





وقمت إلى خلفه © قوضع رداءه على كتفه » فإذا خسساتم النبوة كأنه ببضة قلت : 
أشبد أنك رسول الله ينع . 

قال :“دوا زاف فحدت مدقل أ فت : با رسول الله يع أليس الذى اخبرني 
أنك ني يدخل الجنة . قال : « لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » . فقلت : انه زعم 
أنك نبي . قال : « لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة » . 

ومنها طر يق آخر: أخرجه الحا في المستدرك في كتتاب الفضائل عن على بن عاصم» 
حدثئنا حاتم بن أبي صفره بن ماك بن حرب عن زيد بن مرجان أنه سأل سليان رضي الله 
تعالى عنه كيف كان بدء إسلامك ؟ فقال سلمان رضي الله تعالى عنه كنت يتيم) من 
ولن نذكره مطولاً إلى أن ةال فقال لي يعني الراهب الذى لازمه سلمان : يا سلمان ' 
إن الله عز وجل باعث رسولاً اسمه أحمد يخرج بتهامة » علامته : يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة » بين كتفيه خاتم » وهذا زمانه فقد تقارب . 

قال : فخرجت في طلبه فكلا سألت عنه قالوا إلى اماك حتى لقبتني ركب من 
كلب فأخذوني فأنوا في بلادهم فباعوني لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها وقدم 
النبي عِدَعْ فأخذت شيئا من تمر حائطي فجعلته على شيء وأتيته به » فوضعته بين يديه » 
وحوله اصحابه واقريهم إلبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال : « ما هذا » . قلت : 
صدقة . قال للقوم : « كلوا » ول يأ كل . 

ثم لبثت ما شاء الله وذهبت وصنعت مثل ذلك فلا وضعته بين يديه فقال : وما 
هذا » . قلت : هدية قال : « باسم الله » فأكل وأكل القوم . 

ودرت خلفه فنظرني فألقى ثوبه فرأيت الخاتم في ناحية كتفه الأيسر ثم درت 
فجلست بين يديه وقلت : أشبد ان لا إله إلا الل وأنك رسول الل . 

قال : « تمن أبن » قلت مملوك . قال : « لمن » قفت : لامرأة من الأنصار جعلتني في 


حائط فا » فألني فحدثته يحميم حديثي . 
فقال يه لأبي بكر ولا أن بكر امشترة» . واشتراني أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فاعتقنى مختصر . 
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وقال : حديث صحح وم يخرجاء . 

قال الذهبى في مختصره : بل جمع على ضعفه ثم أخرجه الحام عن عبد الله بن عبد 
القدوس عن عبيد المكتبي . حدثتى أبو الطفيل» حدثنى سلان فذ كره بزيادات ونقص. 
وقال : صحمح الاستاد . وقال الذهبى : وان عبد القدوس ساقط . 

ومنهاطريق أخرجهأيو تعيم في دلائل النبوة»حدثنا عبد الله بن حمد»حدتنا القاسم بن 
قورك > حدثنا عبد الله بن أخي زاد » حدثنا بسار بن أبى حاتم » حدثنا موسى بن سعيد 
الدامى أيو معاوية » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسى رضى الله تعالى 
عنه»قال : ولددت برامهر ونشّأت بها وكان أبي من أهمل اصبيان » وكان لأبى عز 
قال : فأسلنى إلى الكتاب فكتنت أتنطلق إليه كل يوم مع سليان فارس وكان في طريقنا 
جبل فيه كهف تقررت يوم وحدي . فإذا أ فيه برجل ثيايه شمر » فأشار إلي قدنوت 

منه ققال لي : اتعرف المسيح عيسى بن مريم عليه| السلام . فقلت : له لا ولا سمعت بيه 

ققال روح الله من آمن به أخرجه الله من غم الدخيا إلى نعيم الآخرة وقرأ علي شثا من 
الإتجمل . قال : فعلقه قلبى » ودغلت حلاوة الإتجمل في صدري » وقارقت.اصحابى » 
وجملت كلماذهبتورجعت قمدت تحوه . إلى أن قال : فخرجت إلى القدس» فلا دخلت 
يبت المقدس »> إذا أنا يرجل في زاوية من زوااه عليه مسوح . قال : قجلست له : 
فقال أتمرف قلات الذي كان عدينة فارس > فقال لي : نعم أعرفه > وأ آنتظر ني الرحة 
الذى وصقه لي 

قلت : كيف وصقه لك . ققال : وصفه لي ققال : إن نبى الرحمة يقال له محمد بن 
عبد الله » بخرج من جبال تهامة » ير كب المار والبغة » الرحمة فى قلبه وجوارحه » 
يكون الخر والعبد عتده سواء » لى للدنيا عنده مكان » بين كتفيه خاتم النبوة كييضة 
الخامة » مكتوب فى اطنه : الله وحدء لا شريك له » وفى ظاهره : توجه حبث .نت 
قاتكُ متصور » بأكل الحدية ولا يأكل الصدقة» لبس يحقود ولا حسود » ولا يظلم مؤمناً 
ولا كاقراً » هن صدقه وقصره كان يوم القيامة معه من الأمو الذى يعطاه . 
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قال. سلمان : فقمت من عنده » وقلت. : لعل اقدر على هذا الرجل . 

فخرجت من :بيت المقدس غير بعبد » نمر بى اعرابى من كلب فاحتملونى إلى يثرب 
وسمونىميسرة . فباعونى لامرأة يقال لها جلة بنت فلان حليف بني النجار » يثلامائة 
درهم وقالت لي : با هذا استى هذا الحوض واسع عليتا فيه . 

قال فكثت على ذلك ستة عشر شهراً حتى قدم.رسول الله ملع المدينة فسمعت به 
وأنا في أقصى المدينة ألتقط الجلال . 

فجئت إليه اسعى حتى دخلت إليه في بيت أبي ايوب الأنصاري فوضعت بين يديه 
سما من المال فقال لي :.« ما هذا ». قلت : صدقة قال : « إنا لا نأ كل الصدقة» فرفمته 
من بين يديه . 

ثم تناولت من إزاري شمئًا آخر > فوضعته بين يديه » فقال : 2 ما هذا » . قلت : 
هدية » فأ كل منها وأطعم من حوله . 

ثم نظر إلي فقال لي : « أخر أنت أم مملوك ». فقلت : مملوك . فقال : ٠م‏ وصلتني 
هذه الهدية » . 

قلت : كان لى صاحب من أمره كيت وكبت »> وذكرت له قصتي كلها 

فقال لي : « إن صاحبك كان من الذين قال الله قي حقهم «ه الذين آتبناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى علمهم قالرا آمنا © الآية . 

قال لي عِلِت : « هل رأيت فبا قال لك » . 

قلت نعم 2 إلا شيثا بين كتفيك . قال : فألقى عتيد: رداءه عن كتفيه » فرأيت 
الخاتم مثل| قاله فقملته ثم قلت : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اله ِنَع . نم 
قال لعلي بن أبي طالب : ٠‏ يا على «ه رض » إذهب مع سلمان إلى حبيسه فقل لها : إن 
رسول الله َلك يقول لك إما أن تسبعى هذا وإما أن تعتقبه فقد حرمت علمك خدمته». 

فقلت : يارسول الله إنها لم تسلم.فقال: ياسلبان « إنك لم تدر ماحدث بعدك عليبا 2 
دخل عليها ابن عم لها يمرض عليها الإسلام » فأسامت » قال : ساسا . 
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فانطلقنا إلمها أنا وعلى بن أبي طالبرضى الله تعالى عنه:فوافقاها تذ كر محمد علق » 
وأخبرها علي رضى الله تعالى عنه با قال رسول الله عِلَِمِ فقالت له : إذهب فقل له 

يسول يع إن شثت فاعتته عتقته وإن شئت فبو لك . 

قال : فأعتقنى رول الله علي » وصرت أغدوا إلبه وأروح . مختصر . 

ثم رواه من طريق آخر مرسله فقال : حدثنا ابراهيم بن عبد الله » وحدثنا حمد بن 
اسحاق الشعبي » حدثنا قتسة بن سعد » حدثنا اللمث بن سعد »> عن يحبى بن سعد عن 
يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أنسامان رضي اشّتعالىعنه كانقد خالط أناسا من أصحاب 
دانيال تدز بأرض فارس قبل الاسلام فسمع بذكر رسوله مَظِقَع وصفته منهم فإذا في 
حديثهم : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة . فأراد أن يلحق 
به فسجنه أبوء ما شاء الله » ثم هلك أبوه ثم خرج إلى الشام * فكان هناك في كنيسة . 
ثم خرج يتامس رسول الله عَلِتَع فأخذء أهل سماوه فاسترقوه ثم خرج »© ثم قدموا به إلى 
المدينة » فباعوه ورسول الله يَِظِتيٍ بمكة لم .اجر إلى المدينة . 

فلم قدم المدينة ثم أتاه سليان بشيء ققال « ما هذا يا سلبان » . 

قال : صدقة فلم يأكل منه عَظِتَعٍ . ثم جاء من الغد بشيء آخر فقال : « ما هذايا 
سلمان » . قال ار ل ا ال ل يي 
فأكب وقبل ثم أسم . 

ثم اخبر النبى عَظَِعْ أنه عبد مملوك فقال له كاتبهم نمس 

الثاني بريدة رضى الله تعالى عنه . 

أخرج حديثه الحا في المستدرك في كتاب البيوع » عن زيد بن الحجبان « رح » » 
أخبرنا حسين بن راقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أيه : أن سلمان الفارسى رضى الله 
تعالى عنه لما قدم المدينة أتى رسول الله يتم بمائدة عليبا رطب فقال له : « ما هذا يا 
سليان » قال : صدقة أتصدق بها عليك وعلى أصحابك . 

قال : ١‏ انا لا نأكل الصدقة » . 


اسو» 


حتى إذا كان من الغد جاءعثلبا فوضميا بين بديه وقال : « يا ملياتن ما هذا » . ققال: 
هدية . قال : « كلوا » وأكل » ونظر إلى خاتم النبوة في ظبره ثم قال له : أندملك 
لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا و كذا تخة أغرسها لهم وتقوم عليها أنت 
حتى تطعم . قال ففعلوا ‏ 

فجاء النبى َكْثعْ فغرس النخل كلها ببده وغرس عمر رضى الله تعالى عنه متها تخلة 
فأطعمت كلها في السنة إلا تنك النخة . 

٠‏ فقال رسول الله عَكيع : « من غرس هذء . » فقالوا : عمر ه رض » . قرسيها رسول 
الله تقو ببدء ة فحملت من ستتها . انتهى - 

ورواه اسحاق بن راهوية وأي يعلى فردق وق اتام . قال الحام حديث 
صحيج على شرط عسل « رج » . 

قال البزار : لا نمم بروى عن بريدة عن التي عِكلَمْ . ورواء الطيرانٍ قي معحمه . 

اثالث : إن عباس رضي الله تمالى غنه > أخرج حديئه الا م أيضاً من طريق اين 
اسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن أسد » عن إبن عباس قال : حدثتي 
سليان الفارسي « رض » قال : كنت رجلاً فارسياً من أهل أصبيان » وكان ألي دمهقان 
قريته وكنت أحب الخلق إليه » وكنت أجتيد فيالمجوسية وأقد النار لا أتركبا #خمد 
أبدا اجتهاداً في ديني ‏ 

فأرسلني أبي يرما إلى ضيمة له في يعض عمله » فررت يكنيسة من كنائس التصارى » 
قسمعت أصواتهم وم يصاون » فدخلت عليهم أنظر ماذا يصنمون » قأعجيتي ما رأيت 
من دينهم » ورغبت عن ديني ‏ 

فلما رجعت إلى أبي أخبرقه الخبر فأخاقني وجمل في رجلي قب داً وحبسني في بيت 
أياما ثم أخبرت بقوم من النصارى خرجوا تم#اراً إلى الشام “قال لقب تالقيد مزر جلي 
وخرجت معهم حق قدمت الشام فسألت عن الآأسقف من النصارى » قدلوني عليه في 
كنيسة فجئت إلمه وخدمته ولازمته وكنت أصل معه . فلم يلبث أن مات وكان رجل 
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سوء يأمرهم بالصدقة » فإذا جمعوا له شثئ] أخذه لنفسه ول بعط المساكين شيثا . فلها 
جاءوا ليدقنوه أخبرتهم يخبره ودالتهم على موضع كازه » فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهماً وفضة © فصلبوه ورجموه بالحجارة . 

ثم جاءوا بآخر فوضعوه مكانه » نما رأيت أزهد في الدنبا وأرغب في الآخرة ولا 
ش أدوم في العبادة ليلا ونهاراً منه . فم يلبث أن حضرته الوقاة » فسألته وأوصى بي إلى 
رجل بنصسين فلحقت به فازمته » فوجدته على أمر صاحبه فلم يلبث أن حضرته الوفاة » 
فسألته فأوصى إلى رجل في عموريه من أرض الروم . فلحقث به فوجدته على هدى 
أصحابه “فل يلبث إلى أن حضرته الوفاة»فسآلته فقال : والله يابني ما أعلم أصبح اليوم على 
أمرنا أحد من الناس ولكنه قد أظلك زمان نبي بأرض العرب يبعث يدين ابراهيم عليه 
السلام » به علامات لا تخفى : يأكل الحدية ولا يأ كل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة » 
فإن استطعت أن تلح بتلك البلاد فافعل . ثم مات ودفن » فكت بعموريه ما شاء الله 
ثم مر قوم في تحار > فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطمك بقري وغنمي » 
فقد | كنسيت بقراً وغنماً . 

فقالوا : نعم . 

فاعطيتهم وحملوني حتى إذا قدموا بي على وادي القرى ظموني فباعوني من رجل 
يبودي > فكنت عنده ما شاء الله » إذ قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة » 
فابتاعني منه » وحملني إلى المدينة فأقمت بها وبمث الله رسوله عَلِثَوْ بمكة » فأقمت بها 
ما أقام لا اسمع لهبذكر معما انا فيه من شغل الرتى » حتى قدم رسول الله مع المدينة 
فذهيت إليه » فدخلت عليه فقلت له بلغني أنك رجل ضالح وأصحابك غرماء وذو 
جاجة ومعي شيء عندي للصدقة رأبتك أحق به ثم قربته اليه فقال ملع لأصحابه : 
« كلوا » » وأمسك يده وم يأكل . فقلت في نفسي هذه واحدة ومضيت . ثم جدته من 
الفد ومعي شيء آخر » فقلت له : إني رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية أكرمك بها 
فأكل تلا وأمر أصحابه » فأكلوا . قال : قلت في نفسي هذان اثنتان . 


م" 


وقبل هدية بريرة رضي الله تع الى عنها وكانت مكاتبة. 








قال ثم جئت يرما وهو جالس في أصحابه فسامت عليه ثم امتدرت انظره هل أرى 
الخاتم الذي وصفه لي صاحبي . فعرف الذي أريد فألقى رداءه على ظهره فنظرت الخاتم 
بين كتفبه فقملته ث, تحولت بين بديه فقصصت علمه حديثي »> فأعجمني أن يسمعه 
أصحابه » ثم قال لي : « يا سامان كاتب عن نفسلك » »2 فقال: فكاتب هؤلاء عن نفسي 
بثلائمائة نل وأربعين أوقية ورجعت اليه فأخبرته فققفال رسول الث عل لأصحابه : 
« أعينوا أخام » فجمل الرجل يعبنني بثلاثين ودية» والرجل يخمسة عشر » والرجل 
بعشر » والرجل بقدر ما عنده حتى جمعوا إل ثلاثماية ودية . 

فخرج رسول الل ملل معي فجملت أقرب له الودى وهو يغرقه سده . 

قال : وبقي علي المال . قال : فأتى رسول الله بََكِتَعِ بمثل بيضة الدجاجة من الذهب. 
وقال ل ياسلمان خذ هذه فأدها بما عليك » فقلت يا رسولالله عَِقِقَعِ وأنى يقم هذه مما علي. 
قال خذها فإنها ستؤدى عنك قال : سامان فوالذي نفس سان بيده لقد وزنت لهم منها 
ببدي أربمين أوقيه وأوفيتهم حقهم . 

وعتتق مامان وشبدت الخندق حرا ثمبعثني شبد مختصر من كلام طويل . 

ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات في ترجمة سامان . ورواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » مختصر بالاسناد المذكور عن سامان قال : 
أتبت رسول الله يكلم بطعام وأا مملوك » ققلت له هذا صدقة فأمر أصحابه أن يأ كلوا 
ول يأ كل . ثم اتبته بطعام آخر فقلت هذا هدية اهديه لك أكرمك به » فأني لا أراك 
تأكل الصدقة فأمر أصحابه أن يأ كلوا وأكل معهم > والله سبحانه وتعالى أعم . 

( وقبل هدية بربرة رضي الله تعالى عنها وكانت مكاتبة ) مذا الحديث في الكتب 
السئة : عن عانشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانت لي بريرة ثلاث سنين » أراد أهلبا 
أن يببعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي مَلَِوٍ فقال : « اشتريها ثم اعتقيها فإن 
الولاء لمن أعتق » وعتقت فخيرها الني ينو من زوجها » فاختارت نقسها » وكان الناس' 
يتصدقون علييا وتهدي لنا » فذكرت ذلك للنبي عَكْثَعْ فقال : هو عليها صدقة » 
ولنا هدية . 
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وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عليهم دعوة مولى أبي أسيد » 
وكات عبيداً 


أخرجه البخاري في النكاح والطلاق . ومسلم في المتتى . وأبو داود في الطلاق » 
والنسائي فيه وقي المتى > أربعتهم عن القاسم عن عائشة . والترمذي في الرضاع » وابن 
ماجة في الطلاق . عن الأسود > عن عائشة وألفاظها متقاربة . 

وأخرجا نحوه عن قتادة » عن أنس « رض » أخرجه مسلم في الزكاة ولبس في 
شيء من طرق الحديث أن الحدية وقعت حين كانت مكاتبة . ولكن روى عبد الرزاق 
في مصنفه في الطلاق : أخبرن ابن جريج » أخبرني ابن الزبير أنه مع عروة بن الزبير 
« رض » يقول : جاءت ولبدة لبني هلال يقال لها بريرة فسألت عائشة في كتابتبا » 
فسألت عائشة بها أهلها فقالوا : لا نبيعها إلا ولنا ولاوٌها فتركتها . 

فقالت لرسول الله عَكِنه لا يقبلون بيعها لها إلا وهم الولاء . 

قال : لا نمك ذلك فإنًا الولاء لمن اعتى »> فابتاعتها عائشة واعتقتها » وخيرت 
بريره فاختارت نقسها » وقسم النبي عَإلمْ شاة فاهدت لعائشة منها . فقال النبى مَل : 
« هل عندكم من طمام» . قالت : لا » إلا من الشاة التي اعطبت بريرة . ثم نظر ساعة ثم 
قال : « قد وقعت موقعها هى علبها صدقة ولنا هدية » فأكل منها . 

قال : وزعم عروة انها ابتاعتها مكاتبة على ثمانية أواق لم تعط من كتابتها شيثاً . 

ورواه البزار في مسنده كذلك . وروى عبد الرزاق في المكاتب : أخبرن ابن جريج 
عن أي الزبير » عن عروة : أن عائشة رضى الله تعالى عنها ابتاعت بريرة مكاتبة على 
ثمان أواق لم تعط من كتايتها شيئا . 

( وأجاب رهط من الصحابة رضى الله تعالى عنهم دعوة مولى أبى أسيد « رح » 
وكان عبداً ) أبو أسيد اسمه اسيد بن ريبعة الساعدي « رح » الصحابى > ذكره ابن 
اكول يِضِم الحمزة وفتح السين . 

ثم قال : ذكر أحمدين حنبل عن أبى مبدي > عن سفيان عن أبى الزناد عن أبى 
ساهة > عن أبي أسيد الساعدي ٠‏ وح » » يعني بفتح الممزة وكسر السين . 
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ولان في هذه الاشماء ضرورة لا يحد التاجر بدأ منبا » ومن ملك 
شيئاً لك ماهو من ضروراته ولاضرورة في الكسوة واهداء الدراهم 
فبقى على اصل القياس 


وقال أبو عبد الله : قال عبد الرزاق « رح » ووكيم « رح » : وأو أسيد » يعني 
بضم الحمزة وكسر السين » وهو الصواب . ومولاه اسمه أسد بن على بن عبيدة « رح 6. 
وقيل : هو أبوه » والأكثر أنه مولاه وهو بفتح الحمزة وكسر السين وقيد فيه بالضم . 

وذكر شرح الجامع الصغير عنه أنه قال : أعرست وانا عبد » فدعوت رهط )] من 
أصحاب رسول الله مَل وفبهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه > فأجابوني . 

ولو استدل المصنف رحمه الله في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأجدر . وهو ما 
أخرجه الترمذي في الجنائز » وابن ماجة في الزهد : عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك 
« رض » قال : كان رسول الله ملم يعود المريض » ويتبع الجنائز » ويحيب دعوة 
المملوك » وير كب امار . ولقد كان يهم يبر ويهم قريظة على خسار خطامه حبل من . 
. ليف » وتحته أكان من ليف . 

وقال القرمذي « رح » : لا نعرفه به إلامن حديث مس بن كيسان « رح » : لا يجوز 
وهو ضعيف . وأخرجه الحام في المستدرك في الأطعمة وقال : حديث صحيح الإسناد 


وم يخرجاه . 
معازفة وانقطاعاً . 


( ومن ملك شيئاً يملك ما هو من ضروراته ) لآن التاجر يجتمع عنده في دكانه جمع من 
الناس » فلا يخاو من أن يطلب واحد منهم شربة ماء أو نحوه»فلو امتنع من ذلك ينسبونه 
إلى البخل ولا يختلفون المه وينسد باب التحارة © فتكون هذه الأشياء من 
ضرورات التحارة . 

( ولااضرورة في الكسوة واهداء الدراهم فبقي على أصل القياس ) وهو أن العبد 
ليس من أهل التبرع . 
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قالومن كان في يده لقبط لا أب لدفإنه يجوز قبضه الببة والصدقة له 

وأصل هذا التصرف أن التصرف عل الصغار أنواع ثلاثة نوع هو من 

باب الولاية لا يملكه إلا من هو ولي كالإتعاح والشراء والببع 

لاموال القنية . لان الولي هو الذي قام بمقامه بثابة الشرع ونوع آخر 

مأ كان من ضرورة حال الصغار وهوشراء ما لا بد للصغير منه وببعه 
واجارة الاظار 





وقال الفقبه أبو االبث « رح » : لو تصدق المأذون بقدر حبة أو نصف داتق وجب 
أن يحرز . 

( قال ومن كان في دده لقمط لا أب له فإنه يحوز قبضه الحية أو الصدقة له ) » أي 
قال في الجامع الصغير . وقوله : لا أب له » قمد اتفاق غير لازم » فإن الصغيرة لو كانت 
عند زوجيا يموها ولها أب فالزوج يقبض البة لها » يجوز لأنها تفع محض > فلا يشترط 
الولاية » كذا ذكر فخر الإسلام « رح ». 

( وأصل هذا ) أي هذا الحم وهو : صحة قبض الملتقط الأقبط الحبة أو الصدقفة 
( أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من اب الولاية ) » أي الأول : نوع هو 
من باب الولاية على الصغار ( لا ملكه إلا من هو ول كالإنكاح والشراء والبيع لاموال 
التنية ) بكسر القاف > وسكون النون » وقتح الياء آخغر الحروف »> وف آخره ظلء 
وهي : أصل ابل النسل لا التجارة > وأصلها من قنى : إذا حفظ . 

( لآن الول هو الذي قام مقامها ) أي مقام الصغير ( بإنابة الشرع ) مثابه . 

( وفوع آخر ) وهو النوع الثاني ( ما كان من ضرورةحال الصغار وهو شراء ما لا بد 
للصغير منه ويمعه ) أي ييم مالا يد منه . 

( وإجارة الاظار ) . قال الأترازي : وني بعض النمخ : وإجارة الصغار » والنسخة 
الأولى هي الصحمحة > لأن إجارة الصغار لبس من ضرورات حال الصذار لا محالة » ولهذا 
م يذاكرها الصدر الشيمد وقخر الدين قاضمخان في شرحها . 


اذها 


كان في حجرهم » وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به » 
إلا أنه لايشترط في حق الولي أن يكون الصي في حجره . 


فأما إجارة الاظار فمن ضرورات حال الصغار كسراً » ما لا بد الصغير منه كالطعام 
والكسوة » وأيضاً يازمه التناقض على رواية الجامع الصغير » لأنه صرح فيه أن الملتقط لا 
يجوز له أن يؤاجر الملتقط » نعم على رواية القدوري « رح »> جوز ذلك لتثقيف الصبي 
وحفظه عن الضياع . 

وقال تاج الشريعة « رح » قوله : وإجارة الصغار تناقض ذكره بعد النظر » ولا يحوز 
لملتقط » ولا يجوز للعم . 

قلت فيه روايتان : الأصم الولاية . 

وقال السفناقي : لا يقال هذه المسألة مناقضة كرواية تذكر بعدها بقوله » ولايحوز 
لمتقط أن يؤاجره لأن كل واحدة مولة على حالة » فجواز إجارته عمولة على حالة 
الضرورة » بدليل عدها من الضرورة > وعدم جوازهما في غير حالة الضرورة > أو في 
المسألة روايتان . أو يقول المراد بقوله وإجارة الصغار تسليمهم للصناعة حتى يكون من 
حمس مالا بد للصغار منه . 

وبعضهم لم يقدروا على رفع المناقضة غير » ولفظ الكتاب بقوله وإجارة الإضار . 
والآأول أصح . 

قلت هذا يناقض كلام الآترازي » ولكن كلامه أوجه بالتمليل الذي ذكره . 

قال الآترازي وفي بعض النسخ إجارة الاظارة للصغار » وهو أوضح . 

( وذلك جائز ) أي هذا النوع جائز ( ممن يعوله وينفق عليه ) أي على الصغير 
( كالأخ والعم والأم والملتقط إذا كان في حجرهم » وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي 
أولى به » إلا أنه لا يشترط في حى الولي أد يكون الصبي في حجره ) يخلاف الأخ والعم 
والأم والملتقط فإنه يشترط أن يكو الصغير في حجرهم كا ذكره . 
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[ ونوع ثلث ماهر تفع عمحض كقبول البة والصدقة والقبض 
فبذا يملكه الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه» إذا كان يعقل لأن 
اللائق بالحسكمة فتح باب مثله نظر للصبي فيملك بالعقل والولاية 
والحجر ؛ وصار بنزلة الانفاق . قال : ولا يجوز لاملتقط أرنف 


يؤاجره ويجوز للأم أنتؤاجر ابنبا إذا كان في حجرها , ولا 
يحوز العم لأن الأم تملك اتلاف منافعه باستخدامه ولا كذلك 


( ونوع ثالث ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة والقبض فبذا) النوع ( يملكه 
الملتقط والآخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل لآن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظراً 
الصبي فيملك بالعقل في الصبى والولاية ) . في الول ( والحجر ) في العم ونحوه . (فصار 
منزلة الإنفاق ) أي صار هذا النوع بنزلة الإنفاق على الصغير لكونه نفع محضا فيملك 
ببذه الآشياء . 

(قال رحمهالله ولا جوز الملتقط أن يؤاجره) أي قال في الجامع الصغير ( ويحوز للآم 
أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها » ولا يجوز للعم ذلك ) أي اجارة أباه » والحاصل أن 
اجارة الملتقط والعم لاتحوز مطلقا واجارة الآم تحوز إذا كان في حجرها . 

( لأن الآم تملك إتلاف منافعه بانتجدامة ) يني إن الام غلك الات ماقم من عبد 
عو رض ولآن يملك بعوض كان أولى . 

ولا يقال الصبي يلك اتلاف منفعة نفسه بغير عوض > فمتبغي أن يملك الإجارة كالأم 
لأنا نقول لزوم العقد لا يكون بدون الولاية » والأم من اهلها في الجلة من حيث الشهادة 
وغيرهولا كذلك الصبي . 

( ولا كذلك الملتقط والعم ) أي لا يملكان اتلاف منافم الصغير من غير عوض » فلا 
علكان إجارته . 

( واو أجر الصبي نفسه لا يجوز لآنه مشوب ) أي مختلط ( بالضرر إلا إذا فرغ من 


ا 


إلا إذا فرغ من العمل لأمن عند ذلك تمحض قعا فبجب 
المسمى وهو نظير العبد الحجور يواجر تفسه وقد ذكرتاه 
قال : ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ويروى الداية 
وهو طوق الحديد الذي يمنه من أن يحرك رأسه وهو معتاد بين 
الظلية لأنه عقوبة أهل النار فيكره كالإحراق بالتار» 





العمل ) يعني : ومع هذا لو أجر نفسه وأدى العمل المستحق عليه وجب المسمى استحساتاً 
( لآن عند ذلك تمحض نفعاً ) أي لآن عند فراغه من العمل صار ما عله نفع محضا في 
حقه ( قبجب المسمى ) أي إذا كان كذلك يحب الذى سمى له في العقد ( وهو تظير العبد 
المحجور يؤاجر نفسه ) أي الصبي الذي يؤجر نفسه حيث لا يجوز لإتعدام الاذن وقيام 
الحجر »> ومع هذالو أجر نفسه ولا فرغ من العمل صح استحسانا لأنه اتقلب تفعاً محضاء 
( وقد ذكرناه ) في بإب إجارة العبد . 

( قال رحمه الله : ويكره أن حمل الرجل في عنق عبده الراية ) أي قال في الجامع 
الصغير : بالراء الميمة وهو ما حمل في عتقى العبد من الحديد علامة على أنه آبق ( ويروى 
الداية ) بالدال المبمة . 

قال الشراح هذا غلط من الكتاب . قلت بتاني غلط الكادب في نفس حرف الداية» 
بأنتصحيف الراء دالاً . 

وأما قوله : ويروى كيف يزيله من عنده » وبعضهم قد صحح هذه اللفظة . 

( وهو الطوق من الحديد الذي عنمه من أن يحرك رأسه وهو معتاد بين الظلمة » لأنه 
عقوبة اهل النار » قبكره كالإحراق بالنار ) لآنه أمر محدث وشر الأمور محدةتها . 

وقال عَككةْ : « و كل محدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة » و كل ضلالة في التأر » . 

وقال الفقبه أبو االبث في شرح الجامع الصغير : وكا هذا في الزمن الأول » أما قفي 
زماتنا هذا فقد جرت العادة في الراية إذا خيف منه » وقد يحتاج البه وخاصة في 
العبد الحندي . 
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ولاك أن يفده لذيه سنة المسامين في السفباء وأهل الدعارة . 
فلا يكرهفي العبد تحرزاً عن إباقه وصيانة ماله . قال: ولا بأس 
بالحقنة يريد به التداوي لأن التداوي مبام بالإجماع » وقد ورد 


( ولاايكره أن يقيده ) أى العبد ( لآنه سنة المسامين في السفهاء وأهل الدعارة ) 
بالدال المهمة المفتوحة » وهو الفساد والخيث » ومنه الداعر الخميث المفسد من دعر » 
مدعر » دعارة . 1 

( فلا يكره في العبد تخرزاً عن ابأقه وصمانة ماله ) أى لأجل الاحتراز عن هربه» 
ولأجل الصمانة أى لحفظ ماله » 

( قال ولا بأس بالحقمة ) أى قال في الجامع الصغير ( يريد به التداوي ) أى يريد 
امحمتقن بالحقنة التداوي قبد به لأنه إذا أراد بها التسمين لا يباح . 

وعن أبي يوسف « رح » : لا بأس به لآن الازال إذا تناهى يورث السل » وانما ذكر 
الضمير في : به على تأويل الاحتقان » 

( لأن التداوي مباح بالإجماع وقد ورد بإباحته الحديث ) يشير بذلك إلى قوله عَلتع : 
« تداووا وإن الله عز وجل جعل لكل داء دواء » . 

وقد رواه ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

الاول : عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنها » أخرج حديثه اسحق بن راهويه 
« رح » وعبد بن حميد في مسند.ها) قال الاول : 

حدثنا الفضل بن موسى . وقال الثاني : حدثنا حمد بن عبيد » قالا : حدثنا طلحة 
ابن مره رح » > عن عطاء « رح » » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلل : « يا أيها 
الناس تداووا فإن الله عز وجل لم مخلتى داء إلا وقد خلى الله له شفاء إلا السام » » 
والسام : الموت . 

ورواه الطبراني في معجمه عن طلحة بن حمر . وبه روى أبو نعم في تاريخ أصبهان 
من طريق عبد الله بن وهب > عن طلحة . 


م 





الثاني : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها » أخرج حديثئه الميبقي في شعب 
الإمان » حدثنا علي بن أحمد بن عبدان > أخبرة أحمد بن عبيد » حدثنا الحسن بن علي 
ابن المتوكل» حدثنا أبو الربيع » حدثنا أبو وكيم الجراح بن ملبح » عن قمس بن مسلم» 
عن طارق بن شباب » عن عبد الله بن مسعود « رض » قال : 

قال رجل : يا رسول الله عَلِثَوٍ أنتتداوى . 

قال : « نعم تداووا فإن الل عز وجل ل ينزل داء إلا وأنزل له شفاء » . 

وقال البيبقي : وقد تابعه أبو حشيفة « رح » وأيوب بن عابد عن قبس في دفعه . 

قلت كذلك أخرجه أبو نعيم في كتابه المفرد في الطب عن أبيحتيفة درح» النعهان بن 
ثبت الكوني رضي الله تعالى عنه » وأبوب بن عابد الطائي عن قبس ه« رح » منه 
مرفوعا والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الثالث : أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخرج القضاعي حديئه في مسند الشهاب » 
أخبرة عبد الرحمن بن عمر الصغار» أخبرة أحمد بن ممه بن زياد » حدثنا سعيد 
ابن غياث بن أبي ستة » حدثنا ابن بكار » حدثا ا شعبة عن الاعمش > عن أبي 
صالح > عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عِلِتَمٍ : « تداووا فإن 
الله عز وجل أنزل الداء » . 

رواه أبو نعيم في كتاب الطب من حديث معمر بن سلمان» عن طلحة بن عمر «درح»» 
عن عطاء » عن أبي هريرة مرفوعا نحو هذا سواء . 

الرابع : أسامة بن شريك رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الاربعة» عن زياد بن 
علامة » عن اسامة بن شربك ‏ قال : أتت الى مَكثَةٍ وأصحابه كأنا على رؤوسهم 
الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من هنا وهنا فقالوا : يا رسول الله يلج أنتداوى. 
فقال : « تداووا فإن الله عز وجل م مضع داء إلا وضع له دواء عبر 
داء ارم » . 

قال الترمذي « رح » : حديث حسن صحيج. ورواه أحمد وابن أبى ششبة » واسحق 
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مس سس سس سس لسلس 
ابن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم » ولفظ ابن راهويه فيه : « فان الله لم ينزل 
داء إلا أنزل الله لددواءإلا الموت » . قالواايا رسول الله يلتم فما افضل عمل العبد . قال : 
« خلى حسن » . قال : فلا قاموا من عندده جعلوا يقلون بده . قال شريك : فضممت 
يده إلي فاذا هى أطيب من المسك » ويلفظ السين . 

ورواه البخاري في كتاب المفرد من الأدب » والطبرانى في معجمه وان حبان « رح » 
في صحبحه . والحام في المستدرك في كتاب العلم وقال : حديث صحيح » ول يخرجاء 
وعلته عندحما أن اسامة بن شريك و رح » » لا يروى عنه غير زياد بن علامة . 
قال : وله طرق أخرى نذكرها في كتاب الطب عن مشعر بن كرام» عن زياد عن علامة 
به » وقال صحيح الاسناد . وقد رواه عشرة من أّة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة » 
مالك بن معول» وعمر بن قبس الحلالي و.شعبة وعمد بن حجامة 4و أبوحمزةمدينميمون 
السكري »2 وأبو عوانة » وسفيان بن عميئه » وعثان بن حكيم الأوري » وسقيان بن 
عبد الرحمن تجوى دور وابن عمر والشكري وزهير بن معاوية » واسرائيل بن يونس » 
الشعبي احاديثهم الجيع . ْ 

ثم قال : فانظر هل يترك مثل هذا المديث إشهاراً » وكثر رواية بأن لا يوجد له 
عن الصحابى إلا تابعى واحد . 0 

قال : وسألنى الإمام أبو الحسن عن ابن عمد بن عمير الدارقطنى: م أسقط الشيخان 
حديث أسامة بن شريك من الكتابين . 

فقلت له : لأنها لم يحدا لأسامة بن شريك رواة غير زياد ابن علاقة . 

فقال لي أبو الحسن أو كتبه لي بخطه : قد أخرجا جميعاً حديث قبس بن أبى حازم 
عن عدي بن جمير عن الي يَُِمْ : « من استعملناه على مل الحديث » . ولس لعدي 
ابن جميرة راو غير قبس . 

وأخرجا أيضا حديث حسن بن مر بن علب » وليس له راو غير الحسن . 

وأخرجا ايض حديث مجبراً بن زهير الأسلمى » عن أبيه » عن النبى مَك في النهى 


وم 





لا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل امحرم كا لخر 





عن لحوم المر الاهلية . وليس لزهير غير مجيراً . 
٠‏ وقد أخرج البخاري حديث قيس بن أبى حازم عن مرداس الاسلمى عن النبى َكل 
يذهب الصالحون اسلافاً » ولس لمرداس راو غير قبس . 

وقد أخرج البخارى أيضا حديئين عن زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام بن 
زهره عن النبى مكلف وليس لعبد الله راو غير زهير « رح © . 

وحديث أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الاحاديث » مع أن 
أسامة بن شريك قد روى عنه » عن على بن الأقمر ومجاهد «رح». 

وقال الحاكم في المستدرك في كتاب الايمان » في حديث أبى الأحوص عن أبيه 2 
مرفوعا « أن الله تعالى إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن ترى عليه » . 

م يخرج الشيخان هذا الحديث إلا أن مالك بن فضلة لبس له راو غير ابنه الأحوص 
وقد أخرج عن أبى الملبح بن أسامة عن ابيه » وليس له راو غير أبيه » و كذلك ابنمالك 
الاشجعى عن أبيه » وليس له راو غير أبيه . 

الخامس : أبو الدرداء » أخرج حديثه أبو داود «رح» في سننه عن اماعيل بن عياش 
« رح » > عن ثعلبةينمسمَ » عن ابن حمر » عن الانصاري عن أم الدرداء « رح » > عن 
ابى الدرداء « رح » قال » قال رسول الل َكل « إن الل أنزل الداء والدواء وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام » . 

السادس : أنس رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه أحمد في مسنده » وابن ابى شيبة 
« رح » في مصنفه » قالا حدثنا يونس بن جمد ه رح؛ » حدئنا حرب بن ميمون قالممت 
أنس بن مالك ورض» يقول إن رسول الله عَكَمٍ قال : إن الله عز وجل حمث خلى الداء 
خلق الدواء » فتداووا » . وعن ابن أبى شيبة رواه يعلى «رح» في مسنده . 

( ولا فرق بين الرجال والنساء ) لعموم الآثر فلذلك لم يفرق بين الرجال والنساء . 

وي الجامع الصغير فبجوز لما التداوي جميما بالحقنة لآنه لا يستعمل ا حرم فيها . 

( إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم كالخر ونحوها لآن الاستشفاء بالمحرم حوام) لأ مر 
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القاضي لأنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له . 





لآن في حديث أبي الدرداء درح» « ولا تتداووا بالحرام » . 

ويه قال مالك واحد « رح هوق التبدذيبِ البغوى : يجوز العليل شرب فليول والدم 
والممتة التداوى إذا أخيره طبيب مسلٍ أن شقاءم قبه » وم يحد من المباح ما يقوم مقامه. 
وإن قال الطبيب يتعجل شُقاوْك : قب ه وجهان » وهل يحوز شيرب القليل من الثمر 
التداوى قبه وجهات » انتهى ‏ 

وقال فشر الإسلام الإذدوي «درح» فمل الاستشفاء ء بالحرام إن لا يحور إذا لم يعلم أرن 
فمه شُفاء » أما إذا علم أن قمه شفاء ولمس له دواء آخر غيره » حوز الامتشفاء به . 

وال في الفتاوى . التداوى يلمن الأنان إذا أشار اليه لا بأس به. وفي خلاصةالفتاوى 
رجحل استضعف يدته ورمددتعيناه قم يعال جحت اضعقهومات لا إثم عليه بخلاف ما إذّا صام 
وم يأكل رهو قادر حتى مات فإنه يأثم وذلك لأن لأكل قدر قوته قرح فا مرك متف 
نفسه والصحة بالممالجة غير معاومة لا يقال التداوي يناقي التوكل » وتحن أمرن بالتوكل لأ 
نقول الآمر بالتوكل مول على اكتساب الأسباب . قال الله سبحانه وتعالى ف وهزي اليك 
يحذع النخة © والله سبحانه وتعالى يقدر على أن يرزقها من غير هذا » وإلى م فا الممنى 
أشار أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله تعال عنه بقوله دعر : 

توكل على الرحمن ثم اطلب الغنى ١‏ فإفي رأيت الفخر في ترك الطلب 

أو عو أن الله قال ا لريم وهزي إلبك الجذع تساقط الرطب 

ولو شاء مال الجدع من غير هزها الييا ولكن الأمور لا سبب 

توكل على الرحمن في كل حاجة 20 ولا تقركن الجهد في كثرة التسب 

فإن قلت في الحقيقة كشف العورة » قلت ١‏ نسم ذلك فإنها قد تسر يدوت ذلك 
ولثن مانا يكشف العورة فهو يباح للضرورة . 

( قال رحمه الله : ولا بأس يرزى القاضي ) أي قال قي الجامع الصغير ( لآن الني َك 
بعث عتاب بن أسد إلى مكة وقرضله) ‏ 





قلت صح بعث الني عَظِفع به إلى مكة > وأما فرضه له فقد قال الزيلعي من التخر بج: 
هذا غريب » ثم قال روى الحاكم في مستدركه في كتاب الفضائل من طريق ابراهم 
الحربي « رح » » حدتثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال : استعمل رسول الله ِنع 
عتاب بن أسيد رضى الله تعالى عنه على مكة » وتوفى رسول الله مَلِثَرٍ وهو عامله عليها» 
ومات عتاب « رض » بمكة في جمادى الآخرى سنة ثلاثة عشر . 

ثم أسند إلى عمرو بن أبي عمرة قال : معت عتاب بن أبي أسيد وهو مسند ظهرء إلى 
الكعبة يقول والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله عَلِنَْ إلا ثوبين معقدين 
فكسوتهما مولاي . 

وروى ابن مسعود في الطبقات في ترجمة عتاب : أخبرنا مد بن عمر الواقدي»حدثنا 
ابراهم بن جعفر عن أيبه قال معت عمر بن عبد العزيز في خلافته بقول قبض رسول الله 
يِه وعتاب بن أسيد عامله على مكة كان ولاء يوم الفتح فلم بزل عامله عليها حتى توفى 
رسول الله يلقع انتهى . 

وأصحابنا هم الذين ذكروا أنه عَلِتَمٍ فرض له أربعين أوقبة والأوقبه أربعون درهما . 

قلت كيف يقول هذا غريب وقد أخرج البيبقي في سننه » من حديث أبي بكر بن 
أبي سبرة » حدثنا اماعيل بن امبة عن الزهري قال رزق رسول الل يلع عتاب بن أسد 
حين استعمله على مكة أربعين اوقية في كل سنة . 

فان قلت قال الدهي في مختصره م يصح هذا قلت روى البببقي رحمه الله ايض في 
سلنه »> من حديث أسحاق به الي حسين الرقي « رح ©» حدثنا سعد بن مسلم عن اسماعيل 
ابن أمبة » عن أبي الزبير » عن جابر درض» أن رسول الله عِلَِهِ استعمل عتاب بن أسيد 
.«ورض» على مكة »> وفرض له عمالته اريعين أوقية من فضة» وينيفي أن لا يشك في صحة 
هذا فإن الذي يعمل ع3 يحتاج إلى كفايته و كفاية عباله»فإن ل يرزقمن جب ةحمل وإلايضيع 
ماله ولا برضى أحد يعمل على جبة فتفرغ أحوال الممين والدليل على صحة ماذكره 
البخاري في رزق الحكام والعاملين عليها . 

وكان شريح يأخذ على القضاء أجراً فقالت عائشة رضى الله عنها يأكل الوصي بقسدر 


ام 





عمالته » وأكل أبو بكر وعمر رضى الله عتهها . 

وفي مصنف عبد الرزاق : أخبرنا حسين بن حمارة » عن الحم أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه رزق شريحاً » وسامان بن ربيعة الماهل على القضاء »وبروىابن سعد في 
الطبقات في ترجمة شريح أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ابى ليق 
قال بلغني أن علياً رضى الله تعالى عنه رزق شريحا خسماية . 

وروى في ترجمة زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه » أخبرنا عفان بن مسم » حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج بن أزطأة » عن نافع قال : استعمل عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا . 

وقال أيضا أخبرنا مد بن عمر الواقدي , أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله 
ابن حمر رضى الله تعالى عنهمابوييع أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يوم قبض رسو ل الله 
لَه يوم الاثنين ستة عشرة ليلة خلت من ربع الأول سنة أحد عشر من الحجرة » وكان 
رحلا تاجراً يعاود كل يرم إلى السوق فيبيع ويبتاع لما بويع للخلافة قال والله ما يصلح 
للناس الا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم فترك التحارة وفرض من 
مال المسامين ما يصلحه ويصلح عباله يوماً ببوم » وكان الذي فرضه له في كليومدرم» فلما 
حضرته الوفاة قال لهم : ردوا ما عندنا إلى مال المسامين » وأن ارضي التيهي يمكان كذا 
و كذا للمسامين ما أصبت من أموالهم فرفم ذلك إلى عمر رضى الله مال عنه ميان : لقد 
والله أتعست من بعدك . 

فإن قلت من أي مال فرض رسول الله مَكِثُ ولم يكن يومئذ الدواوين ولا بيت المال 
وانما كانت الدواوين في زمان عمر رضى الله تعالى عنه . 

قلت هي له ذلك من الفىء“وقيل مما أخذهمن نصارى نجرانومنالجزية التي أخذت من 
مجوس هجر . : 

قال أبو يوسف في كتاب الخراج بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنبما قال : 
أن رسول الله مَل أخذ الجزية من محوس أهل هجر » انتهى . 


م١‎ 


وبعث علياً «رض ه إل اللمن وفرض له ولأنه محجيوس لتق المسامين 
قتكون تققته في مال حم وهو مال ببِث ا ىال » وهذا لأن الحبس 





وعتاب : يقتح العين المهملة وتشديد الناء المثناة من قوق »> وق آخره بأء موحدة . 
وأسيد يقتح الحمزة وكسر السين المبملة وهو ابن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس وأخوم 
خالد بن أبي أسسد وهما صحابيات رضى الله تعالى عنهما ‏ 

( وبعث علا رضى الله تعالى عنه إلى الممن وقرض له ) بعثه مكنم عل با إلى اليمن 
صصح وأما قرضه له قل يثيت عند أهل التقل » ولكن الكلام فبه كالكلام في قصة 
عتاب بن أسيد . أما بعثه ققد رواء أو داود عن شريك عن سمال » عن حسن »> عن علي 
رضى الل تعالى عنبما قال : : بعثني رسول الله بك إلى الممن قاضيآ فقلت يا رسول افْعِْكع 
ترسلتي وأنا حديث السن ولا عل لي بالقضاء . 

فقال : « إن الله يستبدى قلبكويثيت لساتك فَإِدَا جلس بين يديك الخصان فلاتقضين 
حتى تسمع من الآخر كا سعمت من الأول قإنه أحرى أن يبين لك القضاء» فيا زلتقاضياً 
أو ما شككت ق القضاء بعد 

وروا أحد واسحاق بنرا اهوئة وأو داود الطبالسي في مساتيدمم ‏ ورواه الحاكم 
في المستدرك > وقال حديث صحمح الاستاد » ولم مخرجاء وقد مر الكلام فبه من ذلك 
في أدب القاضي . 

( ولآنه ) أى القاضي ( محبوس لتق المامين قتكون تفقته في ماهم وهو مال بيت 
المال ) > قالوا هذا إذا كان يمت المال حلالاً » قاما إذا كان حراما جمع بباطل لم يمحل 
أخنه يحال لآت سيل الحرام والقصب رده على اهله ولس ذَلكَ بال عامة المسامين . 

( وهذا ) أي كون تققته منه يحبسهاصالح المسلمين ( لآن الحبس من اسباب النفقة كا 
ق الوصي والمضارب إذا ساقر بال المضارية ) لانهما يحبسات أتقسيما بمال اليتيم ومال رب 
المال » وكذلك تققة المرأة سواء كانت في العصمة أو فيالمدةلأنها محيومسة يحق الزوج . 


ل 


وهذا فيما يكو ن كفاية فإن كان شرطاً فهو حرام » لأنه استئجار 
على الطاعة إذ القضاء طاعة بل هو أفضلبا . ثم القاضي إذا كان 
فقيرأ فالأفضل بل الواجب الأخذء لأنه لا يمكته إقامة فرض 
القضاء إلا به إذ الإشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن 
كان غنياً فالأفضل الامتناع على ما قبل رفقاً ببيت المال . وقيل الأخذ 





( وهذا فيا ايكون كفاية ) أي هذا الذي ذكرء جمد ني الجامع الصغير من قوله: ولا 
باس برزى القاضي فيا إذا كان كفاية ومؤنة للنفقة . 

( فإن كان شرطأً ) ومعاقدة في ابتداء الأمر بأن قال لا أقبل القضاء إلا إذا رزقني: 
الوالي في كل سنة كذا و كذا بمقابة قضائي > ( فهو حرام لأنه استئجار على الطاعة إذ 
القضاء طاعة » بل هو أفضلبا ) والقضاء طاعة بل أفضلها أى أفضل الطاعات 
لقوله مِلِتَوٍ « القضاء أشرف العبادات » فإذا بطل الاستئجار على سائر الطاعات فعلى 
هذا اولى . 

ألا ترى أن حم القاضي بالرشوة لا ينفذ » وان كان القاضي لا ينعزل عنها بالجور 
واافسق والإرتشاء » ولكن يستّحق العزل فمعزله » خلافا للعتزلة فإن عندهم يعزل 
بالفسقى »> وهو رواية للأصحاب . 

( ثم القاضي إذا كان فقيزاً فالافضل بل الواجب الأخذ ) أي أخذ رزقه وسكفايته 
( لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به » إذ الإشتغال كسمه 2١”‏ يقعده عن إقامته ) 
أي يؤخره عن إقامة فرض القضاء ولاشتغاله بالكسب كا ذكرة فيقصة أبي بكر رضىالله 
تعالل عنه عن قريب . 

( وإن كان غغنياً فالأفضل الامتناع ) عن أخذ الرزق في ببت المال ( على ما قبل رققاً 
ببيت المال ) أي لأجل الرفق ببمت مال المسامين . 

( وقبل الأخذوهو الأصح صيانة للقضاء من *'"' الموان ) أي لأجل صمانة القضاء عن 
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وهو :الأصح صيانة للقضاء عن الحوان ونظراً لمن يولي بعده 
من المحتاجين لانه إذا اتقطع زماناً يتعذر اعادته ثم تسميته رزقاً 
تدلعل أنه بقدر الكفاية. وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة 
لأن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه وفي زماننا 
الخراج يؤخذ في آتمر السنة والمأخوذ من الخراج خراج السنة 
الماضية هوالصحيح . ولو استوفى رزقسنة وعزل قبل استكم الها قيل 
هوعل اختلاف معروفني نفقة المرأة إذا مانت في السنة بعد استعجال 


الهوان » أي لأجل صمانة القضاء عن الذلة لآنه إذا م يأخذ لا يلتفت إلى امور القضاء كا 
ينسغى لاعتاده على غنائه » فإذا أخذ يازمه حمنئذ إقامة أمور القضاء . 

( ونظراً لمن يولى بعده من المحتاجين ) أي ولأجل النظر في حق من يأق بده من 
القضاة الفقراء (لآنه إذا انقطم) أي لآن رز قالقاضيوهو معاومة إذا انقطع من بيت المال 
بترك القاضي الغني وامتناعه عنه ( زمانا يتعذر اعادته) لآن متولى أمور بيت المال»يحتج 
عليه بعدم جرى العادة فيه منذ زمان فبتضرر القاضي الفقير . 

( ثم تسميته وزقاً )أيثمتسميته» قال جمد في الجامع الصغير : معلوم القساضي 
رزقاً ( تدل على أنه بقدر الكقاية ) له ولعماله ولا يعطى أكثر من الكفاية لقوله سبحانه 
وتعالى ‏ ومن كان فقيراً فليأ كل بالمعروف # الآية » وإن كان نز وها في وصى اليتيم 
لكون الوصي عليها ليتيم حايساً نفسه » لذلك الحم لكل من يعمل لغير هبطر يق الحسبة . 

( وقد جرى الرسم باعطائه ) أي وقد جرت العادة باعطاء رزق القاضي ( في أول 
السنة لآن الخراج يتخد من أول السنة وهو يعطى منه) أي القاضي يعطى من الخراجهذا 
كان في اول الزمات . ( وني زماننا الخراج يؤخذ في آخرالسنة والمأخوذ من الخراج خراج 
السنة الماضية ) أي أن الذي يأخذء الإامام من الخراج في اول السنة هو خراج السنة 
الماضة وعليه الفتوى » أشار إلمه بقوله (هو الصحمح) قال الكاكي أيضا عليه الفتوى . 

(ولو استوفى) أى القاضي ( رزق سنة وعزل قبل استكياها ) أى قبل قام السنة 
(قملهوعلى اختلاف معروف في نفقة المرأة إذماتت) أى الزوج ( في السنة بعد استعجال 
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نفقة السنة والأصم أنه يجب الرد . قال ولا بأس بأنتسافر الامة 

وأم الولد بغير محرم لات الاجانب في حق الإماء فما يرجع إلى 

النظر والمس بمنزلة الحارم على ما ذكرنا من قبل وأم الولد أمة لقيام 
الملك فيها » وإن امتنع يبعبا والله أعل بالصواب 


نفقة السنة ) حبث يحب رد ما بقي من السنة عند جمد خلافا لابى يوسف »> وإليه أشار 
الخصاف في نفقاقه » فكذلك تحب على القاضي رد ما بقي عند جمد خلافاً لابى يوسف . 
وكذا الكلام في موت القاضي في أثناء السئة ( والاصح أنه يحب الرد ) كذا ذكر الصدر 
الشبيد وفخر الدين قاضي خان . 

( قال ولا بأس بأن تسافر الامة وأم الولد بغير حرم ) أو قال في الجامع الصغير (لان 
الاجانب في حق الإماء فما يرجع الى النظر والمس بنزلة الحارم ) أى لان الاجانبفيحق 
الاماء كا حارم في حتق الجوار في حتى النظر والمس > فجاز السفر بها مع الاجانب كا جاز 
للحرائر مع الحارم . وقيل هذا في زمانهم . وأما في زماننا لا يحل لغلبة أهل الفسق » 
كذا في المحمط والتتمة » وأجمعوا على أن العجوز الحرة لا تسافر مع غير محرم » ولا تحلوا 
برجل ( على ما ذكرت من قبل)أشار به إلى ما ذكر قبل فصل الاستيراء بقوله وأما الخلوة 
بها والمسافرة فقد قيل يباح كما في المحارم . 

( وأم الولد أمة لقيام الملك فبها) هذا جواب عما يقال إنكم قلتم أن الاجانب في حق 
الاماء وكا حارم وأم الولد ليست يأمة » لان ولدها ابنتها. فأجاب بأن أم الولد أمة لقيام 
الملك فيها »و لهذا أجاز استخدامها وحل وطوُها بلا تكاح » ولايحل الوطء يأحد 
الملكين ( وان امتنع بيعها ) واصل بما قبله » يعني امتناع ببمها لا يخرجها عن قيام الملك 
فيها » لان امتناع الببع لاستحقاقها الحرية . 
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كتات اعياء الموات 
قال الموات ما لا ينتفع به من الاراضي لانقطاع الماء عنه 
| أو لغلية الماه عليه » 





) كتاب احياء الموات‎ ( ٠ 

أي هذا كتاب في ببان احكام إحباءالموات قال الشراح: مناسبة هذا الكتاب يكتاب 
الكرافة . يجوز أن يكون من حمث أن في مسائل هذا الكتاب ما يكره وما لا 
يكره . وهذا ليس بشيء . لانه قل كتاب من الكتب أن يخاو عا يكره وما لا 
يكره » وأبعد من هذا ما قاله التكاى . أو لان احماء الارض احباء صورة فكان فيه 
التسبب الحياة النامية فكان قريباً إلى حقيقة الاحباء . كما أن الكراهة حرمة صورة 
وقريب الى الحرمة القطعية والأوجه أن يقال أن هذا الكتاب فمه ببان الموات وهو أن 
من الاراضي ما لا ينتفع به » و كذلك الذهب والفضة والحرير ما لا ينتفع به شرعاً حبمث 
. يحرم الاكل والشرب ونحوهما في الذهب والفضة في حقى الرجال والنساء جميما » ويحرم 
لبس الحرير وافتراشه وتوسده في حتى الرجال فحك هذه الاشياء كالموات في عدم الانتفاع 
به عادة في الموات »> وشرعا فيالاشاء المذ كورة » و كذلك كل مكروه فبه كالموات حبث 
لا ينتفع به شرعا. 

( قال رحمه الله الموات ما لا ينتفع به من الاراضى ) أي قال القدوري في مختصره . 
وقوله الموات ما لا ينتفع به » وهو المعنى اللغوي » وقوله من الاراضي إنما زيد إشارة 
إلى معناه الشرعي وأشار إلى علة عدم الإنتفاع به لقوله : ( لانقطاع الماء عنه ) الضمير 
في عنه يرجع إلى ما لا ينتفع به » ومن الاراضي ببان له و كذلك الضمير في به » كذلك 
في عليه في قوله : ( أو لغلبة الماء عليه ) بأن غطاه حت ل يبق محلا لازراعة . ( وما 
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أو ما أشبه ذلك ما يمنع الزراعة , سمي بذلك بطلا نالانتفاعيه. 
الإسلام » لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية 





أشه ذلك ما يمنع الزراعة ) بأن صارت سبخة أو غلب عليها الرمال فصارت زراعتها 
متعذرة ( -مى يذلك لبطلات الإتتفاع به ) أى معى الموات ما لا ينتفع به من الاراضي 
لآحل يطلان الاتتقاع يه » تشممها الحموان إِذا مات يطل الانتفاع يه » واحماؤه عبارة 
عن جعله منتقما به . ( قال قيا كان منها عاديا ) أى قال القدوري . وقال الشراح المراد 
من العادي ما كان خراية قديا ولا يعرف له مالك إلا أت يكون متسوا لعاد . لان 
جممع الاراضي الموات ف تكن لعاد وإِنا كني يذلك عن القديم خرايا » لان عادا كان قي 
قديم الايام » وكذا ذكرء المصنف على ما يأقٍ > قلت لا شك أن العادي يتشديد الباء » 
هو نسبة إلى عاد. وانا لم يكن جمبع الاراضي الموات متسوية لعاد فآكثره متسوب البه. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن عادا » استولى على كثير من بلاد الشام والعراق والحند » وهو 
عاد بن أوص بن ارم بن سام بن قوح تلفتهتة . أو يكون هذه النسية أن كل أثر قديم 
ينسب الى عاد وقومه تتقدمهم فتكوت النسبة صحبحه على كل مال ( لا مالك له أو كان 
مماوحكا في دار الإسلام لا يعرف له مالك يعمته وهو يصد من القرية  )‏ 

أى والحال أنه يد من القرية » وهذ! الذي شرطه القدوري هو اختمار الطحاوى 
وهو غير ظاهر الرواية لا يشقرط البعد من القرية . وقال الامام الاسبيجابي في شرح 
الطحاوى : الاصل أن من مك شيا من مس أو دمي بأي سبب ملك » قاته لا زول 
ملكه عنه بالترك كنا إذا ملك دارا أو أرما ثم خرها قمضت عليه النوت والقروت فهو 
على ملك مالكه الاول لا تكوت تلك الأرضمو ات . وأرض المواتالي لقلكملكا لأحد 
ول تكن مز مرافق البلدة وكانت خارج البلدة » قريت من البلدة أو يعدت . حتقان بحرا 
خارج البلدة قريباً منها لو حرز ماوّء » أو أكنة عظيمة ل يكن ملكا لأحد كانت تلك 
الأرض أرض مواتف ظاهر الرواية.وقال الطحاوي : وما قرب من العامر فلس بموات. 


لاا 


بحسث إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه 
فهو موات . قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري . ومعنى 
العادي ما قدم خرأيه ؛ والمروى عن جمد « رح »انه يشترط ان 


ااا سس دشم 
وفي خلاصة الفتاوى وأما في بخارى ليست بموات لأنها دخلت في القسمة ويصرف 
لأقصى مالك أو منتفع في الإسلام او إلى ورثته » فان لم يعم فالتصرف إلى القاضي . وفي 
الذخيرة الاراضي المعلوكة فى دار الاسلام إذا انقرض أهلها فبي كاللقطة فلا يحوز 
احماؤها » وبه قال الشافعي فى قول » واحمد فى رواية > لان لهامالكا قم يبجز 
إحماءها يا لو كانمالكها معيئاً. وقمل كالموات فيملك بالاحماء وبه قال الشافعمي فى قول 
وأحمد فى رواية ومالك لعموم قوله مِكِتَع : « من أحيا أرضا ممتة فبي له » . 

( يحمث إذا وقف انسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه ) هذا تفسير 
لقوله»هو بعيد من القرية . هككذا روى عن أبي يوسف رجه الله . فالحد الفاصل بين 
القريب والبعيد على ما روي عنه > أن يقوم رجل جبري الصوت اقصى العمرانات » على 
مكان عال فبنادي بأعلى صوته . فا موضم الذي يسمع منه صوته يكون قريبا منه» وإذا 
كان لا يسمع صوته منه يكون بعيدا من العمرانات » ( فهو موات ) جملة فى محل 
الرفع على أنها خبر عن قوله فيا كان عاديا ودخلت الفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط . 
( قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري ) أى قال المصنف هكذا ذكر القدورى فى 
مختصره .( ومعنى العادي ما قدم خرابه ) معنى قول القدورى / فا كان عاديا ما كان 
خرايه قديا وقد مر الكلام فيه آنفا ( والمروى عن عمد درح» أنه يشترط أن لا يكون 
ماوكا الل أو ذمي مم انقطاع الارتفاق بها ) أى مع انقطاع الانتفاع بها . قال خواهر 
زاده فى شرح كتاب الشرب : قال جمدكل أرض لا يملكبا أحد وقد انقطع عنها الماء 
وارتفاق أهلالمصر والقرئة بها كان مواتا وان كانت قريبا من العمرانات . وأراد بقوله 
أن لا نكون ماوكا لمسم أو ذمي » انه إذا كان مملوكا لها فصار خرابا وانقطع عنها الماء 
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لتتكون ميتة مطلقاً فأما التي هي مملوكة لمسل أو ذمي لا تكو نمواتاً 

وإذالم يعرف مالكه يتكون لماعة المسامين ولو ظبر له مالك ترد 

عليه ويضمن الزارع نقصانبا . والبعد عن القرية على ما قال شرطه 

أبو يوسف لان الظاهر انما يكون قريآ من القرية لا ينقطع 
ارتفاق أهلبا عنه فيدار الحم عليه 


وارتفاق الناس بها من حسث المرعى والاحتطاب فانه لا يكون مواتا حتى لا يملك باذن 
الامام عندهما جميعا . لأن ما كان مملوكا لمسلم أو ذمي لا يزول الملك عنها بالخراب 
وانقطاع الماء والمرافق . على ما ببنا عن قريب . ( لتككون ميتة مطلقا ) يعني بشرط 
مدة الشروظ لتكون الارض المتة على الاطلاق لأن البي مَكِتع ذكر الميتة على الاطلاق 
ومطلق الاسم يتصرف إلى الكامل والكامل فى المسمى أن لا يكون الارض: مملوكة 
لأحد ( فأما التي هي مملو كة ) - هم ذا من تنمة قول مد أى فأما الارض التي هي 

مملوكة (لمسلم أو ذمي لا تكون موا إذا لم يعرف مالكه يكون لماعة د 
مات وترك مالا وم يترك وارثا فلا يكون اواحد أن يتملك على التخصيص فكذا هذا 
( ولو ظبر له مالك ترك *'' عليه ) أى ظبر لامواث مالك بعد أن احماه رجل برد على 
مالكه لانه أحتق به من غيره . ( ويضمن الزارع نقصانها ) أى النقصان الذي حمصل 
بالزراعة بعد الاحياء . لا يقال المنافع حصلت بفعل فلا يضمن باتلافها لأا نقول انه تبرع 
فى ذلك فيصير لصاحب الارض » لانها صارت صفة لأرضه ولهذا لو ظبر لها مالك قبل 
الزراعة فعلى المحبي أن يسامها إلى مالكها . ولا يقال أنه فعل بإذن الشرع فلا يضمن 
لان إذن الشرع لا ينافي الضبان » فان الججل الصائل يباح قتله باذن الشرع ثم يضمن 
والملتقط يجب عليه التصدق ويضمن إذا ظبر صاحبها ( والبعد عن القرية على ما قال 
شرطه أبو يوسف لأنالظاهر إنما يكون قريبا منالقرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه ) البعد 
مرفوع بالابتداء وخبره قوله شرطه أبو يوسف رحمه الله وقد بسطنا الكلام فبه عن قريب 
( فيدار الحكم عليه ) أى على القرب الذي هو دلبل الارتفاق أراد ادمد الارتفاق 


. ترد هامش‎ )١( 
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ويمد اعتير اتقطاع ارتفاق أهل القرية عنبا حقيقة وإن كان قريبا 
من القرية » ك ذا ذ كرهالامام المعروف بشواهر زاده وشمس 
الامة السرخسي اعتمد على ما اختاره أبو يوسف . ثم من احياه بقن 
الإمام ملتكه وإن أحياء بغير اذن لم يملكهء:_ د أبي حنيقة وقالا. 
يملكه لقوله عليه السلام «من احيى ارضاميته فبي له » 





واتقطاعه أمر خفي لا يطلع عليه يعض الناس قجملنا الدليل الظاهر وهو تنك الارض 
من العامر قائً مقامه فادير الحكم عليه قم يمتبر انقطاع الارتفاق حققة كا اعثير جمد 
والحاصل أن عتد أبي ووسف يدار الحكم على القر يب والبميد وعند جمد على حق.قة 
الارتفاق وعدمها ويه قالت الثلاثة وهو معنى قوله : 

( وعمد اعتير اتقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة وإن كان قريب من القرية كذا 
ذكره شيخ 2٠١‏ الإسلام خواهر زاده ) واسعه جمد بن الحسين بن جمد بن الحسن البخاري 
المعروف بشواهر زادة صاحب المبسوط » مات ف الخامس والعشرين من جج,ادى الآخرة 
منة ثلاث ومانين وأربعائة ( وثمس الأئْة السرخسي اعتمد على مذ اختاره أو يوسف ) 
يمني أَخد بقوله وهو أن ما قرب من المامر لا يكون مواقا وعليه اعتمد القدوري 
أيضا وثمس الأئمة اسمه مد بن أحمد بن أبي سيل أو بكر السرخسى الامام الكبير 
صاحب المبسوط المشهور في خخة عثشر يجلداً . توفي في < دود الاربعة مائة رحمه الله 
( ثم من أحماء ) أى الموات ( ياذن الامام ملكه وإن أحاء يقير إذنه لم علكه عند أيى 
حضسقة ) فيته أيضاً من مسائل القدوري ( وقالا علكه ) يعني مطلقاً وبه قال الشاقمي 
وأحمد وأصبع وسحتوت المالكي وقال مالك ان كان قردباً من العامر قي موضعم يتسامح 
الناس فيه اقتقر إلى الاذن من الامام وإلا فلا ( لقوله عَكتَع « من أحسا أرضاً ميتة فهي 
له » ) هذا الحديث رواه تسمة من الصحاية رضي الله عنهم الاول عبد الله بن عباس رضى 


. الإمام للعروقف بخواهررّاده‎ )١( 


الفضنا 





لله عنها » أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن عمرو بن رباح عن ابن طاوس عن أببه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها عن الني مَِلِثْوٍ أنه قال : « من أحما أرضاً مبتة فهى 
له وليس لعرف ظالم حتى » . رواه اين عدي في الكامل و قال عمرو بن رباح مولى بن 
طاوس يحدث عنه بالبواطبل لا يتابع عليه . ثم أسند عن البخاري أنه قال عمرو بن 
رباح هو ابن ابي مر العبدي دجال » و كذلك نقل عن الفلاس ووافقهما . الثاني عائشة 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أخرج حديثها البخارى في صحيحه في المزارعة عن مد 
ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة «رض » أن النبى يلت قال : « من أعمر أرضاً 
لسسث لأحد فهو أحتق بها » . وقال عروة قضى عمر درض» فى خلافتهبه ورواه أبو يمل . 
الموصلي بلفظ المصنف وقال حدثنا زهير حدثنا اسماعيل عن أبي أويس حدثني عن أبى 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة « رض » قالت قال رسول الله ملق : « من أحما 
أرضاً ميتة فهى له وايس لعرف ظالم حتى » وكذلك رواه أبو داوود الطيالسي فى مسنده 
حدثنا رفعة بن ص الح عن الزهري عن عائشة مرفوعا بلفظ أبر يمل ومن طريق 
الطبالسى رواه الدارقطني فى سننه . ورواه ابن عدي وان زمعة وقال أرجو أنه لا 
يأس به . والثالث سعيد بن زيد أخرج حديثه أبو داوود فى الخراج والترمذى فى 
الاحكام والنسائي فى الموات عن عبد الوهاب بن السقفى عن أيوب .عن هشام بن عروة 
عن سعبد بن زيد عن النبى يع قال : « من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لعرف ظالم 
حق » وقال الترمذى حديث حسن غريب » وقد رواه بعضهم عن همشام عن عروة 
مرسلا > ورواه البزارفى مسنده وقال لا نعلم أحداً روى عن هشام بن عروة عن أيبه 
عن سعيد بن زيد الا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام والمرسل الذي أشار إليه الترمذى 
أخر جه أبو داود. قالعروةفلقد أخبر فيالذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصما إلى رسول 
الله يليه غرس احدحما خلا فى ارض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وامر صاحب 
النخل ان يخرج تخله منها > فلقد رأيتها وانها لتضرب اصوها بالقوس وفى لفظ آخر 
فقال رجل من اصحاب النبى يِل واكبر ظنى ابو سعيد - فأنا رأيت الرجل يضرب 
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فى اصول النخل واخرجه التسائى ايضا عن اللبث عن يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة 
عن أيمه أن النبى عَِكِتَوِ قال الحديث مرسلا كذلك ورواه مالك « رح » في الموطأ في 
كتاب الأقضية اخبرة هشام بن عروة عن رسول الله مَك . 

الرايم جابر اخرج حديثه التقرمذي والنسائى ايضا عن عبد 'الوهاب 
النفعى عن ايرب عن هشام عن وهب بن كيسان عن جاير بن عبد الله ان النبى عِلع قال : 
«من أحما أرضا ممتة فهي له » وقال الترمذي حديث حسن صحمح وفي لفظ النسائي بهذا 
الاستاد « من أحما أرضاً مبتة فهى له فبها أجر وما أكلتالعاقبة منبافبو لدصدقة» . 
ورواه ابن حبان فقي صحمحه بهذا اللفظ عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر «رض» 
ثم قال وفي هذا الخبر دلملطىأنالذمي إذاأحيا أرضاً مبتة لم تكن له لآن الصدقة لا تكون 
إلاالمسلم وأعاده في النوع الثالث قال أربعين من القسم الثالث وقال إن هذا الخطاب 
لين لان الصدقة إنما تككوت منهم - والعاقبة : طلاب الرزق - ورواه ابن أبى شيبة 
في مصنفه حدثنا وكبع حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبى راقع عن جابر بن عبد الله 
مرفوعا . الخامس عبد الله بن عمرو بن العاص «رض» » أخرج حديثه الطبراني في معجمه 
الوسط حدثنا أحمد بن القاسم بن مسادر حدثنا جمد بن عبد الوهاب الحارثي حدثنا مس 
ابن خالد الريحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً حديث سعيد 
ابن زيد وقال تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أيبه عن عبد الله بن عمرو . السادس 
فضالة بن عبد « رض » أخرج حدبثه الطبراني في معحجمه حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 
بحيرة الحو بطي حدثنا يحبى بن صالح الوطاطي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول 
عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله يكت : « الارض لله والعباد عباد الله من أحيا أرضاً 
مواظا فبى له ه . السايم مروان بن الحم أخرج حديثه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا 
موسى بن هارون حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا موسى بن داوود حدتا نافع بن عمر 
المي عن ابن أبى مليكه عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن عمران بن 
الحم عن التبى عِكِثَرٍ بلفظ حديث فضالة وقال تفرد به حجاج بن الشاعر . الثامن عمرو 
اين عوف « راض » أخرج حديثه ابن أبي شيبة والبزار في مسنديها والطبراني في معجمه 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أببه عن جده مرفوعاً يحديث سعيد بن زيد » 
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ولانه مال مياح سيقت يده اليه فيملكه , ما في الحطب والصيد . 
ولابي حنيفة قوله يَكيّهِ « ليس لأمرء إلا ما طابت به نفس امامه» . 








ورواه ابن عدي في الكامل واعله بكثير وضعفه عن أحمد وعنالنسائي وابن معين جدا . 
التاسع سمرة « رض » أخرج حديثه الطحاوي بإسناده إليه قال قال رسول الله يلقع : 
« من أحاظ على شيء فهو له » . 
(ولأنه مالمباح سبقت يده إليه فيملكه ) فلا يفة يفتقر إلى إذنالإمام( كا في الحخطب, الصيد) 
يعني لواخذ حطبا أو صيداً أو حشيشا يملكه بدون اذن الإمام وكذا لو وجد معدة أو 
ركازاً في موضع لاحت لأحد فيه يكون له بدون اذنه ( ولأبي حنيفة « رح » قوله مَلِكعٌ : 
« لبس لامرء إلا ما طابت به نفس امامه ) هذا الحديث أخرجه الطبراني في حديث معاذ 
«رض» وفيه ضعف وقد تقدم في السيرة الاولى أن يستدل لأبي حنيفة « رح » بما أخرجه 
أبو يوسف « رح » في كتابه المسمى بالخراج عن ليث عن طاوس قال : قال رسول اط يلقع 
« عادي الارض لله ولرس وله ثم لككم من بعدي فمن أحما أرضاً مبتة فهى له ولبس 
للمحتجر حق بعد ثلاث سنين وزواه أيضاً سعيد بن متصور في ستئه وأبو عنيد والبيبقى 
في سننه من حسديث فضيل عن ليث عن طاوس ة لال قال رسول اث عكر عادى 
الأرض لله ولرسوله ثم لم من بعدي فمن أحبى شيئا من موتات الارض فله 
رمتها » وروى ايضا من حديث معاوية بن هشام حجدثنا سفمان عن ابن طاوس عن أبنه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِثَمْ «موتات الارضلهوار سوله فمنأحماشيئافبيله » 
تفرد معاوية بوصله رقال الذهي هذا مما أنكر علنه وجه الإستدلال به أنه إضافة إلى الله 
وإلى الرسول وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص أحد بشيء منه إلا بإذن 
الإمام كالخمس في باب القيمة إنا أضيف إلى الله ورسوله لم بخص أحد بشيء منه إلا باذن 
الإمام فعلم أن المراد من قوله من أحيا أرضا ميتة فبي له ما إذا كان باذن الامام لانه 
لبس فيه ما ينفي هذا الشرط فيكون المراد من قوله يلع « من أحيا أرضا » الحديث 
لبيان السبب وبه نقول وقد دل الدليل على اشتراط الاذن وهو قوله يلت لبس لعرف 
000 السبق على رأي الامام والأخذ بطريق التغالب في معنى عرف ظالم فينبغي 
يشترط. . وقال الطحاوىإن رجلا بالبصرة قال لأبي موسى اقطعني أرضا لاتضر بأحد 
50 أرض خراج أن أتخذها قضبا وزيتوة فكتب أبو موسى إلى عمر «رض» 
فقكتب عمر «رض» إليه اقطعه إياها فان رقاب الارض لنا » فدل أن رقاب الارض لآئة 


فيض 


وها ووياه يجتمل انه اذن لقوم لا نصب لشرع ولانه مغنوم لوصوله 
إلى يد المسامين بإيجاف الخيل والركاب فليس لاحد أن يختص 
بدون إذن الإمام كا في سائر الغنائم و يجب فيه العششر 





المسامين وقال يتين « لا حك إلا لله ورسوله » متفق عليه فدل أن حك الأراضي للإمام . 

( وماروياه ) جواب حما استدلا به أي ما رواه أبو يوسف وجمد (يحتمل 
أنه أذن لقوم ) يعني يحتمل أنه عند أذن لقرم مخصوص (لا نصب لشرع ) 
أي لأنه نصب لشرع ابتداء ومو قوله ملع : « من قتل قتيلآ فله سلبه فإنه لبس 
نصب الشرع بل لتحريض بعض المقاتة على القتال حتى لو قتل الغازي في زماننا لا 
يكون السلب له إلا أن يفعله الإمام كذا هذا فان قلت العبرة لعموم اللفظ قلت إذا 
سم عن الممارض وهذ! وجد المفارض وهو ما زواه أبو حثيقة ولئن سانا أذما رويناه 
يحتمل نص بالشرع ولكتنه يحتمل فلم يصح معارضا لما رواء لأنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداً 
فبحمل ذلك على الإذن عملا بالدليلين . 

فإن قات ما روياه عام خاص منه الحطب والحشيش وماروياه م يخص فيككون العمل 
به أولى قلت الخطب والحشيش لا يحتاج قيه إلى إذن الإمام فم يتناو هما عموم الحديث فلم 
يصر مخصوصا والأرضما يحتاج فيها إلى رأي الإمام لأنبا صارت من الغنائم بايحاف الحد 
والضياع الركاب كسائر الأموال أشار إليه المصنف بقوله (ولانه مغنوم) أى ولانالموات 
مغنوم لانه كان في أيدى المشر كينثم صار الركاب في أيدي المسامين بإيجحاف الخيل والركاب 
وهو معئى قوله ( لوصوله الى يد المسلدين باصحاف الخيل والركاب ) بأن الايحاف مصدر 
وجف قال الله سبحانه تبارك وتعالى ط فيا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # أي ما 

علدتم وثلائيه وجف ووجميف هو ضرب من مير الخبل والإيل . ٠‏ 

( فليس لاحد أن يختص به بدون إذن الإمام ) أى بالموات ( كما في سائر الغنائم ) 
يعني قبل القسمة وفي بعض النسخم كما في سائر المفاتم ( وحب فمه المشر ) ذكره تفريماً 
على مسألة القدورى أى يحب في الموات الذى أحماه وزرعه العشر . 


فض 


لان ابتداء توظيف الخراج على المسل ل يجوز إلا إذا سقاه مماء 
الخراج لانه حينئذ يكون إيقاء الخراج على اعتبار الماء فاو اخباها 
ثم تركها وزرعبا غيره فقد قبل الثاني احق بها 


( لان ابتداء توظيف الخراج على المسل لا محوز إلا إذا سقاه باءالخراج لانه حمتئذ 
ينكون إيقاء الخراج على اعتبار الماء ) قال الإهام الاسبسجابي في شر حالطحاوى وإذا ملك 
أرض الموات باذن الإمام أو بغير اذنه على الاختلاف فزرعبا وإنه ينظر ان زرعبا يماء 
السماء فهي أرض العشر وإت زرعبا يماء هو من أنهار المسامين فعلى قو لأبي يوسف ححكمبا 
حم تلك الارض التي فيها ذلك إن كانت من أرض الخراج فهي من أرض الخراج وإنكانت 
من أرض العشر فبي من أرض العشر وعند عمد إن كان الماء الذى ساقه [لمبامن الانهارالعظام 
كالنيل والفراتوما أسُبهبما فبى أرض العشر وإن كان ذلك الماءمن تبرحفرهاالامام من 
ماء الخراج فهى أرض خراج وبه أخذ الطحاوى » انتهى . 

وفي كتاب الخراج قال أبو يوسف ومن أحما أرضاً مواتا مما كأن المسامون افتتحومافما 
كان في أيدى أهل الشركعنوة وقد كان الأمام قسمبا بين الجند الذى اقتتحوهاوخمسهافبي 
أرض عشر فؤدي عنها الذى احباها العشر كما يؤدي هؤلاء الذين قسمها الامام ينهم . 

وان كان الامام حين افتتح تر كبا في ايدى اهلها ولم يكن قسمها بين من افتتحبا كما 
كان عمر بن الخطاب در ض» ترك السواد فى ابدى اهله ففى ارهر الخراج الذى أحما منها 
شيئأ يؤدي عنها الخراج كما يؤدي الذى كان الإمام أخرها في أيديم . 

وأيا رجل أحيا ارضا من اراضى الموات من ارض الحجاز او اراضى العرب الت 
اسم اهلبا عليها فهى ارض عشر وهى له وان كانت من الارضين التي افتتحها المامون مما 
كات في ايدى اهل الشرك فان أحماها وساق الماء من المياه التى كانت في ايدى أمل 
الشرك فبى ارض خراج وإن أحياها بقير ذلك اللاء ببثر حقرها قنها ار عين استخرجبها 
منهافبى ارض عشر ران كان يستطبع أن يسوق الماء إليها منالأنهار التي كاتت في أبدى 
الامام فبى ارض خراج ماقه او ل يسقه الى هنا لفظ ابو يوسف في كتاب الخراج . 


انففرا 


لأن الاول ملك استغلالها لا رقبتها فإذا تركها كان الثاني أحق بها 
والاصح ان الاول نينزعبا من الثاني لانه ملكبا بالإاحياه 
على ما نطق به الحديث إذ الإضافة فيهبلام التمليك وملكه 
لا بزول بالترك ومن احيى أرضا ميتة ثم احاط الاحياء 
يجوانيها الاربعة من أربعة نفر على التعاقب فعن حمد أنف طريق 





( فلو أحماها ) اى ارض الموات ( ثم تركها وزرعها غيره فقد قيل الثاني احتى بها ) 
وهو قول الفقيه ابو القاسم احمد بنحمدالبلخي ( لان الاول ملك استغلالها لا رقبتها ) اى 
استغلال الارض لا رقبة الارض . 

( فاذا تركها كان الثاني احتى بها ) اى بالارض التي أحياها الاول وتركبا واصل هذا 
ان من أحما ارضا مبتة هل يملك رقبتها قال بعضهم منهم ابو القاسم المذ كور لايملكوإنما 
يملك استغلالها وبه قال الشافمي في قول لانه قال عَلِثم في حديث فبو احتى به فدل اى 
قوله مِكِتَم فهى اضافة التخصيض اى هو المنتفع بدون ملك . 

وعند عامة المشائخ يملك رقبته وبه قال الشافعى في قول ومالك واحمد وأشار إليه 
بقوله ( والاصح ان الاول ينزعها من الثاني ) أى يأخذها من الثاني نزعا . 

(.لانه ملكها بالاحياء على ما نطق به الحديث ) وهي قوله فبي له.. 

( اذ الاضافة فيه بلام التمليك ) اذا قرىء الاختصاص به ( وملكه لا يزول,الترك) 
كمن اخرب داره أو عطل بستانه وتركه حتى مرت عليه سنين فانه لا يخرج من ملكسه 
ولقائل ان يقول الاستدلالى بهذا الحديث على مذهبهما صحبح اما على مذهب ابي حنيفة 
ففيه نظر لانه حمله على كونه اذنا لا شرعاً فكيف يصح الاستدلال . 

والجواب أنه وإن كان إذناً لكنه إذا اذن له الإمام كان شرعا ألا ترى أن من قال له 
الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ملك سلب من فثله . ٠‏ 
( ومن أحميا أرضاً ميتة ثم أحاط الإحماء يحوانبها الأربعة من أرممة نفر على التعاقب 
فمن مد « رح » أن طريق الأول في الأرض الرابمة لتمينها ) ولتعين الأرض الرابعمة 
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إلا أن عند أبي حنيفة اذن الإمام من شرطه فستويان فيه كمافيسائر 


( لتطرقه ) أي لتطرق الأول لأنه حين -ككت عن الأول والثاني والثالث صار الاق 
طريقا له وإذا أحياه الرايع فقد أحبى طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طزيقى 
نظيره من ترك شْيئاً عند جماعة مقام واحد بعد واحد ووهب حتى بقى واحد 
فإنه يتعين الحفظ . 

( وقصد الراسع إبطال حقه ) أي إيطال حتى الأول بعدما تعين تطرقه فبها فإن من 
أحياها أرضاً يملك مرافق الحياة تبعا له ففي الأرض يلك طريقها ويقبض ماؤها ويبذر 
زرعها وما لا يستغنى عنه من مرافقها بالإجماع فعند أبي حنيفة در ح» مرافقها إلى ما لم 
يملغه ماؤها وبعد عنها وعن أبي يوسف « رح » حرمتبا ما ينتهي إلبه صوت المنادي 
من حدودها . 

( قال «رح» ويملككه الذمي بالإحماء كا يملكه المسم ) أى قال القدوري وبه قال 
مالك رأحد وقالالشافمي وأحمد فيروايةلا يملك الذمي بالاحياء في دار الإسلام لقوله مد 
موات الارض لله ولرسوله ثم هي لك فبجعل الموات يعده للمسامين ولآن موات الدار من 
حقوقها والدار للمسامين فكان مواتها لهم للمرافق المماوكة وقوله عِظِثَوٍ ه عادي الارض لله 
ورسوله ثم لم بعدي » رواه سعيد بن منصور وهو مرسل كما قدمنا . 

قال الكا كي والعجب من الشافعي «رح» انه لم يعمل بالمرسل وقد عمل به قلت له أن 
يستدل بحديث جاير الذى أخرجه الترمذي وغيره من أحبا أرضاً ميتة فبي له فيها أجر 
وما أكلت العاقبة منها فله صدقه والصدقة لا تككون إلا لمسلم وقد ذكرنا هذا فها مضىعن 
قريب ولا ان النصوص ل تفصل والذميإئا يعقد الذمة لمصير من أهل دارة وله مرافق 
دار الاسلام فبملك الاحباء كذا يملك لماحاتها وإنما قضى في الدار إلى المسامين 
لكون الغلية هم . 


( لانالاحياء سببالملك إلا أنعند أبي حششفة إذن الامام من شرطه فيستويان فيه ) 
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اسياب الملك حتى الإستيلاء عل أصلتا قال ومن حجر أرضا ولم 

يعمرها ثلاث ستين اخذها الامام ودفعبا إلى غيره لان الدفع إلى 

الاول كان لبعمرها قتحصل المنفعة للسامينمن حيث العشر والخراج 

فإذا لى يحصل يدفعه إلى غيره تحصيلا للمقصود لان التحجير ليس 

باحماء ليملكه به لان الاحياء إِنما هو العمارة والتحجير للإعلام 

لانبم كاتوا يعلمونه بوضع الاحجار حول ه أو يعمو نه لحجر غيرهم 
عن احيائه فبقي غير مملوك كما كانهو الصحيح 


أى يستوي المسم والذمى في الاحياء ( كما في سائر أسباب الملك ) مثل الشفعة ونحوها 
( حت الاسلاء على أصلنا ) أى حت أن الكافر إذا استولى على مال المسم يملكه على 
أصلنا كما يملكه المسل خلافاً الشاقعي ‏ 

( قال ومن حجر أرضاً فم يعمرهائلات ستين أخذها الامام ودفعها إلى غيره) أىقال 
القدورى قوله حجر بتشديد الجم يجوز أن يكون من الحجر يفتح الجم وحوز أذيكون 
من الحجر يسكون فعلى الاول معناه أعم يوضع الاحجار حوله لاتهم كانوا يقعاون ذلك 
وعلى الثاقي معناه ينع الغير مناحمائها لأنالحجر فياللغة الدع فكان التحجير ما هو إلا علام 
على ما يشير إلمه المصنف الآن . 

( لان الدفع إلى الاول كان لبعمرها قتحصل المنفمة للمسامين من حيث الخراج والعشر 
فإذا لم يحصل يدفعه إلى غير تحصملا للمقصود ولان التحجير ليس باحياء ليملكه يه )أى 
بالتحجير ( لان الاحماء نما هو العمارة والتحجير للاعلام سمي يه) أى بالتحجير . 

( لانهم كانوا يعلمونه بوضع الحجر حوله) أشار بهذا إلى أن معنى التحجير منالحجو 
يقتح الجيم ( أو يعلمونه لحجر.غيرهم عن احمائه) وأشار بهذا إلى أن معنى التحجير من 
الحجر يسكون الجيم الذى معناء المنع أى يعلمونه نع غيرم عن احياء الموات 
آلْدذى احتاط عليه . 

( قبقي غير مماوك كناكان ) أى اذا كان الامر كذلك بقي الموات حال كونه غير 





فض 


وانما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضي الله عنه ليس لمحتجر 


بعد ثلاث سئنين حق 


مملوك كنا كان أولاً اذا لم يفد يحجره (هو الصحيح) احترز عما روي عن بعض مشائخنا 
أنه يصير مماوكا للحجر ذكره في الحبط وذكر خواهر زاده أن التحجير ملكا موقتاً 
الى ثلاث سئين . 

وبه قال الشافعي « .رح » في الأصح وأحمد ويصير هو أحتق به لما روى عن النبي 
نه من سبق الى مالم يسيق إليه مسلم قهو أحق به رواه أبو داود . 

وقالالأترازيثم الإحتجار هل يفيد الملك أم لا فبه اختلاف المشائخ قبل يفيد ملكا 
مؤقتاً الى ثلاث سنين وقمل لا يفيد وثمرة الخلاف تظبر في اذا جاء انسان آخر قبل مضي 
ثلاث سنين فأحماه من قال أن الإحجار لا يفيد ملكا قال ملكه الثاني ومن قال يقيد 
لا يملكه الثاني ويزرعه الأول في يده احتج من قال بإفادة الملك بما روىعن عمرهدرض» 
أشار إلبه المصنف بقوله : 

( وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر «رض» لبس لوتح_ر بعد ثلاث سئين حق ) 
فيكون له الحق من ثلاث سنين والحتى اذا أطلق براد به الملك لا مجرد الحق من غير ملك 
بدليل ما قال في كتاب الإقرار اذا قال لفلان حتى في هذه الدار وبين شيئاً من حقوقهبا 
لآن حت الرقبة لا يصدق المقر في ذلك وجه من قال لا يفبد ملكإن الإحتجار لبس بإحماء 
وإنما هو بمنزلة الاستيام على الاحياء فلا يفيد ملكا كاستيام في باب البيع إلا أنه يككره 
احماء الثاني قبل مضي ثلاث سنين مراعاة لحق الاجر ونفي] للوحشة عنه ثم اثر عمر 
رضي الله عنه رواه أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني الحسن بن عمارة عن الزهري 
عن سعيد بن المسبيب قال : قال عمر من أحبى أرضاً مبتة فبي له ولبس لحتجر حق بعد 
ثلاث سنين . والحسن بن عمارة ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام . 

ورواه أيضاً في سننه أن عمر «رض» قال من تحجر أرضاً فمطلبا ثلاث سنين فجاء 
قوم فعمروها فهم أحق بها . ورواه البيبقي في سننه الكبرىمن حديث معمر بن أبي تجيح 
عن عمرو بن شعب أن عمر « رض » جعل التحجر ثلاث سنين فان تركبا حى مضى ثلاث 
سنين فأحياها غيره فهو أحتى بها . 


يفخا 


ولانه اذا أعامه لا بد من زمان يرجع ففهلى وطنه وزمان 
بجي أموره فيه ثم زمان يرجع الى ما حجره فقدرناه بئلاث 
سنين لان ما دونسا من الساعات والايام والشبور لا يفي بذلك 
واذالم يحضر بعد انقضائها فالظاهر انه تركبا قالوا هذا كله ديانة 
فاما اذا احماها غيره قبل مضي ه ذه المدة ملكبا لتحقق الاحياء 





والاحتجار من احتجرت الأرض إذا ضريت عليها منارا أو عامت عاما في 
حدودها للخمار . 

زولأته إذا أعضه ) أى ولأن الحبى إذا أعم للسوات ( لا بد من زمات يريع فيه إلى 
وطنه وزمار: ‏ بهىء أموره فيه ثم زمان برجم إلى ما يحجره » فقدرتاه بثلاث سئين لأن 
ما دوتها من الساعات والايام والشبور لا يفى يذلك ) أى بم ذكرن من الرجوع إلى 
وطنه لتهمٌ أمره إلى الزراعة ورجوعه الى ما يحجره لأن دار الاسلام من أدناها الى 
أقصاها يقطع في سنة للعلة إنما حجر في أقصى طرق دار الاملام وبلده في الطر رف الآخر 
من دار الاسلام . 

ولاصطلاحأموره فيبلدهسنة وللرجوع الى ذلك الموضعسنة فلا ينبغي أن يشتغل باحياء 
ذلك الموضم غيره الى ثلاث سنين وينظره وبعد هذا المعنى الظاهر أنه قد بدا له ولا بريد 
الرجوع إلبها فجاز إحماؤه غيره . 

( واذام يحضر بعد انقضائها فالظاهر أنه تركبا ) وقد ذكرناه ( قالواهنا كله 
ديانة ) قالت المشائخ هذا الذى ذكرناه من اشتراط الترك ثلاث سنين لاحياء غيره ديانة 
يعني فيا ببنه وبين الله سبحانه وتعالى . 

وأما في الحم اذا أحماها إنسان قبل مضى هذه المدة فبى أشار إلبه بقوله (فأما اذا 
اويا ماج ني لكاروا اك 
الاحياء منه دون الأول ) وهو الحجر ( فصار كالاستيام ) في باب البيع ( فانه يتكرء ) 
لورود النهي ٠‏ ْ 


ا | 
ا 


منه دون الاول فصار كالإستيام فإنه يكره ولو فعل يجوز العقد ' 

م المقوااند كرو شن اق اناتور بس ةنما يوه 

أو نقى الأرض وأحرق ما فيبا من شوك أو خضد ما فيب امن 

الحشيش أو الشوك وجعلبا حولها وجعل التراب عليبا من غير أن 

يتم الستاة ليمتنع النباس من الدخول أو حفر من بير ذراعاً أو 
ذراعين وفي الأخير ورد الخبر 


( ولو فعل ) أى الاستيام ( يجوز العقد ) فكذا هنا وان كان يكره ولكنه 
اذا أحماها يملكبا . 

( ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بأن غرز حولا أغصانا يابسة ) أى بأن نصب 
حول الارض الموات اغصانا باأبسة ( او نقى الارض ) مسن الحصى والشوك 
لأنهما بمنعان الزراعة . 

وأشار الى معنى قوله نقى الأرض بقوله ( وأحرق مافيها من الشوك ) حيث عطف 
أحرق على نقى للتفسير ( او خضد ) أى قطع بالخاء والضاد المعجمثين ومنه قوله سبحانه 
وتعالى «٠‏ في سدر مخضود » (مافيها) أي في أرض الموات (من الحشيش أو الشوك وجعلها 
حولها وجعل التراب فوقها من غير ان يتم السناة ) وهى ما يبنى للسائل ليرد الماء(ليمتنع 
الناس من الدخول او حفر من بثر ذراعاً او ذراعين ) فكل ذلك ححر . 
زرف اللخ اراد تالاخيوما ]ذا سدي كر ذراعا :إلى ذراعن: ( ورد طبر 
قالت الشراح اراد به قوله مَك :« من حفر من بثر ذراعاً فهو متحجر » قال الزيلمى في 
تخريحه هذا الحديث ما رأيته ولا اعرفه ولم ار من ذكره قلت لا يلزم من عدم معرفة 
الزيلعى ان لا يكون هذا حديثا ولا يلزم ايضاً ان يكور ماذكره الشراح هو مراد 
المصنف من قوله وي الاخير ورد الخبر بل يجوز ان يكون مراده مارواه الشافعى عن 
عبد الرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقٍ عن اببه عن غلقمةبن صلة ان ابا سفيان بن حرب 
قام بفناء داره قضرب برجله وقال سيام الارض انلخاسياماً ما زعم ابنفرقد الاسامى انى 
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ولو كربا وسقاها فعن خحمد« رح » أنه احماء » ولو فعل أحدها 

يكون تمحجيراً , ولو حفر أنبارها ول يسقها يكون تحجيرا وإن كان 

سقاهما مع حفر الأنبار كان احماء لوجود الفعلين ولو حوطبا 

أو ستمها بحيث يعصم الماء يتكون إحياء لأنه من جملة البناء » وكذا 

إذا بذرها . قال : ولا يجوز إحياء ما قرب من العأمر » 

ااا سس مت 
لا اعرف حقى من حقه لييماضالمردة وله سوادهاوليمابين كذا إلى كذ افبلغ ذلك عمر رضئ 
الله تعالى عنه فقال لمس لاحد الاما احاطت عليه جدرانه ان احياء الموات مانكون 
زرعا او حفراً او يخلط بالجدارات ورواه البببقى في سننه من طريق الشافعى . 

فهذا عمر رضى الله تعالى عنه جعل الحفر من جملة التحجير والحفر في الموات غالبا لا 
يكون الافي البثر » وانما قبد المصنف بذراع او ذراعين شبها على ان خروج الماء منالبثر 
لبس بشرط التحجير فإنه بالحفر يصير محجراً سواء خرج ماء او لا . وعند احمد «رح» : 
مال يخرج الماء فهو متحجر » وان خرج لا يكون . فبذا هو التحقيق في هذا الموضع 
الذي عند الشراح كلبم أبصارهم . 

( ولو كريبا ) من كرب الارض اذا قلبها للحراثة ( وسقاها » فعن حمد انه احياء 
ولو فعل احدهها ) بأن كربها ولم يسقها ( يكون تحجيراً » ولو حفر انهارها وم يسقها 
ايكون #جيراً» و ان كان سقاها مع حفر الانهار كان احياء لوجود الفعلين ) اى السقى 
والحفر ( ولو حوطبا ) اى جعل لما حائطا ( او سنمها ) او جعل لها السنام مأخوذ من 
سنام البعير ( يحيث يعصم الماء يتكون احياء ) » اى يحفظه من السيلان الى غيرها . 

وفي بعض النسخ يحبث يعصم الماء اى الذى يمنع من الدخول فيها ( لانه من ججلة 
المناء ) اى لان لكل واحد من التحويط والسنم من جملة البناء . 

(وكذا اذا بذرها ) اى الارض الموات » ألقى البذار فيها . وني الحيط » عن ابى 
حنيفة » : ان حفر فيها بثراً او ساق إليها ماء » ققد احياها : زرعها ومرعاها ٠‏ 

( قال : ولا يجوز احباء ما قرب من العامر ) اى قال القدورى ‏ ولا نعلم فبه خلافا 


م 


ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم لتحقق حاجتهم ليبا » 
حقيقتها أو دليلبا على ما بيناءفلا يكون مواتا لتعلق حقبم بيبا 
بمنذلة الطريق والنبر . وعلى هذا قالوا لا يجوز الإمام أن يقطع 
ما لا غنى لأسمامين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها لما ذكرنا . 


لاهل العم ( ويترك مرعى لاهل القرية ) اى مرعى لمواشيهم » ( ومطرحا لحصاتدم ) 
وهو جمع حصيد > وحصيدة » وها الزرع الحصود ومطرح الحصائ د هو الموضع الذي 
يلقى فيه الزرع الحصود للدرس ( لتحقق حاجتهم إليها ) » أي إلى ما قرب من العامر » 
والتأننث اإعتبار الأرض . 

( حقمقتها ) بالجر على أنه بدل من حاجتهم أي لتحقق حقيقة الحاجة عند جمددرج». 

( أو دليلها ) عطف عليه أى أو لتحقتى دليل الحاجة عند أبي يوسف «رح» ( على ما 
بيناه ) أراد به قوله : وحمد اعتبر الارتفاق إلى آخره . 

( فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها ) أي إذا كان كذلك فيكولهماقرب من العامر 
مواتاً لتعلق حق أهل القرية » فيكون ( يمنزلة الطريق والنبر ) تعلق بها حق أهل 
القرية » فلا بحوز احتحارها . 

( وعلى هذا قالوا ) أي على ما ذكرة من تعلق حت الناس » قالت المشائخ ( لا يجوز 
للامام أن يقطع ما لا غنى للساين عنه كملح والآبار التي يستقي الناس منها ) أي مالا 
يدهم منه يقال : اقطع السلطان رجلا أيضا > إذا أعطاء إياها وخصصه يها . 

( للا ذكرن ) أشار به إلى قوله فتعلق حقهم بها » ولا نعم فبه خلافا» وروى الترمذي 
وأبو داود «رح» منحديث ثمامةين سراحيل سمى بن قبس » عن عمير بن عبد المازني عن 
ابيض بن جمال أنه وفد إلى الني متم فاستقطع الملح الذي بمأرب فقطعه له . 

فلما أن ولى قال رجل من المسلمين : أتدرى ما قطعت له » إنما قطعت له الماء العد . 
قال فانتزع منه 5 

وأخرجه البيبقي وغيرهها من حديث ابن المبارك » عن معمر عن يحيى بن قيس 
المازنى » عن رجل اببض انه استقطع الني يَإلعٍ الملم الذي أرب فأراد ان يقطعه اياه» 
'فقال رجل انه كالماء العد فأيى ان يقطعه . 


دعم 


قال : ومن حفر بثرأ في برية فله حريبا ومعناه إذا حفر في أرض 
موات يإذن الإمام عنده أو يإذنه وبغير اذنه عنده| » لأن حفر 
البثر إحياء . قال فإن كانت للعطن فحريبا أربعون ذراعاً » 

ااا الللسسسسسسس -بمت 

وقال الأصممى درحء » الماء العد الدائم الذي لا انقطاع له هو كاءالعينوماءالبثر».وعن 
هذا قال مشائخنا من السحت » ما يأخذه المرعاة » فالولاة على الماء والكلاً والجيال 
والمردح والمعادن والملح وجميع ذلك ذكره في السمة والغنية وامجتبى وغيرها . 

واما الحى وهو ان يحمي السلطان أرضا من الموات يمنع الناس رعي ما فيها يخص 
بها نفسه رؤوسهم كالعر بف الجاهلية يقعلون ذلك » فعندن لا يجوز . واما لو مى مرعى 
خمل المجاهدين ونعم الجزية وأهل الصدقة وحيوات الناس التي يقوم الإمام بحفظبا 
وماشة الضعيف من الناس فيجوز به . وقال الشافمى في قول وفي آخسر ليس لغير الني 
عكر ان يحمى لقوله مث لا حمى إلا لله ورسوله ٠‏ قلنا ان عمر وعثان«رض» حمياواشتهر 
ذلك في الصحابة ولم ينكر عليبما احد فكان اجماعاً . 

وقال مالك بلغني أن عمر درض» كان يحمى في كل عام أربعين ألفا من الظبر » ولآن 
ما كان من مصالح المسلمين فالأئمة قائمة مقام الني لتم » وقد روي أنه نميه قال ما 
اطعم الله لني طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده . واما الخبر فمعناء انه لكر يختص بفعل 
الى لا لكل احد والأئمة بعده تقوم مقامه » إذ الحى لنفسه مخصوص به . 

( قال «ورح» ومن حفر يئر في برية فله حريمها ) اى قال القدورى « رح » وحرمم 
البثر نواحيها ( ومعناه ) اى معنى كلام القدورى ( إذا حفر في ارض موات بإذن الامام 
عنده ) أى عند ابى حشيفة (أوبإذنه ويغير إذنه عندهما) أى عند ابى يرسف وخمد «درح» 
( لآن حفر البثر إحباء ) لأنه يصير منتفعا به » فإذا كان إحياء فقد ملكها » ومن ملك 
شئاً ملك ما هو من ضروراته والحريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه . 

(قال فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراع] ) اى قال القدورى والعطن مناخ 
الابل ومبركبا حول الماء » والمراد من يئر العطن العطن الذى يستلقي منهاإلبدرمن بثر 
الناضح الذى تسقى منها البعير » كذا قالوا . وقال ابو يرسف « رح» في مصنفه المسمى 


فض 


لقوله عليه السلام من حفر برا فله ما حوها أربعون فراعاً 


بكتاب الخراج وتفسير الناضح الذى تسقى منها البعير للزرع » وبر العطن وهلي بثر 
الماشية التي يستقي الرجل منها لماشيته ولا تسقى منها الزرع » وكل بثر يستقي منهاالزرع 
والابلفهى بثرالناضح (لقوله عَم من حفر بثراً فله مما حو لها اربعون ذراعا عطنا لماشيته) 
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سنته عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا اسماعيل بن مس 
المكي عن الحسن عن عبد الله بن معقل ان الني عَلِتَوٍ قال من حفر بثراً فله حو لها 
اربعون ذراعاً عطنا لماشيته. وأخرجه ايضا عن عمدبن عبد الله بن المثنىعن|سماعيل بنمسم 
به. فإن قلت قال ابن الجوزي في التحقيق هذا ضعيف * لآن عبد الوهاب بن عطاء قال 
الرازي فيه كان يكذب . وقال النسائي متروك الحديث . قلت قال في التنقيح هذا الذي 
فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الآشياء » لآن ابن ماجة أخرجه من رواية اثنين 
عن اسماعيل بن مس نف كره وهو من رواية أحدها » ثم انه وهم فيه » فان عبد الوهاب 
هذا وهو القاف مع أن الخحفاف لم ينفرد به عن اسماعيل فقد أخرجه ابن ماجة أيضاً عن 
جمد بن عبد الله بن المثنى عن اسماعيل »2 انتهى . قلت وقد صرح بنسبة الخفاف إسحاق بن 
راهوية في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن اسماعيل بن مسلم به » 
ومن طريق إسحاق بن راهوية في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن 
اسماعيل بن مس به » ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معحمه . 

فان قلت قال صاحب التنقيح ويكفي في ضعف الحديث اسماعيل بن مسلَ المكي . 
قلت قد تابمه أشعث »© كا أخرجه الطبراني في معجمه عن أسعث عن الحسن عن عبد الله 
ابن معقل عن النبي عظِتَعْ نحوه . 

وروى أحمد في مسنده حدثنا هشم عن عون عن رجل عن أبي هريرة « رض » قال » 
قال رسول الله عَلَمْ حرم المثر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لاعطان الإبل والغنم وابن 
السبيل أول شارب ولا تنم فضل ما يضع الكلاً . وأخرجه البيبقي أيضاً في سننه 
ومذهب الشافمي ومالك حرم البثر ما لا بد لها منه : ويه قال القاضي وأبو الخطاب 


0 


ثم قيل أربعون من كل المجوانب . والصحيح انه من كل جانب » 
لأن في الاراضي رخوة وقول امأف [ل ما عقو ووم جنا إن 
كانت للناضح فحريمها ستون فراعاً وهذا عنده| 





/الجبلبان . وعن أحمد خسة وعشرون ذراعا » واستدل له ابن الجوزي با رواه الدارقطني 
عن مد بن يو سف المقري حدثنا إسحاق بن ألى حمزة حدثنا يحمى بن أبي الخطاب حدثا 
هارون بن عبد ال رحمن عن ابراهيم بن أبي علية عن الزهري عن معيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال » قال رسول الله يلع حريم البثر العدي خمسة وعشرون ذراعاً » وحريم البثر 
المادية خمسون ذراعاً . 

قلت قال الدارقطني الصحمح مر سل عن ابن المسسب ومن أسند فقد وهم.وقالصاحب 
التق قال الدار قطني عن حمد بن بوسف المقري وضع نحو أمر ستين نسخة ؛ ووضع من 
الأحاديث المستدة والتسخ ما لا يضبط » وقد رواه أبو داود درح»فالمراسيل عن جمد بن 
كثير عن سفيان الثوري عن اسماعيل بن أمبة عن الزهري عن سعيد مرملا » وهو 
الصواب المراد من المد الذي أحدث ف الإسلام » ول يكن عاديا » والعادي بتشديد 
الاء ما كان قدعاً . 

( ثم قمل أريعون من كل الجوانب ) يعني من كل جانب عشرة أذرع فظاهر وله عقا 
من حفر يثراً فله ما حوها أريعون ذر اع عطفاً لماشته » فإنه بظامره يجمع الجوانب 
الآريم ( والصحمح أنه من كل حاتئب ) أي أربعون من كل جانب لا روى أبو بوسف من 

كتاب الخراج » وقال حدشا أشعث سُعث بن قدس عن الشعبي أنه قال حريم المثر أربعين 
ذراعاً » وهاهتا لا يدخل أحد فى حرعه ولا في مائه . 

1ف و راض وسو » ويتحول الماء إلى ما حفر دوتها ) فيصير حمتئذحريم 
كل واحد أقل من الأريعين 2 ذ فمضق العطن وتدخل الحفر ( وإن كانت للناضح ) أي 
ل ل ا 
في بعض النسخ ( وهذا عندهها ) أي كون حريم بين الناضح ستون ذر اعاعند أبي يوسف 
وخحمد هد رح» ٠.‏ 


لانن 


وعند أبي حشيفة «رح» أربعون ذراعاً . لما قوله عليه السلام 
بئر الناضح ستون ذراعاً . 





( وعند أبي حشسفة أربعون ذراعا ) لميذكر القدوري ولا الطحاوي في مختصرها 
الخلاف ... وبين الناضح » بل ذ كرا مطلقا أنه ستون ذراعا . وذكر القدوري في كناب 
التقريب وشيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه والإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي 
أنه أربعون ذراعاً . 

( هما قوله ملع حريم العين خمسمائة ذراع“وحريم بدر العطن أربعون ذراعا»وحريم 
بئر الناضح ستون ذراعا ) هذا الحديث متصلا لم يصح » وإنما رواه أبو يوسف في كتاب 
الخراج عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال » قال رول الله يَأ حريم العين خسمائة 
ذراع > وحريم البئر العطن أربعون ذراعاً » وحريم بثر الناضح ستون ذراعا . 

وأخرج أبو اود من مراسيله عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال » قال رسول الله 
له حريم البئر العادية خمسون ذراعاً» وحريم البئر العمدي خمسة وعشرون ذراعا . 
قال سعمد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلائمائةذراع . وزاد الزهري وحريم العين 
خسمائة ذراع من كل تاحمة » ورواه ابن أبي شيبة في مصئفه حدثنا و كيع عن سفيان 
عن اسماعيل بن أمية عن الشعبي عن سعبد بن المسيب قال » قال رسول الله ملل فذكره 
بدون زيادة الزهري > رواء عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا جمد بن مسم حدثنا يحبى بن 
سعيد عن ابن المسيب »© قال جعل رسول الله عَم حريم البئر المحدئة خمسة وعشرون 
ذراعاً » وحريم البثر العادية خحسون ذراعاً » قال ابن المسبب وأرى أن حريم يئر 
الزرع ثلائمائة ذراع : 

فإن قلت أخرج الدارقطني في سننه عن الحسن بن جعفر عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عنه عن الني عَللنه قال » قال رسول 
الله يَلتْهْ حريم البئر العدي خمسة وعشرون ذراعا » وحريم البثر العادية خمسون ذراعا » 
وحريم العين السائحةثلائماثة ذراع » وحريم عين الزرع ثلائمائةذراع. قلت هذا معلول بابن 
أبي جعفر » لآأنه ضعيف . 


نارف 


ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن سير دابته للاستقاء » وقد يطول الرشاء » 
وبئر العطر للاستقاء مده بده فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت . 
وله ما رويناهمن غير فصل » والعام المتفق على قبوله 





فإن قلت روى الدارقطني أيضا عن مد بن يوسف المقري حدثنا إسحاق بن أبي 
حمزة حدثنا يحيى بن أبي الخطبب حدثنا هارون بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن أبيعتبة 
عن الزهري عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة مرفوع ] نحوه قلت قال الدار قطني 
الصحبح عن ابن المسيب مرسل © ومن أسنده فقد وهم . 

( ولأنه قد يحتاج فبه ) أي في الناضح ( إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول 
الرماء ) وهو الحمل ( ويثر العطن للاستقاء منه بالبد» فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت) 
بين بئر العطن وبثر الناضح . وعن جمد في النوادر إن كان الحبل سبعون ذراعا » نكون 
الحريم سبعون ذراعا » لأن في بعض البلاد الناضح لا يدور حول البثر كا في الطاحونة » 
بل يسد أحد طرفيه على البعير » والآخر على الدولاب قوق الماء © ثم يساق البعير 
فكل ما سار مقدار الحبل ارتقفع الدلو إلى رأس المئر » فلو قدرتاه بالسبعين لا يمكته 

( وله ) أي ولأبي حضشفة ( ما رويناه ) أشار إلى قوله مَلِقَع من حفر بثراً فله مما 
حوها أربعون ذراعا عطفا لماشية العطن (من غير فضل) أ بت العطن والناضح»احترز 
بأنه مقيد بقوله عطنا لما يشبه » فيكون قد فصل بين العطن والناضح . وأجيب بأند كر 
ذلك اللفظ للتغليب لا للتقسد »© فإن الغالب في انتفاع الآبار في الفلوات هذا الطريق 
لنكون ذكر العطن ذكراً لجبعالانتفاعات» كا في قوله تعالى و وذروا البيع © 4 الجعة» 
قبد بالببع لما أن الغالب في ذلك اليوم البيع » و كذلك قوله سيحانه وتعالى الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظاما © ٠١‏ النساء » والوعيد لبس مخصوصا بالأكل» ولكنالغالب 
أمره الأكل فأخرجه على ما عليه الغالب . 

( والعام المتفق على قبوله) وهو قوله من حفر بئراً فله مما حوله أريعون ذراع] » 
وعمومه مستفاد من كاءةمن » لآنها تفيد العموم » و كونه متفقا على قبوله» لآن له موجبين» 
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والعمل به أولى عنده من الخاص الختلف في قبوله » والعمل به . 
ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم لأنت عمله في موضع الحفر 
والاستحقاق به » ففيما اتفق عليه الحديثان تركناه » وفمما تعارضا 





أحدها أن يكون الحريم أربعون ذراعاً » والثاني أن لا يكون زائداً عليه » لأنه ذكر 
وكلمة من وهي للتبعيض » والتببين ممتنع عليه الزيادة “وهى قد عملا بأحدالموجبين . وإن 
م يعملا بالموجب الآخر وهو ممتنم الزيادة » وفي الستين يكون أربعون وزيادة وهذا كا 
اعتبر في باب العشر قوله عَِكِيَرٍ ما سقته السياء ففبه العشر للاتفاق على قبوله وترك العمل 
بقوله مِكَْهٍ لبس فيا دون خمسة أوسقى صدقة للاختلاف في قبوله ( والعمل به ) أي بالعام 
ا منقق على قبوله ( أولى عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( من الخاص الحتلف في 
قبوله » والعمل به ) أراد بالخاص حديث الزهري » وهو قوله عَلِثَمٍ حريم العين 
... إلى آخره . 

فان قلت لا نسلم عموم الأول » لآن معناه من حفر بثر العطن فله مما حو لها أربمون 
ذراعاً وهو خاص المطن كا ترى . قلت لمس عطنا صفة لمئر حققى يكون مخصصاً 2 وإنما 
هو بيان الحاجة إلى الأربعين ‏ فيكون دافم) لمقتضى القياس >فانه ينافي استحقاق الحريم» . 
لآر: عل الحافر في موضع الحفر استحقاقه بالعمل »© ففي موضع الحفر استحقاقة. 
كا تر كنا به . اك 

فان قيل ما تركه في الناضح أيضا حديث الزهري لثلا يازم التحكم . قلنا حديثفيه 
معارض بالعموم > قبجب المعين إلى ما بعده وهو القياس فحفظناه » وه ذا كله حاصل 
معنى قوله ( ولآن القباس يأبى استحقاق الحريم » لأن على في موضع الحفر والإستحقاق 
به ) أي بالحفر ( ففما اتفق عليه الجديثان ) وهم أريمون ذراعاً ( تركناه ) أي القباس 
( وفها تعارضا ) أي الحديثان ( فيه ) أي فما زاد على الأربمين إلى الستين ( حفظناء) أي 
القماس تحقبقه أن الحديثين اتفقا على الأردمين . فترك القياس في هذا القدر وفها وراء 


يفار 


ولانه قد يستقي من العطن بالناضح , ومن بشر الناضح باليد 

فاستوت الحاجة فيبما . ويمكنه أن يدير البعير حول البثر » 

فلا يحتاج إلى ؤبادة مسافة . قال وإن كانت عيناً فحريمها خمسمائة 
فراع لما روينا ؛ 





الأربعين تعارضا » لان العام ينفبه » والخاص يثبته فتساقطا » فعملنا بالقياس . 

فان قلت كمف يتعارضان » وقد ذكر القبول في أحدهاء والإختلاف في الآخر , 
قلت يعني بهدصورة المعارضة كما يقال إذا تعارضا المشهور مع خبر الواحد ترجسح المشهور 
وعدم التعارض معلوم . ٠‏ 

( ولأنه قد يتقي من العطن الناضح ومن بثر الناضح باليد فاستوت الحاجة فيها ) 
أي في العطن والناضح ٠‏ وهذا في الحقيقة جواب عما قالا فلا بد من التفاوت لا يقال أن 
بئر الناضح الغالب فيها اليعير لا اليد للحرج * لأا نقول بثر الناضح عندمم لا على حسب 
ما يتكون في بلادة أنالعير يدور حول البثر كما في الطاحونة » ولكن عندهم بثر الناضح 
أن يشد الحبل في وسط البعير » ويشد الدلو في الطرف الآخر من الحبل ؛ ثم يساق فإدا 
ماقمقدارالحبل يفع الدلو في رأس البثر فيؤخذ الماء » فاذا كان بثر الناضح عندهم على 
همذ التفسير يمكتنه تنزح الماء باليد » ويمكن في المطن بالناضح أيضاً فاستويا » كها 
في المبسوط والذخيرة . 

( ويمكنه أن يدير البعير ) أى يمكن أن يستقي بإدارة البعير ( حول البثر » فلا 
يحتاج إلى زيادة مسافة ) لعدم الإمتداد » وهذا ظاهر ( قال وإن كانت عننا فحريميبآا 
خمؤاثة ذراع ) أى قال القدورى وعند الآئّة الثلائة بقدر ما لا بد منهفيالإرتفاق محسب 
العلاة ( لما روينا ) أشار به إلى فوله عَللث حريم العين خممائة ذراع . ولفظ القدورى 
مختلف في بمض الخ خممائة دراع ٠‏ رفي بعضبا ثلامائة ذراع » وعلى الثاني اعتمد في 
شرح الأقطم فلأجل اختلاف النسخ قال صاحب النافع وإن كان عبنا فسريمها خممئة في 
روابة » وفي رواية ثلامائة » وشسخ الإسلام خواهر زاده لم يدّكر في مبسوطه سوى 


00١ 


ولان الحاجة فيه إلى زيادة مسافة » لأن العين تستخرج 
للزراعة » فلا بد من موضع يجري فيه الماء ؛ ومن حوض 
يجمع فيه المأء » ومن موضع يجري فيه إلى الزراعة » فلبذا يقدر 
بالزيادة » والتقدير بخمسمائة بالتوقيف . والاصم انه خمسمائة ذراع 





خسيائة . قال الأترازي درح» والأصح عندى خسمائة »لأنه بوافق لحديث الزهرى«رض» 
عن النبي وَل قال حريم العين خمسمائة ذراع » وهذا التوفيق نص عليه الطحاوى «رح» 
في مختصره فقال ومن حفر عيثاً في أرص موات وملكبا ال ا 
وهو خمسمائة دراع من كل جانب من جوانيها » انتهى . 2 

والتقدير بثلاثماثة بالاجتباد حتى يأمن من الضرر باثباتهذا القدر من الحريم إذاحفر 
إنسان يعينه بثراً أو عبنا كيلا يذهب ماءها ولا ينقص » انتهى كلام الأترازى . قلت قد 
روى الببيقي « رح » من حديث يحبى بن آدم حدثنا ابراهيم بن أبي يحبى عن داود بن 
حصين عن عكرمة عنابنعباسرضيالله تعالى عنبما قال حريم البثر خمسون ذراعا » 
وحريم المين ماثة ذراع » فككات ينبقي أن يككون هذا هو الأصح ؛ لآنه قول مير الآمة 
عبد الله بن عباس «رض» . 

(ولآن الحاجة فيه إلى زيادة مسافة>لآن العين تستخرج لازراعة فلا بد من موضع يحري 
فيه الماء » ومن حوض مجمع فيه الماء ) كالغدير ( ومن موضع) أي ولا بد منموضع (يحري 
فبه إلى المزارع ''' ) أى يحري الماء من ذلك الموضع إلى المزارع » وفي بعض النسخ إلى 
المزارعة ( فلهذا ) أى فلأجل ما ذكرة من المعاني ( يقدر بالزيادة » والتقدير خمسمائة 
التوقيف ) على حريم البثر » هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال لما كان 
حريم العين محتاجاً إلى زيادة لما ذكر من المعاني » فلم قدرت يمخمسمائة وعينت بها فأجاب 
أن التقدير يها بالتوفيق أى بالآثر الوارد يها » وقد ذكرتاه . 

( والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب ) أثار بهذا إلى الاختلاف فيه أنهامن كل 


. الزراعة - هامش‎ )١( 


من كل جانب 5 ذكرنا في العطن والذراع هو المكسرة » وقد 

بيناه من قبل . وقيل إن التقدير في العين والبئر بما ذ كرناء 

في أراضيبم لصلابة بها » وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول 
“اماه إل الثاني 





الجوانب ومن كل جانب كا اختلفوا في حريم :البئر » ونص على أن الصحبح أنها من كل 
جانب ( كا ذكرء في العطن ) أى كما ذكرنا الأصح من العطن أن الأربعين من كل جانب 
( والذراع هو المكسرة ) وهي ذراع العامة »2 وهي ذراع الكرباس أقصر من دراع 
المساحة التي هي ذراع الملك » لآن المساحة بيع فيضات بدون ارتفاع الابهام » وهذا هو . 
اختمار خواهر زاده . 

وبعضهم اختتار ذراع المساحة » لأنها أليق بالمسوحات » هكذا ذكر أصحابنا ذراع 
المساحة » ولكن فمه نظركلآن أصحاب المساحة ذكروا في كتبهم أن الذراع هيالحاشمية 
وهي ثمان قبضات »* والقيضة أربع أصابع » والأصبع شعيرات بطون بعضها ملاصقة 
لظبور بعض الشعير يثبت سعرات من شعر البردون . 

فإن قلت ما معنى قول المكسرة وتوصيف الذراع بها لآنها نقضت عن ذراع الملكومم 
بعض الأكاسرة بقبضته » وكان ذراعه سبع قبضات ( وقد ببناه من قبل ) أشار به إلى 
ما ذكره في كتاب الطبارة من قوله بذراع الكرباس وتوسعه للأمر على الناس فإنبا هي 
المكسرة . قال السفناقي «رح» قن بمنا الوجه في أن المسماثة بعتبر من كل جانب » لآنه 
م يذكر بيان الذراع المكسرة فيا تقدم » وتبعه الكاكي « رح » على ذلك وهي أو كلاهما 
في ذلك وهما فاحشاً . 

( وقبل إن التقدير في العين والبثر بما ذكرةه في أراضيبم) أي فيأراضي العرب“وقوله 
في أراضضهم هو خبران » وما ذكره في العين هو خمسمائة » وفي البئر أربعون أو ستون 
( لصلابة يها ) أى لأجل الصلابة الكائنة بأراضيهم ( وفي أراضبنا رخارة فيزداد ) على 
الأربعين والخسمائة ( كيلا يتحول الماء إلى الثاني ) أى إلى المثر الثاني أو العين الثاني على 
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فيتعطل الاول. قال فمن أراد أن يحفر بثراً في حر يمها منع منه كيلا 

بودي إلى تفويت حقه والإخلال بهء وهذا لأنه بالحفر 

ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به» فليس لغيره 

أن يتصرف في ملكه , فإن احتفر آخر بثراً في حدحريم الاول 

للأول أن يصلحه ويكبسه تبر ع آ . ولو أراد أخذ الثاقي فيه قبل 

له أن يأخذه بكبسه » لان إزالة جناية حفره به كما في الكناسة 
يلقيبا في دار غيره» فإنه بوْخذ برفعبا » 





اعتبار حفر الآخر (فيتعطل الأول) وهو البئر الأول أر العين الأولى ٠‏ والتوصمف,التذ كبر 
في الموضمين على تأويل المكان أو الموضع . 

١‏ قال فمن أراد أن يحفر بثراً في حريمها منع منه ) أي قال القدورى « رح» أى في 
الحريم البثر الاول أو المين الأولى . قوله منع منه » أى منع ذلك الحافر من الحفر ( كيلا 
يؤدى إلى تفويت حقه والإخلال به ) أى وكيلا يؤدى إلى الإخلال بحقه باعتار نقص ‏ 
بثره أو عينه (وهذا) أى عدم جواز حفر الثاني فيحريمالأولى(لانه بالحفر ملكالحريم) 
ويه قال أحمد درح» وقال الشافمي «رض» والقاضي الحتبلٍ لا تملك »بل هو أحق(ضرورة 
تمكنه من الانتفاع به فليس لغيره أن يتصرف في ملكه »2 فإن احتفر آخر بثراً في حد 
حريم الاولى ) أى البثر الاول ( قللأول أن يصلحه ويكيسه ) أى يصلحه بالكيس ؛ 
وقوله ويكبسه عطف تفسير كما في قولنا أعجيني زيد و كرمه ٠‏ والتقدير أعجني كرم 
زيد ( تبرعأ ) أى حال كونه متبرعا أراد به إصلاح ما أفسده من الارض من عنده ولا 
يأخذه الثاني ش.ثا لاجل ذلك . 

( ولو أراد أخذ الثاني فيه ) أي ولو أراد الأول من أخذه الثاني فما فمل له ذلك » 
ولككن اختلف المشابخ فبه ( قيل له أن يأخذه بككبسه ) يعني يأمر الثاني يكيس البثرالتي 
حفر هأ وإزالة الجناية حفره ( لأن إزالة جناية فره ) أي الكبس ( كما في الكناسة ) 
يضم الكاف و مي الزيادة ( يلقبها في دار غيره » فإنهيؤخذ برفمبا ) أي فان الملقى بؤاخذ 


تحدض 


1 
وفيل يضمله النقصان ثمويتكبسه ينفسه »كا إذا هدم جدار ره 
:وهذا هو إلصحيح ذكره في أدب القاضي للخصاف ٠‏ وذكر 
طريق معرفة النقصان وما عطب في الا لى فلا ضمان فيه 
لانه غير متعد إن كلن بإذن الامام فظاهر . وكذا إن كان بغير 
إذنه عندهما , والعذر لابي حتيفة « وس» انه يجعل الحفر تجحيراً » 
وهو بسبيل منه بغير إذن الإمام وإن كان لا يملكه بدوفه . 





برفع الكناسة لإزالة الضرر . 

( وقيل بضمئه النقصان. ) أي يضمن الآول الثاني نقصان حريه (ثم يكيسه ينفسه ) 
أي ثم يكبس الأول بنفسه ما حفر الثاني ( كا إذا هدم جدار غيره ) حيث يازم نقصان 
الهدم ثم سببه ينفسه ( وهذا هو الصحيح ) أي القول الثاني هو الصحي ح ( ذكره في 
أدب القاضي الخصاف ) أراد أرن الخصاف ذكره ه في كتايه أدب القاضي «رح»(وذ كر 
طريق معرفة النقصان ) أي وذكر الخصاف كيفية معنى فيه النقصان » وهو أن يقوم ما 
قبل الحفر ويقوم ما بعد الحفر فيضمن نقصان ما ببنها (وماعطب في الأول فلا خمان فيه ) 
أي والذي هلك في المبئر الأولى لا خمان فيه (لآنه غير متعد إن كان باذن الإمام فظاهر ؛ 
وكذا إن كان بغير إذنه عندهها ) أي عند أبي يوسف وحجمد «رح» » لآن له أن محفر يغير 
إذن الإمام عندها » وهذا ملك البئر في الحالتين؛ :فاذا كان له ولاية الحقر لا نكون متعدياً 
فلا يضمن ما تولد من حفره كما لو حفر في داره . 

( والعذر لأبي حشفة ورح»)أراد بذلك جواب الإشكال الذي برد على قول ألي خسفة 
درح» إذا كان 'لأول حفرها بلا إذن الإمام » والإشكال لا يرد إلا على هذا الوجه » لأنه 
إذا كان باذن الإمام لا برد شيء (أنه يحمل الحفر تحجيراً ) أي أ أبا حنيفة « رح » 
يحعل الحفر تحجيراً ( وهو يسبيل منه ) أي من التحجير ( يغير إذن الإمام » وإن كان لا 
يملكه بدونه ) أي بدرن الإذن . الحاصل أن له ولاية التحجير بغير إذن الإمام وإن لم 
يكن له الإحياء يغير إذنه » فسجعل حفره يغير إذر- الإمام تحجيراً لا إحماء » فإذا كان 


شار 


وما عطب في الثانية ففيه الضمان » لانه متعد فيه حمث حفر في ملك 

غيره . وإن حفر الثاني بثرً وراء حريم الاولى فذهب ماء البئر 

الاولى لاشيء عليه » لانه غير متعد في حفرها , وللثاني الحريم 

من الجوانب الثلامة دون الجانب الاول لسبق ملك الحافر 
الاول فمه وااقناة 





كذلك فقد فعل ماله فمله فلا يكون متعديافلا يضمن ما تولد فمه . 

( وما عطب في الثانية ) أي والذي هلك في البثر الثانبة ( ففيه الضمان » لأنه متعد 
فيه حيث حفر في ملك غيره ) فصار كا إذا حفر على قارءة الطريق ( وإن حفر الثاني 
بثرأ ورا حريم الأولى فذهب ماء البئر الاولى لا شيء عليه » لانه غير متعد في حفرها ) 
لان له أن يحفر بنرا خارج حريم الاولى والحافر مسبب » فاذام يكن متعديا في 
السبب لا خمان عليه . 

والاصل فيه أن الماء تحت الارض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء 
بئره إلى بثر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآخر أخذ نحنبه حانوت آخر مثل تلك 
الحانوت فكسد من تجارة الاول لم يكن له أن يخاصه . وكذالو حفر بثراً في ملكه 
أعمق من البثر التي في دار جاره فجرى إليها اماه . أما لو بنى في داره حماما فضر الجار 
بدخانه » أو حفر بثراً مزبلة في جنب دار جاره يتضرر برائحته »أو جعل داره مخيزاً في 
وسط العطاوس ونحوه مما بوذي جاره منه خلاف] للشافمي وأحمد رحمها الله في رواية . 
وعنه في رواية كقولنا الشافعى «رح» أنه تصرف في ملكه فأشبه بنائه ونقضه . 

ولنا قوله مَلَع لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهو إضرار يجار قيمنع كمنع الدق 
الذي يبز الحبطان ويخربها » وكالقاء السياد والرماد والتراب ونحوه في أصل حائطه 
على وجه يضر به . 

( وللثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الاول لسبق ملكالحافر الاولفيه) 
لان ذلك القدر ملكه لسبى بده وحمازته باذن الإمام ( والقناة ) وهي مجرى الماء تحت 
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لماحريم بقدر مأ يصلحها . وعن تمد « رح » انه بمنزلة البئر 

في استحقاق الحريم . وقيل هو عندهما وعنده لاا حريم لاما لم 

. يظبر الماء على الأرض » لأنه نبر في التحقيق فيعتير بالنبر الظأهر 

حريمه بخمسماة ذراع 

ااا كسمت 
الارض وارتفاعبا بالابتداء وخبرها الجلة » أعني قوله ( لحا حريم ) والضمير العائد » أي 
القناة باعتمار المجري ( بقدر ما يصلحبها ) أى يقدر ما يصلح القناة هذا من مسائل الاصل 
ذكره تفريعا » ذكر فنه إذا خرج قناة في أرض فرات فبييمنزلة البئر قلها من الحريم ماء 
البثر ول يزد على هذا . وقال في الشامل القناة لها حريم مفوض إلى رأى الإمام » لاننه 
لانص في الشرع . 

( وعن عمد «رح» أنه بجنزلة البئر في استحقاق الحريم ) وبه قال الشافعي «رح» في 
وجه . وفي شرح الوجيز حريمه المقدار الذي لو حفر نقض.ماءه أو جفت أنهاره 
والكناسة » ويختلف ذلك باختلاف صلابة الارض ورخاوتها . 

( وقيل هو عندهها ) أى الذى ذكره في الاصل هو قول أبي يوسف وجمد « رح » 
( وعنده ) أى وعند أبي حشيفة «رح» ( لا حريم لها مالم يظبر الماء على الارض 2 لانه 
نهر في التحقيق ) أى لان القناة نبر في الحقيقة ولا حريم للنبر عنده » أشار إلمه بقوله 
( فيعتير بالنبر الظاهر ) حيث لا حريم له . 

( قالوا ) أى المشايخ ( وعند ظبور الماء على الارض فبو بمنزلة عينفوارة فنقدر 
حريمه مخمسمائة ذراع )وقالأبو يوسف «رح» في كتاب الخراج واجعل للقناة من الحريم 
مام يمسح على وجه الارض مثل ما أجعل للآبار » فاذا ظبر الماء على وجه الارض جعلت 
عريمه كحريم النبر » وقال أيضا في كتاب الخراج . ولو أن رجملا له قناة قاحتفر 
رجل نحنبها قناة فأجراهيا من تحتها أو من فوقها كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك 
وبأخذه لطمبا » فاذا كان أذن له في احتفارها فحفرها فله أن يمنعه يعد ذلك إن شاء » 
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والشجرة تغرس في أرض موات لهم حريم أيضأ ‏ حتى لم يحكن 
لغيره أن يغرس شجراً في حريبا »لأنهيحتاج إلى حريم له يحد 
فيه ثمره ويضعه فبه » وهو مقذر بخمسة أذرع من كل جانب » 





لاخر فلكاقق الاذن ما خلا خصة أن يكون أذن له ووقت وقتا ثم منعه من ذلك 
قبل أن حيء الوقت » فاذا كان على هذا ضمن له قممة المناء وم يضمن قيمة الحفر . 

( والشجرة تغرس في أرض موات لماحريم أيضا » حتى لم يكن لغيره ) أى لغير 
الغارس ( أن يغرس شجراً في حريمها » لانه يحتاج إلى حريم له تحد فيه ثمره ويضعه 
فيه ) أى لان الغارس يحتاج إلى حريم يقطع فيه ثمرة الشجرة ويضعه فيه ( وهو مقدر 
مخمسة أذرع من كل جانب ) آى حريم الشجرة مقدر بخمسةأذرع (يه ورد الحديث) أى 
بهذا المقدار ورد الحديث عن الني عَلَع “وهو ما رواء أبو داود ورض» في سننه في آخر 
الاقضية عن عبد العزيز بن حمد عن أبي طوالة وعمرو بن يحبى بن عمارة عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنهم قال اختصم إلى الني عَِكِثُمٍ رجلان في حريم نخلة في 
حديث أحدهما مر بها فزرعتفوجدت سبمة اذرع » وفي حديث آآخر فوجدت لخمسة 
أذرع يقضى بذلك #رفقال جيه الع فآمر يجريد فزرعت» انتهى . سكت عليه أبوداود 
«درح» ثم المتذرى بعده . 

ورواء الطحاوي«رح» فيشرح الآ 58 قال اختصم رحلان إلى النبي 2 عل في نخلة 
فقطع منها جريدة ثمر فزرع بها التخلة فاذا فبها خمسة أذرع فجعلها حريمها . ومن جهة 
الطحاوي «رج» ذكره عبد الحق «رض» في أحكامه قال » وقال أبو داود «رض» خمسة 
أذرع أو سيعة . وروى الام درحء في مستدر كه في كتاب الأحكام عن مومى بن عقبة 
عن إسحاق بن يحبى عن عبسادة بن الصامت «درض» أن رت الي مكلت قضى في النخلة أن 
حريمها تسع جريدها » وقال صسبح الاسناد ول يخرجاء . 

وأخرجه الطير ازي قي معجمه عن حمد بن ثايتالعبديعن عمرو بن دينار عن إبن عمر 
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قال وماترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه 

لم يجز [حياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهراً . وإن كان لا يجوز أن 

يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حربآ لعامر » لأنه ليس في ملك 
أحد ء لأنقبر الماء يدفع قبر غيره » وهو اليوم في يد الإمام 





[ «رض» أن النى ملت جعل حريم النخلة جريدها . وأخرجه أبو داود «رض:فيالمراسيل 
عن عروة بن الزبير قال » قضى رسول الله علد في حريم النخلة طول جريدها . 

( قال وما ترك الفرات أو الدجلة ) أى قال القدورى «درح الفر ات نهر أصلدمن سمالي 
أرض الروم من جبة الشرق يسير منها إلى أن يحاوز قلعة الروم من جبة سمال حصنها و شرقيها 
ثم يسير إلى البئر قبلها » ثم يشرق إلى بالس وقلعة حصنءثم الرقة > ثم الرحبة » ثم إلى 
عانة » ثم هيت » ثم إلى الكوفة » ثم يخرج إلى قضاء العراق ويصب في بطائح كبار . 
وأما دجله فبي بكسر الدال مخرجه من بلآد الروم»ثم يمر في آمن وحصن كيفا وجزيرة 
ابن عمر والموصل وتكريت ويغداد وواسط والبصرة ©» ثم يصيب في مر خراسان 
( وعدل عنه الماء ) أى ماترك الفرات أو دجلة » ومعنى عدل عنه اتكشف عنه 
وأخذ موضعا غيره . 

( ويحوز عوده إلمه ) أى والحال أنه يحوز عوده إليه » أي إلى ما ترك عه » ومعنى 
يحوز يمكن ( ل يحز إحماؤه لحاجة العامة إلى كونه نبرا » وإن كان لا يحوز) أىلاينكن 
( أن يعود إلبه فبو كالموات إذا م يكن حرياً لعامر » لأنه لبس في ملك أحد» لانقبر 
الماء يدفع قهر غيره ) لان شرط الأحماء أن تكون الارض في قبر آدمي ( وهو اليوم في 
يدى الامام ) أى متروك الفرات ودجلة البوم فى يد الامام فيقف إحياوه على 
إذن الامام . 

وقال أبو بوسف فى كتاب الخراج إذا نضب الماء عن جزيرة فى دجلة فليس لاحد 
أن يحدث فبها شيئًا لا ولان رمال يسع مثل هذه الجزيرة إذا خصصت وزرعت كان 
ذلك ضرر] على أهل المنازل »> فلا يسم الامام أن يفعل شيئًا من هذه ولا يحدث فيه 
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قال ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أني حنيفة 
«درحء إلا أن يقي ببنة على ذلك . وقالا له مسناة النبر يمشي عليها 
ل اه على أن من حفر تهراً في 
ارهن نهوات بإذن الإمام لا بس يستحق ا حر عنده . وعنده| ستحقه » 





حدث . فأما إن كان خارجا عن المدينة فهى نزلة الموات يحنبها الرجل ويؤدى عنبا 
حق السلطان . 

ولو أن رحلا أتى طائفة من البطبحة مما لبس فيه ملك لاحد قد غلب عله المام 
فضرب عليه المنيات واستخر جه وأحماه وقطع ما فيه من القصب فانبا بمنزلة الارضالميتة 
وكذا كل ما عالج في أجمة أو بحر أو بر يمد إن لا يكون فبه ملك لانسان فاستخرجه 
رجل وعمره فهو له وهو بمنزلة الموات . 

ولو ان رجلا أحيا من ذلك ما كان له مالك قبله رددت ذلك إلى الأول وم أجمل 
للثاني فبه حقا > فان كان الثاني قد زرع فيه قمله نزعه وهو ضامن لما نقص من الارض.» 
وليس عليه أجر وهو ضامن لما قطع من قصبها » فتكذلك ولو كانت هذه الأرض في البرية 
فيها نبات » لآنها بمنزلة القصب » إلى هنا لفظ كتاب الخراج . 

( قال ومن كان له نهر في ارض غيره فلبس له حريم عند أبي حنيفه ه رح ) أي قال 
القدوري «رح» فمن كشف الغوامض الخلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كلوقت. 
أما إذا كان صغيرا بحيث يحتاج إلى كريا في كل وقت فله حريم بالاتفاق اعتبارا بالبراء 
( إلااان يقيم يبنة على ذلك ) اي على ان له حريما . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وحمد «رح» (له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه) 
لل لعي اناه اليم وخويها حت على سا8 اللميل اولان[ حل يله لديا 
على أن من حفر نبرا في ارضموات باذن الامام لا د يستحق الحريم عنده »وعندهما يستحقه) 
قال فخر الاسلام وغيره في شرح الجامع الصغير من اصحاينا من قال اضل هذه المسألة ان 
من أحما نبرا في ارض موات هل يستحق له حريمها » قال ابو حتيفة درح» لا يستحقه . 


ل 


لأن النبر لا ينتفع يه إلا بالحريملحاجته إلى المشي لتسبيل الماء ‏ ولا [ 
يمكنه المشي عادة في بطن النبر وإلى إلقاء الطين » ولا يمكنه 
النقل إلى مكان بعيد إلا حرج فيتكون له الحريم اعتباراً بالبثر . 
وله أن القياس يأباه على ما ذكرناه» وفي البثر عرفناه بالأثر والحاجة 
إلى الحريم فيه فوقها إليه في النبر» لان الإتتفاع بالماء في النبر ممسكن 





وقالا يستحقه . وقال عامتهم الصواب انه يستحتى للنبر حريما بالاجماع استدلالاً 
يتغني البثر عنه . 

وإنما اختلف ابو حشيفة وصاحماه في موضع الاشتباه وهو ان يكون الحريم موازنا 
للأرض لا فاصل يبنها » وان لا يكون الحريم مشغولا يحق أحدهما كالطين والغفرس . 
وأما إذ كان مشغولا يحق احدهما فبو أحتى به بالإجماع » لانه ظبرت يده عليه بالشغل . 
وقال فخر الدين قاضي خان وكذلك إذا كانت المسناة ترتفع من الأرض فبي لصاحب 
النبر » لآن الظاهر ان ارتفاعه لالقاء طينه . 

( لآن النبر لا ينتفع به إلا بالحريم لحاجته إلى المشي لتسبيل الماء » ولايمكنه المشيعادةفي 
بطنالنبر ) أي ولايمكنه المشي في باطن النهر عادة » وهذا ظاهر ( وإلى إلقاء الطين ) أي 
وحاجته إلى إلقاء طين النهر ( ولا يمحكنه النق إلى مكان بعيد إلا بحرج » فيكون له 
الحريم اعتباراً بالبثر ) أي قياساً على حريم البثر . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( أن القياس يأباه لما ذكرناه ) أي يأتي » وهو 
قوله مَلثَ من حفر برا فله ما حولها أريعون ذراعا ( وفي البئر عرفناء بالأثر والحاجة إلى 
الحريم فيه ) أي في البئر » والتذكير باعتبار القليب او الجب ( فوقها إلبه في النبر ) أى 
فوق الحاجة الى الحريي في النبر » وهذا جواب عمن قاس النبر على البثر » تقريره ان الحاحة 
والانتفاع في البئر لا يأتي بدون الحريم“وفي النبر يتأتى ( لأن الانتفاع بالماء في النبر ممككن 
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بدون الحريم ‏ ولا يمكن في البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا 

الحريم فتعذر الإلحاق . ووجه البناء أن يإستحاق الحريم 

تثبت اليد عليه اعتباراً تبعا للنبر » والقول لصاحب اليد 

وبعدم استحقاقه تنعدم اليد . والظاهر يشبد لصاحب الأرض 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » 





بدون الحريم ) غير أنهيلحقه بعض الحرج في نقل الطين والمشي في وسطه . 

( ولا يمكن في البئر إلا بالإستقاء ) أي لا يمككن الإنتفاع في البثر الا بنزح الماء ( ولا 
. استقاء الا بالحريم) لآنه يحتاح إلى مد الحبل ودوران الحيوان ونحوها ( فتعذر الإلحاق ) 
إذا كان ذلك بتعذ ارإكاك الي الل 10103 مهرم والنبر غير منصوص > فأخذتا 
فيه بالقياس . ألا ترى أن من بنى قصراً في مفازة لا بس يستحق بذلك حريما وإن كارت 
يحتاج الى ذلك لإلقاء الكناسة فيه لعدم ورود النص » “ إذ الحريم عندهها اعتبار » أي من 
حيث اعتبار الاستحقاق لا حقيقة » لأن حقيقة أن يكون طينة ملقا فيه يحتاج الى 
التقدير » فينصب المقادير لا يكون بالرأي » كذا في المبسوط . 
(ووجه البناء ) أي وجه بناء مسألة المختصر على مسألة من أحيا نهراً على المذهبين 
بالرأي » كذا في البسوط (أن باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتباراً تبما للنهر ) أي 
لأجل التبعية للنهر الذي عليه البد حقيقة ( والقول لصاحب اليد ) في المنازعة > وقوله 
ووجه البناء الى هاهنا من جبة أبي بوسف وحمد وقوله ( وبعدم استحقاقه تنعدم البد » 
والظاهر يشهد لصاحب الآأرض على ما نذكره ان شاء الله تعالىمن جبة أبي حنيفة رحمه 
الله » أي وبعدم استحقاق صاحب النهر الحريم تنعدم اليد ) أي يد صاحب النهر على 
الحريم » والظاهر يشهد لصاحب الأرض»يعني الحريم . وإن اتصل بالنبر أيضاً فالظاهر 
أنه لصاحب الأرض فالقول من يشهد له الظاهر . ٠‏ 
والتحقيق في هذا الموضع ان عند أبي حتيقة اذا لم يكن له حريم فيا اذا أحيا نهراً 
في أرض موات بإذن الإمام ولم يككن مدعي الحريم صاحب اليد في الحريم » فلا يكون 


م 


وإنكانت مسألة مبتدأة فلبها أنالحريم في يد صاحب النهر باستمسا كه 

الماء به . ولهذا لا ملك صاحب الأرض نقضه ء وله أنه أشبه بالأرض 

صورة ومعنى إما صورة لاستوائهاء ومعنى حيث صلاحيته للغرس 

والزراعة . والظاهر شاهد لمن في يده ما هو أشبه به كاثنين تنازعا في 

مصراع باب ليس في يدها » والمصراع الآخر معلق على باب أحدها 
يقضي للذي في يده ما هو أشبه بالمتنازع فيه 





الحريم له » بل يكون لصاحب الأرض » لأنه أشبه بالأرض > فيكون الظاهر يشهد له. 
وعندهما كان له حريم تبعاً للنهر » فإذا ثتت بده يكون القول لصاحب البد . 

( وإ كانت مسألة مبتدأة ) يعني وإن كان مسألة من له نبر في حريم غيره مسألة 
ابتدائية غير مبنية على مسألة منأحيا نهراً في أرض موات ( فلها ) أي فلأبي يوسف وجمد 
د رح » ( ان الحريم في يد صاحب النهر باستمساكه الماء به ) أي الحريم » فيكون 
مستعملا لحريم النهر والاستعيال يد » فباعتبار أنه في يده جمل القول قوله ما لو تنازعا في 
ثوب واحده لايسه ( ولهذا لا ملك صاحب الأرض نقضه ) أي ولآأجل ذلك لا يملك 
صاحب الأرض نقض الحريم . 

(وله) أي ولأبي حشمفة (أنه)أيانالحريم ( أنه أشبه بالأرضصورةومعنى ) أى من 
حمث الصورة ومن حمث المعنى ( اما صورة لاستوائها ) أي اما الصورة قلاستواء 
الأرض > وأشار بهذا إلى ان الخلاف فيا إذا لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض »> فأما إذا 
كانت المسناة أرفع من الأرض فبي لصاحب النبر اذ الظاهر ان ارتفاعها لإلقاء طينه 
( ومعنى من حمث صلاحمته للغرس والزراعة ) أيواما معنىمن حيث صلاحية الخريم 
لغرس الأشجار وزراعة الزارع ٠‏ 

( والظاهر شاهد لمن فى بده ما هو أشه به أن لزن عقن تنازعا في مصراع 
باب لمس في يدها » والمصراع الآخر معلق على باب أحدههما يقضي للذي في يده ماهو 
أشيه بالمتنازع فبه ) وهو المصراع الذي ليس في يد أحدها > فإنه أشيه بالمصراع الذي 


لك 


والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به انشيباك إلاء 
نا النذاع فيها وراءه ما يصلح للغرس على أنه إن كان مستمسكاً يه ماء 
نبره» فالآخر دافع بدالماء عن أرضدو امانع من نقضه تعلق به حقصاحب 
النبر لا ملكه الحائط لرجل ؛ وتأآحر عليه جذوع لايتمكن من نقضه 





في باب أحدهما » فبقضى له » لأن الظاهر يشبد له » وهمذا هو الذي وعده بقوله على 
ما نذكره إن شاء لله تعالى ( والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ) أي قضاء في مسألة 
من كان له نهر في أرض غبره قضاء ترك لاقضاء ملك استحقاق . فلو أقام صاحب النهر 
البينة بعد هذا على المسناة ملكه يقبل بمنته . ولو كان قضاء ملك لا قملت بمنته » لأن 
المقضي عليه في حادثة قضاء ملك لا يصير مقضياً له فها . 

وقأل تاج الشريعة ويعني بقضاء الترك ان يترك في يد صاحب الأرض . وعندهما في يد 
صاحب النهر » والفرق بين قضاء الترك وقضاء الإلزام ان في قضاء الإلزام من صار مقضياً 
عليه في حادثة لا يصير مقضيا لبعد ذلك ي كلك الرادقة أبداً . وفي قضاء الترك يجوز 
أ بكرة نفضا له وفرق الغراتسيه واد ثالث لا يقبل بينته في قضاء الإلزام إلا 
بالتلقي من جبة صاحب اليد » وفي قضاء الترك تقبل . 

( ولا نزاع فبابه استمساك الماء ) هذا جواب عن قوهما إن النهر لا ينتفع به إلا 
بالحريم لحاجته » كذا قال الاترازي . والصواب أنه جواب عن قولما أن الحريم فى يد 
صاحب النهر باستمسا كه الماء به » يا ذهب إلبه الكاكي وغيره ( إِثْما النذاع فها وراءه مما 
يصلح الغرس ) الشجر هل له ذلك أم لا (على أنه إن كان مستمسكا به ) 
أى على أن صاحب النبر إن كان مستمسكا بالحرمم ( ماء نهره فالآخر ) 
وهو صاحب الأرض ( دافع به الماء عن أرضه ) فقد استويا في انتال المريم وترجح 
صاحب الأرض من الوجه الذي قدرن » ولكن لس له ان بهيدمه» لآن لصاحب النبر حق 
استمساك الماء في تبره “؛ فلا يكون لصاحمب الأرض أن يبطله ( والمانع من نقضه ) 

حواب عن قر لما و لهذا لايملك صاحب الأرض نقضه 2 ٠‏ يعني المانع من عدم تمكن صاحب 


الارض من نقض الحريم وهو المسناة ( تعلق به حتى صاحب النبر لا ملكه كالخائط لرجل 


اهم 


وإنكان ملكه . وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر 
خلف المسنباة أرض تلزقها ولبست المستاة في يد أحد هما فبي 
لصاحب الأرض عند أبي حتيفة « رحء وقالا هي لصاحب النهر 
حريمآ لملقى طينه وغير ذلك . وقوله وليست المسنأة في يد أحدهما 
معناء ليس لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى » فينتكشف بهذا 
اللفظ موضع الخلاف . أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب 
الشغل أولى و لأنه صاحب يد » ولو كان عليه غرس لا يدري من 
غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضاأ » وثمرة الاختلاف أن ولاية 





لأجل تعلق صاحب الجذوع مع أن الحائط ملك لصاحبه أشار إليه بقوله ( وإن كان 
ملكه ) أي وإن كان الحائط ملك صاحب الحائط وان هذه واصلة . 

( وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة أرض تازقها 
وليست المسناة في يد أحدهها فبي لصاحب الأرضعند أبي حشيفة . وقالا همي لصاحب 
النبر حرعا لملقى طينه وغير ذلك ) إما ذكر عبارة الجامع الصغير ليبين موضع الخلاف . 
وصورتها فيه عمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في نبر لرجل الى جنبه مسناة في 
بد أحدها . 

( وقوله ) أي وقول عمد في الجامع ( وليست المسناة في يد أحدها معناه ولبس 
لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى ) أى على المسناة » والتذكير باعتبار الحريم وملقى 
بضم المم وسكون اللام وفتح القاف وهو مفعول من الإلقاء ( فيتكشف ببذا اللفظ ) 
أي بقوله ولمست المسناة في يد أحدها ( موضع الخلاف ) بين أبي حشفة وصاحبيه . 

( أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك ) أي على المسناة يتأويل الحريم كا ذكرنا ذلك » 
أي الغرس او الطين الملقى ( فصاحب الشفل أولى . لانه صاحب يد فبو أولى بلا خلاف. 
ولو كان عليه غرس ) أي على المسناة بتأويل الحريم ( لا ,يدري من غرعه قبو من 


اوم 


الغرس لصاحب الأرض عنده » وعنده| لصاحب التبر» وأما إلقاء 

الطين فقد قيل إنه على الخلاف . وقيل إن لصاحب النبر ذلك مالم 

يفحثر . وأما المرور فقد قيل يمنع صاحب النبر عنده » وقيل لا يمنع 

للضرورة . قال الفقبه أبو جعفر أخذ بقوله في الغرس » و بقوهما في 

إققفاء الطين . ثم عن أبي يوسف « رح» أن حريه مقدار نصف 

بطن النبر من كل جانب . وعن مد « رح » مقدار بطن النبر منكل 
جانب » وهذا أرفق بالناس . 





مواضع الخلاف أيضا ) يعني عند أبي حتيفة الغرس لصاحب الارض . وعندهما 
لصاحب النهر . 

( وثمرة الاختلافالمذكور ان ولاية الغرس ) والزرع على المسناة ( لصاحب الارض 
عنده ) أي عند أبي حشفة ( وعندهما لصاحب النبر وأما إلقاء الطين وقد قبل انه على 
الخلاف ) المذ كور ( وقبل إن لصاحب النبر ذلك مالم يفحش ) وفي الكافي هو 
الصحمح ( وأما المرور وقد قيل يمنع صاحب النهر عنده ) أي عند أبي حنيفة 
خلافاً لما . 

( وقيل لا يمنع للضرورة ) لانه لا يجد بدأ من إلقاء الطين ونقله الى موضع بعيد حرج 
عظم ( وقال الفقبه ابو جعفر ) وهو مد بن عبد الله بن مد الهندواني تاسذ أبي بكر 
الأمش تلميذ أبي بكر الإسكاف تلمبذ عمد بن سلمة تلميذ ابن سليان الجرجاني تلميذ 
جمد بن الحسن توفي سنة اثنين وستين وثلائمائة ( أخذ بقوله ) أي بقول أبي حشسفة ( في 
الفرس وبقولما في إلقاء الطين ) أراد ان لصاحب الأرض أن يفرس > ولصاحب النبر أن 

الطين على حافته » نها يفعل ما لا عنم الآخر عن حقه . 
5 0 - 00 رز مقدار نصف يطن النبر من كل 
حانب ) يعني عسح بطن النهر فبجعل مقدار ذلك نصفه من همذا الجانب ( وعن جمد 
مقدار بطن النبر من كل جانب ) يعني يجعل مقدار يطن النهر من هذا الجانب ( وهذا 
أرفق بالناس ) أي ما روى عن محمد أرفق بالناس الذي هم اهل النبر » وم يذكر قدر 


وم 


( فصول في مسائل الثرب) . 


( فصل في المياه ) 
وإذا كان لرجل ا قتا فلس له أن منع شيئاً من الشفة. 
والشفة اشرب لبني آدم والبهائم . 





٠‏ الحريم على قوهما في الاضل “ بل قال له من الحريم قدر ما يستغني عنه النبر» و كذلك 
م يقدر في الجامع الصغير فقال <واهر زاده في مبسوطه قالوا قد .ذكر في النوادر في 
تقدير الحريم خلافا بينها» فعلى قول محمد يسح بطن النهر لميجعل له من كل جائب نصف 
بطن أرض النهر . وقال ابو يوسف من كل جانب مقفدار بطن النهر » وذكر ابو الليث 
خلافهذا وهذا الذى ذكره المصنف وعليه اعتمد في ششرح الطحاوى والمختلف . 
وقال بعض المشايخ ينظر إلى مقدار مايحتاج إلبه بغير تقدير » كذا قال ابو اللسث 

( فصول في مسائل الشرب ) 
أى هذه فصول في بيان أحكام مسائل الشرب هذه الفصول كلها ليست بمذكورة 
في البداية » لانبا ليست في الجامع الصغير ومختصر القدورى » وإنما ذكرها شسخ 
الإسلام المعروف مخواهر زاده في شرح كتاب الشرب» وإنما ذكر إحياء الموات 
عقبب مسائل الشرب الاحتياج الى الماء » وقد فصل المياه عن الكري »2 لان الماء هو 
الأقصود » والشرب يكسر الشين وهو الصب من الما . 
( فصل في المياه ) 
أى هذا فصل في بيان احتكام المياه وهو جمع ماء » ويجمع على امواه ايض » وهو 
جوهر سبال مروى للعطش منبت لازرع . 
( وإذا كان لرجل نهر او بثر او قناة فليس له ان ينم شيئاً من الشفة »والشفة الشرب 
لبني آدم والبهائم ) أصل الشفة شفبة ولهذا يقال في تصغيرها شفيهة » وفي جمعبا شفاه» 


أو 


اعلم أن المياه أنواع » منبا ماء البحار ولكل واحد من الناس فيبا 
حق الشفة وسقي الأرضء حت أن من أراد أن نكري نبراً منبا 
إلى أرضه لم يمنع من ذلك ء والإتتفاع بماء البحر كالإنتفاع بالشسمس 
والقمر والبواء فلا يمنع من الإنتفاع به على أي وجه شاء . والثاني ماء 
الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق 


وحذفت الهاء تخضمفاً » والمراد هنا الشرب بالشفاه » ويقال هم اهل الشفة أى لهم حق 
الشرب سقاءهم > وأن يسقوا دوابهم . 

( إعلم ان المياه أفواع منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقي 
الاراضي > حتى أن من أراد ان يكرى نهراً ) أى يحفر ( متها إلى أرضه ل يملع منن 
ذلك > والانتفاع باء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء» فلا يمنع من الانتفاع به على 
أى وجه شاء ) يقبغي أن يكون المراد من البحار هاهنا الانهار العظيمة هلدا كالنيل 
الذى بمصر »> ونبر الايل الذى ببلاد دمشق » ونبر تان بالتاء المثناة من فوق التي عرى 
الابل . ونبر طناء بضم الطاء المهملة وبالنون انذى بالملاد الشمالمة . نهر اشغله الذى 
بالاندلس > وأمثال ذلك بأن كل نهر منها يطلق عليه يحر » ولمس المراد بيبا البحار 
الملح فإنها لا ينتفع بها أصلاً لا في الشفة ولا في سقي الاراضي . 

( والماقٍ ) أي النوع الثاني » ( ماء الأودية العظام كجبحون وسبحون ودجلة 
والفرات ) قال تاج السريعة جمحون نهر خواززم » وسسحون نبر الترك > ودجة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد » والفرات نهر الكوفة» وتبعه الشراح على هذا وقال الكسائي 
في الملكوت سبحون نبر المصعصة » وجيحون نهر بلخ . قلت الى في هذا الذي ذكره 
الحدثون في تفسير قوله يَإيِهِ فجرت أربعة أنهار من الجنة النمل والفرات وسبحان 
وجبحان»رواه أحمد وغيرهأنجيحون يقال له جمحات > وتسمبها العامة جاحان أصله 
من يلاد الروم ويسير من يلاد السين من الشمال إلى الجبنوب » ثم يجمع هو وسبحون عند 
أريونصان في بحر الروم بين اباس وطرسوس . وأما دجلة والفزات وقد ذكراه) نحن 
قربا عند قوله وما ترك الفرات او دجلة . 





تناد 


الشفة على الإطلاق وحق سقي الأراضي فإنأحيا واحد أرضا ميتة 
وكرى منه نبراً ليسقيها إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النبر في 
ملك أحد له ذلك » لأنبا مباحة في الأصل إذ قبر الماء يدفع قبر غيره؛ 
وإن كان يضر بالغامة فليس له ذلك , لأن دفع الضرر عنهم واجب » 
وذلك في أن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انكسرت ضفته فيغرق 
القرى والأراضي » وعلى هذا نصب الرحى عليه ١‏ لأن شق النبر 
للرحى كشقه للسقي به . والثالث إذا دخل الماء في المقاسم فحق الشفة 


( للناس فيه حتق الشغة على الإطلاى ) يعني في جمسع الأحوال ١‏ وحتق سقي الأراضي 
بأن أحما واحد أرضاً ميتة و كرى منه نبراً ليسقيها ) أي حفر منه نهراً لسقي الأرض 
التي أحماها » وإنما يحوز ذلك ( إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النبر في ملك أحد 
لأنها مباحة ) أي لآن ماء الأودية العظام مباحة ( في الأصل إذ قهر الماء يدفع قر غيره) 
أشار بذلك إلى أن أحداً ليس له قبر في هذا الموضع بقوة المباء فيها . 

( وإن كان ) أي كون النهر منها ( يضر العامة فليس له ذلك » لأن دفسع الضرر 
عنهم واجب وذلك ) أشار إلى يبان الضرر ( بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا 
انكسرت ضفته ) أي حافته » وهي بكسر الضاد وفتحها » كذا في المغرب . وذكر في 
الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس . قلت هذا انتهى ( فبغرق القرى 
والاراضي > وعلى هذا نصب الرحى عليه ) أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون 
حاتوواتي حل رو ما ارا ال 0 لا يضر بالمامة از وإلا را 

شق النهر لارحى كشقه للسقى به ) أي ليسقي الاراضي . 

( والثالث ) أي النوع الثالث ( إذا دخل الماء في المقاسم ) أي إذا دغل في قسمة 
قوم فقسمه الإمام يبنهم ( فحت الشفة ثابت ) في هذا القسم فالناس شركاء فيه في حتى 
الشفة والسقي أنفسهم ودوابهم » وإن أتى في ذلك على المأكلة ولس لاهله ان يمنعوا أحداً 
من الشفة والسقى . 


كم 


والكلأ وااتار . ْ 





( والاصل فيه ) أى فيا ذكر من الانواع (قولهعليهالسلام الناس شركاء في ثلاث الاء 
والكلة والنار) هذا الحديث رواه ثلاثةمنالصحاية الاول عبد الله بن عباس «رض» آخر جج 
حديئهابن ماجة في سننه عنعبدالله بنحر اشعنالعوام بن حوشب عن مجاهد عن ابنعباس 
قال » قال رسول عَلِتَوٍ المسامون شركاء في ثلاثة الماء والككلا والنار . قال عبد الحق في 
الاحكام قال البخارى عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث وضعقه 
أيضا ابو زرعة وفيه ابو حاتم ذاهب الحديث ٠‏ 

الثاني عبد الله بن جمر رضي الله تعالى عنهها أخرج حديثه الطبراني في معجمه حدثنا 
الحسن بن اسحاق التسترى )١(‏ حدثنا يحي المامي حدثنا قمس بن الريسع عن زيد بن جبير 
عن ابن عمر قال » قال رسول الله يلت المسامون شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار . 

الثالث رجل من الصحابة أخرج حديثه ابو داود فى سئئه فى البيوع عن على بن 
الجعد عن جرير بن عثهان عن أبي خداش بن حبان بن يزيد عن رجل من الصحابة قال 
غزوت مع رسول الله َلِنَوٍ ثلاث أسمعهيقول المسامون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار. 
ورواه أحمد فى مسنده وابن ابي شيبة فى مصنفه فى الاقضبة » وأسند ابن عدى فى 
الكامل عن أحمد بن معين أنها قالا فى جرير ثقة » وذكره عبد الحق فى أححكامه من 
جبة أبي داود وقال لا أعلم روى عن أبي خداش إلا عن حريز بن عثمان » وقد قبل فبه 
مجهول . وقال البيبقى فى المعرفة وأصحاب الني عِلُعْ كلهم ثقات » وترك أسمائهم فى 
الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه . 

قلت حريز بن عثمان بفتح احساء و كسسر الراء المهملة وفى آخره زاء معجمة . وأبو 
خداش بكسر الخاء المعجمة وبالدال المبملة وفى آخره شين معجمة واسمه حبان بن زيد 





. في الاصل الدسري > وتصحيحه من نصب الراية لازيلمي 1ه مصيححه‎ )١( 


بان ؟ 


السرعني الخصى . وحمان يكسر الحاء المبملة وتشديد الباء الموحدة . 
وروى ابو يوسف فى كتاب الخراج حدثنا المعلى بن كثير عن مكحول قال » قال 

رسول الله يلع لا منعوا ماء ولا كلا ولا ار » فإنه متاعا لمقوين وقوة المستضعفين . 
قوله ثلاث قال الشراح القباس ان يقول فى ثلاثة تغليب) للمذكر » ولكن إذا لم يذكر 
المعدود يحوز ان يؤنث »> ونظيره قوله يم من صام رمضان وأقبعه ست من شوال ٠‏ 
وستّة إنما يستعمل فى اللبلة » ولكن لما لم يذكر المعدود وهو الايام أنث » قلت فيه نظر » 
لان هاهنا معدود وهو قوله عليه السلام فى الماء والكلاً والنار . 

وأما حديث صوم رمضان وأتبعه يستة من شوال فم يذكر المعدود فسه فلا يصح 
التنظير . قوله والكلاً يفتح الككاف واللام» وفي آخره همزة على وزن فعل كشجر وشجر. 
وقال الإمام شواهر زاده الكل كل ما ينجم على وجه الأرض > أى يبسط وينشر » ولا 
يكون له ساق كالأذخر ونحوه 4 وما كان له ساق يكون شُجر الأكل » والدليل على 
صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى #والنجم والشجر يسجدان 5# الرحمن » قالوا ماقام 
الساق والنجم ما انبسط وانتشر على وجه الأرض » فعلى مذا قالوا الشوك الآحمر من 
الشجر لا من الكلاً » وكذلك الشوك الأببض الذي يقال له العرقد من الشجر » لآنه يقوم 
يساق حتى لو نشأ في أرض مماوكة فجاء إنسان وأخذ ذلك كان لصاحب الأرض أرن 
يسترد مله . 

وأما الشوك الأخضر الذي يأكله الإبل ويقال له الخارج ففبه اختلاف المشايخ»حكي 
عن الشيخ الإمام أبي بكر مد بن الفضل كان يقول من جل الكلاً والحشيش . والفقيه 
أبو جعفر الهندواني يقول من جملة الشجر قالوا روي عن محمد فيه في النوادر روايتان في 
رواية جعله من الكلاً » وفي رواية جعله من جملة الشجر . 

واختلف الجواب لاختلاف الموضوع» لآنه أراد برواية الكل ما ينبسط منه على وجه 
الارض » ولا يكون له ساق > وأراد بالرواية الآخرى ما قام على الساق ولا يتجم على 
وجه الارض > والسوين من الشجر لآنه يقوم على ساق » انتبى كلام خواهر زاده . 


هم 





وقال الجوهري الكلاً والمشبوقد أكلت الأرض كلئت الأرضوأكلات فهي أر ض مكلئة 
وواسية وكلثية » أي ذات كلا » سواء كانت رطبة او يابسة . 

وقال في المغرب والظاهر أنه بقع على ذي ساق وغيره » وفسر في العزيز الكك لا 
بالنبات » ثم ان قوله مِلَِهٍ الناس شركاء في ثلاث شركة إباحة لا شركة ملك ممن سبق 
إلى أخذ شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فبو أحتق به » وهو ملك له دون من 
سواه » ويحوز له تملكه بجميع وحدة التمليك » وهو موروث عنه » وحجحوز فيه 
وصابياه كا يحوز في املاكه » فإن اخذه منه اخذ بغير إذنه خمنه يا يضمن سائر املاكه » 
ومام يسبق إلبه أحد فبو جاعة المسامين فهو مباح على ما كان إليه او لا » هكذا ذكره 
الكرخي في مختصره . 

ثم إنك قد عرفت الماء على اربعة انواع يا ذكره المصاف مستقصى . وأما الشركة في 
الكلاً على أوجه بعضبا أعم من بعض »2 والأعم ان يكون الحشيش في أرض لا تكود. 
مماوكة لأحد يكون الناس شركاء في ذلك من الرعي والاحتشاش فليس لأحد ان يمنع 
انساناً من ذلك وهي كالشر كة في ماء البحار وشركة اخرى أخص من هذه » وهو ان 
ان يكون الكلاً في أرض مماوكة بنفسه لا بإننات صاحب الارض يكون للناس فبه 
شركة »6 حتى لو أخذه إنسان كان ما أخذه ملكا له » إلا ان لصاحب الارض أن يمنعه 
من الدخول في أرضه لاجل الكلاً » ذكر مد هذا القدر في الكتاب » ولم يزد عليه » إلا 
ان مشايخنا زادوا على ذلك» قال إذا وفق المنازعة بين صاحب الارض والذي بريد الكلاً 
لا بد من اعتبار منازعتها » لان صاحب الارض يمنعه من الدخول في ملكه » ومذا 
الطلب حقه » لان له شركة في الكلاً . 

وإذا وجب اعتبار المنازعة يقول إن كان يحد المريد الكلاً في موضع آآخر غير مملوك 
لاحد قريب من تلك الارض » يقال له خذ من ذلك . وإن لم يحد يقال لصاحب الارض 
إما ان تعطيه بيدك او ائذن له حتى يدخل فيأخذ حقه » كمن أتى كرم انسان وفي 


69 


وإنه ينتظم الشعرب والشرب خص منه الاول» وبقي الثاني وهو الشفة 
ولانالبئر ونحوهاما وضع للإحراز » ولا يملك المباح بدونه كالظبي 
إذا تكنس في أرضه » 





حوضه ماء وأراد الدخول في كرمه لبأخذ الماء فمنعه صابح ب الكرمإن كانحدهانيمو ضع 
آخر غير مملوك لاحد قريب منه يقال له ات ذلك المكان خذ منه » وإن كان لا نيحد 
يقال لصاحب الارض إما أن تعطمه بدك او ائذن له حتى يدخل ويأخذ منه » وشركة 
اخرى أخص من ذلك كل وهو ان حشر الكلاً او ينبت الكلاً في ارضه» فإنه لايكون 
مملو كا له وينقطع حق غيره ولا نكون لأحد أخذ ذلك بوجه » إلا انه تبقى شيبة 
الشركة لقوله َكْنَع الناس شركاء في ثلاثة » حتى لو سرقه لا تقطع يده . 

وأما الشركة في النارفعامة قال سخ الإسلام خواهر زادهفي كتاب الشيب وهو ان 
الرجل إذا أوقد ناراً في مفازة » فان هذه النار مشترحكة بنه وبين الناس أجمع ححتى لو 
جاء إنسان وأراد ان يستضيء بضوءهذه النار » او أراد ان يحيط ثوباً له حول النار او 
يصطل بها في زمن البرد » او يتخذ منه سراجاً لا يكون لصاحب النار العرض متعه » 
إلا ان يكون أوقد النار في موضع مملوك له فان له ان يمنعه من الانتفاع بملكه لا 
بالنار » فأما إذا أراد ان يأخذ من قسله سراجه او شيئاً من الجرة فان لصاحب النار ان 
عنعه من ذلك لانه ملكه » ولو اطلقناه للناس لم يب له نار يصطلى بها ويخير بها » وهذا 
وجه له . 

( وأنه ) اي قوله شركاء ( ينتظم الشرب والشرب ) اي يشمل الشرب بككسر الشين 
وهو النصيب من الماء » والشرب يضم الشين وهو فعل الشارب ( خص منه الأول ) 
بالإجماع وهو النصمب من الماء ( ويبقى الثاني ) وهو الشرب بضم الشين ( وهو الشفة ) 
اي والثاني هو الشفة وهو الشرب لبني آدم والبهائم 

( ولان البئر ونحوها ) كالحوض ( ما وضع للإحراز ) اى لإحمراز الماء ( ولا يملك 
المباح بدونه ) اي يدون الإحراز ( كالظي إذا تكنس في ارضه ) اي دخل في الكناس 


م 


0 ولان في إبقاء الشفة ضرورة » لان الإنسان لا يمكنه 
استصحاب الماء إلى كل مسكان » وهو محتاج إليه لنفسه وظبره » 
فلو من عنه أفضى إلى حرج عظيم » فإن أراد رجل أن يسقي 
.بذلك أرضآ أحياهاكان لامل انب أن يمنعوه عنه أضر , بهم أولم يضر 
لاه حق ماص بهم »ولا ضرورة . ولانا لو أبحنا ذلك لانقطعت 
منفعة الشرب . والرابع الماء الحرز في الاوانيء وأنه صار مملوكا له 
بالإحراز وانقطع حق غيره عنه ما في الصيد المأخوذ ء إلا أنه بقيت 
فيه شببة الشركة نظراً إلى الدليل » وهو ما روينا حتى أو سرقه 





يكسر الككاف > وهو الموضع الذي تأوي إليه » يقال كنس الظبي إذا تغيب واستمر 
في كناسه . 

( ولان في إبقاء الشفة ضرورة » لان الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل 
مكان وهو محتاج البه لنفسه وظبره ) اى مركبه ( فلو منع عنه أفضى الى حرج عظيم ) 
والحرج مدفوع شرعا . 

(وإنأراد رجل انيسقيبذلك ارضاً احماها كان لاهل النبر انيمنعوهعنه اضر يهم أو 
م يضر لانه حت خاص بهم ولااضرورة ) في ذلك ( ولانا لو أبحنا ذلك ) اى مقى 
أرضه ( لانقطعت منفعة الشرب ) بضم الشين وهو الشفة . 

( والرايع ) اى النوع الرابع من الانواع المذكورة ( الماء الحرز في الاواني ) 
كالحباب والدنان والجوار ونحوها ( وانه ) اى هذا النوع من الماء ( صار مملوكاً له 
الإحراز وانقطع حق غيره عنه كنا في الصيد المأخوذ ) لافه يأخذه دغل في ملكه 
وانقطع حت الغير عنه كنا في الصيد المأخوذ لآنه يأخذه دغل في ملكه وانقطم حق عنه 


حتي لو أتلفه رجل يضمن قممته َ 
( إلا أنه بقيت فيه شببة الشر كة) اى لكن بقبت في هذا الماء شبة الشركة ( نظراً 


الى الدليل »وهو ما رويناه ( أراد قوله لله الناس شركاء 2 . الحديث ) حدق لو سرقه 


لكض 


إنسان في موضع يعز وجوده وهو يساوي نصاباً لم تقطع يده . 
ولوكان لبر أو العين أو الحوض أو النبر فيملك رجل له أن يمنع من 
بريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يحد ماه آخر يقرب من هذا 
الماه في غير ملك أحد : وإن كان لايحد يقال لصاحب النبر إما أن 





إنسان في موضع يعز وجوده وهو ما يساوى نصاباً ) اى نصاب السرقة » وهو عشرة 
دراهم ( ل تقطم بده ) للشبهة . 
ش فان قلت فعلى هذا ينبغي ان لا يقطع في شيء ماء » لانه سبحانه وتعالى قال خلق 

لع ما في الارض جديما هفيورث شيبة بهذا الطريق . قلت لبس لها نظير ذلك » لان 
فها نحن فبه شركة في الاشياء المخصوصة بعد ثموت الشركة العامة » وللمدذا ل تورث 
الشركة العامة لشببة في سقوط حد الزن » لانه لو زنى بأمة الغير يجب الحد » ولو زنى 
بأمة مشتركة ببنه وبين غيره لم يجب الحد إذ لو عملنا بعموم قوله سبحانه وتعالى 8 خلق 
ل ما في الارضص جميماً 544 البقرة » يازم انسداد باب الحدود كلبا وبطل العموم 
الآنات الدالة عليها من نحو قوله سبحانه وتعالى8 الزانية والزاني 84 النور » 
© والسارق والسارقة ©م؟ المائدة » وهذا لا يصح » لان العمل يخبر الواحد وهو قوله 
يكن ادر أوا الحدود ما استطعتم ‏ إنما يصح ان لو بقي الكتاب معمولاً عند العمل بخبر 
الواحد » فعم ان المراد بالشببة الخاصة لا العامة . 

وقال تاج الشريعة في جواب هذا الاعقراض مقابلة المع بالجع يقئضي انقسام الأخذ 
في قوله سبحانه وتمالى 8 حرمت علي أمباتكم # م النساء » وقوله سمحانه وتعالى 
وأحل لكم ما وراء ذلكم # ل النساء » ولا يحوز الزائه على الأربع » فكان معنى 
الشركة للناس عامة . 

( ولو كان المثر او العين او الحوض او النبر في ملك رجل له ان يمنع من يريد الشغة 
من الدخول في ملكه إذا كان محد ماء آخر يقرب من هذا الماء في غير ملك أحد . وإن 
كان لا يجد يقال لصاحب النبر إما ان تعطبه الشفة او تتركه حتى يأخذ بنفسه » بشرط 


فض 


تعطبه الشفة أو تتركه يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته» 
وهذا مروي عن الطحاوي . وقيل ما قاله صحمح فيما إذا احتفر في 
أرض مملوكة له . أما إذا احتفرها في أرض موات ليس له أن يمتعه 
لان الموات كان مشتركاً » و الحفر لإحياء حق مشترك , فلا يقطع 
الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك وهو يخاف عل نفسه أو ظبره 
العطش له أن يقاتله بالسلاح ‏ لانه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة 
والماء في البئر مباحغير مملوك ؛ بخلاف الماء المحرز في الإناء » 





ان لا يكسر ضفته ) اي جانبه ( ومذا! مروي .عن الصحاوي ) اي هذا الذي 
ذكرناه منقول عن الإمام الحافظ الفقيه ابو جعفر أحمد بن حميد بن سلامة الطحاوي 
المصري . 

( وقبل ما قاله صحيح ) اي قبل ما قال ابو جعفر الطحاوي صحيح ( فيا إذا 
احتفر في أرض ماوكة له » اما إذا احتفرها في أرض موات ليس له ان ينمه » لأرن 
الموات كان مشتركا » والحفر لإحياء حتى مشترك فلا يقطع الشركة في الشفة) أي 
لأجل إحماء حتى مشترك » فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب قكون مشتركة يين المالك 
ومصرف العشر الخراج ان كان الماء خراجماً . 

( ولو منعه من ذلك وهو يخاف على تفسه او ظهره المطشش له ) اى ومنعه صاحب 
البئر او العين او الحوض او النهر في ملكه عن الدخول فنه » والحال أنه يخاف على نفسه 
او مركيه العطش له ( أن يقاتله بالسلاح . لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في 
البئر مباح غير مملوك ) لأنه لم يوجد منه آخر » او كان مشتركا بين الناس 2 فإذا 
منعهمنع حقه » ومنع حقا مستحقاً لغيره كان لصاحب الخى ,ان يقاقل المانع بالسلاح 
' ليصل الى حقه » كنا لو صنع طمام] مشتركا ينه وبين المانع كات له ان يقاتل 
الماقم بالسلاح . 

( بخلاف الماء الحرز في الإناء » حمث يقاتله بغير السلاح » لأنه قد ملكه ) لأنه إذا 


كارا 


حيث يقاتله بغير السلاح » لانه قد ملكه, وكذا الطعام عند إصابة 
الخمصة ‏ وقيل في البئر ونحوها الاولى أن يقاتلة بغير سلاح بعصأ » 
لانه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له » والشفة إذا كان يأني 
على الماء بأن كان جدولا صغيراً فيما يرد من الإبل والمواشي كثيرة 
ينقطع الماه بشربباء قبل لا يمنع منه » لان الإبل لا يردها في 
كل وقت » فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل له أن 





أخرزه في قربة أوجب » او كان شركة الغير وكان المريد للماء مضطرا الى ذلك » فإنه 
يقائله بلا سلاح نحو العصا ( وكذا الطعام عند إصابة المخمصة ) اي وكذا حكم الطعام 
إذا منعه عن المريد عند المخفصة » فإنه يقاتله بدون سلاح . 

( وقيل في البثر ونحوها الأولى ان بقاته بغير سلاح بعصا ء لأنه ارتقكب معصية) 
حيث ترك إحباء نفس قدر على إحيائها ( فقام ذلك ) اى القتال معه بنحو العصا 
( مقام انتعزير له ) لان مركب المعصية يستحق التعزير تأديبا وزجراً عنه ( والشفة 
إذا كان يأقي على الماء كله ) اى شرب الناس والدواب إذا كان نفي الماء ويستأصله ( بأن 
كان جدولاً صغيراً ) اى بأن كان النهر جدولاً صغيراً . 

( وفها برد من الإبل والمواشي كثيرة ينقطع الماء عنه بشسربها ) اي وكان في ورود 
الإبل والمواشي على هذا النهر كثيرة يحيث يتقطع الماء عنه بشرب هؤلاء » خص بذاكر 
الإيل وإن كانت داخله في المواشي لاختصاصها بيكثرة شرب الماء عند الورود لآنها غالبا 
لا ترد الماء إلا بعد عطش ثديد » فتحمل ماء كثيراً . 

( قبل لا يمنع منه » لان الإبل لا ترد الماء في كل وقت » فصار كالمياومة ) اى فصار 
الجدول بينه وبيثهم كالمماومة والمسابعة والمشاهرة ( وهو سبيل في قسمة الشرب ) اى 
كونه كالمياومة طريق في قسمة الشرب يكسر الشين »> قال سبحانه وتعالى 8 لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم ١954‏ الشعراء . 

( وقيل له ان يمنع اعتبارًبسقي المزارع والمشاجر ) جمع المشجر وهو موضع الشجرة 


لله 


يمتخ اعتباراً , بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه » وهم 

أن يأخذوا للاء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح ء لان 

الامر بالوضوء والغسل فيهء كا قبل يؤدي إلى الحرج » وهو 

مدفوع وإن أراد أن يسقي شجرأ أو خضراً في داره حملاً بجراره 
له ذلك في الاصح 4 





في المبسوط > وعليه أكثر المشايخ ( والجامع تفويت حقه ) اى الجامع بين منم الشفة من 
الجدول عند الاستئصال وبين منع سقي المزارع والمئاجر تفويت الحق في كل منها » 
وذلك لان النهر والقناة إنما يشق لسقي الارض والشجر والزرع » فليس لغيره ان يسوي 
نفسه بالمستحق > ويضره فيا هو المقصود © فكا له ان يمنع غيره من سقي أرضه و كسر 
ضفته باعتبار ذلك » فكذلك يمنع فا نحن فيه » لانه يتضرر به صاحب الحق . وعن 
أحمد له سقي أرضه على وجه لا يكسر الضفة » وبقولنا قال اصحابنا والشافمي ومالك 
والقاضي الحنبل . 

( وهم ) اى ولاهل الشفة ( ان يأخذوا الماء منه ) اى عسن النهر المملوك » او عن 
البئر المملوك ( للوضوء وغسل الثباب في الصحيح ) احقرز به عن ماء ... 2 . قال 
بعض المشايخ يتوضأ في النهر وبغسل الثياب فيه من الحرج مالا يخفى ( لان الامر 
بالوضوء او بالفسل فيه ) أى ذ في النهر والمثر ( كيا قبل يؤدى الى الحرج »وهو مدفوع) 
اى الحرج مدفوع شرعاً . واختلفوا في التوضؤ بماء السقاية فقال بعمضهم يحوز »© وقال 
بعضهم ان كان الماء كثيراً يجوز وإلا فلا وكذا كل ما أعد للشرب حتى قالوا في الحياض 
التي أعدت للشرب لا يجوز منه التوضقٌ » ويمنع فيه وهو الصحبح . ويجوز ان يحمل 
من ماء السقاية الى ببته للشرب » كذا في الفتاوى 

( وان أراد ان يسقي شجراً او خضرا في داره حملا يحراره ) اى حال كونه حاملا 
الماء يحراره وهو جمع جرة ( له ذلك فى الاصح ) احترز يه عن قول بعض المتأغرين 


. هنا كامة ساقطة في الاصل » وربما همي . الحياض  اه مصححة‎ )١( 


0 


لان الناس يتوسعون فبه ويعدون المنع من الدناءة » وليس 
له أن يسقي أرضه.ونخله وشجره من نهرهذا الرجل وبئره وقناته إلا 
بإذنه نص . وله أن يمنعه من ذلك » لان الماء متى دخل في المقاسم 
انقطعت شركة الشرب بواحدة لان في إيقائه قطع شرب صاحبه 
ولانالمسيل حق صاحب النهر والضفة تعلق بهاحقه , فلا يمكنه 
التسبيل فيه ولا شق الضفة » فإن أَذَن له صائويه في ذلك أو أعاره 
فلا بأس به علانه حقه فتجري فيه الإباحة. للماء الحرز في إناله 


من أئمة بلخ. » فإنهم قالوا لبس له ذلك الا باذن صاحب النبر » لانه لبس من الشفة 
( لان الناس يتوسعون قيه ) اى فى حمل الماء بالجرار ( ويعدون المنع من الدناءة ) اى 
الخساسة ( ولمس له ان يسقى أرضه وتخله وشحره من نبر هذا الرجل وبثره وقناته الا 
ياذنه نص ) اى صريحاً بأن يقول له خذوا وتحو ذلك ٠‏ 

( وله ان يمئع من ذلك ) اى لصاحب النهر والبثر او القناة ان يمنع غيره من سقى 
أرضه وتخيله ( لان الماء متى دخل فى المقاسم ) اى قى قسمة وجل يعينه ( انقطعت 
شركة الشرب بواحدة» لان فى إبقائه قطم شرب صاحبه ) اى فى إبقاء شركة الشرب» 
والتذ كير ياعار الاشتراك . 

( ولأن المسيل حق صاحب النهر والضقة تعلق يها حقه ) اي حق صاحب النهر ( فلا 
يمكنه التسسلفيه ولا شْى الضفة ) اى فلا يمكن صاحب النهر غضيره من تسبل ماءه في 
مسيله » أى ولا يمكنه أيضا من شت ضفة تهره ( فإن أذن له صاحبه في ذلك ) اي فإن 
أذن للغير صاحب النهر قي مسيل الماء او في شى ضفة نبرء(أو أعارءفلا بأسريه الأنهحقه) 
اي الماع كان لحقه » فإذا أدَن او أعار زال المانع ( فتجري فيه الإاحة ) اي يمري من 
ماء النهر او البثر او القناة للاباحة ( كالماء الحرز في إنانه ) اي كا محري الإباحة في الاء 
الذي أحرزه في قربة او كوز ونحوها . 


كك 


فصل في كري الانهار . 0 

. قال رضي الله عنه الانبار ثلاثة. نبر غير مملوك لاحدء وم يدخل 

ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه ونبر مملوك دخل ماه 1 
في |أقسمة؛ 





ْ فروع : وفي الذخيرة والمنية عبد او أمة او ص إذا مل الكوز من ماء الخو 2 
7 وأراق بعض ذلك في الحوض لايحل ان يشرب الماء من ذلك الحوض » لأن الماء الذى في / 
الكوز يصير ملكا للآخذ » فاذا اختلط بالمباح ولا يمكن التصبيز لايحل شريه . ولو أمر 
صبما أبوه او أمه باتبان الماء من الوادى او الحوض في الكوز فجاء به لاايمل لأبويه ان 
يشربا من ذلك الماء إن لم يكون فقيرين » لأن الماء صار مملو كا له » ولا يحل لما الأكل من 
ماله يغير حاجة > فكذا الشرب . وعن حمد يحل لأبويه شربه وإن كانا غنيين اعتباراً 
للعرف والعادة. ببع الخخمر اختلف فيه المشايخ > قال بعضهم لا يجوز » لأنه باع شيثاً 
لا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري »© لأنه يذوب بعضه . 

وقال ابو نصر حمد بن سلام بأن البيسع جائز . وقال ابو بكر الاسمكاف إذا سم 
الخرة إلى المشترى » أولآ ثم باعه منه فانه يجوز . وإن باع سامه إلبه في يومه ذلك فانه 
يجوز أيضاً . وإذا لم يساهه إلى المثترى حت مضى عليه أيام فسد البيع » لأن في القليل 
لا ينتقض نقصان تبين له حصته من الثمن » وبه أخذ الفقيه ابو اللبث رحمه الله » كذا في 
شرح الطحاوى رحمه الله. 


( فصل في كري الأنهار ) 
أى هذا فصل في يبان أحكام كرى الأنهار وهو حفرها . 
( الأنهار ثلاثة ) اى ثلاثة أقسام ( نهر غير مملوك لأحد ) اى أحدها نهر غير مملوك 
لأحد ( وم يدخل ماه في المقاسم بعد ) يعني بعدما قسموا ما بعد ( كالفرات ونحوه ) 
مثئل جمحون وسبحون والنيل والفرات ( ونبر ) اى الثاني ( مملوك يدخل ماؤه تحت 


لام 


إلا أنه عام ونبر مملوك دخل ماؤه في القسمة وهوخاص ء 
على السلطان من ببست مال المسلمين لان منفعة الكري 
لم فتكون مؤنته عليبم» ويصرف إلبه من مؤنة الخراج والجزية 





القسمة > إلا أنه عام ) بين الناس ( ونبر ) اى الثالث (ونهرمملوكدخل ماؤه في القسمة 
وهو خاص ) اى والحال أنه خاص بين جماعة متعينين . 

( والفاضل بينها ) اى بين النبر العام والنبر الخاص ( استحقاق الشفعة به) اى 
بالنبر ( وعدمه ) اى عدم استحقاق الشفعة به » وقد ذكرة ذلك في الشفعة إن كل يحر 
يجري فيه السفن لا يستحق به الشفعة » وما لا يجري يستحق عندههما . وعن أبي يوسف 
الخاص ما يسقى فنه قراحان او ثلاثة * وما زاد عام . وفي فتاوى قاضي خان تتكاموا في 
الخاص قبل العشرة فها دونها » او عليه قرية واحدة ؛ يعني ماوّه فهو نبر خاص يستحدق 
به الشفعة ولما فوق العشرة عام . وقبل لما دون الأربمينفبوخاص . وإن كانفوق الأربعين 
فهو عام . وقيل الفاصل المائة وقبل الألف » والأصح ما قبل فيه إنه مفوض إلى رأي 
الجتبد حتي مختار اى الاقاويل شاء . 

وقال الإمام خواهر زاده في شرح كتاب الشرب وأحسن ما قبل فبه من التجديد ان 
الشركاء في النبر إن كان ما دون المائة فالشركة خاصة يستحق ببا الشفعة . وإن كان 
مائة فصاعداً فالشركة عامة لا تحب الذفعة الكل » وإنما يكون للجار . وفي الاجناس 
حق الشرب في الارض يجرى بحرى الطريق في الارض > وفي استحقاق الشفعة لا من 
حقوق الارض . فان كانت بحمث يجرى في النهر السفن لا شفعة بحق الشرب » كا 
لا شفعة بطريق الاستطراف في الطريق فأخذ . وإذا كان النهر يجرىقبهالسماوياتدون 
السفن تعلق بحق الشوب الشفعة كا يتعلق بطريق غير نافذة الشفعة . 

( فالاول ) اى القسم الاول هو النبر غير المملوك لاح ( كريه على السلطان من ببت 
مال المسامين » لان منفعة الكرى لهم » فتكون مؤنته عليهم ويصرف عليه ) اى على 


0 


دون العشور والصدقات , لان الثاني للفقراء » والاول للنوائب . 
فإنلم يكن في ببت المال شيء فالامام يجير الناس على كريه إحياء 
لمصلحة العامةء إذ هم لا يقيمونها بأنفسبم » وفي مثله قال عمر رضي 
الله عنه لو تركتم لبعتم أولادكم » إلا أنه يخرج له م نكان يطيقه 
ويجعل م نته على المياسير الذين لا يطيقونه بأتفسهم . وأما الثاني فكريه 


الكرى. ( من مؤنة الخراج وَالجّية دون المشور والصدقات » لان الثاني ) اى العشور 
والصدقات ( للققراء والاول ) وهو الخراج والجزية ( للنوائب ) وهو جمع تائبه » وهي 
التي تنوب المسامين من الخراج كبناء القناطر وسد الثغور ونحو ذلك . 

( فان م يكن في يبت المال شيء قالإمام يجبر الناس على كريم إحماء لمصلحة العامة 
إذام لا يقيمونها بأنفسهم ) أي إذ الناس لا يقبمون مصلحة العامة بأنفسهم لأن العوام 
كل ما ينفقون من غير إحباء » والإمام نصب نظراً في أحوال الناس فيجبرهم على ذلك 
( وفي مثله قال عمر رضي الله تعالى عنه لو تركتم لبعتم أولادم ) وقوله أي وفي مثل هذه 
الأخيار قال عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أخبرني مثل ه ذا فكلموه في ذلك فقال لو 
تر كتم لبعتم أولادم » وقوله لو تركتم على صيغة الجبول » يعني لو تركتم في مثل هذه 
النائية التي تلحق المسلمين ول يجبروا على إقامة المصلحة العامة في مثل هذه الصورة 
لفسدت مياه المسلمين وم يحصل شيء من زارع الأرض ووقع الغلاء إلى أن يؤول الآمر 

بسم أولادم . 
ل الاثر . قلت ل أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب 
الحديث » وإِئما ذكره ا ا ١‏ 


إلا اد 
0 ( الذين 


يطبق الكرى »> اي عمله ركس ورك ل المماسير ) اى على الاغناء 
لا يطيقونه ) اى الكرى ( بأنفسهم ) كما جعل في تجبيذ اليش » » فان الإمام يخرج من 
أطاق القتال ويجمل موّنتهم على الاغنياء . 

( وأما الثاني ) أى النوع الثاني وهو النبر المملوك الذى دخل ماؤه تحت القسمة » 


84 


على أهله لا على بيت المال » لان الحق هم » والمنفعة تعود إليهم على 

الخصوص والخلوص . ومن أي منهم يجير على كريه دفعاً للضرر العام 
وهو ضرر بقية الشركاء » وضرر الابي خاص ويقابله عرض فلا . 

بعارض به . ولو أرادوا أن يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر 
عام كبرق الاراضي وفساد الطرق يحبر الآبي وإلا ف قلاء 2 
3 لانه موهوم » ظ 





إلا أنه عام ( فكربه على أهله لا على ببت المال » لان التق لهم » والمنفعة تعود إليهم على 
الخصوص ) دون الاشتراك بالعامة ( والخلوص ) دون ان يكون للامام شىء فيه ( ومن 
أى منهم ) أى امتنع من أهلهذا النهر عن الانفاق عن الكرى ( بجبر على كريه دفماً 
للضرر العام وهو ضرر بقبة الشركاء ) لانهم يتضررون؟ولو ل يجبر الآبي لانبم يحتاجون 
إلى كرى تصيبه ( وضرر الآبي خاص » ويقايله عوض ) هذا هو جواب مب يقال إن 
الآني إذا أجير عليه يتضرر أيضا » حيث يحتاج إلى إنفاق مال فقال ضرر الآبى خاص 
ويقابله عوض > أى يقابل الآبى عوض وهو حصتهمن الشرب ( فلا يمارض به ) الآبى 
فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص » لان ضرر العامة أعلى الضرر فيحتمل أدنى 
الضر رين لديفع الضرر الاعلى إن ضرر العامة لا عوض له فلا يستوى الضر ران فلا تعارض» 
بل جانب الضرر العام.غالب فيجب السعى فى إعدامه ٠‏ 

( ولو أرادوا ) أي اهل هذا النهر ( أن يحصنوء ) أي النهر ( خيفة الإنبئاق ) أي 
لأجل الخوف من الإنيئاق وهو انتقاص ممسك الماء وهو انتقاله من المنيقق ؛ بقال بثى الماء 
والسيل موضع كذا أي جريه وبثقه > ومادته الأصولى > والمثتى بساء موحده وثاء مثلثة 
وقاف إفسرها الكاكي الفارسية - دائران نذاب - ( وفيه ضرر عام ) أي والحال 
أن في الإنبئاق ضرر عام ( كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي ) لأنه موهوم » أي 
الممتنع منهم ( وإلا فلا ) أي وإن ل يكن فبه ضرر عام لا يحبر الآبي ( لأنه مرهوم ) 
أي لآن الإنثاق موهوم غير معلوم الوقوم » فإذا لم يكن فيه ضرر عام لا تحير الآبي . 


ا 


بخلاف. الكري لانه معلوم » وأما الثالك وهو الخاص من كل 
وجه فحكريه على أهله لما بيناء ثم قبل يجير الآبي كما في 
الثاني » وقيل لاجبر لان كل واحد من الضررين خاص » و يمكن 
دفعه عنهم بالرجوع على الآبي يما أتققوا فيه إذا كان بأمر القاضي 
فاستوت الجبتان بخلاف ما تقدمءولايجبر بحق الشفعة » 





( بخلاف الكري » لآنه مملوم ) لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم. 
عادة > وقد التزموه عادة فيجبر الآبي هنا لا محالة » لأنه يأباه بريد قطع متقعة الما عن 
نفسه وشركائه فليس له ذلك > فكذلك حبر عليه . 

( وأما الثاث ) أي النوع الثالث ( وهو الخاص. من كل وجه فكريه على أهله لما 
بينا ) أشار به إلى قوله لأن الحق لهم والمتقعة تعود إليهم على الخلوص ( ثم قبل يحبر 
الآبي ) وهو قول أبي بكر الاسكاف ( كا في الثاني ) أي في النهر الثاني كيابينا (وقيل 
لا يميد ) وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي . وقال الفقبه أبو جعفر وبقول استاذي ابو 
بكر البلخي آخذ ( لآن كل واحد من الضررين خاص ) لانها مستويان فمترك ماكان على 
ما كان كبا تعذر دقع أجدهما بالاخرى لا يجبر كما في.الحائط بين اثنين إذا انهدم أو انهدم 
علو وسفل » فأراد أحدهما ان يبني.فأبى الآخر لا يجبر الآبي » بل يقال للاخر إن أنت. 
إن شئت > وأشار إلى استواء الضررين هذا بقوله ( ويمكن دقعه عنهم ) أي يمكن لدفع 
الضرر عن رقبة الآبي ( الرجوع على الآبي بها انفقوا فيه إذا كان بأمر القاضي)بأت 
يستؤفوا.من نضيب الآبي من الشرب قدر ما يبلغ قيمته ما أنفقو! في تصيبه في الكري 
( فاستوت الجبتان ) أي إذا كان الامر كذلك استوى جنسه الآبي وجتسه رفقته» أراد 
به استواء الضرران لكل واحد منها بعوض قامتئع التعارض . 

( يلاف ما تقدم ) وهو الإجبار في النهر الثاني » فإن من أبى من أهله يجير عله 
لا ذكرظ أن مهناك أحجد الجيتين عام فبجير الآيي دقفم] للضرر العام ( ولا يحبر بحق 
الشفعة) هذا هو جواب اشكال » وهو ان يقال إن كان لا يجبر الآبي على كرائه بحق 


الم 


او اذا امتنعواجميغاًومؤنةكريالنبر المشترك علييم من أعلاهء فإذااجاوز 
"سوير نم حترفة مسد طاو وقالااهيعليهم جميعاً 
م نأوله إلى آره بحصص الشرب والارضينء لان لصاحب الاعلى حقاً 
في الاسفل لاحتياجه إلى تسبيل ما.فضل من الماء فيه. وله أن المقصد 








الشركاء»فم يجبر بحق.الشفغة كها قيل انه يحبر بحى الشفعة > وهو قول بمض المتأخرين 
من أصحاننا » فقال لا يجبر بح الشفعة » لان الجيز بحق الشفعة لا يستقيم .. 

( كا إذا امتنعوا جميما ) عن الكرى فإنم-م لا يجبرون طى الكرى بح أصحاب 
الشفة ( ومؤنة كرى النهر المشترك عليهم ) اى على الشركاء ( من أعلاه ) اى من أعلى 
النبر ( فاذا جاوز ) اى اتكري ( أرض رجل رفع عنه ) أى رفع الكرى عن الرجل 
وصورته ما ذكره في الكاني والتحفة ان النبر إذا كان بين عشرة لكل واحد منهم عليه 
أرض كان الكرى من أول النهر إلى أن يجاوز شرب أوهم ببنهم على عشرة أسهم على 
كل واحد منهم العشر » فإذا تحاوز شرب الثاني خرج هو من الكرى » ويكون الككري 
على الباقين تسعة أسهم » فاذا تحاوز شرب الثاني سقط عنه الشفمة » ويككون الكرى 
على الباقين على ثمانبة أسهم » وعلى هذا الترتيب قالا إن المؤنة ببنهم على عشرة .أسهم من 
أول النهر إلى آخمره ( وهذا عند أبي حشيفة ) أى دفع مؤنة الككرى عند أبي حنيفة » 
وبه قال الشافمي وأحمد » وفي فتاوى قاضى خان وبقوله » أخذوا في الفتوى . 

( وقالا هي عليهم جميعا من أوله إلى آخغره بحصص الشرب والارضين ) اي قال ابو 
.يوسف ومحمد منونة الككرى على الشركاء جميعاً من أول النهر إلى آخره ( لان لصاجحب 
٠‏ الاعلى حقا في الاسفل ) اى في أسفل النهر ( لاحتباجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه ) 
لانه إذا أسند ذلك فانجر الماء على أرضه فأفسد زرعه فعم ان كل واحد ينتفع بالنبر من. 
أوله إلى آخره . ولهذا تستحق الشفعة مثل هذا النبر وحيى آهل الاعلى والاسفل في 
ذلك سواء » فاذا استووا في القسم يستوون في الغرم وهو مؤؤنة الكرى . 

( وله ) أى لابي حنيفة « رح » ( أن المقصد من التكرى الانتفاع بإلسقي » وقد 


فض 


منالكري الانتفاع بالباقي وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يازمه 
انفاع غيره » وليس على صاحب المسيل عمارته , كا إذا كان 
له مسيل على سطحغيره » كيف وانه يمسكنه زفع الماء عن أرضه 


فسده من أعلام 





صل لصاحب الاعلى فلا يلزمه انفاع غيره ) قال السفناق الصواب نفع غيره » لارن 
الانتفاع في معنى النفع غير مسموع » وقبعه على ذلكالكا كي .وقال صاح بالمناية ول برذ 
أشياء عليه فقال الات رازى استعمال الانتفاع في معنى النفع وهو ضد الضرر » وم يسمع 
ذلك من قوانين اللغة» وجاء ارجعته بمعنى رجعته في لغة هذيل» ويجوز على قماسه انفقه 
بمعنى نفقته . ولككن اللغة لا تصح بالقياس . ويجوز أن يكون ذلك سهواً . من الكاتب 

من ان يكون الاصل انتفاع اع غيره من باب الافتعال . 

قلت لا يلزم أن تكون الهمزة:هنا للتعدية لكون النفع متعدي بدون الهمزة » بل 
يجوز ان يكون للتعريض من باب ابعتهفإن باع متعد . ولما قصدوا من التعريض أدخلوا 
احمزة عليه على قصد ان يكون المفعول معرضا لاصل الفعل » فإن معنى ابعته عرضته 
للع وجعلته منتسباً إليه . و كذلك هنا يكون المصر فلا بلزمه ان يجمل غيره معرضاً 
للنفع ولا منتسبا إليه » وقد جاء أنفع الرجل قاله ابو زيد ولكن بمعنى الجر فيالنفقات» 
وهو الوصي وهو نفع جمعته بالفتح وهو الوصي . 

( وليس على صاحب المسيل عمارته ) هذا جواب عن قولما لان لصاحب الإشفاء إلى 
آخره » فعئيلا بلزمه شيء باعتبار مسيل ما فضل ( 5 إذا كان له مسبل على سطح غيره ) 
حيث لا يلزمه عمارة سطح جاره ( كيف واثة ب يمكنه رقع المساة من أرضه فسده من 
أعلاء ) أى كيف يلرزم صاحب المسيل عمارته والحال أنه يمكنه رفع الماء عن أرضه بأن 
يسدفوقه النهرمنأعلاهإذا استغنىعن الماء ( ثم إنما يرفم عنه) أي ثم إنما يرفع مونة الككري 
عن الرجل الذي يقدم ذكره ( إذا جاوز أرضه كنا ذكرته ) أمّار به إلى قوله فاذاجاوز 
ل 


يفف 


ثم إنما يرفع عته إذا جاوز أرضهكا ذكرناه » وقيل إذا جاوز فوهة نبره 
وهو مروي عن محمد رحمه الله والاول أصح » لان له رأياً في اتخاذ 
الفوهة من أعلاه وأسفله » فإذا جاوز اتكري أرضه حتى سقطت عنه 
مؤئته » قيل له أن يفتهم الماء يسقي أرضه لانتهاء الكري في حقه . 

وقبل ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه نفيآً لاختصاصه ء وليس على 
أهل الشفة من الكري شيء ء لانهم لا يحصون »لانهم أتباع : 





( وقبل إذا جاوز فوهة نهره)أي برقع إذا جاوز فوهة تبره وهو بضم القاء وتشديد 
ألواو » وهو أول النهر » و كذلك قوهة الطريق وفوهة الزقاق ( وهو مروي عن جمد ) 
أي هذا القول مروي عن عمد ذكره في النوادر ( والأؤل أصح ) كا أشار إليه فيالآصل 
وإليه ذهب الكرخي ( لأن له رأيا في اتخاذ الفوهة من أعلاء وأسقله ) أي من أعلى النهر 
وأسفله ( فاذا جاوز الكري أرضه حى سقطت عنه مكؤتته ) اي مؤنة الككري ( قبل له 
أن يفتح الماء لمسقى أرضه لانتهاء الكري في حقه ) هذه المسألة م يذكرها جمد فيالأصل. 
وقال المشايخ إذا جاوز الكري أرضه وأراد أن يفتح رأس النبر حى يسقي أرضه فله 
ذلك على قول أبي حنفة » لآنه سقط عنه مؤنة الكري » وعلى قوهما لا يكون له ذلك 
لأنه لم يسقط عنه مؤؤنة الكري > كذا ذكره خواهر زاده في شرحه . 

( وقبل لس له ذلك مالم يفرغ شركاوه نفياً لاختصاصه ) أي بالاتتفاع الأذون 
شركاء وللتحرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالبداية بالكري من أسفل النهر أو 
ترك يعض النبر من أعلاه حق يفرغ من أسقله . 

( وليس على أهل الشفة من الكري شيء ء لآنهم ) أي لأن أهل الشغة ( لايحصون ) 
لان جمبمأهلالدنبا اهل.ف_لاةيمكتهم ججعهم للكري > ولس البعض اولى منالبعض» 
وهذا لا يستحقون الشفعة حتى يازم الغرم بإزاء الغتم ( ولأآنهم أتناع ) لأنبم لااملك 
هم في رقبة الأرض والمؤنة تجب على الأصول لا على الأتباع » وهذا كانت مؤنة قتل 
الحة على عاقة اصحاب الحنطة دون المشترين والسكان 4 ك فاق المبسوط © والله 
سبحانه وتعالى أعم . 


( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه) 
قال وتصم دعوى الشرب بغير أرض استحساناً , لانه قديملك بدون 
الارض إرثاً » وقد يبع الارض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه 
فيصح فيه الدعوى 





( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 

أى هذا فصل في ببان أحكام الدعوى والاختلاف والتصرف في الشرب . 

( وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا ) وفيالقياس لا يصح » لآن شرط صحة 
الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشبادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام ( لآنه 
قد يملك بدون الأرض إرثا ) هذا وجه الاستحسان » أى أن الشرب قد يملك يدون 
الأرض من جبة الأرض والوصية ( وقد يبيع الأرض ويبقى الشرب له » وهو مرغوب 
فيه ) أي الشرب مرغوب فيه ينتفع به » فاذا استولى عليه غيره له دفع الظلم عن نفسه 
باثبات حقه ( فيصح فيه الدعوى ) أي إذا كارن كذلك قيصج فيه الدعوى . وفي باب 
الشبادات في الشرب في الأصل وإذا كان نهر لرجل في أرضه فادعى رجل فيه الشرب في 
بوم في الشهر وأقام على ذلك شاهدين فانه تقبل هذه الشهادة ويقضى له بذلك استحسانا» 
لأنهم شهدوا له بشرب يوم من ثلاثين يوم » وهو معلوم . 

و كذا مسيل الماء ولو ادعى يومينفي الشهر فجاء بشاهدين فشهد أحدهما بوم في رقبة 
النبر بريد بقوله في رقبة النهر لأن له شرب يوم من هذا النهر في شهر » وشهد الآخر على 
يومين ذكر أن في قباس قول أبى حنيفة لا يقضى به > وفى قياس قوهها يقضى بالأقل 
وهو شربه يوم » فان شبد أحدها أن المدعى قبل أقر بشرب يرمين وشهد الآخر أنه أقر 
بشرب يوم فالمسألة على الإختلاف . 

وإن ل يشهدا على الإقرار بل أشبد أحدهما أن له شرب بوم من الشهر من هذا الشهر 
وشهد الآخر يومين يحب أن يقبل على الأقل وإن هدوا أن له شرب يوم وم يسموا عدد 


مام 


وإذاكان نبر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الارض أن 

لا يجري النبر في أرضه ترك على حاله » لانه مستعمل له بإجراء مائه 

فعند الاختلاف يكون القول قوله . فإن لم يكن في يده جارياً 

فعليه البيتة أن هذا النبر له » أو انه قدكان مجراه له في هذا النبر 

يسوقه إلى أرضه ليسقيب ا فيقضي له لإثياته بالحجة ملكا له أو حقاً 
مستحقاًفهء 





الايام ولم يشهدوا أن له في رقبة النبر شىء ولا يقبل » لانهم شهدوا بشرب مجبول » 
لانه لا يدري أن له شرب يوم من الشهر أو من الأسبوع أو من السنة . ولو شهدوا له 
بعشر النبر تقمل الشبادة كأ لو شهدوا بعشر هذه الارض 

قال ولو ادعى رجل عشر عين أر قناة فشهد له شاهدان أحدها بالمشر وشبد 
الاخر بأقل من ذلك نحزء من أحد عشر جزءاً » فان شهدوا على الاقرار لا يقبل في قياس 
قول أبي حشيقة « رح » . وعندهما يقبل استحسانا على الاقل . وإن م يشبدوا على الإقرار 
يقبل بالاتفاق على الاقل > لأنهم سبدوا بالعين . 

( وإذاكان نهر أرجل يحري في ارض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يحري النهر 
في أرضه ترك على حاله ) أى لم يكن له ذلك * بل يترك على ح اله ( لآنه مستعمل له 
بإجراء ماثه ) أى لأن صاحب النبر مستعمل للنبر باجراء مائه » وهو في يده ( فعتد 
الاختلاف يكون القول قوله) أنه ملكه ( فإن م يكن في بده جاريا فعليه البينة أن هذا 
اننهر له أو أنه قد كان مجراء له ) يأن لم يكن له أشجار على طرف النبر ولم يعرف 
جريان مائه فيه من قبل * وهو معنى قوله مجراه » أى موضع الإجراء ( في هذا النهر 
يسوقه إلى أرضه لبسقيها ) هذه الجة حال من محراه » واللام في ليسقيبا التعليل 
( فمقضى له لاثباته بالحجة الكاملة ملكا له ) أى مال كونه ملكا للمدعي فبا إذا أقام 
البينة أن التبر له ( أو حقا مستحقا ) أى أو حال كونه جميم) مستحقا ( فيه ) أى في 
النبر فيا إذا أقام الببئة أن له مسراه في هذا النهر . 


أشدرا 


وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح أو الميذاب أو المعشى 

في دار غيره فحكم الاختلاف فيا نظيره في الشرب . وإذا 

كان نبر بين قوم واختصموا في الشرب كانالشرب ببنهم على قدر 
أراضيهم » لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر يقدره ٠‏ 





(وعلى هذا )أى وعلى هذا الحم المذكور ( المصب في نهر ) هو موضع صب 
الماء » أى جريه . ومراده ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره ( أو على سطح ) 
أى او انصب على سطح وهو مجرى الميزاب على سطح ( أو الميزاب أو الممشى ) بالرفع 
عطفا على المرفوع بأن ادعى أن مشاه ( في دار قوم فحك الاختلاف فيها ) أي فحم 
اختلاف المدعبين أو المتخاصمين من هذه الاشياء المذكورة . وفي بعض النسخ فبه » أى في 
كل واحد من هذه الاشياء فى المصب والميزاب والممشى ( نظيره فى الشرب ) أى نظير 
الاختلاف فى الشرب . والحاصل فى هذا الباب أن هذه الاشياء إذا كانت موجودة وقت 
الدعوى فالقول قول المدعي وإلا فمليه البيارن . 

( وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم » 
لأن اللقصود الانتفاع بسقيها » فيتقدر بقدره ) أى بقدر الانتفاع » لأن الحاجة في ذلك 
تختلف بقلة الاراضي وبكثرتها » فالظاهر أن حى كل واحد من الشرب بقدر أرضه 
وقدر حاجته » فالبناء على الظاهر واجب حتى تبين خلافه . 

فإن قلت إنهم قد استووا في اثيات اليد على الماء الذى في النبر والمساواة في اليد 
توجب المساواة في الاستحقاق . قلت اثبات اليد على الماء إنما هو بالانتفاع بالماء » واتتفاع 
من له عشرة قطع لا يككون مثل انتفاع من له قطعة واحدة ‏ فلا يتحقق التساوي في 
اثبات البد . وفي الاجناس وحكي عن على بن الدقاتى صاحب كتاب الحيض أنه يكون 
بسسهم على قدر حاجتهم » وفائدته أنه إذا كان لأحدم عشرة أجر به » وللآخر عشرة إلا 
أن أرضه لا تكتفى في الزراعة بقدر الماء يأخذه فعلى ما قال محمد في الاصل الماء ببنهها 
نصفان > وعلى ما قال الدقاق له أخذ الماء زيادة . 


اا 


بخلاف الطريق » لأن المقصود التطرق وهوفي الدار الواسعة 

والضيقة على زممل واحد» فإ نكان الأعلى منهم لا بشرب حتى يسكر 

النبرلم يكن له ذلك ل#ا فيه من [يطال حق الباقين» ولكنه يشرب 

بحصته » فإن تراضوا على أن يسكر الا على النبر حتى يشرب بحصته 
امت 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ومن الناس من قال يقسم ببنهم على عدد الخراج » 
والصحمح ما قاله عاماؤنا وهذا إذا لم يعلم كيف كان الشرب ببنبم » فأما إذا علم على ما 
كان يقسم كا في الطريق يقسم على عدد الرؤوس إذا لم يعم حقهم » أما إذا علم يقسم على 
ماكان في الاصل . 

( بخلاف الطريق ) يعني إذا اختصم فيه الشركاء فإنهم يستوون في ملك رقبة 
الارض > ولا يعبر سعة باب الدار وضيقها ( لآن المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة 
والضيقة على نمط واحد) أى على نهج واحد . وفي بعض النسخ على صفة واحدة ( قفارن 
كان الاعلى منهم لا يشرب حق يسكر النهر ) يعني لا يمكنه حقى يسقى أرضه بتامها إلا 
بالسكر » وهو من سكرت النبر سكراً إذا سددته من باب نصر ينصر > والسكر 
بالكسر القوم وهو المسناة ( لم يكن له ذلك ) أى لم يكن للأعلى أن يسكر النبر على 
الامفل ( لما فبه ) أى في سكره ( من إبطال حق الباقين » ولكنه يشرب بحصته ) أى 
من غير سككر . 

وفي الاجناس قال عمر والطبراني وهو تاسذ محمد بن شجاع زاد محمد « رح » بهذا 
إذا كان نصيب صاحب اعلى النهر لا يكفيه لهي ع أرضه > حق يسكر النبر فساق كل 
الماء اليه ليس له ذلك إلا أن يكون ارض صاحب الاعلى من بقعة لا يصل الماء البه » إلا 
أن يتخذ في الماء سكر وارياب الارضين مقرون أن شربها من هذا النبر » فلبذا لا بد أن 
يتتخذ في النبر سكر حت برتفع الماء اليها . وإن رضوا على أن يحملوا ذلك مقاومة على أن 
يسكر كل واحد منهم يوما يسوق الماء كله إلى أرضه جاز . 

(فان تراضوا على أن يسكر الاعلى النهر حتي يشرب بحصته أو اصطلحوا علىان 


4لا" 


أو اصطلحوا عل أن يسكر كل رجل منبم في نوبته جاز , لأن الحق 
له » إلا أنه إذا تمتكن من ذلك بلوح لا يسكر ها ينتكيس به النهر من 
غير تراض لكونه إضراراً بهم » وليس لأحدمم أن يكري منه نهرآ 
أو ينصب عليه رحى ماء إلا برضاء أصحابه , لأن فيه كسر ضفة النهر 
وشغل موضع هشترك بالبناء » إلا أن يكون رحيلا يضر بالنبر ولا 


يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز » لأن الح لهم إلا انه ) أى الاعلى ( إذا تكن من 
ذلك ) أى من السكر ( يلوح لا يسكر با ينكبس به النهر ) نحو الطين او التراب» لأنه 
ينكيس النهر به عادة» وفيه اضرار ( من غير تراض ) من الشركاء (لكونه اضرارا بهم) 
أى بالشركاء . 

وفي فتاوى قاضي خان ولو كان الماء فى النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد إلا 
بالسكر فانه قد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأمل الاعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
عراضهم . وفى المبسوط عن ابن مسعود اهل الأسفل امراء على أهل الأعلى حتنى بردوا 
وقنه دليل على أن ليس لأهل الأعلى أن يسكروا النهر ويحبسوا الماء على اهل الاسفل . 
وفى المغني لابن قدامة ولو كان نبراً صغيراً أو سيلا » فيشاء اهل الارضين الشاربة فيه » 
فانه يبدأ يأهل الاعلى ودسقى حتى يبلغ الكعب ثم يرسل للذى يليه » كذلك الى انتهاء 
الاراضي 6 فان لم يفضل عن الاول شيء أو الثاني أو الثالث لا شيء للباقين » لانه لبمس 
لحم الااما فضل » ففنهم كالعصبة فى الميراث > وهو قول فقهاء المدينة ومالك والشاقمي © 
ولا نعم فيه مخالفاً . والاصل قبه ما روى ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من 
الانصار خاصم الزبير في شراح الحرة التي يسقونه بها الى النبي عَكلتمٍ » فقال مَك اسى يا 
زبير ثم يسمل الماء » متفق عليه . 

( وليس لاحدمم ان يكري منه ) اى من النهر ( نهراً أو ينصب عليه رحى ماء الا 
برضاء اصحابه » لان فمه كسر ضفة النبر » وشُغل موضم مشترك بالبناء » الا ان يكون 
رحى لا يضر بالنبر ولا بالماء » ويكون موضعها فى ارض صاحبها ) بأن يكور:_. بطن 


4م 


بالماء ويتكون موضعبا في أرض صاحبها » لأنه تصرف في ملك نفسه 

ولاضرر في حق غيره » ومعنى الضرربالنبر مأ ببناهمن كسر صفته » 

وبالماء أت يتغير عن سننه الذي كان يري عليه والدالية 

والساقية نظير الرحى » ولا يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزلة 

طريق خاص بين قوم » بخلاف ما إذا كان لواحد نبر خاص 

يأخذ من نهر خاص بين قوم فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه له 
اا امم 
الثهر وحصاءه مملوكا له وللآخر حتق السبل » كذا في الحبط والممسوط ( لانه تصرف 
في ملك نفسه ولا ضرر فى حق غيره » ومعنى الضرر بالنبر ما ببناه من كسر ضفته ) 
لانه شىء على حافة النبر فكسر به ( وبالماء) أي ومعنى الضرر بالماء ( أن يتغير عن 
ستنه الذي كان يحري عليه ) لان فيه تفريخ الماء عن موضعه حتى يصل الى الرحى 
( والدالية والساقية نظير الرحى ) فى الحم والجواب » الدالية جذع طويل مر كب 
تر كيب مدق الارز » وفى رأسه مغرفة كبيرة يسقى يها » والساقبة البعير الذي يسقى 
عليه » أى كسقى . وفى المثل سير السواقي بيض ولا ينقطع . 

( ولا يتخذ علبه جسراً ولا قنطرة ) أي على النبر » والجسر ما يوضع ويرفع عن 
الألواح والأخشاب . والقنطرة ما يتخذ من الآجر والحجر لا يرفع . وفي المغرب القنطرة 
ما يبنى على الماء ا محصور والجسر العام » فإن الجسر ما يعبر به النهر مبني] كان أو غير 
مبني > والفتح لغة . وكذلك عين بين قوم لهم عليها ارضون فهو مثل هذا النبر» و كذلك 
بر بين قوم يسقون منبا اراضيهم » وكذلك البرحكة بين قوم ليس لأحدم أن يكري 
منهم نبرآ وأن يحدث حدثا إلا بإذن اضر يهم أو لا مال 4لا نأهل اللغة قالو |البركة المحوض 
( بمنزلة طريق خاص بين قوم ) أى لا يجوز أن يتصرف أحد فيه . 
( بخلاف ما إذا كان لواحد نبر خاص يأخذ من نهر خاص بين قوم) وهو الذي يكون 

بحال تحري فيه الشفعة ( فأراد أن يقنطر عليه ) أى يتخذ عليه قنطرة ( ويستوثق 
منه ) أي يشد جاني القنطرة من النبر ( له ذلك » أو كان مقنطرا مستوثقا ) أى أو 
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ذلك » أوكان مقنطراً مستوثقاً فأراد أن ينقض ذلك ولا بز يد ذلك 
في أخذ الماءحيث يكونله ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه 
ضعأ ورف ىأ » ولاضرر بالشركاء بأخذ زيادة المء وبمنع من أن 
يوسع فم النبر لأنه يكسرضفة النبر ويزيد على مقدار حقه في أخذ 
الماء . وكذا إذا كانت القسمة بالكوى » وكذا إذا أراد أن يؤخرها 





كان النبر عليه قنطرة وهو مستوثق ( فأراد أن ينقض ذلك ولا يزيد ذلك في أخذ الاء ) 
أى أو كان النبر عليه قنطرة » أى لا يزيد نقض القنطرة في دول الماء في نهره ولااضرر 
بالشركاء بأخذ زيادة الماء هذا اللفظ يحتمل وجبين » احدهها أنه لا ضرر بالشركاء يأخذ 
القنطرة زيادة إلا لعدم زيادة الماء كقوله » ولا برى الصب بها متحجراً > أى يتخذ لنفسه 
حجراً » وهذا عبارة عن عدم الصب ثمّة إلا إذا كان صما لا يتححر » كذا ها هنا لااضرر 
بأخذ زيادة الماء . والثاني لا ضرر بالشركاء بأخذم زيادة الماء » لأنه إذا رفمت القنطرة 
يتصور حصول زيادة الماء لهم ( حيث يكون له ذلك ) يتعلق بقوله تخلاف ما إذا كارن 
( لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعاً ورفعا ) أى من حيث الوضع في صورة البناء 
ومن ميث الرفع في صورة النقض . 

( ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء ) والواو للحال » لأن الكلام فيه حتي إذا أضر . 
بهم يمنع » وإن كان تصرف في خالص ملكه » لآنه أضر بغيده ( ويمنع من أن يوسع فم 
النهر لأنه يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه في أخذ الماء ) لأنه حينئذ .يكون 
غاصي) شيب من مال اصحابه فيمتنع . 

( وكذا إذا كانت القسمة بالكوى ) كذا ا إذا كانت القسمة 
بالكوى ٠‏ والكوى بفتح الكاف وتشديد الواو وهو ثقب البيت » والممع كوى بكسر 
الكاف كبدرة وبدر » وقد يضم الكاف في المفرد » ثم استعير التكوى لمفاتيح الماء إلى 
المزارع والجداول » فيقال كوى النهر بالكسر والضم . 

( وكذا إذا أراد أن يؤخرها ) أى كذا ليس له ذلك » أي أن يؤخر الكوى (عن 


امم 


عن فم النبر فيجعل| في أربعة أذرع منه لاحتياس الماء فيه فيزداد 

دخو لال ماءفنه, بغلاف ماإذا أراد أنيسفل كواه أو يرفعباحيث يكون 

له ذلك في الصحيح ؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة 

وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع » وهو العادة فلم يكن فيه 

بير مو ضع القسمة . ولو كانت القسمة وقعح بالكوى فأراد أحدمم 
أن يقسم بالأيام ليس له ذلك » 





قم النبر قبجعلها في اربعة اذرع منه ) أي من فم النبر إلى أسفل . وقال تاج الشريعة 
هذا التقدير وقع اتفاقا ما إذا كان اللوح الذى منه الكوى على قم التهر » فأراد أن يحعله 
في وسطه ويزيح فوهة النبر بغير اللوح (لاحتباس الماء فيه » فيزداد دخول الماء فبه ) أي 
لأحتباس الماء في وأس النبر واعتاقه » فبجتمع الماء ويزداد دخوله في الكوى أكثر مما 
كان يدخل . 

( مخلاف ما إذا أراد أن يسقل كواه ) أي تصفها اعمق كان ( او يرقعها ) ماكارتف 
إلى فوق ( حيث يكون له ذلك في الصحمح » لآن قسمة الماء في الأصل باعتبار سمة 
الكوة وضمقيا من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة 2 فلم يكن فيه تغبير موضم 
القسمة ) وفسر الكوى في الأجناس بقوله يعني السواقي . 

فإن قبل وإنه وإن تصرف في خالص ملكه مضر بأصحايه وليس له ذلك » لأنه 
يأخذ الماء اكثر من حقه » والمتصرف في ملكه إذا اضر بغيره يمنع كعبد بين شريكين 
كاتب احدهها نصميه » فالجواب عنه أن يقال لا يخاو إما أن يكون مقدار عمق نبره 
وقت القسمة معلوماً أو لا » فإن كان معلوماً فله أن يسفل حتى يمود إلى المالة الأولى » 
ولا يمكن من الزيادة على ما كان في القديم كيلا يضر بغيره بأخذ الماء اكثر من حقه . 
وإن لم يعم مقدار عقه في القديم قالوا سفل مقدار مايكري مثل هذا النهر في العرف » 
والعادة وإن اراد الزيادة منه منع منه » هكذا قال الفقيه أبو جعفر . 

( ولو كانت القسمة وقمت بالكوى فأراد احدهم أن يقسم بالأيام لبس له ذلك ) 
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لأت القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه . ولو كان لكل منهم 
كوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة» وإن كان 
لايضر بأهله » لأن الشركة خاصة . بخلاف ما إذا كانت الكوى 
في النبر الأعظم ‏ لأن لكل منهم أن بشق نهراً منه ابتداء » فكان 
.له أن يزيد في الكوى بالطريق الأولى . وليس لأحد الشركاء في - 
. التهر أن يسوق شر إل أرض له أخرى ليس لا في ذلك شرب» - 








_ ا ا 0 
لظبور الحى فبه ) أي في القديم » والحدث لا يثبت إلا بحجة . وفي كقاية البيهقي نهر 
بين قوم يأخذ من النهر العظم لكل واحد منهم كوى على التفاوت » فقال أصحاب 
السفل تأخذون أكثر من نصبيم » لأرن كثرة الماء في أول النهر فينقصك بقدر ذلك » 
فبجعل لنا ولككم اياما معلومة ويسد كوا في ايامنا لبس هم ذلك » لأنه حتى ثبت 
وضعا لذلك 2 فلا يعتبر . 

( ولو كان لكل منهم كوى مسراة ) أي معدودة ( في نهر خاص ليس لواحد أرن 
يزيد كوة » وان كان لا يضر بأهل » لأن الشركة خاصة ) لآن احداث التصرف فيا هو 
مشترك الا بإذن الشركاء . 

( بجخلاف ما اذا كانت الككوى في النبر الأعظم ) كالفرات ودجلة والنيل > حمث لا 
يمنع أن يزيد في الكوى اذا لم يضر بغيره ( لأن لحكل منهم أن يشق نهراً منه ) اي من 
النهر الأعظم ( ابتداء ) أى في ابتداء الأمر ( فكان له أن يزيد في الكوى بالطريق 
الاولى ) واستشهد مد ر حمه الله هذا بطريق خاص بين قوم ليس لاحد منهم أن يبني ولا 
يفتح فيه يابا من دار أخرى » ولا يسبل قبه ماء ولا بشرع فيه ميزابا ولا كنيف اضربهم 
أو لم يضر » فكذا في النهر الخاص . 

( وليس لاحد من الشركاء في النبر أن يسوق شربه الى ارض له أخرى لبس لها في 


م 


لأنهإذا تقادم العبديستدل به على أنه حقه . وكذا إذا أراد أن يسوق 

شربه في أرضه الأولى حتى ينتبى' إلى هذه الأرض الأخرى» 

لأنه يستوني زبادة على حقه » إذ الأرض الأولى تنشف يعض الماء 

قبل أنتسقي الارض الاخرى » وهو نظير طريق مشمترك إذا أراد 

أحدهم أن يفتم فيه بابا إلى لى دار أخرى ساكنبا غير ساكن هذه 
الدار التي يفتحبا في هذا الطريق 


ااااا سيمت 
ذلك شرب » لانه اذا تقاد م العبد ) أي الزمان ( يستدل به على أنه حقه ) اي يسوق الماء 
إلبه 5 حقه » وبه قال الشاقمي ومالك والقاضي الحنبلي . وعن أحمد في رواية جاز 

له ذلك اذا كان على وجه لا يتصرف في حافة النبر » وكذا يجوز أن ديه أو هبه . 

( وكذا اذا اراد ان يسوق شربه الى ارضه اقول] لي الى فا خري 1 حت يجيي 
الى هذه الأرض » لآنه يستوفي زيادة على حقه اذ الارض الاولى تنشف بعض الماء ) أي 
تشربه ( قبل ان يسقي الاخرى ) هذا الذى ذكره فما اذا ملا صاحب الارضين ارضه 
القى لبا حتى الشر ب وسقاها بالاء الذى ملا ارضه الاولى. أما اذ اجرى الماء من الارض 
الاولى حتى بلغ الى الاخرى يمنع ايض لا باعتبار كثرة الماء وقلته » بل باعشار أن حقه 
لبسقي أرضه » وبهنط يصير حقه يسقي أرضين إلبه أشار في المبسوط . 

( وهو نظير طريق مشقرك ) أى المذكور من الحم نظير طريى مشترك بين قوم من 

حمث أنه يزيد في الشرب ما لبس له في حتى المرور ( إذا أراد احدهم أن يفتح فيه بايا 

إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق ) يعني إذا كان 
له داران وهو ساكن فيأحدهما وق الأخرى ساكن آخر ومرور الدار التي هو يسكتباقي - 
طريق مشترك فأراد أن يفتح نابا للدار الأخرى فمن هذا الطريق لبس له ذلك » وقيد 
بقوله ساكتها غير ساكن هذه الدار » لأنه إذا كان ساكن الداران واحد كأن له أن يفتح 
نابا إلى دار أخرى » لآن الماء لا يزداد متى كان ساكن الدارين واحداً ويفتح بابسا من 
جداره لأنه يتصرف في خالص ملكه . 


نظ" 


ولو أراد الأعلى من الشريكين في النبر الخاص وفيه كوى 

ببنها أن يسد بعضبا دفمآ لفيض الماء عن أرضه كي لا تنز 

لبس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر . وكذا إذا أراد أن 

يقسم الشرب مناصفة بينبما , لأف القسمة بالكوى تقدمت » 

إلا أن يتراضيا » لان الحق لهما » وبعد التراضي لصاحب 
الأسفل أن ينقض ذلك . 





( ولو أراد الأعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى ) أي وفي النبر كوى 
( بمنهها أن يسد يعضها ) أى بعض الكوى ( دفعاً لفيض الماء عن ارضه ) أي لأجل 
دفع فيض الماء عن ارضه ( كيلا تنز ) النز بالنون وتشديد الزاي المعجمة ما يحلب الأرض 
من الماء » وقد نزت الأرض إذا جاءت ذات نزو تحلت بها الماء ( لمس له ذلك لما فبه من 
الضرر بالأخرى ) صورته ما ذكر في الأصل » وهو أن نهر بين رجلين له خمس كوى من 
هذا النبر الأعظم ولأحد الرجلين ارضه في الى النهر » وللآخر ازضه في اسفل النهر فقال 
صاحب الأعلى اريد أن أسد من هذه الكوة واحدة أو اثنين » لأن ماء النبر يكثر في 
ارض فيفيض وينز منه » قال لمس له ذلك » إلا إن سد الكوى أو احدث تصرفاً في 
مكان مشترك فلا يككون له إلا برضاء صاحبه » كا لو اراد أن يوسع الكوى . 

( وكذا إذا اراد أن يقسم الشرب متاصفة ببنها ) أي ليس ذلك قوله مناصفة “أي 
بالآيام أو بالشهور » وصورته أن يقول صاحب الأعلى لصاحب الأسفل اجعل لي نصف 
النبر ولك نصفه » فإذا كان في حصت سددت منبها ما يدا لىي. وإذا كان في حصتك 
فتحبسها كلها ليس له ذلك إلا برضى صاحبه ( لأن القسمة بالكوى تقدمت » إلا أن 
يتراضيا » لآن الح لما ) كالمبايأة في الدار إذ أن صاحبه لا يحبر ما إذا تراضما جاز 
( وبعد التراضي لصاحب الأسف ل أنينقضذلك ) أي ما قسماه»لان المهابأة غير لازمة» 
لأنها عادية » لآن تحويزها بطريق الإجازة متعذر » لأنه تكون مبادلة منفعة بمنفمة 
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وكذا لورلته من بعده 6 لأنه إعارة الشترت 6 فإن مبادلة 
الشرب بالشرب باطلة » والشرب مما يورث ويوصي بالانتفاع 
بعينه . بخلاف البيسع والهبة والصدقة والوصية بذلك» 


من جنسها وهو باطل »© فيجوز بطريق الإعارة » وللمعير أر. برجم في عاريته متى 
بدا له ذلك . 

( وكذا لورثته من بعده ) اي وكذا لهم ان ينقضوا ذلك » لأنهم خلفاؤه في ذلك 
( لأنه اعارة الشرب ) اي لآن هذا الفعل اعارة » يعني كل واحد منها يصير لصاحبه 
نصيبه من الشرب (فإن مبادلة الشرب بالشرب باطك) الهاء فبه للتقليل » لأنه بيع الجنس 
بالجنس وقد ذكرتاه ( والشرب مما يورث) هذا يحتمل وجبين » احدهما أن يكون تعليا 
لقوله و كذا لورثته من بعده » وإليه مال تاج الشريعة في شرحه حمث قال لان الورئة 
يقومون مقام الوارث في املاكه وحقوقه > وقد ملك بالإرث مالا يملك بغيره من اسباب 
املك كالقصاص والدين واغخمر » فإنها تلك بالإرث و إن / يمل لك بالبيع . والآخر ان 
تكون مسألة مبتدأة برأسها » والبه مال الاترازي في شرحه حيث نقل عن الاصل . قال 
همد سألت ابا بوسف عن رجل مات ممن له هذا الشرب فقال يصبر شربه ميراثاً » وإن 
كان بغير ارض وذلك لان الملك بالارض بقع حكماً لا قصداً > ويحوز ان يشبت الشيء 
حكماً وإن كان لايشيت قصداً كاخخمر ملك بالميراث حكما » وإن كان لا يملك قصداً كسائر 
اساب الملك . 

( ويوصي بالإنتفاع بعينه ) اي بعين الشرب » يعني إذا اوصى ان يسقي ارض فلان 
يوما او شهراً او سنة اخذت من الثلث » لان الوصصة بالشرب كالوصمة بالعلة المجبولة » 
وذلك ينفذ من الثلث . وإن مات بطلت الوصية في الشرب بنزلة ما إذا اوصى بخدمة 
عبده لإنسان فيات الموصى له بطلت الوصية . وإنما قبد بالوصية بعين الشرب احترازاً 
عن الوصية يبع الشرب وهبته » فإن ذلك وصمة بالباطل والوصية بالباطل باطل . 

( بخلاف الببع والصدقة والبية ) اي لايحوز > وقال همد سألت ابا بوسف عن 
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حيث لا تجوز العقود [ما الجبالة أو الغرر أو لأنه لبس 

بمال متقوم » حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره » وإذا بطلت 

العقود فالوصصة بالياطل باطلة . و كذا لا يصلح مسمى في التكاح 
حتى يحب مبر المثل ولا في الخلع 





الببة والصدقة والعمرى والرقبى قال لا * اي لا يحوز » لان الشرب لا يلك بالببع يدون 
الارض » قكذا لاعِلك ارض الصدقة والهبة والوصية يذلك » اي وبخلاق الوصية بيع 
الشرب وصدقته وهبته ( حمث لا تحوز الغقود ) اي الببع والصدقة والهبة ونحوها ( إما 
الجبالة) اي كان الماء مجيولاً ولا يصبر معلوما إلا بالإشارة او الكيل او الوزن ولم يوجد 
شيء منيا فكان مجيولاً جهالة يفضي إلى ال لازعة ( او الغرر) فانه على خطر الوجود » 
لان الماء يحيء ويتقطع . 

( اولانه ليس عال متقوم ) لان الشرب عمارة عن النصبب من الماء والماء لا يملك 
قبل الاحتراز ( حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره ) يعني من لا شرب.له من هذا 
النبر إدا سقى ارضه يشرب غيره لا يضمن. ولو كان ممل و كآ ضمن »2 وإذا لم يككن مملو كا 
قبل الإحراز لا يجوز ومعه ‏ 

وذكر شخ الإملام شواهر زاده رحمه الله عليه من مشابخ يلخ كأبىي بكر الإسكاف 
وتحمد بن مائة وعنره] يحوز . وق يسم الشرب يوم أو يومين » لآن اهل بلخ تعاملوا 
ذلك والقماس ترك التعامل كا في الإمتغتاء . وكان الفقمه أبو جعفر واستاذه أبو بكر 
الدلخي لا حوزان ذلك » وقالا هذا تعامل أهل بلدة وإحدة > والقماس بترك يتعامل 
الملاد كلبا كا في الاستصتاع » ولا يترك يتعامل اهل بلدة واحدة . 

( وإذا يطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة ) أي الوصية بهذه العقود بأن يوصي أن 
يبع شريه من هذا الرجل أو يوهب له أو يتصدق عليه ياطل . وفي بعض النسخ باطل 
باعتبار الإيصاء ( و كما لا يصلح ) اي الشرب . ( مسمى في النكاج ) أي تزوج امرأة 
على شرب يقير لرض ( حمتى يجب مهر المثل ) لمدم صحة التسمة ( ولافي الخلع ) أي 


ذا 


حتى يجب رد ما قيضت من الصداق لتفاحش الجبالة ولا يصلح 

بدل الصلح عن الدعوى ,ء لانه لا يملك بشيء من العقود ولا يباع 

الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون أرض ء 5 في حال حياته ‏ 
وكيف يصنع الإمام » 


و كذا لا يصح مسمى في الخلع بأن خالع امرأته على شرب لها بغير ارض كانت التسمية 
باطلة » حتى لا يككون له من الشرب شيء . واما الطلاق فواقع ( حتى يجب رد ما 
قبضت من الصداق ) لأنها اطعمت الزوج بهذه التسمية فتصير عادة له . وفي الغرور في 
الخلع يازمها رد ما قبضت . كا لو اختلعت على ما في يدها من المال او على ما في ببتها 
من المتاع ولبس في يدها وبيتها شيء . بخلاف ما لو خالعها على خمر أو خنزير فانه بقع 
الخلع ٠جانا‏ » لأن المسمى لبس بال متقوم ( لتفاحش. الجهالة ) يعني في الشرب »© وهذا 
يرجمم إلى الكل . 

( ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى) بأن ادعى شيئًا ثم سالح على شرب يدون ارض 
فالصلح باطل وصاحب الدعوى على دعواه . وإن كان الصلح عن دم العمد على شرب 
بدرن ارض فان القصاص يسقط إذا قتل القاتل » لان سقوط القصاص يعتمد وجود 
القبول لا وجود المقبول . ألا ترى أنه لو صالح عن دم العمد على خمر أو خنزير يسقط 
القصاص لوجود القبول وإن لم يحب القبول فكذا هذا » ولا يككون له الشرب من الشرب 
شيء لعدم صحة التسمية » إلا انه لا يقم الصلح محاناً » بل يجب على القاتل رد الدية 
( لانه لا يملك بشيء من العقود ) أي لان الشرب لا يملك بشيء من العقود » أي لأرنف 
الشرب لا يملك بشيء من الصلح متى وقع على خلاف الجنس كان فيه معنى الببع > وبيع 
الشرب بلا ارض لا يجوز . و كذا الصلح عليه بدون ارض » فإن كان المدعي قد شرب 
من ذلك الشرب سنة أوسنتين فلا ضمان عليه . 

( ولا يباع الشرب في دين صاحبه ) أي صاحب الشرب ( بعد موته بدون ارض كا في 
حال حياته ) أي كا لا يجوز بيمه يدون ارض فى حياة صاحبسه (و كيف يصنع الإمام » 
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الاصح أن يضمه إلى أرض لاشرب لاء فيبيعبأ بإذن صاحبباثم ينظر 

إلى قيمة الارض مع الشرب وبدونه » فيصرف التفاوت إلى قضاءه 

الدين » وإن لم يجد ذلك اشترى على تركه الميت أرضأ بغير شرب 

ثم ضم الشرب إلبب.| وباعبما فيصرف من الثمن إلى من الارض » 

ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين . وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها 
ماء » أي ملها » 


الآصح أن يضمه إلى ارض لا شرب ها فنبيعها بإذن صاحببا » ثم ينظر إلى قممة الأرص 
مغ الشرب وبدونه ) أي وبدون الشرب ( فيصر ف التفاوت إلى قضاء الدين ) هذا قول 
أكثر المشايخ في معرفة قيمة الشرب » كذا قال خواهر زاده في شرحه » وهو ان يضم 
هذا الشرب إلى جريب من الأزض اقرب ما يكون من هذا الشرب قبباع بإذن صاحبها » 
ثم ينظر بكم يشترى مع الشرب وبدون الشرب بم يشترى فيكون فرق ما يينهما قبمسة 
الشرب » فان كان يشتري مع الشرب بماثة وخمسين وبدون الشرب يشتري بمائة يعرف أن 
قيمة الشرب خمسون درهماً فيصر ف السو ن إلى الدين» و إنماقال الاصحلانفيه اختلاف المشايخ 
فقال بعظهم ان الإمام يتخذ حوضاً ويجمع ذلك الماء في كل نوبة ثم يبيع الماء الذي عه 
في الحو ض و و«قضي بهالدبن . 

وقان آخرون يقال لمقومين ان العاماء لو اتفقوا على جواز بع الشرب بلا ارض بم 
كان يشتري هذا الشرب وهو نظير ما قاله بعض أئمة بلخ انه إذا وطىء امرأة بشببة 
فعليه عقرها فنظر بك كانت تستأجر على الزنا لو كان الإستنجار على الزنا جائزاً فبجمل 
ذلك عقرها (وإن لم يجد ذلك) أى وإن لم يجد الإمام ببسعتلكالأرضيأنم برض صاحبها 
( اشترى على تركة الميت أرضاً بغير شرب » ثم ضم الشرب المبا وباعها ) أي الأرض 
والشرب جميعاً ( فيصر ف الثمن إلى ثمنالأرض ويصر فالفاضلإلىقضاء الدين) أي يصرفٍ 
الفاضل من ثمن الارض إلى اراب الديون . 

( وإذا سقى الرجل ارضه أو مخرهاء أي ملأها ماء) وني الصحاح مخرت الأرض إذا 
ارسلت فيا الماء وفي ديوان الأدب مخرت السفينة الماه » أى سفينة بحريا ( فسال من 


0 


فسال من مائها في أرض رجل قغرقبا أو نزت أرض جاره من هذا 
لماء لم يكن عليه ضمانها » لانه غير متعد فيه والله أعلم . 


مائها قي ارض رجل فغرقها أو نزت ارض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضياتها لأنه غير 
متعد قبه ) أي في السقي والمخر. قال الفقئه أبو جعقر تأويل ما قال جمد إذا سقى ارضه 
سقما يمثله في العرف والعادة . وأما إذا سقى سقما غير مثله في العرف والمادة» قأنه يضمن 
وهكذا كا قالوا فممن أوقد ناراً في داره يوقد مثلها في الدور في العرف والمادة لا يضمن 
إذا احترق دار جاره » لأنه سبب غير متعد » وإن اوقد ارا لا وقد مثله ا في العمرف 
والعادة » فانه يضمن » لآنه متمد قي السبب ‏ 

واما إذا كانت في ارضه جحر قار فقتمدى إلى ارض جاره قغرقت أرض جاره فان 
كان لا يعم يجحر الفار لا يضمن وإن عم يضمن > وعلى هذا قالوا إذا فتح رأس تهره 
فسال من النهر شيء إلى ارض جاره فغرقت قالوا إن فتح من للاء مقدار مايقتحمناثاء في 
مثل ذلك النهر في العرف والمادة لا يضمن . وإت كان فتح مقدار ما لا يقتح مثل ذلك 
القدار في مثل ذلك النهر فانه يضمن . 

وحكي عن الشمخ الإمام امماعيل الزاهد بأنه كان يقول إذا مقى مثل إنما لا يضمن 
إذا كان محقا في السقي بأن سقاء في نوبته مقدار حقه > فأما إذا سقى من غير قويته أكثر 
من حقه يضمن > لأنه مسبب ومتعد » وقي الأصل ولو أن رجلا اوقد ارا أو احرق كلاء 
في ارضه فذهبت النار يمينا وثمالا لغيره لم يضمن رب الأرض وقال شواهر زاده تأويلة 
إذا اوقد ناراً توقد مثلهافي المرف والعادة » قأما إذا اوقد آراً لا يوقد مثلباقاته يضمن . 

وف قتاوى البقالي ولو تعدى الماء إلى ارض جاره وهو يرى ول مخير يضمن و في 
ال محبط لو انبثى تهر قجرى في ارض قوم وخرب أراضمهم قلس هم أن يأختوا أصحاب 
التهر بعيارة الأرضين وهم أن يأخذوهم بعيارة الثير . ولو كان له مجرى ماء على سطح 
غيره فخرب السطح فاصلاح المجرى على صاحب الجرى ‏ وذكر الحتدواني لو ألقى رجل 
شاة في أرص طاحونة فسار الماء بها إلى الطاحونة إن كان التبر لا يحتاج إلى الكري قلا 
ضبان عليه وإن كان يحتاج ضمن إن عل أتها خريت من ذلك»والله سبحانهوتمالى أعلم . 
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كناك ابر 
سمى بها وهي جمع شراب لما فيه من بيان حكمبا . 


( كتاب الاشربة ) 


أي هذا كتاب في بان أحكام الاشربة . وجه المناسية بين الكتابين أن إحماء الموات 
فيه الشرب بالكسر » وهذا الكتتاب فيه الشرب بالضم » و كلاهم) سقيا عرق واحد لفظاً 
ومعنى » غير انه قدم الأول لكونه فيه حلالاً » وهذا فبه حرام » كذا أورد في عامة 
الكتب من المبسوط والذخيرة والمفني والتحفة والقدوري » وهي جمع شراب كالأطعمة 
جمع طعام وهو اسم لما يشرب كالطعام اسم لما يطعم » أي يو كل ثم محاسن حرمة 
الأشرية المحرمة ظاهرة » لأنها مزيلة للعتقفل الذي هو أشرف الأشياء وأغربها بتعلق 
خطابات الشرع به » إلا أن الخمر أببحت للأمم الماضية لطول أعمارهم وجسامة أبدانهم 
فيتحملون آفة الشراب » ولا يتسارع إلبهم السكر » ففي إباحتها صلاح لهم لكثرة 
نفعها > أما هذه الآمة فقصيرة الأعمار ضعيفة الأبدان» فيسارع اليهم السكر بشرب قليل 
منها » فصلاحهم في حرمة قليلها و كثيرها . وإنما أبيحت فيابتداء الإسلاملبعايةوا الفساد 
في الخمر » حتى إذا حرمت علمم عرفوا منه الحق لدينهم » وليس الخبر كالعيان . وقيل 
لتدربج النصارى لثلا ينفروا عن الإسلام. وفي شرح الأقطع والآشربة كلها مباحة بالعقل 
إلااما ورد الشرع بتحريمه » لان الاشياء كلها على الإباحة في الاصل عندة . 

( سمي بها ) أي ممي الككتاب بالاشربة ( وهي ) أي الاشربة ( جمع شراب لا فيه ) 
أي لما في هذا الكتاب ( من ببان ححكمها ) أى حم الاشربة من الحرام والمباح كا “مي 
كتاب البيوع لما فيه من ببان أحكامها وكتاب الحدود لما فيه من يبان أحكام الحدود ونحو 
ذلك من الكتب المذ كورة . 


لض 


وقذف بالزيد . 








( قال الاشرية المحرمة أربعة ) أيقالالقدوريفيمختصره وفي المحبط الاعيان التي 
يتخذ منها الاشربة المنب والزيبب والتمر والحبوب كالحنطة والشعير والذرة والدغن 
والفواكه كالإحاص والبرصاء » وكالشهد والفانيد والالبان . أما العنب فالمتخذ منه خسة 
لخر والباذق والمنصف والمثلث والملحح والمتخذ من الزبيب شيئات نقيع ونبيذ . 
والمتخذ من التمر ثلاثة السكر والنضج والنبيذ . والمتخذ من الحبوب والفواكه وغيرهها 
شيء واحد . وإن اختلف أسماء النقيع كنبيذ العسل » والحقة كتبيذ الشعير > والمبذر 
كنبيذ الذرة » كذا ذكره قاضي خان والتمرتاشي»فينتبي إلى أحد عشر إحما أو أكثر يا 
يميء في الكتابة . 

ثم العنب إذا عصر مي ماه عصيرا ما دام حلوا » فإذا نقد ضار :مر] وعمي خرا» 
وإذا مال إلى المحوضة سمي خلا » فإذا طبخ أدنى طبخة وصار شديداً سمني باذقا » وإذا 
طبخ على النصف يسمى متنصفاً » وإذا طبخ حق ذهب ثلثاه يسمى مثلثا » وإذا رفق بالماء 
ثم طبخ يسمى يعقوبيا أو يوسفيا » لأنهرحمة الله قد رتبه للرشيد فيا يقال . وقد سمى 
جمبوريا » لأن جمبور الناس وجماعتهم يشربونه . ويسمى ميدي » لأته مود عندهم » أو 
لأن حميداً رجل داوم على شريه أو عامهم ذلك > والذي يتخذ من الزيبب زبيباً . 

والرطب إذا عصر فذلك المصير يسمى ديسا » فإذا تغير عن حباله أو اشتد يسمى 
سكرا » والتمر إذا نبذ في الماء » أى ألقي فبه يسمى نبيذاً » وإذا اليد تن راسة 
واستخرجت حلاوته بعد ذلك يسمى فضيخ] . وما يتخذ من العسل يسمي بقعا . وما 
يتخذ من القمح يسمى مزراً. وما يتخذ من الشعير يسمى حقة . وما يتخذ من الذرة يسمى 
سكر بضم الكاف وسكون الراء . 

( اخمر ) أى أحدها الخمر ( وهي عصير المنب إذا غلى واشتد ) أى صار قويا و كثر 
غليانه وحخصل فيه قوة الإسكار . وقيل صار بحال يمنع حواس شاريه من الفهم والدرك . 
وقمل صلاحمته للاسكار ( وقذف بالزبد ) أى رمى به » وهذا قمد للمعني الشرعي» لآن 


بذ 


والعصير إذا طبخ حتى تى يذهب أقل من ثلثيه .وهو الطلاء المذ كور في 
الجامعالصغير ونقيعالتمر وهو السسكر ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا 
أما الخمر فالكلام فيبا في عشرة مواضع» أحدها في ببان مائيتها وهي 
التي من ماء العنب اذا صار مسكراً » وهذا عندنا» وهو المعروف 
عند أهل اللغة وأهل العم . وقال بعش الناس :هو اسم للكل مسكرء 


معنى الخمر وحده في اللفة شراب مسكر معصور من العنب . وفي الشرع شيء من الماء 
والعنب إذا غلى واستد وقذف بالزيد . 

( والعصير ) أى الثاني من الاشربة المحرمة العصير » عصير العنب ( إذا طبخ حت 
ذهب أقل من ثلئيه » وهو الطلاء المذكور في الججامع الصغير ) الطلاء كل ما يطلى به من 
قطران أو نحوه » ويقال لكل ما أخذ من الاشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث 
كذا في المغرب وني تاج الاسامي الطلا شراب ذهب بالطبخ ثلثاء » وفي ديوان الادب : 
الطلاء ممدود » وني الصحاح ما يطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه » وتسميه العجم 
المنجد وفسره الفقبه أبو الليث الطلاء في شرح الجامع الصغير بالمصنف . 

( ونقيع التمر ) اى الثالث من الاشربة المحرمة نقبع التمر ( وهو السكر ) السكر 
يفتح السين والكاف . ( ونقيع الزببب إذا اشتد ا ل لمن 
نقبع الزيبب بشرط الشدة والغليان . ( أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع أحدها 
في ببان مائيتها ) أي ماهيتها في اصطلاح الفقباء : المائية مكان الماهية » وهو مائية الشيء 
كاهية الإنسان وهو حبوان ناطق ( وهي التي من ماء العنب ) خاصة ( إذا صار مسكراً) 
أي ماهية الخمر هذا » وأشار بقوله « خاصة » إلى أن هذه الماهبة مخصوصة بالخمر وأن 
غير الخمر يسمى باسم آخر ( وهذا عندنا ) أي هذا الاطلاق عند عامائنا الحنفية ( وهو 
المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم ) أراد بأهل العم الفقباء وبأهل اللفة أهل اللسان 
( وقال بعض الناس ) أي من عاماء الفقه وأراد بهم الآمة الثلاثة وأصحاب الظاهر ( هو 


اسم لكل مسكر ) . أي الخمر اسم هن عر ولي عط لقوله يِذ كل 





م 


لقوله عليه السلام : « كل مسكر خمر » وقوله عليه السلام : « الخر 
من هاتين الشجرتين » وأشار الى الكرمة والنخلة » ولانه مشثق 
من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر ء ولنا أنه اسم خاص 





مسكر خمر ) . هذا الحديث أخرجه مسم عن أيوب السختياني عن رافع عن ابن مر 
٠‏ قال : قال رسول الله يله : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . وعند أحمد في مسنده 
وكل خمر حرام وكذلك عند ابن حبان في صحنحه . وكذلك رواه عبد الرزاق في 
مصنفه»أخبرنا ابن جريج عن أيوب السختياني ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وهو 
عند مسلم أيضاً لكن على الظن . ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال : ولا أعامه إلا عن 
الى علق » قال : كل مسكر خمر » وكل خمسر حرام ( وقوله مَللثيٍ : الخمر من هاتين 
الشحرتين . وأشار إلى النخلة والكرمة ) . هذا الحديث أخرجه الجاعه الا البخاري عن 
يزيد بن عبد ال رحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِع: الخمر من هاتين الشجرتين» 
النخلة والعنية . وفي لفظ لمسلم الكرمة والنخلة وهم أحاديث آخر فيهذا البابمنهاماأخرجه 
البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال : كنت ساق القوم يوم حرمت الخمر في 
بيت ألي طلحة وما أشربهم إلا فضيح المسرة التمر فاذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر 
فخرجت فنظرت فاذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت . قال نحرت في سكك 
المديئة فقال أبو طلحة : اخرج فأهرقها . فخرجت فاهرقتها . 

ومنها ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنها مرفوعا نزل تحريم 
الخمر وهي خمسة : من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » والشعير . 

ومنها قول عمر رضي الله تعالى عنه : الخمر ما خامر العقل . رواه البخاري رمه 
الله ( لأنه مشتى من مخامرة العقل ) أى ولآن الخمر مشتق من ممحامرة العقل . يقال : 
خامره إذا خالطه. والكلام في اشتقاق الخمر الذى هو ثلائي من المخامرة الذى هو 
مزيد فيه كالكلام في اشتقاق الوجه من المواجبة » وقد مر الكلام فيه في أول الكتاب 
مستقصى ( وهو موجود في كل مسكر ) أى هذا المعنى موجود في كل ما كان مسكر 
( ولنا أنه ) أى لفظ الخمر (اسم خاص باطياق أهل اللغة فيا ذكرناه ) أى اسم مخصوص 


لفن 


بإطياق أهل اثلغة فيا ذكرناه و بهذا اشتبر استعماله فيه وفي غيره » 

ولآن بجرمة الخر قطعية وهي في غيرها ظنية» وانما سمي خمراً لتخمره 

لا لخامرته العقل على ان ما ذكرتم لاينافي كون الإسم خاصاً فيه. 
فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظبور . 


للتي من ماء العنب إذا صار مسكراً حقيقة باتفاق أهل الاغة قوله فوا ذكرناه في التي من 
ماء العنب ( و هذا ) أى » ولأجل استعمال الخمر في التي من ماء العنب إذا صار مسكراً 
( اشتهر استعاله فيه ) . أى في استعمال لفظ الخمر في التي من ماء العنب المسكر ( وفي 
غيره ) أى واشتهر في غير التي من ماء العنب غير اسم الخمر حيث يسمى مثلناً 
وبإذناً ونحوها فكان استعمال هذا الاسم لغيره جازاً لأن الترادف خلاف الاصل ٠‏ وقد 
أريدت الحقيقة » فبطل المجاز . وقال أبو عبيد وأبو زيد وابن السكيت ما اتخذ من غير 
العنب ليس يخمر ( ولأن حرمة الخمر قطعبة ) يمني لا يصح أن يصرف في تحريها إلا إلى 
حين تثبت الحرمة في تلك العين قطعاً وغير التي ليس ببذه المثابة لمكان الاجتباد فيه 
أشار إليه بقوله ( وهي في غيرها ظنية ) أى وفي غير التي من ماء العنب إذا أسكر 
الحرمة ظنية لما قلنا ( وإنما سمي خمراً لتخمره) هذا جواب عن قولهم لأنه مشتق من 
غامرة العقليعني لا نسلمأنه مشتقمن المخامرة بل هومشتق من التخمر »وهو الشدةوالقوة 
فان بها شدةقوة ليست بغيرها حتى سميت أم الخبائث ما تسميته يبهذا المعنى ( لالمخامرته 
العقل) يعني ليست تسميته التي من ماء العنب إذا أسكر لمخالطته العقل»وهذا هو تحقيق 
كلام المصنئف . وقال صاحب العناية قوله وإنما سمي يعني غير التي خمراً لتخمره أي 
لصيرورتهماء كالخمر لالمخامرته وهذا كلام قمه ما فمه تأمل وتدير.وأما التوابع فائما غضا 
بصرههما في هذا الموضع (على أن ما ذ كرتم لا ينافي كون الاسم خاصاً فبه). هذا جواب 
بطريق التسلم يعني ولئن سانا أن يكون من مخامرة العقل ولكن قد يكون موضع 
الاشتقاق عام والمثتق منه خاصا وهو معنى قوله لا ينافي كون الاسم أى اسم الخمر 
خاصا فيه أى في التي من ماء العنب إذا أسكر ( فان النجم مشتقى من النجوم » وهو 


هوم 


ثم هو اسم نخاص للنجم المعروف لا لكل ما ظبر . وهذا كثير 
النظير والحديث الاول طعن فيه يحبى بن معين ء والثاني أريد 
به يبان الحكم اذ هو اللائق بمنصب الرسالة . 





الظبور ) يعني مشتق من جم إذا ظبر ( ثم هو اسم خاص للنجم المعروف ) وهو الثريا 
( لا لكل ما ظبر ) أى ليس هو باسم ككل ما ظهر ( وهذا كثير النظير ) نحو القارورة 
فانها مشتقة من القرار ولمست ,بامما لكل ما يقر فيه شيء والجرجو فانه مشتق من 
الجرجرة وهو التحرك ولا يسمى كل مايتحركجرجراً وهو الفرس الذى أحد شقيه أبيض 
والآخر أسود ويسمى أبلق . ولا يسمى الثوب الذى فيه سواد ويياض يبذا الاسم فعلم 
أن القباس لامدخل له في اللغة ( والحديث الأول طعن فبه يحبى بن معين ) أراد به قوله 
َل : كل مسكر خمر وذكر علاء الدين العالم طريقة الخلاف . وروي عن يحيى بن معين 
أنه قال : الاحاديث الثلاثة لبس بثابتة عن رسول الله كته أحدها قوله ملت : لا تكاح 
إلا بولي وشاهدىعد ل والثاني من مس ذ كرءفلمتوض أ والثالك : كل مسك ر خمر »وكل خمر حرام. 
ويحبى بن معين هو الحافظ المستقر الذي قال فيه أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه 
يحبى بن معين فهو لبس بحديث ولد سنة ثمان وخمسين ومائة وتوفي سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتين في ذي العقدة بالمدينة قلت الاحسن أن يقال منها هذا الحديث . رواه سائر 
أصحاب مالك عنه موقوفاً غير ووحفانه رفعه وذكر أبو مر في التمهيد هذا موقوفاً في 
الموطأ لم يختلف فيه الرواية عن مالك الا الماجشون فانه رواه عن مالك؛عن افع “عن ابن 
عمر » عنه عَِظِتَ فرقعه. ولهذا رواه مسلم بالظن فقال لا أعامه إلا مرفوعا ولثن سانا أنه 
مرفوع » وأنه ثآبت والمراد منه بيان حك لا اللغة لآنه مع يملم الا كام لا اللغة فكأنه 
قال : كل ما يسكر كثيره فحكمه كحك الخمر في الحرمة ( والثاني ) أي والحديث 
الثاني وهو قوله ِل : الخمر من هاتين الشجرتين ( أريد به ببان الحم ) والحرمة لا بيان 
الحقيقة وفبه نزاع ( إذ هو اللائق بمنصب الرسالة) أي لأن بيان الح هو اللائق يمال 
الني مله لآنه بعث لبيان الأحكام » لا لبيان الحقائق وقال الطحاوي رمه الله : يحوز 


ولف 


والثاني في حد ثبوت لهذا الإسم وهذا الذي ذكره في الكتاب 

قول أبي حنيفة وعندهما اذا اشتد صار شمر ولا يشترط القذف 

بالزبد , لان الاسم يثبت به. وكذا المعنى الحرم بالاشتداد, 
وهو المؤثر في الفساد . 


أن براد بقوله الخمر من هاتين الشجرتين أحدها فعمبما الخطاب» وأراد أحدها يا في قوله 
سمحانه وتعالى : يخرج متها الولو والمرجان وإنما خرج من أحدها وقد اخترق ابن حزم 
وسفم على الطحاوي منهاوقال صدق الله عز وجل و كذب الطحاوي قال: كليها خرجان 
من البحرين وهذا سفاهة منه وقلة فهم فإن الطحاوي قال هكذا قالت أعّةالتفسير ويحوز 
ذلك يطريق التغليب فكان الحديث محتملاً والمحتمل لا يصلح حجةو كذا الجوابعنقوله 
نزل تحرم الخمر وهي من خمسة وأشباه ذلك انها حمولة على الحالة التي يتولد منها السكر 
لأنجاتمملعمل الخمر فيتوليد السكر واستحقاق الحد وعليه أيضاً يحمل قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما خامر العقل لأن الخامرة التغطبة والقلمل من الانبذه لا خامر العقل وقد 
نفى أبو الأسود الديلمي اسم الخمر على الطلا بقوله : دع الخمر يشوبها الغواة فإنني رأيت 
أخاهامعناً لمكانها فإن لا كنبا أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبائها جعل الطلا أخاً 
للخمر وأخوه الي غيره أراد أنهما معا من الكرم (والثانفي) . أي موضع الثاني من العشرة 
( في حد ثبوت هذا الاسم ) أى ثبوت اسم الخمر » ( وهذا الذى ذكره في الكتاب ) 
أى في مختصر القدوري » وهو قوله : وهو عصير العنب إذا غلا »2 وإذا اشتد 
وقذف بالزيد . 

( قول أبي حشفة رحمه الله ) أى هذا المذكور » وهو قول أي حثيفة رمه الله في 
حد الخمر . ( وعندهما إذا اشتد ) أى وعند أبي يوسف وحمد الخمر هي التي من العنب . 

( صار خمراً » ولا يشترط القذف بالزبد » لأن الاسم يثبت به )4 أى لآن اسم الخمر 
يشت بالاشتداد والغليان » لأنه حمنئذ يكون مسكراً خمراً . 

( وكذ المعنى المحرم بالاشتداد ) وهو الإسكار . ( وهو المؤثر في الفساد ) أى 


م 


ولاني حنيفة « رضء أن الغليان بداية الشدة والها بقذف الزبد 

وسكونه » اذ به يتميز الصافي من الكدر واحكام الشمرع قطعية » 

فتناط بالنهاية » كالحد , وا كفا المستحل » وحرمة البيع. وقيل 

يؤخذ في حرمة الشرب بُجرد الاشتداد احتياطاً . والثالك أن عينبا 
حرام غير معلول 





ال معنى المحرم المؤثر في الفساد » وهو يكون بالاشتداد ويتعلق التحريم . 

( ولأبي -ضفة رضي الله عنه أن الغلبان بداية الشدة وكا لها ) أى كال الشدة » وفي 
بعض النسخ : وكاله . ( بقذف الزبد وسكونه ) أى وسكون الغليان . والتحقيق فيه 
أن مطلق اسم الغليان ينصرف إلى الكامل » والغليان لا يتكامل مالم يقذف بالزبد » 
فمكون الغلدان موجوداً من وجه دون وجه » قلا بد من قذف الزيد . 

( إذ به يتميز الصافي من الكدر ) لأن أسفله يصير أعلاه فيتميز رائقه من كدره . 

( وأحكام الشرع قطعية ) أى أمبات أحكام الشرع قطعية لا يمال للظن والاحمال 
فيها . ( فتناط بالنهاية ) أى يتعلق بالنهاية . 

وحك الإباحة كان تانياً للمصير يبقين » فلا يزل ذلك إلا ببقين آخر مثله لم يبت يسبب 
الحرمة » فبكياله لا ترتفع الإياحة » ولأن بعض السبب لا عبرة . ( كالحد ) أى كحد 
الخمر » حمث يتعلق بالنهاية والغاية » و كذا حد الزن والسرقة لا تحب إلا يكال الففل 
اسم وصورة ومعنى من كل وجه » لأن في النتقصان شيبة العدم » والحدود تندرىء 
بالشيهات . ( واكفار المستحل ) أى مستحل المر . ( وحرمة البيع ) أى وحرمة 
يبع الخمر . 

ويهذا إن احكام الخمر مقطوع يها كالحد وتكفير المستحل وحرمة الببع والنجاسة 
قتناط بالتباية »لما في النتقصان من شببة العمل » فلا يصح اثباتها بالشببة . 

( وقمل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الإشتداد احتباطاً ) أى لأجل الاحتباط » 
ويعني بالحد لقذف الزن احتباطا لا للدرء . 

( والثالث ) أى الموضع الثالث » ( ارد عبنها ) أى عين الخمر (حرام غير معاول 
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بالسكر ولا موقوف عليه . ومن الناس من أنكر حرمة عينها » 

وقال إن السكر منبا حرام لأن به يحصل الفساد , وهو الصد 

عن ذكر الله تعالى » وهذا كفر لأنه جحود الكتاب . فإنه سماه 

عدا وا ارين مأ هو حرم العين » وقد جاءت السئة متواثرة أن 
الني عليه السلام حرم الخر . 


بالسكر ولا موقوف عليه ) أي على السككر ( ومن الناس من أنكر حرمة عينها وقال 
إن السكر منه حرام ) قبل هو مروي عن بعض أهل الشام وقدامه بن مطمون ( لآن 
به ) أي بالسكر ( يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله ) سبحانه وتعالى الصد المنم . 

يقال صد عنه إذا منعه (وهذا كقر ) أي هذا القول كفر ( لأنه جحود الكتاب فإنه 
سماه رجساً ) وهو قوله سبمحاثه وتعالى: 8 إنما الخمر والممسر والانصاب والازلامرجس» 
( والرجس ما هر حرم العين ) يعني الرجس اسم للحرام النجس عينا بلا شببة ودليله 
قوله سبحانه وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس »2 ولمه حرام نجس عمنا بلا شببه فكذا 
الخمر وني الآبة دليل على حرمتها من اثني عشر وجبا على ما ذكر في التبسير والكشاف 
وهي التأكيد بانها واجة الاسمية»والمقارنة بعبادة الأوثان» وهي الأصنام » لآن الانصاب 
جمع نصب »> وهي ما نصب . فأعبد من دون الله » وجعلها رجسا وهو اسم للحرام 
النجس عبناً كالمبتة » والدم وجعلها من عمل الشيطان . 

ولا بأتي منه إلا الشر البحت والآمر بالاجتئاب نص على التحريم » وجعل الاجتناب 
من الفلاح . فاذا كان الإجتناب فلاح » كان الارتكاب خيبة وذكر ما ينتج منها من 
وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر فما يؤدي القول للصد عن ذكر الله وعن 
مراعاة اوقات الصلاة والأمر بالانتباء لأن معنى قوله :« فبلأنتم منتبون»انتهوا وهذه 
الصغة من أبلغ ما ينهى عنه . 

(وقد جاءت السنة متواترة) أي متكائرة ومتتابعة .ولبس معناه التواتر الاصطلاحمي 
أو يقول معناه جاء عن الني يمع أحاديث كلبا تدل على حرمة الخمر . وكل واحد منها 
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إذا لم سلغ حد التواتر » فالقدر المشترك منها متواترة بشجاعة على رضي الله عنه » 
وجود حاتم . 

وسمي هذا التواتر بالممنى . ( إن الني علق حرم الخمر ) منها ما أخرجه البخغاري 
ومسل عن ثابت عن أنس قال : 

كنت ساق القوم بوم حرمت الخمر . وقد ذكرتاء . 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنددعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنبماه 
سمعت رسول الله مِظِثَمٍ يقول : 

إن الله تعالى حرم الخمر والميسر والكرمة والعنب . 

ومنها ما أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب : دم المسكر > عن جمد بن عبد الله 
ابن مريم» عن المفصل بن سليان التمري » عن عمرو بن سعيد » عن الزهري : حدثني أبو 
بكر بن عبد ال رحمن بن حارث بن هشام ان أبان قال : سممت عثان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه يقول 

سمعت رسول الله نّم يقول : اجتنيوا الخمر فإنها أم الخنائث إنه كان رجحل من خلا 
قبل يتعبد ويعتزلالناس » فطمعت به امرأة غوية فأرسلت إلبسه جاريتها فقالت : إنما 
أدعوك لشبادة . فدخل مسا يطفق كلا دخل باب أغلقته دونه » حق أفضى إلى امرأة 
وضيئة عندها غلام وباطبة خمر فقالت : والله إني ما دعوتك إلا لتقع علي »أو لتقتل هذا 
الغلام » أو تشرب الخمر . 

نك كان فال شيل 

فلم يبرح <تى وقم عليها وقتل النفس » فاجتنبوا الخر » فإنها لا تجتمعم هي والإيمان 
أبداً إلا أوشك احدها أن يخرج صاحبته . 

ورواء السيبقي في سننه موقوفاً على عؤان » وهو أصلح . 

ومنها ما أخرجه أبو يعلى الموصلى في مسنده : حدثنا جعفر بن حميد الكوني » حدثنا 
يعقوب العمي عن عيسى بن حارثة بن عبد الله قال: جاءر جل يحمل اخمر من خبير إلى المدينة 


5٠ 








فببيعها من المسامين فقال : يا فلان الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على كل وسجاها 
باكبسة ثم أتى الني مِكِتَعٍ فقال يا رسول الله بلغني أن الخر قد حرمت فقال أجل : 
قال : هل ليأن أردها على من ابتعتها منه... قال : لا ... قال : فاؤدها إلى من يكافئني 
منها ... قال : لا . قال : فإن فيها ليتامى في حجري » قال إذا أتاني مال البحرين » 
فاني أعوض ايتامك عن ماهم . 

ثم نادى بالمدينة فقال رجل : يا رسول الله : الأوعية ينتفع يها » قال فحلوا أو كبتها » 
فانصيت حتى استقرت في بطن الوادي . 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ملت : « مدمن خمر كعابد وثن » . 

وفي صحيح ابن حبان عن ابن عباس نحوه . 

وأخرج البراء في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا : « شارب الجر 
كعايد وثن » . : 

ومنها ما أخرج» ابن ماجة ايضاً عن أبي الدرة : « أوصاني خليلٍ مِكِتَهٍ لا تشرب 
الخخر فإنها مفتاح كل شر » . 

وأخرج أيضاً عن خباب بن الآرت قال : قال رسول الله ملام : 

« إناك والخمر فان خطيتها أرفع الخطايا يا أن شحرتها أسرع الشجرة » . 

ومنها ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 

قال رسول الله لج : 

« من شرب الخر » لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » فان تاب » تاب الله علمه » فان 
عاد » ل تقبل له صلاة أربعين صباحا فان تاب » تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة 
أربعين صباح) فان تاب » تاب الله عليه فان عاد الرابءة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً 
فان تاب لم يتب الله علبه وسقى من نهر الخبال.. 

قيل : يا أبا عبد الرحمن »بوما نهر الخبال ... 
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وعليه انعقد الاجماع , ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من 
خواص الخر . ولهذا تزداد لشاريه اللذة بالإستكثار منه بخلاف 
سائر المطعومات . 


قال :. :بر من صديد اهل النار . 

وقال حديث حسن . وعند أبي داود ونحوه عن ابن عباس وعن ابن ماجة نحوه عن 
عمد الله بن حمرو بن العاص» وعند أحمد نحوه عن اسماه بنت زيد » ومتها ما رواه 
البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الل تلع قال : 

« من شرب ار في الدنيا » ثم م يتب منها » حرمها في الآخرة » 

ومنها ما أخرجه النسائي من حديث وهب » اخبرنا عمرو بن جمد » عن عبد الله بن 
يسار » سمع سام بن عبد الله يقول : قال ابن عمر » قال رسول الله عع : 

د ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة » العاق والديه » والمدمن الخر واللبارت 
بما أعطى » . 

والأحاديث من الصحاح والحسنة كثيرة جد (وعليه انمقد الاجماع) أي على تحرم الخخر 
انعقد اجماع الأمة» فكل مسلٍ يعتقد حرمتها قطعاء إلا من خلع ربقة الإسلام من الدهرية 
والفلاسفة خذهم الله عز وجل . 

( ولآن قليه يدعو إلى كثيره ) أي قليل الخر يدعو إلى كثيره»و لهذا قبلمامنشراب 
وطعام إلا ولذته في الابتداء تزيد على لذته في الانتهاء» إلا الخخر » فان اللذة لشاربها تزداد 
بالاكثار. ولهذا يزداد حرمته إذا أصاب منها شيثا فكان القليل داعياً إلى الكثير فسكون 
حرم ألا ترى إن الزن لما حرم » حرم دواعيه » وان المشيعلى قصد المعصيةمعصية (وهذا 
من خواص الخر ) . 

أي دعاء قله إلى كثيره . ( ولهذا ) : أي ولأجل ذلك ؛ ( قزداد لشاربه اللسذة 
بالاستكثار منه مخلاف سائر المطعومات ) . حمث تشمئز النفس منها عند الاستكثار . 
وهذا كله ظاهر المشاهدة . 

وقال الاترازي : ولو قال بخلاف سائر المسكرات » أو قال بخلاف سائر المشروبات 
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ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات 
والشافعي يعديه إليبا. وه ذا بعيد لأنه خلاف السنة المشبورة ؛ 
وتعليل لتعدية الاسم . 


كان أولى > لآنه بريد الفرق بين الخمر وسائر المسكرات » لا إلى سائر المطعومات . 

قلت الذي قاله المصنف هو الأولى : لأن مراده يبان الفرق بين الخخر وغيره مما له 
طعم » سواء كان مطعوماً أو مشروباً في كون دعاء قليل إلى كثيره حيث وجد هذا 
المعني في الخمر دون غيره مطلقاً . على ان الطعم يذكر » وبراد به الشرب كا في قوله 
سبحانه وتعالى . 

ومن / يطعمه فانه منى . 

واما الدي يتعلق بالنزاع مع الشافعي » فانه ذكر فيه لفظ المسكرات حمث قال لا. 
يتعدى حكمه إلى المسكرات . ( ثم هو غير معلول عندة ) . أي القليل غير 
معلول عندة . 

ويقال إن هذا اللفظ » أعني الخمر » غير معاول ( حتى لا يتعدى حتكمه ) وهو 
الحرمة ( إلى مائر المسكرات ) أي إلى قليله سائر المسكرات حتى لا يحب الحد بشراب 
فطرة من غير الخمر منالمسكرات ( قال الشافمي يعديه إليها ) أي تعدى هذا اللفظ إلى 
المسكرات » لآن الخمر اسم لما يخامر العقل وهذا لا يسمى العصير خمراً قبل التخمر ولا 
بعد التخلل . وكل مسكر مخامر قيكون خمراً ( وهذا بعيد ) أي قول الشافمي يعبد 
( لآنه خلاف السنة المشبورة وتمليل لتعدية الاسم ) أى لأن تعليل الشافعي يخامره 
العقل أوبالسنة المضطربة خلاف السنة المشهورة وهي ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما موقوفاً عليه ومرفوعا حرمة الخمر لعينها والسكر م نكل شراب . 

ولما كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل بمعنى الحخامرة لتعدية اسمها إلى غيرها . 

ثم إن هذا الحديث أخرجه النسائي في سننهموقوفا على ابن عباس من طرق فأخرجه 
عن ابن سبرمة عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 


حرمت الخمر لعسنها قلبلها و كثير ها والمسكر من كل شراب . 
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وفي لفظ قال النسائي وابن شبرمة لم يسمعه عن شداد ثم أخرجه عن هشم عن ابن 
شبرمة . حدثني الثقة عن ابن شداد »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : . 

حرمت الخمر لعبنها قليلهاو كثيرها . والمسكر كل شراب. وفيلفظ وما اسك رمن كل 
شراب وقال: هذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة . ورواء المزار في مسلده : 

حدثنا مد بن حرب »> حدثنا أبو سفيان الجيري » حدثد_ا هشام عن ابن شبرمة عن 
٠‏ عمار الذههبي » عن عبد الله بن شا اد ورواه عن ابن عون مشعر والثوري وشريك ؛ ولا 
يعلم رواه عن ابن شبرمة > عن عمار الذهبي » عن ابن شداد عن ابن عباس الا هشيمولا 
عن هشيم الا أبو سفيان . وم يكن هذا الحديث إلا عند حمد بن حرب » وكان واسطياً 
ثقة » حدثنا زيد بن اجرم أبو طالب الطائي » حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة عن مشعر 
عن أبي عون > عن عبد الله بن شداد فذكره . حدثنا أحمد بن منصور > حدثنا يزيد 
ان أبي كيم »حدثنا سفيانعن أبي سامة عن أبي عون» عن ابن سداد عن ابن عباس قال 
وشعبة يقول : والمسكر . وقد رواه جماعة عن أبي عون فاقتصرة على رواية مشعر ولا 
نعلم روى الثوري عن مشعر » حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث » وأخرجه الطبراني في 
معجمه عن أبي عون > عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفا حرمت الخمر لغبنها 
القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب . وأخرجه :عن سعيد بن المسيب »© عن ابن 
عباس مرفوءعا تحوه واخرجه أبو نسم في الحلية في ترجمة مشعر عن قلاد بن يحيى عن 
مشعر ٠‏ عن أبي عون به » وقد رواه عن مشمر سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج » 
وسقمان > وابراهيم : 

أغيرة عبينه » ورفعه سفيان بن عيبنة »عن مشعر فقال عن الني كته » وتفرد 
شعبة عن مشعر ف'ال : 

والسكر من كل شراب . 

وأخرجه الدارقطني فيسئنه من طريق احمد بن حنيل » حدثا جمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة عن مشعر > عن أبي عون عن ابن شداد . عن ابن عباس موقوفاً : 
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إفا حرمت الخر لعينها » والسكر من كل شراب . قال : وهذا هو الصواب عن ابن 
عباس لأنهقد روى عن الني عَِكِثَمٍ : كل مسكر حرام . 

ورواه طاوس وعطاء ومجاهد » عن ابن عباس : 

قليل ما اسكرو كثيرهحرام . 

وأخرج قاسم بن اصبم > حدثنا أحمد بن زهير » حدثنا أبو نعم الفضل ابن دكين 
عن مشعر » عن ابن عون » عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : 

حرمت الغخر لعمنها » القليل منها و الكثير » والمسكر من كل شراب . 

قال ابن حزم صحبح وتابع أبا نعيم جعفر بن عون » فرواه عن مشعر كذلك ونافع 
مشعر الثوري رحمه الله فرواه عن ابن عون كذلك . وأخرجه الطبراني رحمه الله 
في التذيب 

حدثنا جمد بن سمن الجرسي * حدثنا عبد الله بن عبسى » حدثنا داود بن هند عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : 

حرم الله الخمر لعينها » والسكر من كل شراب . 

وروى هذا عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا » أخرجه العقبلٍ في كتاب الضعفاء 
ترجمة مد بن الفرات » حدثنا عمرو بن أحمد بن عمر بن شرح > حدثنا يوسف بن عدي 
حدثنا جمد بن الفرات الكوني » عن أبي اسح السمعي » عن الحارث ‏ عن على رضي الله 
تعالى عنه قال : 

طاف الني عَظِتٍَ بين الصفا والمروةاسبوعاثم استند إلى حائط من حيطان مكه قال : 

هل شربة > فأتي بقعبة من نبيذ فذاقه » فقطب » ورده . فقام إلبه رجل من آل 
خطب فقال : 

- يا رسول الله يلتم ... هذا شراب أهل مكة ... 

قال ... فصب عليه الماء ثم شرب » ثم قال : 

حرمت الخر يعبنها » والسكر من كل شراب . 
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والتعليل في الأحكام لا في الامغاء . والرابع انها نجسة نجاسة غليظة 
كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما ببناه . والخامس انه يكفر 
مستحلبا لإنكاره الدليل القطعي . والسادس يسقوط تقومما في حق 





وأعله جمد بن الفرات » ونقل عن يحبى بن معين انه قال فيه لس بشي". 

ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث . وقال العقبلي لا يتابع عليه . 

وأخرجه العقيلي أيضا عن عبد الرحمن بن يشر العطفاني عن أبي اسح عن الحارث » 
عن على رضي الله تعالى عنه قال : 0 

سألت رسول الله بقع عن الآشربة عام حتجة الوداع ققال : حرم الله الخخر يعيئبا 
والسكر من كل شراب . 

وقال عبد الرحمن : هذا يبول في الرواية والسبب ... وحديئه غير محفوظ إذيا 
بروى هذا عن ابن عباس في قوله أى ولآنه تعلبل للتعدية الاسم يعني ما ذهب إلبه 
الشافمي رحمه الله تعليل لتعدية الاسم » فلا يصح » لآن التعليل لا يكون إلا في الاحكام. 
أثار إلمه بقوله : 

( والتعلمل في الأحكام لا في الاسماء ) . 

أي يكون التعليل للتعدية في الأحكام » لا يكون في الاسماء » لآن الامماء الموضوعة 
للأعمان والأشخاص يكون المعقود منها تعريف المسمى واحضاره يذل ك الاسم » لا 
تحقرق ذلك الوصف من الشيء > فلا يمكن التعدية . 

وهب أن الخر سمي يه تحامرته العقل » ولكن لا يدل على ان كل مخامرة مسمى 
خمراً كا مر من قبل . ولآأنه تعدية مع التفاوت في المعنى ( والرايع ) أي الموضم الرابع 
( أنها ) أى الخر (نحسة نجاسة-غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما ييناه ) . 
أشار به إلىقوله سياهرجساً فكان كالبول والدم المسفوح (والخامس) أى الموضع الخامس 
( أنه يكفر مستحلبها ) أي مستحل الخر ( لانكازه الدليل القطعي ) وهو الكتاب » 
وكذلك الأحاديث المشبورة وكذل لك الاججاع ( والسادس ) أي الموضوع السادس 
(بسقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها ) بالإجماع . قالوا عدم الضمان في 


ك6 


المسلم حتى لا يضمن متلفبا وغاصبها . ولا يجوز بيعباء لأنف الله 
تعالى لما تسب فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه السلام : 
إن الذي حرم شربها حرم بيعبا وا كل ثمنها 


اتلافها لا يدل على اباحة اتلافباء فكذلك اختلفوا : هل يباح اتلافها ... قال مجد الأئمة 
السرخسي رضي الله تعالى عنه » وقيل يباح » والاصح أنه لا يباب الاتلاف إلا لفرض 
صحيح بأن كانث الشرب يشربها غالماً لو تركت عنده حتى لو كانت عند صالح لا يباح 
فإنها مملوكة وفي بقائها فائدة وهو التخليل . 

كسذا ذكره الحبوبي ( وغاصبها ) أي ولا يضمن غاصبها أيضا من مسلم ( ولا يحوز 
بمعبا لآن الله سبحانه وتعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها ) لأن معنى قولنا 
أن الشيء متقوم أي إنه مما يحب ابقاؤه بمينه أوبمادته( وقال يلتم إن الذى حرم شربها 
حرم ببعها وأكل مُنها ) هذا الحديث أخرجه مسم عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سألت 
أبن عباس ما يعمل من المنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رجة أهدى إلى الني 
مَلِثْم راوبة خمر فقال رسول الله َكل : 

هل عامت أن الله حرم شربها ... 

قال : لا ... قال فساره انسان . 

فقال له رسول الله ته : بم ساررته . فقال : أمرته ببيعها .. . فقال : إن الله حرم 
شربها وحرم بيعها ... قال : ففتّح المزادة حتى ذهب ما فيها . 

وأخرج البخاري ومسلم عن عطاء » عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الل 
َيه : عام الفتح وهو يقول بمكة إن الله ورسوله حرم بيع اخر والمبتة والخازير 
والأصنام فقيل : 

يا رسول الله لَه .. أرأيت شحوم المبتة فإنه يطلى بها السفن »> ويدهن بها الجاود » 
ويستصيح بها الناس . فقال : 





لا هو حرام 3 
ثم قال : قاتل الله اليهود » وحرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها وأكلوا مُنها . 


ييف 


واختلفوا في سقوط ماليتها والأصح أنه مال لأن الطباع تميل إليبا 
وتضن بها 00 فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أزنف 
يأخذه ولا للمديون أن يؤديه لأنه ثمن بسع باطل . وهو غصب 


في يله وأمانة 





وأخرج أحمد في مسنده عن نافع بن كبسان ان أباه أخبره أنه كان يحل في الخر في 
زمن رسول الله عِلِدعٍ » وانه أقبل في الشام ومعه زقاق خمر بريد بها التجارة » فأتى 
رسول الله مَلَِرٍ فقال : يا رسول الله ملق » إني أتبتك بشراب جيد فقال رسول اهملع : 

يا كيسان انها حرمت يعدك 

قال : أفسيعها يا رسول الله ... 

قال : إنها حرمت وحرم ثمُنها .. 

فاتطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فأهرقها . وأخرج أيضا عن عبد اميد بن 
جعفر عن بشر بن حوشب عن تم الداري أنه كان يهدى كل عام راوية خمر » قاما أنزل 
الله تحريم الخخمر » جاء بها ... فاما رآه رسول الله يَلَِعْ ضحك . 

قال : اشعر تأنها قد حرمت .. 

قال : يا رسول عَطِئْعْ ... أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها .. 

قال : إن الله حوم الخر وثنها . 

( واختلفوا في سقوط ماليتها ) 

أي اختلف العلماء في سقوط مالية الجر ( والأصح أنه مال) غير متقوم ( لأن الطباع 
قبل إليها وتضن بها ) . أي تبخل بها وهذا هو حقيقة المال ( ومن كان له على مسم دين 
فأوفاهمن تمن خمر ) . 

وفي بعض النسخ : فأوفاه من ثمن خمر ( لا يحل له أن يأخذه ولا لامديون أن يؤديه 
لأنه ثمن ببع باطل ) . عنده انيا كان باطلآ » ولآن الخمر مبيع » فكان باطلا . ( وهو 
غصب في يده وأمانة ) أي هذا الثمن غصب في يده وعلى قول أبلي سعيد الإردعي لآنه 


لديف 


على حسب ما اختلفوا فيه كا في بيع الميتة. ولو كان الدين 

على ذمي» فإنه يؤديه من ثمن ار . والمسل الطالب يستوفيه لآن 

يعبا فيا بينهم جائز والسابع حرمة الاتتفاع بهاء لأت الاتتفاع 
بالنجس حرام . 


أخذه بغير إذنالشرع وأمنتهمعليى مذهب أبي نصر أحم د الطواويسي لأنه أخذه برضى 
صاحبه ( على حسب ما اختلفوا فيه ) أي في ثمن البيع الباطل على ما ذكرتاه ( كا في 
بسع المبتة ) برجع إلى قوله لآنه ثمن بيع باطل ( ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من 
ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه لأن بيعها فيا ببنهم جائز ) لأنها مال متقوم في حق 
الكافر وبيعها جائز عنده ( والسابع ) أي الموضع السابع ( حرمة الانتفاع بها لآرنف 
الانتفاع بالنجس حرام ) . 

قال صاحب العناية : بريد محرمة الانتفاع » التداوي بالاحتقان » وسقي الدواب » 
والإقطار في الاحلمل . قلت : أخذ هذا من كلام الكا يي . والكا كي من تاج الشريمة . 
ولكن قوله : حرمة الانتفاع أعم من هذه الثلاثة » والتخصيص بها تحم » بل لا يجوز 
استعالها في دهن أو طبب ونحوهما ع ولايحوز الاسقاط بها » و كذا التداوي محقيقة 
وغيرها » ولا يحوز سقيها للدواب » فإنسقى شاه فذيحت من ساعته أكل لهها لآنه لم يؤثر 
في لمها » فإن اعتادت شرب الخر وصارت يال يوجد ريح الخمر من حلقها » فإن كارن 
إبلآ » يحبس شهراً ثم يؤكل ... وإن كان بقر ا » يحبس عشرين بومس] ... وإن كان شاة 
يحبس عشرة أيام .. . والدجاجة تحبس ثلاثة أيام . فان صب في حنطة > ل يق كل ... كا 
لو صب فيها بول » فان غسلت فطبخت حل أكله! إذا لل يوجد ريح الخر وطعمبا 
لزوال النحاسة . 

قالوا هذا إذا لم تنتفخ » فان انتفخت هل تطبر بالغسل . 

على قول أبي يوسف تطهر إذا غسلت ثلاث مبرات وجففت في كل مرة .. 

وعلى قول جمد ل تطبر أبداً ... ٠‏ 


يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه السلام : من شرب الخر 
فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه . 





وعلى قول أبي بوسف : تغلى ثلاث مرات بماء طاهر وتبرد في كل مرة . 

كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير ( ولآنه واجب الاجتناب ) . 

أي ولآن الخمر واجب الاجتناب بالنص لكونه حراما ( وفي الانتفاع به اقتراب ) . 
وهو خلاف النص . ( والثامن ) أي الموضع الثامن ( أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها ) 
أي من الخر » لأن حرمتها لعينها » فلا يشترط فيه السكر ( لقوله يَكِتَمٍ : من شرب 
الخمر فاجلدوه > فان عاد فاحش.وه > فان عاد فاحلدوه » فان عاد فاقتلوه ) . 

هذا الحديث رواه أبوداودعنعاصم»عن أبي صالح » عن معاوية : قال رسول الله 
يلم : إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ‏ ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتاوهم . 

حدثنا موسى > حدثنا حماد عن حميد بن يزيد » عن نافع » عن ابن مر أن رسول الله 
ِنَم قال بهذا المعنى قال واحبسه قال في الخامسة : إن شريبا فاقتاوه . 

وروى أبو داود والنسائي أيضاً » عن ابن أبي ذيب » عن الحارث بن عبد الرحمن » 
عن أبي سامة رضي الله عنه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عَلِتع قال : 

إن سكر فاجادوه » ثم إن سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجلدوه » فان عاد 
الرابعة » فاضربوا عنقه . 

وقال أبو داود : وكذا حديث عمر بن أبي سامة عن أبيه : وقال :.فان عاد الرابغة 
فاضربوا عنقه . 

و كذا حديث سبل عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن الني يل : إن شربوا 
الرابعة فاقتلوهم . 

وكذا حديث ابن أبي نعيم عن ابن عمر » عن الني ملع . و كذا حديث عبد الله بن 
عمر والمريد عن الني َيِه . 
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إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعاً » 


وفي حديث الجديعن معاوية مرفوعاً : وإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتاوه ( إلا أن 


حم القتل قد انتسخ ) بقوله مكف : 
لايحل دم امرىء مس إلا باحدى معان ثلاث . الحديث . 





ورواه البيبقي من حديث أبن عمينة عن الزهري » عن قسصة بن ذويب قال : قال 
رسول الله عَكِنَعِ : 

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب ف الرابعة فاقتاوه . 

فأتى يرجل قد شرب الخمر فجلده » ثم أتى به فجلده ثم أتى بهفي الرابعة فجلده 
فرفع القتل عن الناس » وكانت رخصة . 

ورواه الشافعي عن سفيان وقيه : فان شرب فاقتلوه لا يدرى الزهري يعد الثالفة 
أو الرابعة . . 

وقال في آخره ... ووضع القتل وصارت رخصة وروى أيضا من حديث جمد بن 
اسحاق عن الزهري عن قبيصة قال : قال رسول الله عككم : إذا شرب القر فاجلدوه » 
قان عاد قاجلدوء وإن عاد فاحلدوه فان عاد فاقتلوه . 

فأتى رسول الله يكو برجل من الأنصار يقال له نعهان فضربه أريع مرات قرأى 
الماموت أن القتل قد أخر أن الضرب قد وجب . 

وروى الحام وقال : 

أخيرة ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة » حدثنا المنذر بن مد القابوسي » حدثنا أبي 
حدثنا الحسن بن صالح عن مد بن إسحاق رضي الله عنه »عن عبد الله بن أبي يكر»عن ابن 
المتكدر » عن جابر رضي الله تعالى عنه » قال 

جلد رسول الله يَككُمْ نعبان أربع مرات في الخمر فرأى المسامون حرجا عظيماً انف 
الحد قد وقم وأن القتل أخر ( فبقي الجلد مشروعاً ) بالأحاديث المذكورة وقد مر بماته 
مستوقى في كتاب الحدود فان شريها إفسان لخوف العطش لا بأس به كا لو شرب البول . 

وقال الشافعي : يكره . فان شرب بهذه الضرورة ل يحد > لأن الضرورة كا أثرت في 
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وعليه انعقاد اجماع الصحابة رضي الله عنهم . 





الشرب أثرت في سقوط الحد . فان ز!د على قدر الحاجة فسكر حد لانعدام الضرورة 
وكذا إذا أكره على شرب الخمر فسكر لم يحد فأما إذا خلط الماء بالخمر » فان كان الماء 
أقل » أو كان الماء سواء يحد شاربه إذا دخل إلى جوفه ٠‏ وإن كان الغلبة للماء فلا يحد 
شاربه إلا إذا سكر . 

كذا في شرح الطحاوي (وعليه انعقد الاجماع من الصصحابه رضي الله تعالى عنهم ) أي 
على أنها حرام » ويحد بشرب قليلها ٠‏ 

كذا قال الكا كي .. 

والصواب أن يقال أي وعلى الجلد انعقد الاجماع من الصحابة “لآن بين انمقاد الاجماع 
على تحريها فها قضي من قريب وهو قوله : 

وقد جاءت السنه المتواترة أن النى طفع ثم حرم الخر وعلمه انعقد الاجماع قال الكاكي ' 
وما حكي عن قدامة بن مطعون وعمر بن معد كرب وابن حدل بن سهم بانهمقالوا يحلها 

فقد روى الجوزجاني باسناده إلى ان عباس أن قدامة بن مطعون وحمرو بن مطعون 
شرب الخمر وقال له عمر : ما حملك على ذلك ... فقال : إن الله سبحانه وتعالى يقول : 

لبس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا طعموا © 

وأتى بالمهاجرين الأولين من أهل بدر فقال عمر : اجمبوا الرجل . 

فسكتوا ... فقال لان عباس : احبه ... فقال : 

إنا أنزل الله عذراً للماضين لمن شربها قبل ان تحرم . 

ثم سأل عمر رضي الله تعالى عنه : عن الجلد فيها . فقال على رضي الله تعالى عنه إذا 
شرب هذى وإذا هذى افترى فعليه حد المفترين ثانين جلدة . فجلده عمر رضي الله 
تعالى عنه ثيانين . فقال : أخطأت التأويل .. 

وروي أن أناسا شربوا الخمر بالشام فقال لحم يزيد بن أبي سفبان : شربتم الخمر ... 
قالوا : نعم .. بقوله سبحانه وتعالى : ليس على الذين آمنوا ... الآيه . 

فكتب فيهم إلى عمر رضي الله تعالى عنه » فككتب عمر : أن ابعثهم إلي سريما لشلا 
يفتثوا عاد الله .. 
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فبعث بهم إلىعمر رضي الله تعالى عنه فقال لعلى رضي الله تعالى عنه : ما ترى .. 

فقال : أرى إن زعموا أنها حلال » شرعوا في دين الله فاقتلهم » وإن زعموا أنها 
حرام فاجلدوهم ثانين . فجلدهم عمر رضي الله تعالى عنه ثيهانين . ورجعوا إلى تحريمها 
فاتعقد الاجماع . انتبى .. قلت : انعقد الاجباع على تحريم الخمر كان قبل ذلك بالكتاب 
والسان المشهورة. وهؤلاء الذين ذكرهم إفا يشربون الخر متأولين بالآبة المذكورة مع كونهم 
مخطئين في هذا التأويل .. 

بدا قال غمر ري اذأ وكاق لك قرا م كنات ا 

وم يكونوا مخالفين للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يكون الاجماع وقت اقامة 
الحد علييم . 

على أن هذا الخبر لم ينته إلى الصحة . وقد و لبان لابق بطر دن 
عفير حدشا يحبى بن فلبح . أخذ جمد عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ان عباس 
رضي الله تعالى عنهما : أن الشراب كانوا يضربون على عبد رسول الله مَك . 
0 يعفي بالأيدي والنعال والعصي . 

وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه » أكثر منهم في عبد رسول الله 
حك فقال : 

لو فرضنا لهم ححد افتراضي نحو ما كان يضربون على عبد رسول الله عَكلتَم فكان أبو 
يكر رضي الله تعالى عنه يجلدهم أربعين حتى توفي .. 

نم كان عمر رضي الله تعالى عنه من بعدهم محلدهم أربعين حتى أتى برجسل من 
المباجرين الأولين قد شرب » فأمر يه ان يحلد فقال م تجلدوني بيني وبينك كتاب 
الله قال : 

وفي أي كتاب الله تحد أني لا اجلدك . . فقالظ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا ٠‏ #الآية شهدت مع رسول الل ملع بدراً وأحد 
والختدق والمشاهد .. 
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وتقديره ما ذكرناه في الحد والتاسع ان الطبخ لا يؤثر تبالأنه 
للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعبا بعد ثبوتها إلا انه لا يحد فيه مالم 





فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 

ألا تردوت علمه ما يقول ٠..‏ 

فقال ابن عباس رضي الله تمالى عنهها : 

إن هؤلاء الآيات أنزلت عذراً للماضضين » وحجة على الباقين لآنه يقول : 

2 ا أها الذين آمنوا إنيا الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس# فإن كان من الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا » فإن الله قد نبى أن يشرب الخمر . 

فقال عمر رضي الله تمالى عنه : 

فياذا ترون ... 

فقال على رضي الله تعالى عنه : 

نرى أنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى » وعلى المفتري 
انون علدة . 

فأمر عمر رضي الله تعالى عنه » فجلد تمانون . 

وقال الذهي في مختصره : لا أعرف ابن فليح 

( وتقديره ما ذكرتاه في الحدود ) . 

أي وتقدير الجلد ذكرته في كتاب الحدود . 

( والتاسع ) أي الموضع التاسم . 

( إن الطبخ لا يؤثر فنها ) أي في الخمر بعد أن صار خمراً . يعني أن الخمر إذا 
طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يحل . ( لآنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها ) . 
أي لرقع الحرمة يعد ثيوتها لآن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار والخمر حرام وموجب 
الحد بعبتها لا لإسكارها . 

وفي القنية قيل لو زالت حرارتها بالطبخ » يحل شربها لأنها مابقيت مرا . ( إلا أنه 
لايحد فيها مال يسكر منه ) أي إلا أن الشان لا يحد في المطبوخ من الخمر مالم يسكر . 
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يسكر منه على ما قالوا , لأن الحدبالقليل في النيء خاصة لما ذكرناه . 

وهذا قد طبخ والعاشر جواز تخليلبا . وه خلافاً الشافعي رحمه 

وستد كن من بعد إن شاء الله تعالى . هذا هو الكلام في المر . 

وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو المطبوح ادنى 
طبخه ويسمى البازق 





(علىماقالوا ) أي المشائخ . وإنما قال همكذا لأن حمداً رحمه الله م يذكر انه إذا شرب 
بعد الطبخ ولم يسكر . 

ثم قالوا : قبل يحب الحد . ثم قالوا : لا يحب » لأنه لمس يخمر لغفة » فان الخمر 
لفة النيء من ماء العنب وهذا مطبوخ ولبس بنيء أشار إلمه بقوله ( لأن الحد 
بالقليل فيالنيء خاصة لما ذكرناه وهذا قد طبخ ) . 

أي صار مطبوخا . 

وقال شس الآئمة السرخسي يحد من شرب منه قلب92 كان أو كثير؟ بالنص لأنه 
يوجب الحد في قليل الخمر . 

( والماشر في جواز تخليلها ) أي الموضع العاشرفيجواز تخليل الخمر (وفيه) أي وفي 
هذا الموضع ( خلافاً الشافعي رحمه الله وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى ) . 

يعني في آخر هذا الساب . 

( هذا هو الكلام في الخمر ) يمني الذي ذكراء إلى هذا الموضع هو الكلام في 
أحكام الخمر . ( وأما العصير ) هذا عطف على قوله أما الخمر .. وقد فصل بها قوله 
الأشربة امحرمة أربعة » لأن التفصيل يكون بعد الاجبال . 

( إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخه ويسمى البازق ) . 
قبل إنها كامة معربة تعريب باده بالفارسي . 

ويا سئّل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المازق فقال : 

سبق مد البازق . وما أسكر فهو حرام . كذا في الفائق إن لم يكن البازق في عبد 
رسول الله يلع . 1 
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والمنصف . وهو ما ذهب نصفه بالطبخ . فككل ذلك حرام عندتا 
إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف . 


ويحوز أن يكون معناه سيق قوله في المازق وغيره في المغرب . هذا ضعيف . 

بل البازق > عصير عنب طبخ أدنى طبخه فصار شُديدا . 

(والمنصف ) جوز بالنصب عطفا على قوله البازق أي يسمى الذاهب أقل من الثلئين. 
البازق والمنصف وأيضا أنه قد حصر الأشرية الحرمة على أربعة وهي : ْ 

الخمر » والعصيرالذاهب أقل من الثلثين » ونقيع التمر » ونقيع الزبيب . 

ولو كان المنصف غير البازق » يازم أن تكون الأشربة المحرمة خمسة ويحوز المخصف 
بالرفم لآنه نوع من الذاهب أقل من الثلثين لأنه أعم أن يكون منصفا أو غيره . 

ولهذا جعل شخ الإسلام خواهر زادة» البازق قسما والمنصف قسماً حبث قال : 

أما الذي يتخذ من المنب والرطب ... 

قالوا : ستة : الخمر » واليازق » والمنصف » والمثلث والتجيج والجمبوري والجمبدي 
وممي أبا يوسفي . 

فان قلت أبهما أرجه .. 

قلت : الأول أوجه معنى . وهذا أوجه لفظاأ لأنه لو كان منصوباً يقال أيضاً ( وهو 
ما ذهب نصقه بالطيخ ) . 

أي المنصف هو الذي ذهب نصفه بالطبخ . 

( وكل ذلك حرام عندنا ) : يعني القليبل والكثير . 

ولككن ( إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ) على مذهب أبي حنيفة ( أو إذا اشتد ) 
يعني من غير قذف بالزيد على مذهبهما أشار إلى ذلك بقوله (على الاختلاف)المذ كوربين 
أبي حشفة وصاحميه في اشتراط القذف بالزبد . 

ثم تبين ما ذكره خواهر زاده من أنواع ما يعمل من العنب الأول الخمر وقد 
مر يمانه . 

والثاني : البازق 


كاضء 


فحكمه انه حلال شربه ما دام حلواً » فاذا غلا واشتد وقذف بالزيد » فانه يحرم 
قليله و كثيره في قول عامائنا وعامة العاماء. وعند بشر واصحاب الظواهر كذا والاصفباني 
وغيرهم يحل شربه » ولا يفسقى شاربه » ولا يكفر مستحل > ولا يحد شاربه . 

وعندنا مالم يسكر منه . 

وعند الشافعمي : بحد إذا شرب قطرة ونحجاسته غليظة . 

وقال شيخ الاسلام : 

ينبغي أن تكون خفيفة على مذهميهما لتعارض الاخبار في إباحته وحرمته . 

0 

وهو الذي طبخمن فيء العنب حتى بقي نصفه . فما دام حلو؟ يحل شربه > وإذا غلا 
واشتد » وقذف بالزيد » لا بحل شربه . 

عندتا خلافاً لبشر وأهل الظاهر . 

والرابع : المثلث 

وسيجيء حكمه . 

والخامس : المتنجح : 

واختلفوا في تفسيره ... فقال الامام أبو حنيفة الكعبي : 

هو العصير الذى صب فيه الماء » وطبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فيكون الذامب 
من العصير أقل من الثلثين . وانه لما دام حاواً يحل شربه »> وإذا غلا واشتد لايحل شريه 
قليله و كثيره 

وهو الذى سمي جمهوريا أيضاً . 

وقال يعضهم : 

التبجبج الجبدي وهو أن يصب الماء على المثلث ويقرك حتى ه يشتد فانه حل شربه . 

قال شيخ الإسلام خواهر زادة : 

وهو الأصح . ويسمى أبا يوسف رحمه الله كان كثيراً يستعمله وهل يشترط لاباحته 
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وقال الأوزاعيإنه مباح . وهو قول بعض المعتزلة لأنه مشروب 


عند أبي حشيفة رحمه الله وأبي يوسف بعدما صب الماء فيه أو في طبخه اختلف 
المشائخ فبه . 

قال شيخ الإسلام : 

كان الشيخ الإمام أبو كر مد بن الفضل يقول : 

يشترط أدنى طبخه لاراحته عتدهما . 

وكان الشبخ الإمام الجواهري والإمام الحام أبو جمد الكفٍ يقولان : 

لايشترط . 

ومن حكمه انه يحل شريه ما دام حلواً . وكذا إذا غلا واشتد مأ دون السكر عند 
أبي حتيفة وأبي يوسف رحمها الله . 

ولا يحل السكر منه ويحد على ذلك ولا يحد إذا شرب قطرة خلافا للشافمي رحمه 
الله . ( وقال الأوزاعي ) . 

وهو عبد الرحمن بن عمرو > إمام أهل الشام الأوزاعي نسبة إلى أوزاع : وهي من 
قبائل شتى . وقال ابن أبي حيثمة الأوزاعي بطن من «مدان . 

وقيل : بطن من ذي الكلاع . 

وقبل : اسممه مريد بن زيد بطن من حمير ... وقبل غير ذلك ..٠‏ 

( أنه مباح ) : أى العصير الذى طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه يباح شربه . 

( وهوقول بعض المعتزلة ) . وهو بشر المريسي > وهو قول أصحاب الظاهر أيض] 
كداود الأصفهاني وغيره . 

( لآنه مشروب طيب ) : إذ الطب ما يستطببه الطبع . ( وليس مخمر ) صورة 
لأنهنيء ولا معنى لآأن المر مشتتى من الحامرة . ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه . 

الخمر ما يخامر المقل يخلاف القدح المسكر » فانه مخامر العقل فيكون خمراً من 
حمث المعنى . 
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ولنا انهرقيق ملذ ومطرب . ولمذًا يجتمسع عليه الفساق 
قبيحرم شربه دفعاً للفساد المتعلق به آنا تقبع التمر » وهو 


( ولنا أنه رقيق ) أى أن العصير المذكور رقدمق واحترز به عن المثلث والديس » 
فانهما غلمظان ( ملد ) من الالذاذ أراد يه أنه جانب اللذة . ( ومطرب ) من الاطراب 


فبدعو قليله إلى كثيره . 
( ولهذا ) أى ولكونه ملذآ مطرباً ( يجتمع عليه الفساق فبحرم عليه شريه دقما 
للفساد المتعلق به ) . 


وقد اجتمع الفساق عليه ودعا قليله إلى كثيره يخلاف المثلث لآنه ليس بخمر حقبقة 
ولا معنى لأنه لا يؤدي إلى المخامرة غاليا » فان شرب القلمل منه لأ يدعو إلى الكثير 
لغلاظته وكثافته ولا يفسى ثاربه للاختلاف فيه . 

ول يثبت الحرمة فيه بدليل قاطع يخلاف ما لو أكل متروك التسمية عمداً حيث 
يفسى مع الاختلاف في الحرمة لثبوتها بهليل قطعي . والحرمة متى يثيت ول يثبت متى 
م يئبت يدليل قطعي لا يعتبر الاختلاف يعد ذلك . 

( وأما نقيع التمر ) عطف على قوله : وأما العصير ( وهو السكر ) بفتح السين 
والكاف جممعاً » وما يتخذ من التمر أنواعه ثلاثة : 

السكر والنبيذ والفضيح : وهو المراد بالنقيع » وإنه حرام كاليازق . 

والنقسع من أنقع التمر والزيبب في الخابية إذا ابقاه فيها لستل ويخرج منه الحلاوة في 


الماء وأهمه الشراب النقيع . 
( وهو النيء من ماء التمر ) أى النقبع الذى هو السكر وهو النيء من ماء العنب 
( أى الرطب ) . 


قال الأترازي « رح » تفسير صاحب الحداية : 
التمر بالرطب فيه نظر لآن التمر إذا نقم قي الماء يسمى نقيعا » ولا حاجة إلى أن 
ينقع الرطب لا حاله يعني يسمى نقيعاً . 
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فهو حرام مكروه وقال شريك بن عبد الله إنه مباح لقوله تعالر 
تتخذون منه سكرأ ووزقا خييا 





وقباس كلامه هنا أن يقول في نقيع الزبيب أى نقيع العئب وليس بقوي . 

قلت : هذا التفسير لا بد منه » لآن الشراب المتخذ من التمر أسمه نبمذ التمر » لا 
السكر » وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله على ما حيء إن شاء 
ال تعالى . 

وقال تاج الشريعة : 

وفائدة تفسير التمر بالرطب أن في نقيع اليابس ينبفي أن يكون خلاف الاوزاعي 
كا في المطبوخ قليلاً من عصير العنب » والجامع أن في الأول ذهب البعض بالنار وفي الثاني 
بالشمس والحاصل أنه ذكر خلاف الأوزاعي في الزبيب لأنه ذهب بعضه بالشمس . 

وهذا المعنى ثابت في الثمر . ولم يذكر الخلاف فيه عم أن المراد من التمر الرطب 
لأنه لا يخالفون في الرطب » وإنما يخالفنا في المابس من التمر ( فهو حرام مكروه ) 
أردف الحرام بالمكروه ليعم أن درجة حرمته أدنى من الخمر » لأن حرمة السكر 
اجتهادية » وحرمة الخمر بالإجاع قطعية . وله ذا لا يكفر مستحل السكر ويكفر 
مستحل الخمر . 

( وقال شريك بن عبد الله ) ابن أبي شري ك ساب بن عبد الله النخمي الكوفي من 
العمقدة سنة سبع وسبعين ومائة . 

وروى له مسم متابعة تولى القضاء بواسطة ستة و خمسينومائةثمتولىالكوفة بمد ذلك . 

(إنه مياج ) 

أى السكر مباح ( لقوله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا ) أول 
الآية ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزف] حسناً أىيسقمم من 
ترات النخيل والاعناب أى من عصيرها . وحذف الدلاله يسقكم قليلة عليه . 

وقوله : تتخذون منه سحكراً ببان و كشف عن كدفية الاسقاء . والسكر : النسذ : 
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امتن علينا به وهو بحرم لا يتحقق . ولنا اجماع الصحابة 
رضي الله عنهم 


وهو حمر التمر والرزق الحسن الدبس والخل والتمر والزيسب وغير ذلك . 

والرزق الحسن شرعا ما هو حلال . وحك المعطوف والمعطوف عليه واحد » لأرن 
الآية لبيان الامتناع . ويحوز أن يجعل السكر رزقاً حسنا كأنه قيل : 

تتخذون ما هو سكر ورزق حسن . 

( امتن علينا به ) أى بااسكر ( وهو با حرم لا يتحقق ) أىالامتنان بالحرام لا 
يتحقق من الحم . 

( ولا اجاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) يعني على تحريم السكر . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه » أخبرة الثوري عن منصور > عن أبي وائل قال. : 

اشتكى رجلمنا بطنه فوصف له السكر . فقال عبد الله بن مسعود. : إن الله لم يكن 
ليجمل شفام فيا حرم ليع , 

أخبرنا معمر عن منصور به وزاد قال معمر : 

والسكر يكون منالتمر والطريق عبد الرزاق . 

روى الطبراني في معجمه بالسند الأولى. . ورواءابن أبيشيبة في مصنفه » حدثنا جرير 
ابن عبد اميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة » عن ابراهيم قال : قال عبد الله : 

السكر خمر . 

حدثنا عفص بن غياث »عن ليث » عن حرب * عن سعيد بن جبير » قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنبما أنه سثل عن السكر فقال : الخمر . 

وفي السان للدارقطنى » عن عبد الله بن أبى اللهذيل قال : كان عبد الله يحلف بالله 
أن التي أمر بها البي مَكِقَ أن يكسر دنانه حين حرمت الخمر سكر التمر » والزبيب . 

وروى البيبقي من حديث سفيان عن الأسود بن قبس »© عن مر بن سفيان » عن ابن 
عباس أنه سثل عن قول الله سبحانه وتعالى . 

تنخذون منه سكراً ورزقاً حسناً . 
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ويدل عليه ما رويناه من قبل . والآية مولة على الابتداء . وكانت 
الاشربة مباحة كلها ٠.‏ 


قال :السكر ما حرم من ثمرتها .. والرزق الحسن من ثمرتها . 
وروي عن علي بن أبى طلحة »عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى . 
(« تتخذون منه سكراً © . 
فحرم الله السكر بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنها منها . 
قال رزقاً حسناً فبو حلال منالخل والرب والنسذ > وأشماه ذلك ... 
فأقره الله » وجمك حلالاً لنا. 
( ويدل عليه ما رويناه من قبل ) : أي يدل على إجماع الصحابة «رض» ما رويناءمن 
قبل» وهو قوله مَِلِتَمٍ المر من هاتين الشجرتين . وأشار إلى الكرمة والنخلة ولم بروا يه 
بيان الأثم فإنه ما بعث لذلك فيكون المراد ببان حم الحرمة أن ما يكون من هاتين 
الشجرقين مواء في الحرمة . ثم التى من ماء العنب إذا غلا واشتد خمراً . فكذا 
التي من ماء التمر . 
إلا أنه لا يحد بنفس الشرب » لآن اختلاف العاماء أورثت فبها شببة . ( والآبة 
الشريفة جحمولة على الإرتداء وكانت الأشرية مباحة كلها ) . 
أشار بهذا إل أن الآية منسوخة . قال مقاتل : 
نتزلت الآبة قبل تحريم الخر لآن السورة مكية > وتحريم الخخر بالمدينة وروى اليبهقي 
من حديث شعبة > عن المغيرة » عن ابراهيم الشعبي وأبي رزين : 
تتخذونمنه سكرا ورزقاحسنا © هي منسوخة . . فإذا كانت منسوخة فلا يحوز 
الاحتحاج به . 
وفي الكشاف وقبل : السكر»النبيذ»وهو عصير العنب والزييب والتمر إذا طبخ 
حتى ذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد » وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر .. 
وحتج ببذه الآبة . 


*"" 


وقيل : أراد به التوبيخ .. معناه : والله أعلم تتخذون منه سكرً 
وتدعون رزقاً حسنا . 








( وقيل أراد به التوبخ ) أي أراد بالآية الشريفة التوبمخ » أي أراد بالآية المذكورة 
التوبيخ لا الإمتنان ( معناء : والله سبحانه وتعالى أعم » تتخذون منه سكرا وتدعون 
رزقا حسنا ) 

يعني بسفاهتم تتخذون منه سكراً حرام وتدعور:_ رزقا حسنا: أي تتركون 
والله سبحانه وتعالى أعل ١‏ . 

وفي الذخيرة » ما يتخذون من الشراب » من افر ثلاثة للسككر والعصير وهو الذي 
يسمى فضبعا » والنبيذ , 

أما السكر فهوالتي من ياب الرطب» فإنه حلال ما دام حلواً . وإذا اشتد وقذفبالزيد 
فبو حرام عندنا وهو الصحيح خلافا للبعض وأما الفضيح » فهو التي من ماء البسر المذنب» 
والإسم مشتق من الفضح وهو الكسر . 

فالبسر المذنب بكسر ويحمل في جب » ويصب عليه الماء فبخرج حلاوته . 
وسيجيء فضيحا ولكونه مستخرجا من البسرالمفضوح فإنه حلال ما دام حلواً» فإذا اشتد 
وقذف ,لزيد فبو حرام عندةا وأكثر أهل العم . 

ولككن حرمته عندةا دون حرمة الخمر» فإن عند أي حنيفة «رح» يجوز بيم السكر » 
ولايحب الحد بشرب قليله » ولا نع جواز الصلاة بإصابة الثوب أكثر من قدر الدرهم . 

وأما نبيذ التمر وهو نقيعه » إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد فإنه 
حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف »2 لاستمرار الطعام والتداوي » والسكر منه حرام . 
وهو قول حمد أولاً » ثم رجع وقال : لايحل شربه . وهو قول الشافعي «رح» . 

)١(‏ إذا قرأ الآية التي قبلبا «وإن لك فيالأنعام لعبرة نسقيك مما في بطونه من بين 
فرث ودم لبناً خالصا سائغا للشاربين . ومن مُرات النخمل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقا حسنا» فانظر إلىالمقابة بينفرث ودم - سكراً وبين لبنا خالص) - ورزقا حسنا. 
فقد يكون هذا هو المراد والله تعالى أعل . أله مصححه . 
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واما نقبع الزييب» وهو الني من ماء الزبيب » فهو حرام إذا اشتد 
وغلا . ويتأتى فيه خلاف الاوزاعي . وقد ببنا المعنى من قبل » 
إلا أن حرمة هذه الاشربة » دوت حرمة الخمر ؛ حتى لا يكفر 
مستحلبا . ويكفر مستحل الخمر » لأن حرهءتبا اجتبادية » 
وحرمة الْهْر قطعية . ولا يجب الحمد بشربها حتى يسكر . ويجب 


بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية» 





( وأما نقبع الزببب ) عطف على قوله . وأما نقبع التمر » وهو النوع الرابع من 
الأشربة المحرمة » وقبد نقيع الزبيب لنه نبيذ الزبيب » وهو الذي طبخ أدنى طبخسة 
يحل شربه إلى السكر عند أبىي حنيفة وأبي يوسف «رح» » كااثلث العيني عندهما . ( وهو 
النيء منماء الزيبب فبو حرام إذا اشتد وغلا ) . 

أي غلا بنفسه » لا بالنار . 

( ويتأتى فبه خلاف الأوزاعي ) أي يجيء خلافه على تقليه انه مشروب طيب 
ولمس يخمر » وهو قول شريك والظاهرية أيضا » ( وقه بينا المعنى من قبل ). أشار 
به إلى قوله : 

إنه رقيق ملذ » مطرب .. إلى آخره . 

( إلا أن حرمة هذه الاشربة ) يعني اليازق والمنصف ونقيع الثمر ونقبع الزبيب 
( دون حرمة المر حتى لا يكفر مستحلبها ويكفر مستح ل الخمر لان حرمتها ) أى 
حرمة هذه الاشرية ( اجتهادية وحرمة الخر قطعدة ) لعدم الاختلاف فيها . 

( ولاحب الحد بشربها ) أي بشرب هذه الاشربة ( <تى يسكر ) بخلاف اث » 
فإن بشرب قطرة منها يجب الحد وهو معنى قوله : 

( ويحب بشرب قطرة من الخمر ) . 

لان الحرمة لعمنها كما ببنا . (ونجاستها) أي نحاسة هذه الاشربة ( خفيفة في رواية) 
لقصور دليل الحرمة عن القطع »> واختلاف العاماء . 
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وغليظة في أخرى . ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة . ويجوز 
مقرم ...ونا اخهنك ولاك تانر رتعرط تقوم 


قال الفضلى : وهو قياس قول أبي حشيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ( وغليظة في 
أخرى ) أي في رواية أخرى رواها هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لانه 
لا ألحق بالخخر في حتى الحرمة » ألحق في حقى النجاسة . 

( ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة ) : لقطع حرمتها . ومنه بقوله رواية واحدة 
على أن تغليظ نجاسة الخمر لبس فيه إلا قول واحد يتغلظ بنجاستها . 

فإن قلت نصب رواية بماذا قلت على المصدرية تقديره . روى ذلك رواية واحدة . 

( ويجوز بيعها) أي ببعالاشربة المذكورة سوى الخر ( ويضمن متلفها ) أي متلف 
هذه الاشربة ( عند أبي حنيفة «رح» ) يرجع الى المسألتين . 

( خلافا فا فيه) ) أى خلافا لابي يوسف ومحمد درح » في المبع والاتلاف وبقولما : 
قالت الثلاثة لانه غير حرم التناول فلا يجوز بيعه كالمر . وهذا لان جواز الببع باعتبار 

ولا منفعة بهذا المشروب سوى الشرب » فإذاخرم شربه شرعا كان بيعه فاسداً 
قياسا على الخمر ( لانه مال متقوم ) 

هذا دليل أبى حنيفة «درح» : 

أي لآن هذه الأشرية مال متقوم . وتذ كير الضمير باعتبار الحال أو باعتبار المذ كور 
أو باعتبار كل واحد أما كونه مالاً فلجريان الصيغة فيه “وأما كونه متقوما» فلعدمالقطع 

( وما شبدت دلالته قطعمة بسقوط تقومها ) . 

لآن الناس اختلفوا في إباحة شربه » فيجوز بيعه كالمثلث . 
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بخلاف الخمر » غير أن عنده تحب قممتها لا مثلبا على ما عرف ولا 
ينتفع بها بوجه من الوجوه لأنبا محرمة وعن أبي يوسف انه يجوز 
بيعبا إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين 





وهذا لأنه لبس من ضرورة حرمة التناول حرمة الببع © فإن الدهن النجس لا يحل 
تناوله ويحوز ببعه » وكذا ببع السرقين يحوز . 

وان حرم تناوله .' ( بخلاف الخخر ) حيث لا يحوز ببعها ولا يضمن متلفبا إذا كانت 
لمسلم » لقيام الدليل لسقوط تقومها ( غير أن عنده ) أي عند أبي حنيفة «درح» 
( تحب قيمتها ) 

أي قممة هذه الأشربة عند الإتلاف (لا مثلبا ) أي لا يجب مثلها كما إذا أتلف المسلٍ 
خمر الذمي حيث يجب القيمة لا المثل وإن كانت الخر من ذوات الامثال لآن المسلم 
منوع من قلكها . 

( كماعرف ) أي كما عرف أن اسم منوع عن التصرف في الحرام فلا يكون 
مأموراً بإعطاء المثل . 

حتى لو أعطى > يخرج عن العهدة إلا أنه مكروه ( ولا ينتفع بها ) أي بالاشربة 
المذذكورة ( بوجه من الوجوه لانها حرمة ) > فلا يجوز الإنتفاع بالحرام . 

ألاترى أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الاشربة أن رجلا أتى عبد الله 
ان مسعود فقال : في بطني صفرة .. 

فوصف إل السككر .. 

فقال عبد الله : إن الله لم يجعل شفاءم فيا حرم عليكم . 

وقد ذكرنا نحو هذا عن قريب في رواية السسبقي وفي ديران الادب الصفرة حية 
تكون في البطن . 

( وعن أبي يوسف أنهيجوز بيعها إذا كان الذاهببالطبخ! كثر من النصفدونالثلثئين) 
. قال الكرخىفي مختصره مارواه الحسن عن أبييرسف جوازالبيع“خلافالمشهورعنه. 

والمشبور عنه أن يبعه لا يجوز . 


وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من ا لاشر بة » ولا بأس به. قالوا 

هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على 

أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة 

ولا يحد شاريه عنده وإن سكر منه ... ولا يقع طلاق السكران 
منه » ممنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج . 





( وقال في الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الاشربة فلا بأس به ) . 

نا أورد هذا لبيان ان العموم المذكور فيه لا يوجد في غيره أي : 

فها سوى الاشرية المحرمة وهي : 

لخر » والسكر © وتنقيع الزيبب » والمصير الذي ذهب بالطبخ أقفل من ثلثيه 
فلا بأس بشربه. 

( قالوا ) أي قال شراح الجامع الصغير مثل فشر الإسلام وغيره ( هذا الجواب على 
هذا العموم ) يعني في جميع الأشربة غير المستثناة . 

( والبيان ) والتصريح . ( لا يوجد في غيرء ) أي في غير الجامع الصغير ( وهو نص ) 
أي الذي ذكره في الجامع الصغير نص ( على أن ما يتخذ من المنطة والشعير والعسل 
والذرة حلال عند أبي حنيفة «رح» ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه . ولايهام 
طلاق السكران منه عتزلة النائم ) أي النائم إذا طلق امرأته لا يقع فكذا اطلاق السكر 
أن من المتخذ من هذه الأشياء . 

( ومن ذهب عقله بالبنج ) أي وعنزلة من ذهب عقله بالبنج فإنه لا بقع طلاقه ولا 
يصح ببعه ولا اقراره . وقال تاج الشريعة «رح» : إِنما لا يقم الطلاق البنجي إذا ل يعلأنه 
بنج . أما إذا عل وأقدم على أكله يقع طلاقه . 

ذكر صاحب الحبط أن هذا التفصيل منقول عن أبي حنيفة « رح » . وذكر أيضا أن 
السكر من البنج حرام » وان طلاق البّنجي واقع . وقيل : 

أكل البنج حرام وإن لم يسكر ا روي أنه يكم نهى عن المبسر » والخر» والكوية» 
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ولبن الرماك . وعن مد « رح» أنه حرام . وحد شار به إذا 


والعنبر . قبل هو البنج » والكوية : الطيل . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه 
أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي . وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب 
العقل حرام . فإن قلت : ما البنج ؟.. قلت : قال في البيان : البنج بالفتح نبت له حب 
يسب ويخلط العقل » وهو فارسي معرب . وهو بالفارسية بنك . 

وذكر القاضي في كتاب النبات : 

أن البنج حشيش له قضبان غلاظ » وورى عراض * صافحة الطول» مشققةالأطراف 
عليها زغب » وعلى القضبان كر يشبه الجلبان في شككله متفرى في طول القضبان بواحد 
بعد واححد . كل واحد منها مطبق بشيء يشبه بالمطرس وه ذا التمر فلأنه من بزر يشبه 
يزر الخشخاش . وهو ثلاثة أصناق : 

منها ما له بزر أسود : فبو يحدث جنوناً وصرعاً . 

ومنها يزر أحمر حمرة معتدلة » وهو قريب من هذا في القوة » ولذلك ينبغي أنيتوقام 
الإنسان جميعا لأنها يقتلان . 

ومنها ما له بزر أبيض وزهر أبيض وهو من أنفع علاج فيالطب تنبت بالقربمن الشجر 
والخرابات . انتهى فعل من هذا : أن الذي يدعي أن البنج هو النبات الذي يستعمله القبلة 
التي يسمى بين الناس بالحشيش بلغة المرب خطأ » وان البنج غير هذا لآن الحشيش غير 
قال لكن مخدر ومفتر ومكسل . وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتآخرين 
« رح » على تحريم أكله وهو نبات أخضر يشبه القرط » وبه بزر يشبه السدائق منه بري 
ومنه ما يزرع .وأكثره بزرع وله رائحة ذكبة جداً . 

ومنهم من يقول إنه صنف من القنب . قال العانقي : 

القنب الشهد إلى آخره ... بالفارسية » وهو نبات يعمل منه حبال قوية »> وله ورق 
منتن الرائحة » وقضبان طوال » وبزر مستدير يؤكل. فعلى كل تقدير البنج غير الحشيشة . 

( ولين الرماك ) . 

أي وبْنزلة من ذهب عقله بلين الرماك » وهو صم رمكة » وهي الأنئى من 
الخيل . وقي الإغتيار قبل يحب الايحل لبن الرماك عند أبي حنيفة اعتباراً بلحمها إذ 
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سكر منه » ويقع طلاقه إذا مسكر منه » كا في سائر الاشربة الحرمة . 
وقال فيه أيضأ . وكان أبو يوسف يقول : ما كان من الاشربة يبقى 
بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فاني أكرهه . ثم رجع إلى قول 
أبي حنيفة وقوله الاول مثل قول مد إن كل مسكر حرام . إلا 
إنهتتفرد بهذا الشرط. ومعنى قوله يبلغ : يغلي ويشتد . 
ومعنى قوله : ولا يفسد : لايحمض ووجبه ان بقاء هذه المدة 
منغير أن يحمض » دلالة قونه وشدته. فكان ابة حرهته . 
ومثل ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنبما » وأبو حنيفة 
يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه » 
وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره انشاء الله تعالى . وأبو يوسف 
رجع الى قول ني حنيفة هرح »فل يحرم كل مسكر . ورجع 
عن هذا الشرط أيضا . وقال في الختصر : ونبيذ التسر والزييب 
إذا طبخ كل واحد منههما أدنى طبخة » حلال . وإن اشتد ء إذا 
شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب . 
وهذا عند أبي حنيفة » وأبي يوسف وعند عمد « رح » والشافعي 
حرام . والكلام فيه كالتكلام في المثلث العنبي ونذكره إنت شاء 
الله تعالى . 





هو متولد منه . وجوابه ان كراهته اللحم لاحترامه » أو لما في إباحته من تعليل آل 

الجهاد » فلا يتعدى إلى لبنه. وسيجيء في متن الكتاب هو مئقولاً عن أبي حتيفة المتخضذ 

من لبن الرماك لا يحل اعتبارا للجباد » إذ هو متولد منه . والأصم أنه يحل عنده . 
1 





وذكر في بعض شروح الكنز لين الرمكة حلال بالإجماع. قلت: الذي يفعله ترك مصر 
من لبن الرماك ينبغني أن يكون حرا م] » لأنهم يأخذون اللبن الخالص من الرمكة » 
ويتركونه أيام حتى يشتد جدا » ويخلطون به السككر »> ويشربونه البو والطرب » 
ويسكرون منه كيا يسكر أحدء من غيره من المسكرات . ورا يضيفون إليه أشياء 
أخرى ويسمونه قمزا ويسكرون منه كالخمر . وهذا لا شك حرام . 


وقد روى أبو داود «رح». 


وفي هذا امحل سقط من نسخة المؤلف «رح» ورقة 
كاملة فقدت سنة من دخول سلطان الاعظم سلبان خان بن عتان 
سقى الله ثراه جنوب الرحمة . هكذا أخيرنى بذلك الشمس 
العلامة مد بنالإمام الجليل الشمخ شباب الدين الشهير بان سامى 


رحمه الله تعالى 13١‏ . 


وأما الذي فبه اختلاف العاماء . أي علمائنا فهو نبيذ التمر إذا طبخ أدنى طبخة ثم 
اشتد . فإن اشتد قبل الطبخ » فهو نسذ التمر» وهو السكر . أما إذا طبخ أدنى طبخة» 
ثم اشتد > فإن في قول أبي حنيفة وأبى يوسف « رح » الآخر لا بأس بالقليل 
لاستمراء الطعام 

وفي قول أبي يوسف الأول © وحمد الآخر فيه » وبه يأخذ . واتفقوا أنه لو 
شرب البو » لايجحوز . 

وهكذا روي عن أبي رسف «رح. في الأمالي . وقال : 

واو أراد أن يشرب السكر » فقليله و كثيره حرام . والقعود إليه حرام “ومشمه إلمه 
حرام . وإنا يحوز إذا قصد به استمراء الطعام . 


)١(‏ هككذا ورد في النص في طبعة لكنبو ‏ الحند 7؟؟ا مه والمأخوة عن خطوطة 
مولاة فريد الدين الوكمل الت أخذءة عنها هذه الطبعة إلا أن متن الحداية كامل وصحيح 
ونرجو الله أن .بيء لنا نسخة خطمة أخرى لاستدراك هذه الورقة ( الناشر ) . 
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قال : ولا بأس بالخليطين لما روي عن ابن زياد أنه قال سقاني ابن عمر 
رضي الله عنه شربة» ما كدت اهتدي إلى أهلي فغدوت اليه من 
الغد , فأخيرته بذلك فقال : ما زدتاك على عجوة وزبيب . 


( قال ولا بأس بالخليطين ) . 

أي قال القدوري في مختصره : 

والخليطان عبارة عن نقيع التمر » ونقبع الزبيب » يخلطان فيطبخ يمد ذلك أدنى 
طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد . ( لما روي عن ابن زياد أنه قال : سقافي ابن مر 
«رض» شرية ما كدت اهتدي إلى أهلي > فغدوت إلبه من الغد فأخبرته بذلك فقال : 

ما زدناك على عجوة وزبمب ) . ش 

وهذا ما رواه جمد بن أياس في كتابه الآر : 

أخبرنا أبو حنيفة «رح» عن أبي اسحاق سلبان الشيباني ٠‏ عن ابن زياد أنه أفطر 
عند عبد الله بن عمر ور ض » »2 قسقاء شراباً » فكأنه أخغ ل منه »فاما أصبح 
غدا إلبه فقال له : 

ما هذا الشراب ؟ . ما كدت أهتدي الى منزلي . 

فقال ان عمر : ما زذناك على عحوة وزيب » انتهى . 

وابن زياد وهو عبد الله بن زياد » والعجوة : التمر الذي يصب فيه الفرس لجودته . 

وروى أبو داود عن عبد الله الحزمي » عن مسعر»عن موسى بن عبد الله » عن امرأة 
من بني أسد » عن عائشة «رض» : أن رمول الله يَلَعٍ كان ينبذ له نبيذ فتلقىفيهتمراً وتمر 
فتلقى فيه زبيب . 

وروي أيضا عن زياد الحسناتي: حدثنا أبو بكر » أ برت عتاب بن عبد المزيزعن 

دخلت مع نسوة من عبد القبس على عائشة فسألنا عن التمر والزبسب فقالت : 

كنت آخذ قبضة من تر > وقبضة من زبيب فألقيه ني اناء » فأمرسه ثم أسقيه الني 
َِيّوٍ . وني هذا كله دليل على أن شرب الخليطين لا بأس به يدل على ذلك قول ابن عمر 


4 


وهذا من الخليطين وكان مطبوخاً لأن المروي عنه حرمة نقيع 








«رض» : ما زدناك على عجوة وزبيب . وقول عائشة « رض » فتلقي فيه ترا وتمر 
ليلقي فيه زبيب . 

اك لكات الخ عام ريو بهد ون سا لو 

وقال تاج الشريعة والمتقشفة يقولون : 

لا يحل شربه وان كان حلواً لماروي أن الني ينه نبى عن شراب الخليطين وعن 
القران بين التمر » وعن المع بين اللقمتين وروي أنه نهى عن امع بين التمر والزبيب 
والرطب والبسر. وتأويل ذلك أنه كان في زمن الجدب . و كره الأغنباء المع بين اللقمتين. 
والدليل على أنه لا بأس به في غير زمن القحط ما روي عن عائشة «رض» : 

كنت أنبذ لرسول الله يَلَعٍ قرالبسرةفأمرني فألقبت فيه زيبباً . بريد ماذكرة بماروي 
من حديث ابن زياد المذ كور وابن عمر «رض» كان معروفاً بالزهد والعفة بين الصحاية 
«رض» فلا نظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه . ولا انه يشرب ما كان يتناوله«نص 
التحريم وقد ذ كرناه. انلماسقاه كانمشتداً حتى أثر فبهعلى وجهما كان هتدي إلى أهله وانما 
كان هذا على سبيل المبالغة في بيان التأثير فبه لا حقيقه السكر فإن ذلك لا يحل . 

وفي قوله ما زدناك على عجوة وزيمب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ 
بهاء الزبيب والتمر ان كان مشتد]ً ولآنه لما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد بانفراده جاز 
الججم بمنزلة السكر والعانيد . انتبى كلامه . وفيه روى أيضا لقول أصحاب الظواهر 
وبعض الروافض ٠.‏ وأحمد في رواية أنهم لا يحلون شرب الخليطينوان كان حلواً وان كانوا 
لا يحلون الجمع بين اللقمتين بخلاف المرقة والادام.واجمع بين التمرتين بعد الطعام والمستقم 
على التعاقب فإنه لا يككره بالإجماع . 

ولنا حديث عائشة «رض» » وقوله سبحانه وتمالى : 8ه كلوا مما في الأرض حلالاً 
طببا # . بلا تفصيل بين حالة وحالة . والحديث مول على الشدة والقحط . وكذا روي 
عن ابراهيم النخعي « رح » وكان في ابتداء الإسلام . 

( وهذا من الخليطين وكان مطبوخا ) أي وهذا الذي سقاه ابنعمر ابن زياد كان من 
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الزيسب وهو الني منه . وما روي أنه عليه السلام نهى عن المع بين 
التمر والزبيب . والزبيب والرطب والبسر مول على حالة الشدة 
وكان ذلك في الإبتداء 





الخليطين والحال أنه كان مطبوخا لاني (لآن المرويعنه حرمة نقيع الزبيب وهوالنيءمنه) 

أي لآن المروي عن ابن حمر « رض » حرمة تقبع الزبيب والمراد منه هو النيء منه 
وأشار بذلك الى ما روي أنهفي تقيع الزبيب خمر احسها فكذلك يحمل ما روي عن ابن 
زياد على المطبوخ حتى لايناقض قول ابنعمر فعله..وهذا تأويلصاحب الهداية غير مستقم 
لآن حديث عائشة «رضءالذي ذكراه الآنصريج على انما كان من الخليطين كاننيئا وما ' 
روي عن ابن حمر من حرمة نقبع الزبيب ل يثبت وم يذكره أهل النقل فكيف يجعل 
هذا دليلاً على أن المراد ما ذكر من حديث ابن زياد كان مطبوخا لا نيا (وما روي أنه 
كَْهْ نهى عن المع بين التمر والزبيب والرطب والبسر مول على حالة الشدة وكان 
ذلك في الإبتداء ) . | 

هذا جواب ما استدرك به الحرمون الجعبين التمر والزييب والرطب والبسرمن نهمه 
َه عن المع بين هذه الأشياء وهو ما روي عن البخاري ومسل وبقية الستة » عن عطاء 
ابن أبي باح » عن جابر «رضء عن الني مُه أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميسا 
ونبهى أن يخلط بين البسر والرطب جميعا . 

واخرج الماعة الا الترمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبه أن الني عَن نبى عن 
خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خلمط الزببب والتمر وقال : 

انتبذوا كل واحدة عل حدة . 

وفي لفظ فيه لمم أن الني يكت قال لا تتتبذوا الزهر والرطب والزيبب جميعا ولكن 
انتبذوا كل واحد على حدته . 

ول يذكر البخاري فيه الرطب والبسر . 

وأخرج مس عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : 

نجى رسول الله عِلَِّو أن يخلط التمر والزبيب جميعاً وأن يخلط التمر والرطب جميعاً. 
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قال: ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال 
وإن لم يطخ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحبا الله إذا 
كان من غير لحو وطرب لقوله عليه السلام ار من هاتين الشجركين » 
وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحربم بهم . والمراد بيان الحم . 





وأخرج أيضا عن نافع عن ابن عمر قال : 

نهى أن ينبذ البر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعاً . 

وأخرج أيضا عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : نباء رسول الله وُه أن 
نخلط بسراً بتمر وزبيباً ببسر . 

وقال : من شرب من النبيذ فليشرب زبيباً فرداً أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً . 

قوله مول على حال الشدة أي القحط وإن كان ذلك في الإبتداء أي في ابتداء الإسلام 
ويؤيده ما رواه أحمد بن الحسن في كتاب الآكر الحسانعن أبي حنيفة . 

أخبرن أبو حنيفة عن حماد بن أبي سلبان عن ابراهم النخمي « رح » قال : لا بأس 
بنسنخليط التمر والزبيب وإنما كرهها لشدة العيش في زمن الأول كنا كرهالسمن واللحم 
وما حكره الاقران . فأما إذا وسع الله سبحانه وتعالى من المسامين فلا بأس به . 

وأخرج ان عدى في الكامل عن عمر بن دريد حدثئنا عطاء بن أبي ميمونة عن أم 
سليم وأبي طلحة أنها كان يشربان تبيذ الزبيب » والبسر يخلطانه » فقيل له يا أب! طلحة 
إن رسول الله مَلَِع نبى عن هذا . قال نهانا عن العوز في ذلك الزمان » كما نبى عن 
الأقران » وأعله بعمر بن ذريح . 

( قال ورح» ونبذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان م يطبخ ) 
اي قال القدوري في مختصره ( وهذا ) اي قوله حلال ( عند ابي حنيفة وابي يرسف«رح» 
اذا كان من غير لهو وطرب ) قد بهذا القبد لآنه إذا شرب لأجل اللبو والطرب يحرم 
بالاتفاق ( لقوله عَإلم اخخر من هتين الشجرتين » واشار إلى الكرمة والنخلة»خص التحريم 
بها » والمراد يبان الحم ) قد تقدم في اول الاب ان هذا الحديث اخرجه الجاعة إلا 
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ثم قبل يشترط الطب فيه لإياحته. وقيل لا يشترط , وهو المذكور 





البخاري عن بزيد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة «رض» قال » قال 0 الله علخ لخر 
من هاتين الشجرتين النخلة والعنية وفي لفظ لمسم الكرمة والنخلة ٠‏ 

قوله خص التحريم » اي بالكرءة والنخلة فبقي ما وراءهما على اصل الاباحة وفي 
شرح الأقطع ولآرة .هده الأطية مقتات فلا يعتبر يما بحدث فمها من الشدة والسكر » 
6 ين لسك الاي يسان القن و يش فل وق ال ريد او 

وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في شرح كتاب الأشرية الذى يتخذ من المسل والشهد 
والفرصاد والقانيذ والسكر والاجاص ومن الحبوب كالختطة والشعير والذرة » قانه يحل 
شربه قمل ان دشتد يشتد بلا خلاف * فأما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وطبخ ادنى طبخة 
يحل عند ابي حشيقة وابي يوسف «رح» » وقالوا لا رواية لهذا على قول محمد . وقد 
اختلف المشايخ المتأخرون على قوله » منهم من قال يحل شريه على قوله ما دون السكر 
ومتهم من قال لا يحل . ٠‏ 

وحككي عن القاضى الامام ابي جعفر انه كان يقول وجدت رواية عن محمد انه قال 
اكره هذا إذا طبخ ادنى طبخة . . واما إدا م يطبخ وقد غلى واشتد هل يحل شريه على 
قول ابي حشيفة و و أبي ير سف ؟ قالوا فيه روايتان في رواية يشترط ادنى طبخة للالاعة » 
لآن الأشرية المنخذة من هذه الآساء يمنزله نقبع التمر والزبيب والطبخ يشترط فيبا 
للاباحة ٠‏ فكذا هذا وني رواية لا يستر يشترط »2 لان حال هذه الاشربة دون نقبع الزسب 
والتمر » لان نقسم التمر اتخذهماهو اصل للخمر شرعاءفان اصل الخر شرعا التمر والمنب 
على ما قال البي يي مر من هاقين الشجرتين » وقد شرط ادنى طبخة في تقيع الزبيب 
والتمر فيجب ان يشقرط ادنى طبخة في هذه الاشرية ثم ظبر نقصان هذه الاشربة عن 
نقيع الزببب والتمر » هذا إذا لم يسكر من هذه الاشرية . اما السكر منه 
فحرام بالاجماع . 

( ثم قبل يشقرط الطبخ فيه ) اى في نسيذ كل واحد من الاشياء المذ كورة ( لاباحته) 
اى لاجل إياعشه ؛ يعني يككرن مباحاً ( وقمل لا يشترط ) أي الطدخ ( وهو المذ كور في 
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في الكتاب , لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كينها كان . وهل يحد 

في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه . قيل لا يحدء وقد ذكرنا 

الت قر كالذا والأصح أه يحد ين روف 1ل عند لين 

سكر من الأشرية أنه يحد من غير تفصيل » وهذا لأنف 

الفساق يحتمعون عليه في زماننا إجتاعبم على سائر الأشربة » 
بل فوق ذلك » 








الكتاب ) اى في مختصر القدورى (لان قليل لا بدعو إلى كثيره كيفم| كان) يعني مطبوخاً 
كان او غير مطبوخ » اما إذا طبخ ادنى طبخة فلآن المتخذ من ماء الزييب إذا طبخ ادنى 

طبخة يحل ما دون السكر مع انه متخذ من اصل اخخمر » فهذا اولى . . واما اذام يطبخ 
ادنى طبخة فكذلك الجواب إظبار التفاوت بين المتخذ من اصل أخمر وغيره . 

( وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه » قبل لا يحد ) وهو قول الفقيه أبي 

حعفر »© لآنه متتخذ مما لمس بأصل الخمر » فكان نزلة المنج ولين الرماك والسكر منهما 

حرام » فلا يحد > فككذا هنا ( ( وقد ذكرت الوجه من قبل ) أشار به إلى قوله لآن قليله 
يدعو إلى كثيره . وقبل يحوز أن يكون هذا إشارة إلى قوله بمنزلة النائم وهو من ذهب 
عقله بالبنج ولبن الرماك . وقيل يجوز أن يكون إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله مَك 
الخمر من هاتين الشجرتين » يعني أن هذه الأنبذة ليست بمتخذة مما هو أصل اخمر . 

( وقالوا والأصح أنه يحد ) أي قأل المشايخ الاصح أنه يحد » وهو قول الحسن بنزياد 
( فإنه روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يمحد من غير تفصيل ) بين شراب 
وشراب »© كذافي مبسوط ” شيخ الإسلام ( وهذا ) ) يعني كون وحوب ال لد صحيحاً ( لأن 
ل ل 
الخافض > أي كاجماعبم ( على سائر الأشربة » بل فوق ذلك ) أي بسل يجتمون على 
المتخذ من هذه الآشياء فوق اجهاعهم على غيره من الأشربة » وهذا المشاهدة ظاهر في كل 
النلاد » وذلك إما لسبولة حصوله » وإما لكثرته » وإما لاعتقاده إباحته. 


6 


وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذ . وقبل إن 

المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة اعتباراً بلحمه » . 

إذ هو متولد منه . قالوا والأصح أنه يحل , لأن كراهة له لما في 

إباحته من قطع مادة الجباد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى لينه . 

اشتد ؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .وقالمدومالكوالشافعي 
سس يس 

( وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا ) أي ع اختلاف الروابتين» قبل 
يحد » وقيل لا يحد . يعني إذا سكر قوله من الألبان عام بتناول سائر الألبان التي 
شرب ( وقيل إن المتخذ من لبنالرماك لا يحل عند أبي حنيفة « رح » اعتباراً بلحمه ) 
لأنه لا بؤكل عنده ‏ واللبن هو اللحم » أشار إليه بقوله ( إذ هو متولد منه ) أي لآن 
اللبن متولد من اللحم . 

( قالوا ) أي المشايخ ( والأصح أنه يحل لأن كراهة لمه لما في إباحته من قطع مادة 
الجهاد أو لاحترامه “ فلا يتعدى إلى لبنه ) أي لا يتعدى هذا التمليل إلى لمنه » لأن ك3 
كراهة التحريم » إلا أنه لايحد شاربه . 

( قال درح» وعصير العنب إذا طبخ حق ذهب ثلثاء » وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ) 
أي قال القدوري وهذا هو المدعو بالمثلث المنبي ( وهذا ) أي كونه حالاً ( عند أبي 
حنيفة وأبي يرسف «رح» . وقال محمد ومالك والشافعى «رح, أنه حرام ) وب قال 
احمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وخمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وقتادة وطاووس 
وأصحاب الظواهر . وفي النوازل وبقول محمد نأخذ . ْ 

( وهذا الخلاف فيا إذا قصد به ) أي بشرب المثلث ( التقوي ) في البدن واستمر 


2 


أما إذا قصد به التلبي لا يحل بالإتفاق . وعن جمد مثل 

قولم| . وعنه أنه كره ذلك . وعته أنه توقف فيه لحم في اثبات الحرمة 

قوله عليه السلام كل مسكر خمرء وقوله عليه السلام ما اسكر 
كثيره فقليله حرام ٠.‏ 


1 الطمام ( أما إذا قصد به البو لايحل بالإتقاق ) لأنه يكون لفعصية . وسئل أبر حفص 
الكير عنه فقال لا يحل شريه فقيل له ما شالفت أبا حشفة وأيا يوسف فقال لانها يحلان 
للاستعرار » والناس في زماتنا يشربون للفجور والتلبي » قمم أن الخلاف فيا إذا قصد 
التقوي » وإذا قصد التلبي لايحل بالاتفاق .وعن أبي يسف في أماليه لو أراهد أن يشرب 
يا السكر فقليله وكثيره حرام » وقعوده لذلك حرام ومشيه ليه حرام . 

( وعن محمد مثل قولما ) أي روي عن محمد مثل قول أبي حنيفة وأبيي رسف «رح» 
وفي نوادر هشام وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال شربه في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد » كذا في الاجناس » وبهذا القول أخغذ محمد في الآ نار 
والمشبور من مذهبه أنه كرهه » أشار إليه يقوله ( وعنه أنه كوه ذلك ) أي روي عن 
محمد أنة حكره المثلث المنبي ( وعنه أنه توقف فيه ) أي روي عن محمد أنه يوقف في 
حك المثلث العنبي وقال لا أحومه ولا أبيحه لتمارض الآثار ٠‏ 

( لم ) اي لحمد ومالك والشافمي ( في اثبات الحرمة قوله علق كل مسكر خم ) 
فقدم في أول الباب ان هذا الحديث اهرجه مسلم عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن مر 
قال » قال رسول الله عَكه لما بعث ابا موسى ومعاذ الى اليمن قال لابي موسي ان شراباً 
يصنع بأرضنا من المسل يقال له النقيع ومن الشعير يقال له المزر ‏ فقال رسول لل عي 
كل مسكر خمر . 

( وقوله عِكته ما اسكر كثيره فقليله حرام ) هذا الحديث رواء ثانية من الصحاء. - 
رضي الله تعالى عنهم الاول : عبد الله بن مرو بن العاص اخرج حديثه النسائي وان ماجة 
عن عبيد الله بن عمر بن شعيب عن ابه عن جد ان النبي مقع قال ما اسكر كثير«فقايله 
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مع م ا ا ار ا 
حرام » ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرة عبد الله بن عمرو به . 

والثاني : جابر بن عبد الله ه رض ٠‏ اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن 
داود بن بككير عن مد بن المنككدر عن جابر مرفوعا تحوه سواء . وقال الترمذي حديث 
حسن غريب من حديث جابر . واخرجه ابن حبان في صحيحه عن موسى بن عقبة عن 
جمد بن المنكدر به » وداود بن بكير بن ابي الفرات الاشجعي قال ابن معين ثقة . وقال 
ابو حاتم لا بأس به » ليس باللين » وقد تابعه موسى بن عقبة كما اخرجه ابن حقان . 

الثالث : سعد بن ابي وقاص « رض » اخرج حديثه النسائي عن مد بن عبدالله بن 
عمار الموصلي عن الوليد بن كثير. عن الضحاك بن عئان عن بككير بن عبد الله بن الاصجعن 
عامر بن سعدينابي وقاص عن سعد أن النبي بَرِنٍ نجى عن قليل ما اسكر كثيره. ورواه 
ابن حبان في صحيحه 2 وقال المنذري أجود احاديث هذا الباب حديث سعد » فإنه من 
رواية محمد بن عبد الله الوصلي وهو احد الثقاة عن الولمد بن كثير » وقد احتج به 
الشيخان عن الضحاك * وقد احتج به وار ار عد ال بن الاصح عن عافر بن 
سعد > وقد احتج بهها الشيخان . 

الرابع : علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أخرجحديثه الدارقطني في سننه عن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن حمر بن علي حدثنى ابي عن ابيه عن جده عن على بن ايسى 
طالب «رض» قال » قال رسول الله ِنَم كل مسكر حرام » ومااسكر كثيره فقليله 
حرام . وعيسى بن عبيد الله عن آبائه مقروك . 

الخخامس : عائشة رضى الله تعالى عنها اخرج حديثها ابو داود والترمذي عن ايبى 
عثمان عن مر بن سالم الانصاري عن القاسم عن محمد عن عائنشة رضى الله تعالى عذها انها 
معت النبى يأل يقول كل مسكر حرام » وما اسكر الفرق فملاً الكف مئة حرام . 
وفي لفظ الترمذي فالحشوة منه قال الترمذءٍ ي حديث حسن »© رواه ابن حبان في صحيحه 
وأحمد في مسنده . وقال المنذري وحال كلهم يحتج بهم في الصحبحين إلا مر وابن سال 
الأنصاري » وهو مشهور لم أجد لأححد فيه كلاماً . قلت قال ابن القطان في كتابه وأبو 
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ويروى عنه عليه السلام ما أسكر الجرة منه فا جرعة منه حرام 
ولأن المسكر يفسد العقل » فيتكون حراماً قليله وكثيره كا خمر . 





عتاب هذا لا يعرف حاله » وتعقبه صاحب التنقبح فقال وثقه أبو داود وذكره ابن حبان» 
في الثقات وانتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة كلها ضعيفة . 

السادس : عبد الله بن عمر « رض » أخرج حديئه إسحاق بن راهوية في مسنده أخيرة 
أبو عامر العقدي حدثنا أبو معمر عن موسى بن عقبة عن سال بن عبد الله بن جمد عن أبيه 
مرفوعاً ما أسكر كثيره وقليله حرام » ورواه الطبراني في معجمه حدثنا على بن سعيد 
الرازي حدثنا مصعب حدثنا مغيرة بن عبد ال رحمن عن موسى بن عتبة به »> ورواه في 
الوسمط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من طريق . .''' عن نافع به . 
السابع :هوات بن جبير أخرج حديثه الحاى في المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الله 
ابن إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني ألي عن أبيه عن جده خوات بن جبير 
مرفوعا تحوه سواء وسككت عنه . ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننهوالعقيلي 
في ضعفائه وأعله يعمد الله بن إسحاق هذا وقال لا تتايع علمه يهذا الإسناد » والحديث 
معروف يقير هذا الإستاد . 

الثامن : زيد بن ثابت «رض» أخرج حديثه الطبراني في معجمه حدثنا جمد بن عبد الله 
ابن عوس المروي > حدتنا يحبى بن سليان المدني حدثنا اسماعيل بن قبس عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعاً نحوه سواء . قلت وت بفتح 
الخاء المعجمة وتشديد الواو في آخره تاء مثناة من فوق . وجبير يضم الجيم وفتح اليباء 
الموحدة وسكون الباء آخر الحروف وفي آخره راء مهملة . 

( ويروى عنه عَظِقَع ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام ) هذه رواية غريبة بهدء 
اللفظة » ولكن معتاها في حديث عائشة «رض» الذي تقدم آنقاً . 

( ولآن المسكر يفسد العقل » فنكون حراما قليله و كثيره كالخمر ) بيانه أن مايؤدي 


. ريا هذا كلام تاقص من الأصل‎ )١( 
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ولحما قوله عليه السلام حرمت الخمر لعينبا » ويروى بعينها قليلبا 

وكثيرها » والسكر من كل شراب خص السكر بالتحريم في غير 

الحمر ؛ إذ العطف للنغايرة » ولان المفسد هو القدح المسكر وهو 
آ # لل ل ل 
إلى الحرام يككون حراماً » ألا ترى أن القليل وإن لم يكنمسكرا فبو مؤد إلمدومايؤدي 
إلى الحرام يككون حراما . ألا ترى أن القليل من البازن المشتد والمتصف المشتد حرام . 
وإن كان القليل منه لا يسكر لأنه يؤدي إلى السكر » فكذا هذا . 

( دثما ) أي ولأبي حنيفة ولأبي يرسف «رح » > وفي بعض النسخ ولنا ( قوله كع 
حرمت ار لعينها » ويروى بعينها قليلها وكثيرها والسككر من كل شراب ) تقدم الكلام 
علمه في هذا الماب أنه روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً»والوقف أصح (خصالسكر 
التحريم في غير المر » إذ العطف للمغايرة ) تقريره أنه ييلع أطلق الحرمة في الخمر حيث 
قال حرمت ار لعينها فاقتضى أن يكون قليلها و كثيرها حراما » يخلاف غيرها من 
الأشربة ؛ فإنه خص بالتحريم فيبا حيث قال والسكر من كل شراب بواو العطف » ولا 
شك أن المعطوف غير المعطوف عليه » فيكون ما نحن فيه من الشراب غير الخر لا يكون 
حراما إلا بالسككر . 

( ولآن المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندئ ) أي المفسد للعقل هو القدح» وهو 
حرام عندن فيا سوى الأشربة المحرمة لا ما قبله . 

فإن قلت القدح الآخير ليس بمسكر على انفراد » بل ميا تقدم ينبغي أن يحرم ماتقدم 
أيضاً . قلت أجبب بأن الحم يضاف إلى العلة معنى وحكما > وفبه نظر » لآن الإضافة 
إلى العلة سما ومعنى حكما أولى» وا نجمموع يهذه الصفة » والأولى أن يقال الحرام مو 
المسكر > وإطلاقه على ما تقدم مجاز > وعلى القدح الأخير حقيقة وهو مراد » فلا نكون 
الجاز مراداً . وقد قال تاج الشريعة السكر ما يتصل به السكر بمنزلة المتخم من الطعام > 
وهو ما يتصل به من التخمة > فإن تناول الطعام بقدر ما يغذيه » وهو به لال » وهو 
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وإنما يحرم القليل منه لأنه يدعو ارقته ولطافته إلى الكثير » فأعطى 
كمه » والمثلث لغلظه لا يدعو » وهو في تفسه ف _ذاء فبقي على 
الإباحة . والحديث الأول غير ثابت على ما ببناه 





ما يتخم > وهو الأكل فوق الشبع حرام ثم حرم منها وهو المنخم وإن كان لا يكون 
ذلك متخما إلا بإعتمار ما تقدمه من الأكلات . و كذلك في الشراب . 

وقد قال أبو يرسف مثل ذلك كنثل دم في ثوب ما دام قليلا فلا بأس بالصلاة فيه »فإذا 
كثر ل يحل » » ومثل رجل ينفق على نفسه وأهله من كسبه فلا بأس بذلك » فإذا أمرف 
في النفقة لم يصلح له ذلك ولا شغي . و كذلك النسذ لا بأس أن يشربه على طعامه ولا 
خير في السكر منه »لآنه إمعراف » وأظبر من ذلك أن ااضيان يضاف إلى واضم المن 
الآخير في السفينة وإن لم يحصل الفرق بدون ما تقدم من الأمناء » وهذا لأنه لم يوجد التلف 
حكما بما تقدم من كلامنا » وإنما وجد ذلك » بفعل فاعل مختسار » فأضف الفرق لولي 
امن الأخير » فكذا هنا أضيف السكر إلى القدح الآخير الذي يحصل به السكر حقيقة 
لا ما تقدم من الأقداح . 

( وإنيا يحرم القليل منه ) أي من الخر » هذا جواب سؤال مقدر يمكن تقديره على 
هذا الوحجه » وهو أن يقال لما كان المفسد هو الأخير دون ما تقدم وجب أن يكون في 
الخر كذلك » ويحوز أن يكون جوابا عن قولهم ولآن المسكر يفسد العقل ©» فيكون 
حراماً قلمله و كثيره . ووجه الجواب عن الأول أن القماس ذلك > ولكن تركناه ( لأنه 
بدعو لرقته ولطافته إلى الكثير ) أي لأن الخر لرقتها ولطافتها تدعو إلى الكثير (فأعطى 
حكمه ) أي فأعطى القلبل حك الكثير » والمثلث ليس كذلك لغلظه » وهو معنى قوله 
( والمثلث لغلظه لا يدعو ) أي قليله لكثيره ( وهو في نفسه غذاء ) أي والمثلث في 
نفسه غذاء ( فيقي على الإباحة ) لأرن الحاصل الإباحة وجه الجواب عن الثاني بطريق 
الفرق وهو واضح . 

ور طدية الزن )مق تفاع ينتعي ع امقر فيك ل ماياة) أي واد 
الكتاب من طعن يحبى بن معين » وقد تقدم الكلام فيه مستوفى» فما المراد تشبيه المسكر 


دا" 





بالخخر في حتى الحم وهو الحد» لأنه مَلِقَم يبعث مببنا للأحكام لا واضما للأسامي والمسكر 
وهو المسكر » وهو القدح الأخير كاخمر في أنه يجب الحد بشربه . وعسن ابراهيم النخعي 
قالوا ما يرويه الناس عنه يََِهٍ كل مسكر حرام خطأ » وزادوا فيه الميم:» والصحيح من 
الرواية كل سكر حرام » و كذا ما يروبه الناس عنه يِللَِوِ ما أسكر كثيره فقليله حرام 
م يبت عن الني مَكتع . 

ولآن الخلاف في ذلك مشهور بينالصحابة ول يحتج بها أحد»ولآن الأخبار لماتعارضت 
يتمسك بالقياس » وهو شاهد » لآن ني قوله سبحانه وتعالى ط إنا الخر والميسر » ... 
الآية » بين الحكمة في تحريم الخمر وهو الصد عن ذكر الله تعالى وإيراث العداوة والمغضاء 
وهذه المعاني لا تحصل بشرب القليل . ولو خلمنا ظاهر الآية لقلنا بأن القليل من افر لا 
يحرم أيضا » لكن تر كناه في قليل المر بالإجماع فيا عداه » فبقي على ظاهر الآية » لأنه 
قاما لا يورث العداوة والبغضاء ولا الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة . 

وقال مد في كتاب الآثار أخبرة أبو حنيفة قال حدثنا أبو إسحاق الشمي عن عمر بن 
ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب «رض» قال إن لمساهين جزوراً لطعامهم » وإن العتق 
منها » لان عمر قال وإنه لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطونها إلا النسيذ الشديد . وروى 
الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى عمر «. ض» فيه أنه كان في سفر فأتى ينبيذ الطائف 
له عزام » فذ كر شده لا أحفظها » ثم دعى بماء فصب عليه ثم شرب . 

وروى الطحاوي أيضا حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن عبد الملك 
ابن أخي القعقاع بن ثور عن ابن عمر قال شبدت رمول الله َيِه أتى يراب فأوما إلي فمه 
فقطب فرده » فقال يا رسول الله لَه هو فرد الشراب ».ثم دعى بماء قصبه علمه مرتين 
أو ثلاثا » ثم قال إذا علدت منه الاشربة عليم فأ كثروا متوتها لماه . 

أشن جه النسائي أيضاعن عبد الملكبن نافع تمقال وعبدالملك بن نافع غير مشهور لايحتج 
تحديثه > والمشهور عن ابن عمر خلاف هذا . ثم أخرج عن ابن عمر حديث المسكر من غير 
وجه . وقال البخاري لا يتابع عليه .وقال أبو حاتم هذا حديث منكر » وعبد الملك بن 
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نافم وهو مجهول » وقال البيبقي مفا حديث يعرف لعبد الملك بن نافع وهو بجبول . 
واختلفوا في إسمه وإسم أببه فقيل هكذا » وقيل عبد الملك بن القعقاع وقبل ابن أبي 
القمقاع , وقيل مالك بن أبي القمقاع ‏ 

قلت عبد الملك بن نافع هذا ما ذكره ابن حبان في الثقات من التابمين وروى ابن أبي 
شبة في مصنفه حدثنا أبو الاحوص عن إسحاق عن مر بن ميمون قال» قال عم ردرض» 
إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا ان يؤذينا فمن رأى من 
شوافة شىئه فلممزجه بالماء . وقال أيض) حدثنا وكبيع حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عسن 
قبس بن أبي حازم حدثني عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعى بشراب نبيذ قد كاد 
يصير خلا » فقال اشرب فأخذته فشريته » فما كنت أن أسغه ثم أخذه فشربه »ثم قال 
باعتمة إن نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كتب لنوحمن 
كل شيء زوجان > وفيه إن الملك قال له ويطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث » قال 
سيرين فوافق ذلك كتاب عمر «رض» . 

وروي عن معمر عن عاصم عن الشعي قال كتاب عمر « رض » إلى عمار أما بعد » 
فنا جاءنا أشربة من الشام كأنها طلاء الإبل قد طبخ حقى ذهب ثلثاه الذي فيه خبث 
الشيطان وريح جنوبه » وبقي ثلثه فأومر من قبلك أن يصطنعوه ما خرج أيضاً عن ابن 
الليمي عن منصور عن ابراهيم عن سويد بن غفلة قال » كتب عمر درض» إلى عماله أن 
يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه » وبقى ثلثه . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليان عن داود بن أبي هند سألت 
سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر درض» أجازه للناس »قال هو الطلاء الذيقد 
طبخ حت ذهب ثلثاه وبقي ثلئا » حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس أرى أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا نشربون من الطلاء ماه ذهب 
ثلثئاه وبقي ثلثه .© ٠‏ 

حدثنا أو فضمل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن > قال كان علي « ر ض » 
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يرزقنا الطلاء » فقلنا له ما هيئته » قال أسود » ويأخذه أحدة بإصبعه . ٠‏ 

حدثنا و كيع عن سعيد بن أوس عن أنس بن سيرين قال كان أنس بن مالك عقيم 
البطن فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؛ فكان شرب منه الشرية 
على أثر الطعام . 

حدثنا ابن مير حدثنا اسماعيل عن مغيرة عن شريح بن خالد بن الولمد «رض» كان 
يشرب الطلاء بالشام » فهذا كله يقتضي جواز شرب المطبوخ» وقد قال صاحب الاستذكار 
لا أعلم خلافا بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه » فعلمنا 
بدلالة هذه الآ5ر أن المراد من الحديث الذي رووه القدر المسكر لا للقليل منه توفيقاً بين 
الآثار حتى لا يقع التضاد فبها » فهذا كا رأيت أن الأكابر من أصحاب رسول الله لات 
وأهل بدر كعمر وعلي وغيرهما ممن ذكر فيا ذكرن كانوا يحللون شرب النبيذ » وكذا من 
بعدهم جماعة من التابعين الكبار كالشعبي وأمثاله . وهكذا ابراهيم النخعي وأمثاله»و كذا 
علقمة والأسود وابن ابى لبلى وعديد بن عبد الله بن مسعود وسفيان الثوري مع ورعه 
وتقواه كان يشرب من النبيذ الصلب حتى تحمر وجنتاه . 

وعن و كسع أنه كان يشرب في ليالي رمضان تقويا على العبادة . وقال في شرحالأقطع 
وقد سلك بعض الجهال في هذه المسألة طريقة قصد بها التذنيع والفروق عند العوام لما 
ضاقت عليه الحجة » فقال رسول الله َع إنه قال لبشسر ناس من أمتي يسمونها بأسماء 
طريق » قال هذا القائل وهم أصحاب أبي حنيفة وهذا كلام جاهل الأحكام والنقل 
والآثار أو متعصب قليل الورع لا يبالي با قال . 

ثم يقال لهذا القائل ما رميت بهذا القول أصحاب أبى حنيفة « رح» » وإنما رميت 
السلف الصالح » أردت بذلك ولم يمكنك التصريح بذلك »2 لأن أصحاب أبى حنبفة ل( 
يبدعوا فيذلك قولاً » بل قالوا ما قال أمْة أصحاب رسول الله يكم ووجب مه التابعين 
وزهادهم . و كيف يظن بان حمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار بن ياسر « رض » 
وعلقمة والآمود وابراهيم أنهم شربوا خمرا غليظا في إسمها حتى استدرك عليهم مذا 
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ثم هو مول على القدح الأخير إذا هو المسكر حقيقة والذي 
يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة 


القائل حقيقة الإسم والظن بنفسه » ونسى الظن بسلفه ان هذا الجرأة في الدين . 

وذكر الإمام الزاهد نهم الدينجمر النسفى أن إباحة نبيذ التمر والزبيبيجب اعتقادها 
كملا يؤدي إلى تفسيق الصحابة والتابعين . وروي عن أبى حنيفة أنه قال من إحدى ٠‏ 
شرائط مذهب أهل السنة والجاعة أنه لايحرم تبيذ التمر. وروي عنه أنه قال لا أحرمها 
ديانة ولا أشرءها مروءة . 

( ثم هو مول على القدح الآخير إذ هو المسكر حقيقة ) هذا جواب يطريق التسليم * 
يعقي ساسا أن هذا الحديث صحيح » ولكنه تحمول على القدح الأخير » لآن المسكر هو 
القدح الاخير حقيقةوارادة مما قبله من الاقداح مجاز » وإذا أمكن العمل بالحقيقة لا يصار 
إلى المجاز » وقد مضى تحقيق الكلام فيه . وميا بدل على أن المراد وهو القدح المسكر لا 
القليل ما ذكرء اب قتيبة في كتابه في الاشربة عن زيد بن علي بن الحسين بن علي « رض » 
أنه شرب هو وأصحايه نببذا شدي ها في وليمة فقيل لهيا ابن رسول الله عل حدثنا | 
يحديث ممعه من أبا بكر عن ر سول الله يل في النبيذ قال خدئني أبي عن جدي علي بن 
أبى طالب «رض» عن رسول الل لقع أنه قال ينزل أمتى على منازل بنى اسرائيل ذو 
القزة بالقزة » والنعل بالنعل » إن الله سبحانه وتعالى ابتلى بنى اسرائيل بنهر طالوت 
أحل لهم منه الغرفة وحترم منه الشرب وإن الله سمحانه وتعالى ايلام بهذا التبيذ وأحل 
منه القليل وحبرم منه السكر . 

ومن ذلك ماذكره فيالمحيط أنه رويعنابنعباس در ض» أنه ع2 قال كلمسكر حرام ». 
فقبل يارسول الله إن هذا الشراب إذ! أكثرة منه سكرن » قال عللقَع ليس ك ذلك إذا 
شرب تسعة فم يسكر فلا بأس به » وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام » و لهذا قال 
أبو بوسف لو شرب تسعة أقداح من النبيذ فلم يسكر فأوجر العاشر وسكر فلا حد عليه» 
ولو أوجر التاسعة وشرب القدح العاشير بالإختبار وسكر يحد . 

( والذي يصب عليه اللاء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم طبخ طبخة فحكمه 
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حكمد حم المشلث؛ لأن صب ال #اء لا يزيده إلا ضعفاً . بغلاف 

مأ إذا صب الماء على العصير م يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل , لأن 

ا لماه يذهب أولا الطافته » أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب 

ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب كا هو ثم يعصر يكتفى بأدنى 
طبخة في رواية عن أبي حنيفة #زخ», 


حم المثلث ) إنها لم يذكر اسم هذا النوع من الأشربة لاختلاف وقع فيه » قال منهم من 
سماه يا يوسفي ويعقوبي »2 لأن أبا يوسف كان كثيراً ما يستعمله . ومنهم من سماء تجبح] 
وحميديا » لأنه منسوب إلى رجسل أسمة حميد بن هانىء . ومنهم من يقول جمهبوري 
منسوب إلى جمبور الناس فصارت له خمسة اسامي . 

وهل يشترط لإباحته عند أببي حنيفة وأبي يوسف بمدما صب الماء فيه أدنى طبخة 
اختلف المشايخ فيه » كان الشبخ الإمام أبو بكر عمد بن الفضل يشترط » وعند البعض 
لايشترط » واختار المصنف الأول . 

( لآن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاً ) لأنه يرقق بالماء فتضعف قوته ( بخلاف ما إذا 
صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ) حيث لايحل ( لأن الماء 
يذهب أولا للطافته او يذهب منهما ) أي من الماء والعصير معا » وفاعل يذهب محذوف 
لبس هو الماء لفساد المعنى » وإِنما التقدير او يذهب شيء > او ذاهب ويحوز ذلك » وفيه 
ضعف لا يخفى ( فلا يككون الذاهب ثلثي ماء المنب ) يعني إذا كان كذلك فلا يكورت 
الذي يذهب ثلثي ماء العنب فلا يحل . 

فان قلت إذا ذهبا معا كان ينبغي ان يحل شربه كا يحل شرب المثلث. قلت نعم » 
لآنهما لما ذهيا معأ كان الذاهب من العصير ثلثين كالماء » لكن لى يتيقن بذهايهما مما واحتمل 
ذهاب الماء أول الطافته » قلنا يحرمة شربه احتياط لآنه إذا ذهب-الماء أولآ كان الذاهب 
أقل من ثلثي العصير » وهو حرام عندة » وهو الباذق . 

( ولو طبخ المنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله ) رواها الحسن عنه . وقد روي عنه إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه إذا غلا 
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وفي رواية عنه أنه لا يحل مالم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصم » 

لأن العصير قائم فيه من غير تغير » فصار "كا بعد العصر . ولو جمع 

في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزييب لا يحل حق 

يذهب ثلثاه يكتفي فيه بأدنى طبخة » فعصير العنب لا بد أن يذهب 
ثلثاه » فيعتير جانب العنب احتياطاً » 





واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر 

( وفي رواية عنه ) أي وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة » رواها الحسن بن مالكعن 
أبي حتيفة ( أنه لا يحل مالم يذهب ثلثاء بالطبخ » وهو الأصح » لان العصير قائم فيه 
من غير تغير » فصار كما يغد العصر ) يعني إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العتب لا يحل 
مام يذهب ثلثاه » فكذا إذا طبخ المنب أولاً ثم عصر ماؤء لا يحل بالطبخ بعد ذلك 
إلا إذا ذهب ثلثاء . 

( ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر » وبين التمر والزييب لا يحل حتى يذهب 
ثلثاء » لان التمر إن كان يكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد ان يذهب ثلثاء » , 
فبعتير جانب العنب احتياطا ) قال الاترازي ونا في قوله او بين التمر والزبيب نظر » 
لان ماء الزببب كماء التمدر مكتفى فيهما بأدنى طبخة . وقد صرح القدوري بذلك قبل 
هذا » وهو قوله ونسذ التمر والزيبب إذا طبخ كل واحد مئهما أدنى طبخة حسلال 
وإن اشتد . 

قلت إن هذا على ما رواه مشام في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أنه 
لا يحل مام يذهب ثلثاء بالطبخ . وقال الفقيه أبو جعفر يحتمل أن يكون في المسألة 
روايتان » ويحتمل أن يكون في المسألة رواية واحهة . واختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع » فيكون موضوع ما ذكر في ظاهر الرواية ما إذا كان ماء الزبيب قبل الطسخ 
غلط فنه المصنف » فبلحقه أدنى ظبخة المثلث موضوع ما ذكر في النوادر ما إذا كان 
ماء الوطب قبل النضج في رقه المصير فلا يلحى بالمثلث بأدنى طبخة . 
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وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لأ قلنا » ولو طبخ نقيع 


وإن كان في المسألة روايتان فوجه ما ذكر في ظاهر الرواية أن التي من ماء الزبيب 
دون التي من ماء العنب > لأن ماء العنب لا مخالط هاء آخر » وإنما يخرج ماوه بالأقدام . 
وماء الزيسب إنما يستخرج بماء آخر فيختلط به . ولهذا قال عمر زضي الله تعالى عنه كل 
شراب استخرج ماؤه بمائه فبو حرام لا تشربوه . وكل شراب استخرج ماؤه بغير مائه 
فبو حلال قاشربوه . و لهذا لا يفسق شارب النقبع من ماء الزبسب . وإذا كان دوت التي 

( وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ) أشار به إلى قوله فعصير 
العنب لا بد أن يذهب ثلثاه . قال في الأصل رأيت الثمر المطبوخ يمزج العنب فيه فيغلبان 
جنبعاً والعنب غير مطبوخ » قال أكره ذلك وأنهى عنه . قال شيخ الإسلام في شرحه 
وذلك لآنه اختلط الحرام بالحلال والتمببز غير مكن » فبحرم الكل . وإنما قلنا ذلك لآن 
نبيذ التمر بعدما طبسخ بأن كان حلالاً وإن غلا واشتد » والتي من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزيد لا يحل » وقد اختلط أحده بالآخر وتعذر تيز الحلال من الحرام» 
فبحرم الكل » قال أيحد من يشرب منه » قال لا 2 إلا أن يسكر منه . قال شيخ 
الإسلام وهذا إذا كان التمر المطبوخ غالبا والعنب مغلوباً به » فأما إذا كان العنب غالباً 
على التمر فإنه يحب الحد » كا لو خلط الخخر بالماء اعتّبر الغالب والمغلوب » فكذا هذا » 
قال أرأيت الرجل يخلط الخمر بعيثها مع النبيذ ثم يشرب منه جميما ولا يسكر 
أيحب الحد . 

والجواب فما لو خلط بالماء إن كان الخمر غالبا وجب الحد » وإن كان النبيذ غالبا لم 
يحب مالم يسكر . قال أرأيت التمر والعنب يخلطان جميعا في قدر ثم يطبخان جميماً 
حتى يذهب ثلثا العنب فيمرسان ويشسذان » قالا لا بأس.بذلك إذا كان قد ذهب من 


( ولو طبخ نقيع التمر ونقيع الزببب أدنى طبخة ثم انقع فه تمرأ وزيبا إن كان 
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التمر والزييب. أدنى طبخة ثم اتقع فيه تمراً وزبيبا إن كاتف 
ما أنقع فيه شيتاً يسيراً لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس بهء وإن 
كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح 
من النقيسع » والمعنى تغليب جبة الحرمة ولا حد في شربه » لأن 
التحريم للإحتياط ‏ وهو في الحد في درئه . ولو طبخ الخمر 
أو غيره بعد الإشتداد حتى يذهب ثلثاه لم يحل » لأن الحرمة 
قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ » قال ولا بأس بالانتباذ في الدباء 
والحنتم والمزفت والنقير » 


ما أنقع فيه شيئا يسيراً لا يتخذ النبيد من مثله لا بأس به ) هذء الممائل كلها ذحكرت 
تفريماً على مسألة ا مختصر من قوله كنا هو ( وإن كان يتخذ النبيذ من مثله لم بحل ) لآنه 

( كبا إذا صب في المطبوخ قدح من النقيم ) لأنه أفسده كل ( والمعنى تغليب جبة 
الحرمة ) يعني الوجه في تحريعمه تغلسب جبة الحرمة على جبة الحل احتباطأ ( ولا حد في 
شربه » لآن التحريم للاحتباط » وهو في الحد في درئه ) أي رفعه » لآت مبناء على الدرء 
والسقوط (ولو طبخ الم رأو غيره) أي غير الخمر من الآشربة المحرمة ( بعد الاشتداد حتى 
يذهب ثلثاه لم يحل » لأن الحرمة قد تقررت » فلا يرتفم بالطبخ ) لآن النار أثرها في 
دفع الحرمة لا في رفعها » ولكن مم مذا لا يجب الحد في شربه قبل السكر » لآن 
الخمر هى التي من ماء العنب » وهذا مطبوخ لا نبىء » فلا يكون شاريه شارب خمر . 

( قال ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت ) أى قال القدورى في مختصره » 
والدباء القرع جمع داه » والحنتم بفتح الحاء المبملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق وهو جرار حمر . وقال أبو عبيد خضر . وقد يجوز أن يكونا جمدم » وهو جمع 
حنتمة والمزفت المطلي بالزفت » وهمذا الذي ذكره القدوري > وهو قزل أكثر 


أهل العم . 


لقوله عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية 
فاشريوا في كل ظرف » فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه » 
ولا تشريوا المسكر . 


وعن أحمد في رو'ية كره الانتباذ بها لنببه مَك . وقال مالك أكره أن ينتبذ في 
الدياء والمزفت »> وأباح الحر كله غير المزقت والحنتم والنقير . 

( لقوله عَكِنَّوِ بي حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية فاشربوا في كل ظرف 4قان 
الظرف لا بحل شيئا ولا يحرمه » ولا تشريوا المسكر) أراد بهذا الحديث الذى قبه طول 
وفيه النهي » عن الانتباذ في الظرف المذ كور » ثم الأشرية فمها هو مارواءمدين اساس في 
كتاب الآئر أخيرة أبو حنيفة رحمه الله قال حدثنا علقمة بن مزيد عن أبي بريدة عن 
أيه عن الني عِكِثَوٍ أنه قال نهبتم عن زيارة القبور فزوروها » وهؤلاء يقولوا هحراً وقد 
أذن لحمد في زيارة قبر أمه» وعن لحوم الأضاحي أن يمسكوها فوق ثلاثة أيام قأمسكوها 
مايدا لي » وتزودوا فإنا تهبتم ليوسع موسعكم على فقيرم » وعن التبيق في الدساء 
والحنتم والمزفت فاشربوا في كل ظرف » فإن الظرف لا يحل شيا ولا يحرمه » ولا 
تشريوا المسكر . وفي يعض الروايات جاء النقير يعد المزفت . ١‏ 

وأخرج الجاعة إلا البخاريعن بريدة قال » قال رسول الله عِقْته كنت هبتكم عن 
الآشربة إلا قي ظروف الأدم » فاشربوا في كل وعناء » غير أن لا تشريوا مسكراً . 
وفي لفظ ل لم نهيتكم عن الظروف » وإن الظرف لا يحل شيا ولا يحرمه »و كل 
مسكر حرام . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن مسروق عن ابن مسمود قال »2 قال 
رسول الله عم إني نتستكم عن تبيذ الأوعبة ألا وإت الوعاء لا يحرم شيئاً وكل 
مسكر حرام . 

وأخرج البخاري ومسل عن ابن عبيئة عن سليانالأحول عن مجاهد عن ان عياض عن 
عبد اله بن حمر فقال لما نبى رسول الله عَِكتَ عن الأوعية قالوا لبن كل الئاس يحت 
سفانا قارخص في الحر غير المزفت في لفظ فاذن بدل قار تخص . 
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وقال ذلك بعدما أخبر عن النبي عنه » فكان تاسخاً له . 








وأخرج أنو داود عن شريك عن زياد بن فساض عن أبي عياض عن عبد الله 
ابن حمرو قال ذكر الني ملع الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي أنه 
لا مظروف » قال اشربوا ما حط » وفي لفظ ليحبى بن آدم عن شريك فقال اجتنموا 
ما أسكر . 

وأخرج البخاري من حديث جابر قال > نهبى رسول الله عَكقْع عن الظروف فقالت 
الأنصار إنه لابه لنا منها . وقال فلا. وأخرج البيهقي من حديث يحبى بن مد بن حبان 
ابن واسع بن حسان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله عكلقَع قال نببتكم 
. عن النبيذ آلا فانتبذوا » ولا أحل مسكراً . قوله ولا تقولوا هجرا بضم الهاء وسكون 
الجيم وهو الإفحاش في النطتقى والختاء . 

( وقال ذلك يعدما أخبر عن النبي عنه فكانة سخا له ) أي قال الني عقت انتبذوا 
واشربوا في كل ظرف » يعدما أخبر عن الانتباذ في الظروف »2 فكان أمره يذلك ناسخاً 
لنبيه المتقدم » قفيه دليل على جواز نسخ السنة بالسنة » والمراد من النبي هو ما رواه 
البخاري ومسم عن الأحمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي هر ض » 
عنه قال نهى رسول الله مَوكمْ عن الدباء والمزفت . 

وروى مس من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباض رضي الله تعالى عنهم 
أنبها شهدا أن الني يلدع نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت . وروى أيضاً من حديث 
الزهري أخبرني أنس هر ض»ء أن رسول الله بتع قال لا تنتبذوا في الدباء والمزفت . 
وروى أيضاً عن حديث الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة أن رسول الله ِكنع قال 
لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت . وروى أيضاً ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا الهناتم والنقير. 
وروى أيضاً من حديث شعبة أخبرني جمرو بن مرة مممت زادان يقول » قلت لابن عمر 
أخبرة بما نهى عنه رسول الله ملَِع من الأوعمة أخبرة بلغتكم » وفسيره . لنا بلفتنا » قال 
نهى عن الحنتم وهي المرة » ونهى عن المزفت وهو النقير » ونهى عن الدباء وهو القرع » 
ونهى عن النقير وهي أصل النخة ينقر نقراً ويمسح مسحاً » وأمر أن ينتبذ في الأسقية 
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وإما يتتبذ فيه بعد تطبيره . فإن كان الوعاء عتيقاً يغسل لاا 

فيطبر » وإ نكان جديداً لايطبر عند همد لتشرب الخمرفيه , بخلاف 

العتيق . وعند أبي يوسف يغسل ثلا ] ويجفففي كل مرة» وهي . 
مسألة ما لا ينعصر بالعصر . 





قالوا إمما نبى عن هذه. الأوعمة على الخصوص لأن الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر ما 
تشتد في غيرها » وفيهدليل واضح لأبي حنيفة وأبي يرسف على إباحة شرب النبيذ الشديد 
دون المسكر » وعلى حرمة ما يقع به السككير . 

فإن قلت ما كان المعنى في النبي في زيارة القبور . قلت كانوا في ابتداء الإسلام إذا 
زاروا المقابر يقربون عنه ويقولون هجرا على رسمهم في الجاهلية » ويصفون موتاهم بالبطالة 
وسففنك الدماء وشرب اغخفر » فنهاهم النبي ملت عن زيارة القبور فطاما هم عن الجر » 
فلها انتبو! على ذلك أباح لهم زيارة القبور بعد ذلك . 

( ونا يمتبد فيه بعد تطبيره ) إن كان فيه خمر ( فإن كان الوعاء عتيقا يفسل ثلا 
فيطبر ) لأنها تشرب كا لو ينجس الظرف بالدم أو بول »فك مير بض 05 اد 
كان جديدا لا بطبر عند همد لتشرب الخمر فيه » يخلاف العتيق ) . ْ 

( وعند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويحفف في كل مرة » وهي مسألة مالا يتعصر 
بالعصر ) والخلاف فبه مشبور » فان عند همد إذا تنجس ما لا يتعضر بالغصر لا نطور 
أبداً . وعند أبي يوسف « رح » يطهر بالغسل ثلاث مرات مع تجفيفه في كل مرة »وقد 
مر مستوفى فٍ كتاب الطبهارة . 

وفال شبخ الإسلام هذا مثل ظرف الخمر بعدما صب منه الخمر» أما إذا لم يصب منه 
الخمر حت صار الخمر خلا ما حال الظرف لم يذكر محمد هذا في الاصل . وقد حكي عن 
الحام أبي نصر محمد بن مهرويه انه كان يقول ما يوارى الإنام من الخل لاشك أنه يطبر» 

لان ما يوارى الإناء من الخل فمه أجزاء الخل > وإنه طاهر . فاما على الجب الذي انتقض 
من الخمر . وقبل صيرورته خلا فانه بكر » لان ما تداخل أجزاء الجب من الخمر م 
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وقيل عند أبي يوسف علا مام مرة بعد أخرى » تق إذا خرج 

الماه صافناً غير متغير يحم بطبارته . قال وإذا تخلت الخمر 

حلت سواء صارت خلا ينفسبا أو بشيء يطرح فيهاء ولا يكره 

تخليلها . وقال الشافعي يكره التخليل ولا يحل الخل . الحاصل به 

ان كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولآً واحداً , وان كان بغير القاء 
شيء فيه فله في الخل الحاصل به 


يصر خلا » بل يلبث فيه كذلك جزءا » فيكون لنجساً » فيجب أن يغسل أعلاه بالخل 
حق يطبر الكل » لان غسل النجاسة الحقيقية ي#اسوى الخمر من المائعات التي تزيل 
النجاسةجائزعندة قاذاغسلالجب,اخل صار ما حل فبه من أجبزاء الخمر خلا من ساعته » 
قيطير الجب بهذا الطريق. قاذا لم يقمل كذا حتى ملاً يه من العصر يعد ذلك فانه يتنجس 
العصير ولا يحل شريه » لانه عصير خالطه الخمر » إلا أن يصير خلا > فكذا قاله خواهر 
زاده رحمة الله عليه . 

( وقبل عند أبي يوسف علا ماء مرة بعد أخرى »2 حت إذا خرج اللاء صافيا غير 
متغير يحكم بطبارته ) أشار بهذا القول أنه إذا لم يحفف في كل مرة من الغسل » ولكن 
ملآ ماء مرة يعد أخرى إلى آخره ما ذكره » قانه يطبر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل 
مرة من الغسل . 

( وقال إذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فنبها » ولا 
يكره تخليلها ) أي قال القدوري في مختصره أراد أن التخليل وز مطلقا » سواء 
صارت خلا ينفسها او بعلاج » كإلقاء الملم أو يقير الملح كالنقل من الظل إلى الشمس أو 
بالمكس أو بإيقاد النار بالقرب منه . ولا يكره هذا الغسل عندة. وقال الشاقعي يكره 
التخليل ( ولا يحل الخل الحاصل يه إن كان التخليل يإلقاء شيء فيه قولاً واحداً ) وبه 
قال مالك وأحد « رح » . 

( وإت كان بغير إلقاء شيء فيه فل ) أي فللشافمي « رح » ( قي الخل الحاصل به ) 





لفف 


قولان . له أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول » 





أي بإلقاء شيء ( قولان ) في قول يحل كقؤلنا » وفي قول لا يحل » وبه قال مالك وأحمد 
أما إذا صار خلا يطول المدة يدون علاج يحل بلا خلاف لهم . 

( له ) أي للشافعى « رح » ( أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول 
والأمر بالاجتئاب ينافيه ) ببانه أن سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب على الخمر بقوله 
سبحانه وتعالى « فاجتنبوه » والامر للوجوب » وفي التخلمل اقتراب منه » ويينها منافاة 
فلايحوز. 

( ولنا قوله يِلِفَعْ نعم الإدام الخل ) هذا الحديث رواء الجاعة من الصحابة الاول جابر 
« رض » أخرج حديثه الماعة إلا البخاري ومسل والنسائى عن طلحة بن نافع والباقون 
عن حارب بن دثار ”'' « رض » قال > قال رسول الله يِلَِو نعم الإدام الال » أخرجه 
النسائى في الوليمة والباقون في الاطعمة . 

الثاني : عائشة در ض » قال » قال رسول الله مله نعم الإدام الخل »قال حديث حسن 
صحبح غريب من ه ذا الوجه لا يعرف من حديث. هشام بن عروة إلا عن سليان 
ابن بلال . 

الثالث : أم هانيء « ر ض » أخرج حديثها الحاكم في المستدرك في الفضائل عن عطاء 
عن ابن عباس عن أم هافيء بنت أبى طالب« ر ض » قالت » قال لي رسول الل يلثم هل 
عندك طعام آ كله وكان جائعاً » فقلت إن عندى لكسرة يابسة » وإني أستحى أن 
أقريها إليك » فقال هلمبها فكسرتها ونثرت علبها الملح » فقال هل من إدام » فقلت يا 
رسول الله َي ماعندى إلا شىء من خل * فقال هلميه > فاما جِنته به صبه على 
طعامه فأكل منه ثم حمد الله ثم قال نعم الإدام الخل يا أم هانىء » لا يفتقر يبت 
فيه خل . 


. هكذا بالدال في نصب الراية و وثار بالواو في الاصل > اه مصححة‎ )١( 
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حيث تسكين الصفراء وكسر الشبوة والتغذي به 





الرابع : أعن « ر ض » أخرج حديثه البسبقي في شعب الإيهان عن عبد الواحد بن 
أيمن عن أبيه قال نزل يحابر ضيوف فجاءهم بخيز وخل » فقال كاوا فإني سمعت رسول 
الله يللع يقول نعم الإدام الخل »> هلك القوم أن محتقروا ما قدم إليهم ؛ وهلاك بالرجل 
أن يحتقر ما في ببته أن يقدمه لأصحابه . 

الخامس : أم سلمة «ر ض » أخرج حديثها الدار قطني في سننه عن فرح بن فضالةعن 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة « رض » أخرج حديثها الدار قطني أنها كانت لحاشاة 
تحتلبها ففقدها النبي مَِلِثَوٍ فقال ما فملت الشاة » قالوا ماتت » قال أفلا انتفعتم بإهايها » 
فقلنا إنها ميته » فقال عَكِتَعِ إن دباغها يحل كا يمل خل الخر . وقال الدار قطني 
تفرد نه فرح بن فضالة وهو ضعيف روى عن يمحبى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
لايتابع عليها . ظ 

حديث آخر : خير خلكم خل خمركم » قال البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد 
عن أبي الزبير عن النبي علدو أنه قال خير خلكم خل خم ركم » تفرد به المفيرة بن زياد 
وليس بالقوي ٠‏ وجه الاستدلال يهذا الحديث انه عام يتناول جميع ما ينطلق عليه اسم 
الخل لآنه لم يفصل بين خل وخل . 

( ولآن بالتخليل بزول الوصف المفسد ) وهو الخمرية » لآن التخليل إصلاح لجوهر 
فاسد » فبجوز » لآن الجوهر خمر فاسد » فإصلاحه بإزالة صفة الخمرية عنه » والتخليل 
إزالة لتلك الصفة » فنكون إصلاحاً ( وتثبت صفة الصلاح من حبث قسكين الصفراء 
وكسر الشبوة والتغذي به ) ذكر في ثبوت' صفة الصلاح ثلاثة أشاء » الأول تسكين 
الصفراء » لان الجوهر المارد فمه أكثر من الجوهر الحار » لأنه مر كب من جوهربن 
مختلفين > أعني من جوهر حار وجوهر ,ارد » وكلاهما لطيف » وهذا فيه تخفيف يلبغ » 
حتى أنه من التخفيف في الدرجة الثالثة عند منتهاها إذا كان خلا ثقفاً . 

الثاني : فبه كسر الشبوة لما قلنا أن فيه تخفيفا بليغا » ذكر أصحاب الطبائع أنه 
يفيق الشبوة . 


والإصلاح مبأ كنا الصالم لامصالح اعتباراً بالمتخلل بنفسه 
١‏ فمه من احراز مال يصير حلالا في الثاني » فمختاره من ابل به 





الثالث : فيه التغذي » لآنه صالح لمعدة » والجوع يصلح من هيجان الحرارة في 
المعدة » وهو أسرع إلى إطفاء الحرارة وحدته » قالوا إنه يضعف البصر ( والإصلاح 
مباح ) أي إصلاح المفسد يباح كالدياغ » وهذا بالإجاع . 

(وهكذا الصالح للمصالح) و كذ مباح الصالحللءصالحوهو مع مصلحة والمصالح هي 
الآشياء المذكورة ونحوها ( اعتباراً بالتخلل بنفسه ) أي قباس على التخلل بنفسه ‏ فانه 
يباح بالإجباع لأجمل المصالح المذكورة وغيرها. وكذا الذي تحل بالعلاج ونحوه 
( وبالدباغ ) أي واعتماراً بالدياغ أيضا » فان عين الجلد نجس » ولح ذا لايحوز ببعه 
كالثوب النجس » والدبغ إصلاح له من حيث انه يعصمه من النتن والفساد » وقد حاز 
الدباغ فبجوز التخليل قياساً عليه ( والإقتراب لإعدام الفساد ) وهذا جواب عن قول 
الشافمي أن في التخلمل اقتراباً من الخمر على وجه التمول . ووجهه لا نسلم أنه على جبة 
التمول » بل المنظور إلبه إعدام الفساد (فأسْبه الإراقة) فان فيها اقتراباً أيضاً (والتخليل 
أولى ) أي من الإراقة مع وجود الاقتراب في كل منهما ( لما فيه ) أي في التخليل ( من 
احراز مال يصير حلالاً في الثاني ) أي في الزمن الثاني ( فيختاره من ابتلي به )أى 
فبختار "تخليل على الإراقة من ابتلي بالخمر » كنا إذا درت خمراً مثلا . 

فان قلت هي لنجس العين فيحرم التصرف فيها قباس على الميتة والبول والدم قلت 
لسى كذلك فذاتها ذات العصير وهو طاهر قبل التخمر والنجاسة باعتبار الشدة وما هي 
عبنها بل وصفها وهو يقبل الزوال كالصبي في الصبي » ولهذا لو تخللت بنفسها يحل . 

فإت قلت ما تقول فما رواه مسم عن أنس « رض » قال سثل النبي ملم عن الخمر 
أيتخذ خلا » قال لا . وروى أيضا عن أنس أن أبا طلحة سأل النسي ملع عن أيتام 
ورثوا خمراً » قال أهرقبا » قال أفلا نجحغلبا خلا » قال لا . 

وروى المزني أيضاً في كتاب العلل أن أبا طلحة كان في حجره يتامى فاشترى لهم 
خمراً فنزل تحريم الخمر فسأل رسول الله تلق عن ذلك وقال افتحلبا » قال لا » ولكن 
أهرقها » قال المزني فلو كان التخليل جائزاً لما أمره النبي مَظِقعٍ بالإراقة » لأن فيها يضع 


ع 


مال البتم » بل كان يأمره بالتخليل خصوصا كان الخمر لبتامى . قالوا أو لآن الصحابة 
أراقوها حين نزلت آية التحريم كما ورد في الصحبح * فلو جاز التخليل لبينه َل كا 
بين لأهل الشاة المبتة على دباغها . 

قلت أما الجواب عن الحديث الأول أن المعنى لا يستعماوها استعمال الخل بأن تؤدم 
ويوضع على المائدة كا يوضع الخل » وهو نظير ما روي عنه يلتم أنه نبى عن تحليل الحرام 
وتحريم الحلال » وأن يتخذ الدواب كراس > المراد الاستعمال . وما نزل قوله سبحانه 
وتعاى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهمانهم أرباباً من دون الله # ١ل‏ التوبة . قال عدي بنحاتم . 
ما عبدناهم قط » فقال بَإلمٍ ألبس كانوا يأمرون وينهون وتطيعونهم » قال نعم > فقال 
هو ذاك فقد فسر الإلحاد بالاستعمال . 

وأما عن الثاني فقد أجاب الطحاوي « رح » بأنه مول على التغليظ والتشديد ‏ لآنه 
كان في ابتداء الإسلام ما ورد ذلك في سؤر الكلب » بدليل أنه ورد في بعض طرقه 
الأمر بكسر الدبار وتقطيع الزقاق . ورواه الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثنى 
حدثنا مشدد حدثنا معتمر حدثنا ليث عن يحبى بن عباد عن أنس « رض » عن أبي طلحة 
قال » قلت.يا رسول الله يلم إني اشتريت خراً لأيتام في حجري » فقال أهرقى الخمر 
واكسر الدتان . 

وروى أحمد في مسنده حدثنا الحاكم بن نافع نحدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن 
حسيب عن ابن عمر أن النبي مِلِنَعٍ شق زقاق الخمر يبده في أسواق المدينة » وهذا صريح 
في تغلمظ الأمر » لأن فنه إتلاف مال الغير » وقد كان يمكنه الإراقة بدون كسر الدنان 
وشقى الزقاق وتطبيرها» ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع > وقد ورد 
عن حمر « رض» أنه أحرق ببت خمار » كها زواه ان سعد في الطبقات أخهرة يزيد بن 
هارون أخخمبرة ابن أبي دريب عن سعد بن ابراهم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
أن عمر د رض » حرق ببست رويشد السعفي وكان حاويا للشراب > قال فلقد رأيته 


ملتببا نار . 
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واذا صار الخمر خلا يطبر ما يوازيها من الإناء » فأما أعلاه وهو 
الذني تقص من ه الخمر قبل يطبر تبعاً » وقيل لا يطهر ء لأنه خمر 
بابس الا اذا غسل بالل فمتخطلل من ساعته ‏ فيظبر . وكذا اذا 
صبت منه الخمر ثم ملىء خلا يطبر في الحال على ما قالوا . قال 
ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط بهء لان فيه أجزاء الخمر 





وقد ورد في حديث عن جابر أن النبي عقت عوض الأيتام عن خمرهم مالا كما رواء 
أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جعفر بن ميد الكوفي حدثنا يعقوب القمي عن عيسىين 
حارثة عن حابر » فذكر . وفمه قالإذا أنانا مال البحرين فإ نعوض أيتاماً في مالهم» وقد 
تقدم فيا مضى من هذا الياب . 

( وإذا صار الخمر خلآ يطبر ما يوازيا من الإناء ) يجوز قبا يوارما بإلراء المهملة من 
المواراة » وهي الستر » ويحوز بالزاء المعحمة من الموازاة » وهي المساواة أي يطبهر ما 
يسقر الخمر من الاناء أو ما يساويها من الإناء بمعنى قدر ارتقاعبا في الإناء ( قأما أعلاه ) 
أي أعلى الإناء ( وهو الذي نقص منه الخمر ) مثلا إدا كاتت الخمر في تصف الإتاء 
لا يكون المشغول منه بالخمر إلا النصف التحتاني»فإذا صارت خلا يطهر النصف التحتاني 
لصيرورة الخمرة خلا . وأما النصف الفوقاني هل بالخل يطبر ( قبل يطهر تبعاً ) أي من 
إرادة الخل » ويه أخذ الحندواني وأبو عبيد والصدر الشهيد . 

( وقمل لا يطهر لأنه خمر يايس ) فمكون نجسا ( إلا إذا غسل فل فيتخلل من 
ساعته فبطهر ) يعني بدار قبه الخل حتى يصبب جميع الظرف » فاذا قعل ذلك فقد طهر 
وإن ل يشرب فيه الخمر كذا في النخيرة » وقد مر الكلام قبه عن قريب . ( و كذا إذا 
صب منه الخمر ثم مليءخلا يطبر في الخال على ما قالوا ) أي المشايخ > لآن آظر الخمر التي 
فمه تستحمل خلا في ساعته فتطهر . 

( قال ويكره شرب دردي الخمر ) أي قال في الجامع الصغير ودردي الخمرما 
برسب في أسفله » وكذا درديالزييب وتحوء (والامتشاط يه) أى يدردى الخمر نما خص 
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والانتفاع. با حرم حرام , ولهذا لا يجوز أن يداوى به جرحاً 

أو دبرة دابة » ولا أن يسقى ذميآ ولا أن يسقى صبيآً للتداوي » 

والوبال على من سقاه . وكذا لا يسقيبا الدواب . وقيل لا تحمل 

الخمر إليبا . أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به ء كافي الكلب 

والميتة . ولوألقى الدردي في الخل لا بأمن به, لأنه يصير خلآ » 
كن يباح حمل الخل اليه 


الامتشاط لآن له تأثير في تحسين الشعر » وقد صح عن عائشة انها كانت تنهى النساء عن 
ذلك أشد النبي ( لأن فيه ) أى في الدردى ( أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام » 
و لهذا لا يحوز أن يداوى به ) أى بالخمر ( جرحا ) لحديث ابن مسعود د رض » أن الله 
م يحعل شفاء كم فيا حرم عليكم ( أو ديرة دابة ) أى أو يداوى دير داية  »‏ الدبر 
يفتحتين جرح الدابة أو عقرها من ديرت الدابة تدير ديراً من باب عم يمل » والدبر بفتح 
الدال و كسر الباء هو الحيوان الذى فيه دبر بفتحتين . 

( ولا أن يسقي ذمياً ) أي ولا يجوز » لأن فيه اقترابا للخمر» وهو مأمور بالاجتناب 
عنه وإعانة على المعصية ( ولا أن يسقي صبياً للتداوي ) أي ولا يح#وز أن يسقي صبياً 
لأجل التداوي لما ذكرن من حديث ابن مسعود ( والوبال ) أى الإثم والخطيئة ( على من 
سقاه ) لأن الصي غير مخاطب » فالإثم يبنى على الخطاب . 

( وكذا لا يسقيها الدواب ) لأنه فوع انتفاع بالخمر وأقرب منه ( وقيل لا تحمل 
الخمر إليها) أي إلى الدواب ( أما إذا قبدت ) أي الدواب (إلى الخمر فلا بأس به) لعدم 
المعنى الذي ذكرناء ( كبا في الكلب والميتة ) أى لا تحمل الميتة إلى الكلب . ولو قبد 
الكلب إليها لا بأس به » وكذا الفأرة لا تحمل إلى الحرة » ولكن الهرة تحمل إلى 
الفارة كيلا يصير حام2؟9 للنجاسة بلا ضرورة . وفي الذخيرة ويكره أرن يبل 
الطين بالخمر . 

( ولو ألقى الدردى في الخل لا بأس به » لآنه يصير خلا » لككن يباح حمل الخل إليه) 


2 


لا عكسه لما قلنا. قال ولا يحد شاربه » أي شارب الدردي 
إن لم يسكر . وقال الشافعي يحد , لأنه شرب جزماً من 
الخمر . ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع 
من النبوة عنه » فكان ناقصاً , فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد 
فييبا إلا بالسكر , ولأنت الغالب عليه الثقل » فصار 5 إذا 
غلب عليه الماء بالإمتزاج . ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها 
في الإحليل » لأنه انتفاع بالجرم » ولايجبٍ المد لعدم الشرب 
وهو السبب . 


أى إلى الدردى ( دون ٠”‏ عككسه ) وهو حمل الدردى إلى الخل ( لما قلنا ) أشار به إلى 
التعلمل المستفاد من قوله كما في الكلب والمتة . 

( قال ولايحد شاربه » أى شارب الدردى إن لم يسكر . وقال الشافمي يحد ) وبه 
قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم ( لأنه شرب جزءاً من الخمر) أى الدردى لا يخلو منه » 
وفي الخمر حب الحد في القليل والكثير . 

( ولناأن قلي لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النفرة ''2 عنه ) أى من النفرة > 
لآن الطباع لا تميل إلى شرب الدردى » بل من يعتاد شرب الخمر يعاف الدردى ( فكان 
ناقصا » فأشبه غير الخمر من الأشربة » ولاحد فبها إلا بالسكر » لآن الغالب عليه 
الثفل » فصار كما إذا غلب عليه الماء بالامتزاج ) حبث لا يد إذا كان الماء هو الغالب 
كيا ذكرنا . ٠‏ 

( ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحلدل ) وهو ثقب الذكر ( لأنه انتفاع 
بالحرم ولا يحب الحد ) وفي بعض النسخ ولا يبحد ( لعدم الشرب وهو السيب ) أى 
الشرب »6 وهو السبب في وجوب الحد ول يوجد » وبه قال الشافمي ومالك . وعن أحمد 


. السموة - هامش‎ )١( هامش.‎  هسكعال‎ )١( 


اكة 


ولوجعل الخمر في مرفة لا تؤكل لتنجسما ببا » ولاحدٍ 
مالم يسكر منه لأنه أصابه الطبخ . ويكرء أكل خبز عجن عجينه 
بالخمر لقيام أجزاء الخمر فيه . 
( فصل في طبخ العصير ) 
الأصل أن ما ذهب بغلياته بألتار وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن » 


يجب الحد بالإحتقان > لآنه أدخل إلى جوفه » قال ابن قدامة والأصح أنه لا يجب 
لعدم الشرب ‏ 

( ولو جعل الخمر في مرقة لا تؤكل لتنجسها بها ) أى لتنجس المرقة بالخمر ( ولاحد 
مالم يسكر مته » لأنه أصابه الطبخ ) لأنه مطبوخ » والخمر هو الذى من ماء العنب . 
وعند أحمد يحد » لأن عين الخمر موجود قيها . ولو لم يطبخ يعتبر الغالب والمغاوب » 
كا لو مرّج الخمر بالماء . وقال شخ الإسلام في شرحه » وهذه المسألة تدل على أن الخمر 
إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه أته لا يجب الخد بشربه مالم يسكر » لأنه بعد الطبخ 
م ببق هناء ‏ 

( ويكوه أكل خبز عجن عجيته بالخر لقيام أجزاء الخر فبه ) أى في العجين »وأما 
الحم إذا طبخ بالخخر » فعتد محمد لا يطهر أيدا “وعتد أبي بوسف يعلى بالماء الطاهر ثلاث 
مرات وييرد قي كل مرة . 

( فصل في طبخ العصير ) 

أى هذا قصل قي بان أحكام المصير و كيفيته . ولما ذكر فيها معتى أن العصير 
لا يحل مال يذهب ثلثاه » شرع يبين كيفية طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه » وما في 
هذا القصل لسى بذ كور فى الجامع الصغير » ولا في القدورى 4 وإنما هو مذكور في 
المباسط »> ذكره تقريعاً على ما ذكر قبل هذا 

( الآصل أن ما ذهب يقليانه يالنار وقذقه بالزبد يجمل كأن لم يكن ) يعني ما ذهب . 


1ك 


ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل الثلثالباقيءفي بيانه عشرة دوارق 
من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباقي حتى يذهب ستة 
دوارق »2 ويبقى اثلاث فيحل » لان الذي يذهب زبداً هو العصير 
أو ما يمازجه , وأيآ ما كان جعل كأن العصير تسعة دوارق » فيتكون 
ثلثها ثلاثة . وأصل آتخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم 
طبخ بمائه إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته ولطافته يطبخ الباقي بعدما 


ذهب مقدار ماصب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه » لأن الذاهب 





من القدر من غاية الغليان وقذفه بالزبد لا يعتبر ( ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل 
الثلث الباق ) لأن نصب الشيطان في الثلثين فما م يذهب الثلثان لا بحل (في بيانه )أى 
ببان ما ذكر ( عشرة دوارق ) وهو جمع دورق بفتح الدال المبملة وسكون الواو وفتح 
الراء وفي آخرء قاف > وهو مكيال الشراب أعجمي معرب . قبل تسعة عشر أمناء . 
وقال تاج الشريعة تسعة أربعة أمناء ( من عصير طبخ فذهب دورق بالزيد يطبخ الباقي) 
وهو تسعة دوارق ( حتى يذهب تسعة 2٠7‏ دوارق ويمقى الثلث ) وهو ثلائة دوارق 
( فبحل » لآن الذي يذهب زبداً ) أى حال كونه زائداً ( هو العصير ) يعني من نفس 
العصير ( أو ما بمازجه ) اى والذى ذهب زائداً هو مايا زج المصير من الثفل 
والشراب والدردى . 

( وأيا ما كان ) أى النوعين كان ( جعل كأرن العصير تسعة دوارق ©» فيكون 
ثلثبا ثلاثة ) أى فمكون ثلث التسعة ثلاثة دوارق » فيكون الذاهب ستة والباق 
ثلاثة فيحل . 

( واصل آآخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه إن كان الماء 
أسرع ذهاباً لرقته ولطافته يطبخ الباق بعدما ذهب مقدار ما صب فبه من الماء حتى 


)١(‏ ستة - هامش.. 


رفك 


الاول هو الماء والثاني العصير »فلا بد من ذهاب ثلثي العصير . 
وإ نكانا يذهبان معآ تغلى الملة حتى يذه ب دلثاها ويبقى ثلثها فيحل » 
لانه ذهب الثلثان ماء وعصيراً والثلث الباق ماء وعصيرء فصار 
كما إذا صب الماء فيه بعدما ذهب من العصير بالغلي ثلثاه » 





يذهب ثلثاه » لان الذاهب الاول هو الماء والثاني العصير » فلا بد من ذهاب ثلثي العصير) 
ببان ذلك ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه » وهو أن يجعل كل عشرة من 
الماء والعصير على ثلاثة أسهم يحاجتتك إلى الثلث والثلثين » فيكون الماء ستة من تسعة وما 
ذهب يجعل كأن ل يكن » لان ما بقي العصير لاغير » وهو ثلاثة أسهم فبطبخ حتى 
يذهب ثلناء»فقد ذهب مرة ستة ومرة اثنان» فذهب انية وتقي واحد وهو تسم الكل» 
وهو الحاصل ثلاثة دوارق وهو ثلث . 

( وإن كانا يذهبان معاً ) أي وإر: كان الماء والعصير يذهبان معا ( تغلى الجلة حق 
يذهب ثلثاها » ويبقى ثلثها فبحل ) قال شبخ الإسلام كأن محمداً « ر ح » عم أن العصير 
على نوعين منه ما لو صب فيه الماء وطبخ يذهبالماء أولاً منهما إذا صب فيهالماء يذهبان 
معا » وكذلك فصل الجواب فيه مفصلاً ( لآنه ذهب الثلثات ماء وعصيراً ) أي حال 
كون الثلثين ماء وعصيراً » وهذا مثل قولك جاء القوم ركبانا ومشاة » يعني حال كونهم 
بعضهم را كبين وبعضهم ماشين ر والثلث الباق ماء وعصير ) وقد ذهب الحرام من العصير 
وهو الثلئان » وببانه فها قال شيخ الإسلام » وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه وهو 
عشرون ويبقى ثلاثة وهو عشرة » لأنه متى بقي عشرة كان يليه ماء ويليه عصير إذا كا 
يذهبان معا » فنكون ثلث المصير ثلاثة » وقد كان العصير عشرة وقد رد العصير إلى 
الثلث فبخل . 

( فصار كما إذا صب الماء فبه بعدما ذهب من العصير بالغلى ثلثاء ) يعني صار 
حم هذا كحك ماء لو صب في العصير بعدما صار مثلثا حيث يحل فكذا هذا . 

( بمانه ) أي ببان ما ذكر ( عشرة دوارق من عصير وعشرون دورة-) من ماء ففي 


5ك 


يبأنه عشرة دوارق من عصير وعشروت دورقا من ماه . 
ففي الوجه الاول يطبخ حتى يبقى تسع الملة » لانه ثلث 
العصير » وني الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة ل ا قلنا . 
والغل بدفعة ودفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير محرما . ولو 

قطع عنه النار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل »لانه أثر النار . 





الوجه الأول ) أي فما إذا ذهب الماء أولاً ( يطبخ حتى يبقى تسع الج ؛ لأنه ثلث 
العصير ) تسم المة وهي ثلاثة » وذلك يمد ذهاب الدورق بالزبد والثلائة ثلث 
المصير » لأرن العصير عشرة » ولكن ذهب منبا دورق بالزيد فبقي تسعة 
ثلثها ثلاثة . 

( وفي الوجه الثاني ) أي فيا إذا كان الماء والعصير يذهبان مع ( حتى يذهب ثلثا 
الجلة ) أي يطبخ حتى يذهب ثلثا اجملة وهو عشرون وبقي عشرة ثلاثة » فمتى بقي 
عشرة كان ثلثاه ماء وثلئه عصير » أو كان الباق ثلث العصير وثلث الماء ( لما قلنا ) أشار 
به إل قوله لآن الباتي ثلث الماء وثلث العصير . 

( والغلي يدفعة ودفعات سواء إذا حصل ) أي الغلي ( قبل أن يصير تحرما ) قال في 
الأصل إذا طبخ الرجل عصيراً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه ثم ترك حين يهرد» ثم أعاد 
عليه الطبخ حتى يذهب نصف ما بقي فإن كان أعاد عليه قبل أن يغلي ويتغير عن حال 
العصير فلا بأس به » لأن الطبخ وجد في حالة الحلاوة وإن كان يغير عن حالة العصير 
وإلا فلا خير فيه لأن الطبخ وجد يعد ثبوت الحرمة . 

( ولو قطع عنهالذار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل » لأنه أثر النار ) صورقه إذا طبخ 
العصير حتى ثلاثة أخاسه مثلاً وبقي خساه ثم قطع عنه النار فلم يبرد حتى نقص عليه 
تام الثلاثين وبقي الثلث حل » لآن ما ذهب بعد قطع الثار ذهب تحرارة النار فصار كما 
إذا شمس العصير وذهب ثلثاه بحرارة الشمس » فنصير مثلثا» لآن اللقصود ذهاب الثلثين» 
وصار كما لو صار مثلثا والنار تحته . بخلاف ما لو برذ مشتداً محرما ثم طبخ حتى ذهب 
ثلئاه حمث لا يحل »> كذا في الذخيرة والمبسوط . 
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وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه ثم تطبخ 
البقية حتى يذهب ااثلثان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث اللجيع فتضربه 
في البافي بعد المنصب ثم تقسمهعلى ما بقي بعد ذهاب ماذهب بالطبخ 
قبل أن ينصب منه شيء فما يخرج بالقسمة فبوحلال بيانه عشرة أرطال 
عصير طبيخ حتى ذهب رطل ثم اهرق منه ثلاثة أرطالتأخذ ثلث العصير 
كلهوهو ثلاث وثلث تضر به فيا بقي بعد | لمنصب وهو ستة» فنكون 
عشرين ثم تقسم العشرين على مأ بقي بعدما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
بنصب منه شيء وذلك تسعة فيخرج لكل جزء من ذلك ائنان وتسعان 
( وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضاثم أهريق بعضه ثم يطبخ البقية حتى 
يذهب الثلثان ) ذكر أولاً الأصل الذى فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعتبر . ثم ثانيا الأصل 
الذي فيا إذا صب فيه الماء بالوجبين المذ كورين . 
ثم ثالثاً يذكر معرفة قدر طبخ للبقية بعد إراقة البعض فقال ( فالسبيل فيه أن تأخذ 
ثلث الجبع فتضربه في الباق بعد اللنصب ) أى المسكوب ( ثم تقسمه على ما بقي بعمد 
ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء . فهما يخرج بالقسمة فهو حلال . بيانه 
عشرة أرطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم أهرق منه ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير 
كله وهو ثلاثة وثلث ) لأن كل العصير عشرة » وثلثها ثلاثة وثلث . 
( وتضربه فما بقي بعد الملصب وهو ستة » فيكون عشرين ) لآن الستة ثلاث مرات 
ثانئة عشر » والثلاث مرات اثنان » فالملة عشرون ( ثم تقسم العشرين على ما بقي بعدما 
ذهب بالطبخ منه قبل أن ينصب منه شيء » وذلك تسعة فيخرج لكل جزء من ذلك 
اثنات وتسعان ) وهذا لآن الرطل الذاهب بالطبخ في المعنى داخل فيما بقي » وكان الباقي 
إن م ينصب منه شيء تسعة أرطال» فعرفنا أن كل رطل من ذلك فسر معنى رطل وتسع 
رطل » لأن الرطل الذاهب بالغليان يقسم على ما بقي أتساعا » فإذا انصب فيه ثلائة 
أرطال فبذا في المعنى ثلاثة أرطال وثلاثة اتساع رطل » فيكون الباق منه ستة أرطال 
وستة اتساع رطل فيطبخه حتى يذهب الثلثان » ويبقى منه الثلث وهو رطلان وتسعا 
ككة 


فعرفت أن الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان . وعلى هذا تخرج 
المسائل . ولا طريق آخر» 





رطل » وهو معنى قوله : 

( فعرقت أن الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان ) بضم التاء » أى تسعا رطل كا 
ذكر ) وعلى هذا تخرج المسائل ) أى وعلى المسائل المذكورة تخرج مسائل كثيرة » منها 
إذا كان الذاهب بالغلبانٍ رطلين.وبقي ثانية أرظال ثم أهريق منه رطلان ثم يطبخ حتى 
يزول الثلئان ينبغي أن يطبخ حتى تزول الثلاثة أرطال ونصف رطل » لكن تأخذ ثلث 
الجبم > وذلك ثلاثة وثلث »> فتضربه في الباق بعد الغليان والإراقة وهو ذلك تة » 
فيصير عشروت » ثم يقسم العشرون على الباقي بعد الفليان قبل الإراقة » وذلك ثيانية 
. يخرج رطلان ونصف رظل ل » وهذا المقدار هو الذي يحب أن ينتهي الطبخ إلبه بعد 
الغلمات والإراقة » وهو الثلث . 

ومنها إذا كان الذاهب يالقليان خمسة أرطال وبقي خمسة » ثم جاء رجل وأخضذد 
منه رطل وبقي أربعة لم يطبخ حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ينبغي أن يطبخه حتى 
يبقى رطلان وثلثا رطل » لأنك تضرب ثلثا الملة وهي ثلاثة وثلث في الباق بعد الإراقة 
وهي أربعة > فيكون ثلاثة عشر وثلثاً؛لآن الثلاثة في الأربعة أثني عشر وثلث في الأربعة 
منهم وثلث -هم »2 فيقسم ثلاثة عشر وثلث على الباقي بعد الغليان قبل الإراقة » وذلك 
خمسة يخرج من القسمة رطلان وثلاثة أخياس رطل وثلث خمس رطل »؛ وقال اف 
العشرة إذا قسمت على الخمسة فيخرج سهان » والثلاثة إذا قسمت على الخمسة بخرج ثلاثة 
أخياس »> والثلث إذا قسم على الخمسة يخرج ثلث خمس رطل » لأنك تضرب الصحيح 
وهي الخمسة في مخرج الكسر وهي ثلاثة تصير خمسة عشر »2 ثم يقسم عليه البكسر. وهو 
الثلث يخرج ثلث الخمس » ثم ثلاثة أخياس الشيء وثلث خمسه مساو مع ثلث الشيء . 
ألا ترى أن عشرة من خمسة عشر ثلثاه وهي ثلاثة أخماسه وثلث خمسة » لأن ثلاثة 
إ|خماسه تسعة وثلث خمسه واجد 

( وها طريق آخر ) أى للمسألة المذكورة طريق آخر في استخراجها . قبل هو أن 
مجعل الذاهب بالقليان من الحرام » لآنه إنما يطبخ ليذف. الحر', ويبقى الحلال فثثثاء 


لا 


وله أعلم بالصواب . 


عشرة أرطال حرام وهو ستة أرطال وثلثا رطل » وثلثه حلال وهو ثلاثة أرطال وثلث 
رطل » والذاهب بالطبخ ذاهب من الحرام » والياقي تسعة أرطال الحلال منبا ثلائنة 
أرطال وثلث رطل » والحرام خسة أرطال وثلثا رطل»فإذا أهريق ثلاثة فهو من الحلال 
والحرام جميماً » وكان الذاهب منهما على السواء » فذهب من الحلال ثلاثة وهو رطل وتسع 
رطل »> فسقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل . وأو رمت زيادة الاتكشاف فأجمل كل رطل 
تسعة لاحتاجه إلى حساب له ثلث ولثلئه ثلث وهو تسعة فصارت أرطال الخحلال ثلاثين 
سبماً > وقد أريق ثلاثة وهو عشرة > فسبقى عشرون وهو رطلان وتسعا رطل » وهذا 
معنى قول الشيخ * ولهذا طريق آخر . 

( وفيما اكتفبنا به كفاية ) للذي الفطن ( وهداية ) أني طريق موصل ( إلى تخريسج 
. غيرها ) أي غير المسائل التي ذكرةها ( من المسائل ) لمن يستهدي بذلك ويحفظه » وهو 
ما ذكرن من الأصول . 

واعلم أن القدر الذي يطبخ فيها العصير ينبفي أن يكون قدراً قاعدتها مسطحة غير 
مقعرة » وجدارها المحيط مستديراً في ارتفاعه على الاستقامة » وارتفاعه مقسوم بثلاثئة 
أقسام متساوية » فتملاً ويطبخ إلى أن يذهب ثلثاه ويرجع الباقي في المقدار إلى العلامة 
السفلى على قدر الثلث » كذا قال بعد الحساب في كتابه » والله سبحانه وتمالى أعم . 


© #6 سي 


مك 


كناب الصير 


الصيد الاصطياد » ويطلق على ما يصاد » والفعل مباح لغير الحرم 
في غير الحرم, 





( كتاب الصيد ) 

أى هذا كتاب في يبان أحكام الصبد . وجه المناسية بين الكتابين . هو اشتّاهما على 
نوع من السرور والنشاط » إلا أن الأول أقوى » لأنه باطني » فكذلك قدمه . وقبل لآن 
منهما قد يصير من أسباب التلبي » إلا أن التلهي بالأشربة حرام » وبالصيد مكروه قفد 
حرم الحرام لقوته على المكروه ومحاسن الصيد محاسن المكاسب. وسبيه مختلف باختلاف 
حال الصائد » فقد تككون الحاجسة إلبه » وقد لا يكون لإظهاره حلاوة . وقد يكون 
للتنفرج والتازه . 

( الصيد لغة ”'؟ هو الاصطناد ) أراد أن الصيد في اللغة مصدر بمعئى الاصطياد» وقد 
سمى الصيد صبد التسمية بالمصدر » ويقال صاد يصبد صيداً فبو صائد » وذاك مصيد » 
وأصله مصيود »كا أن مبيعا أصله مببوع فاعل بالنقل والقلب والصيد اسم لحيوان ممتنع 
متوحش لا يؤخذ إلا بالحيلة » قال الشاعر : 

وإذاركبت فصيدي الأيطال 

أطلق اسم الصيد على البطل وهو الشجاع » وإن كان آدمبا لكونه ممتنعا لا يمكن 
أخذه إلا بالحمبلة . وشرعيته بالكتاب والسنة والإجماع . 

( ويطلق ) أي لفظ الصيد الذى هو بالمصدر ( على ما يصاد ) من الحبوان مجازاً 
إطلاقاً لاسم المصدر على المفعول ( والفعل مباح ) أراد بالفعل الاصطياد وهو مباح (لغير 
المحرم في غير الحرم ) المحرم حرم عليه الصيد بالآبة » وكذلك صيد الحرم حرام بالنص» 





(1) الصبد الاصطياد ‏ هامش . 


456 


لقوله تعالى « واذا حللتم فاصطادوا 54 المائدة » وقوله عزوجل 

(وحرم عليكى صيد البر ما دمتم حرما »15 المائدة . ولقوله 

عليه السلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهاذا أرسلت كلبك 

المع وذكرت اسم الله عليه فكل » وان أكل منه فلا تأكل ‏ لانه 

انها أمسك عل تقسه , وان شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل » 

فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك . وعلى إياحته 
انعقد الإجماع . 





وهو قوله مَل لا ينفر صمدها » فإذا كان ببعه حرام قصيده بالطريق الاولى > لآن فيه 
تفويت الأمن المستحق . 

( لقوله سمحائه وتعالى ف وإذا حللتم فاصطادوا #المائدة ) هذا دليل لمشروعية 
الصيد » ويفهم منه أيضاً عدم مشروعيته لغير الحلال» وهو امحرم > والأمر هاهنا للاياحة 
( وقوله سمحانه وتعالى وحرم عليم صيد البر ما دمتم حرماق”1 المائدة) هذا التحريم 
إلى غاية » فاقتضى الإياحة فيما وراء ذلك . 

( وقوله عَلِتْمٍ لعدي بن حاتم الطائي رضي الله تمالى عنه إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل » وإن أكل منه فلا تأكل » لآنه إنما أمسكه على نقسه » 
قإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل » فإنك إنما ميت على كلبك وم تسم على كلب 
غيرك ) هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله يت إني 
أرسل كلبي واسمي » فقال إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ » وقبل فكل » فإن أكل 
منه قلا تأكل » فانما أمسك على نفسه . قلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلب آآخر ولا 
أدري أهما أخذه » فقال 00 

( وعلى إباحته ) أي إباحة الصيد ( انعقد الإجماع ) أي إجماع الآأمة 2 وهو من 
أقوى الحجج » لقوله م3 لا تجتمع أمتي على الضلالة . 


ع2 


ولأنه نوع | كتساب وانتفاع ماهو نخاوق لذلك » وفيه استبقاء 

المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف , فكان مباحاً بنذلة 

الإحتطاب . ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان » أحدها في 
الصيد بالجوارح ؛ والثاني في الاصطياد بالرمي . . 


( فصل في الجوارح ) 





( ولأنه ) أى الصيد ( نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك) أى لأجل الانتفاع» 
لان ما سوى الآدمي خلق لمصالح الآدمي (وقيه) أى ف الانتفاع بالشيء المخلوق الانتفاع ٠‏ 
(استبقاء المكلف ومكينه من إقامة التكاليف) لانه لو لم ينتفع بما فبه نفعه .هلك ولايتمكن 
من إقامة التكاليف ( فكان مباحا ) اى إذا كان الامر كذلك كان الاصطماد مباحاً 
( بمنزلة الاحتطاب ) والاحتشاش في كونه مباحاً . 

فان قلت كان ينبغي ان يكون واجبا لما فيه من التمكن من [قامة التكاليف . قلت 
هو غير متعين لإقامتها فكان مباحاً » وهذا قالوا يباح إذا كان مقصوده إقامة التكاليف 
وإن كان مقصوده التلبي يكره . 

( ثم جملة ما يحويه الكتاب ) اى ما حمعه كتاب الصيد ( فصلان» احدهما في الصبد 
بالجوارح ) وهو جمع جارحة » وأراد بها هاهنا الجوارح من الحيوان كالكلب والفيد 
والبازي والصقر ونحوها ( والثاني ) أى الفصل الثاني ( في الاصطياد بالرمي ) بالسهام 
والمعراض ونحوهما من الآلة التي تجرح نحو السيف والرمح ٠‏ 

(فصل في الجوارح ) 

اى. هذا فصل في ببان الجوارح » وقدم فعلها على الرمي لان آلة الصد هنا حبوان » 
وفي الرمي جماد » للحيوان فضل على الجماد مع أن الحيوان هاهنا متصف بالعم » فككان 
افضل من الرمي الذى لا صلاحبة له في العلم . 

( قال يحوز الاصطباد بالكلب المعلم والفبد والبازي وسائر الجوارح العامة ) اى 


ع١‎ 


المعابة . وفي الجامع الصغير وكل شيء عامته من ذي ناب من 

السباع وذي مخلب من الطيور فلا بأس بصيده ولاخير فما سوى 

ذلك » إلا أن تدرك ذكاته . والأصل فب ه قوله تعالى «( وما عامتم 
من الجوارح مكلبين > م المائدة » 





قالالقدوري في مختصره واراد سائر الجوارح المعامة من الحدوان الذي له تاب نحو الثمر 
والثعلب والضبع على ما نحيء » ومن الحبوات الذى له لب كالصقر والعقاب 
والباشق ونحوها . 

( وفي الجامع الصغير وكل شيء علمته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور 
فلا بأس يصيده ) وإنما أورد رواية الجامع الصغير لأن روابة القدوري تدل على الاثنيات 
لاغير » ورواية الجامع تدل على الاثبات والنفي جميع] » واراد بذي ناب الذى يصيد 
ينايه » وبذي مخلب الذى يصيد بمخليه » لا ماله ناب ومخلب . 

فإن قلت لم ذكر كة لا بأس مع ثبوت الاباحة بالكتاب . قلت لآن قوله سبحانه 
وتعالى «اوما عتم من الجوارح#خصرص في الخنذير والذئب > فصار شببة في تماول الآية 
كل معنى» لأن العام إذا خص منه البعض يصير ظني] » وعند البعض لا يبقى حجة » 
فلبذا قال لا بأس . 

( ولا خير ) أى لا يجوز ( فيا سوى ذلك ) أى فيها سوى المعلم من ذي تاب » والمعلم 
من ذي مخلب يمني إذا أخذ كلب غير معم صيداً فلا خير فيه ( إلا أن تدرك ذكاته ) 
وكذا البازي وغيره ٠‏ وقدل ارادما لا ناب له ولا تغلب لأنه لا جرح » وا يقتل مما 
وخنقا » والله سبحانه وتعالى شرط الجرح إلا أن يدرك ذكاته»أى ذيحه» فحينئذ يكون 
مضافاً إلى ذنحه . 

( والاصل فيه ) أى في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب التي يصيد بها 
( قوله سبحانه وتعالى ) لا إله إلا هو (8 وما عاهتم من الجوارح مكلبين4المائدة ) كامة ما 
يممنى الذى » وهو عطف على الطيبات » أى أحل لم الطيبات وصيد ما علبتم » فحذف 


يفف 


والجوارح الكواسب في تأويل المكلبين المسلطين » فيتناول 
الكل تعحمومهة 6 


المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ويحوز أن تكون ما شرطيه وجزاءها فكلوا . 

( والجوارح الكواسب في تأويل ) أى الكواسب من سباع البهائم » والطير كالكلب 
والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازي والشاهين » سمت بذلك لأنها كواسب بنفسها » 
يقال جرح واجرح إذا كسب » ومنه قوله سبحانه وتعالى 9 ويعلم ما جرحم بالنبار ©.> 
الانعام » أى كسبتم في الايام. وقال سبحانه وتعالى ف أمحسب الذيناجترحوا السيئات © 
١‏ الجائية » اى اكتسبوها . وقيد يقوله في تأويل بعض العلاء » لأنه في تأويل آخرين 
من الجوارح . 

( والمكلبين المسلطين ) اى المسلطين الجوارح على الصيد . وفي الكشاف الكلب المؤدب 
الجوارح ومضريها بالصيد قصائدها ورايصها كلك با علم من الحبل » وطرف 
التأديب والتنضيف واشتقاقه من الكلب » لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » 
فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه . ولان السبع يسمى كلياً » ومنه قوله يِكَه الم 
سلط عليه كلباً من كلابك » فافترسه الاسد . ومن الكلب الذى هو بعنى القرارة يقال 
هو كلب يكذا إذا كان ضارباً به . 

فان قلت مكلبين منصوب باذا . قلت على الحال من عتم . 

فان قلت ما فائدة الحال وقد استغنى عنها بعلفتم . قلت فائدتها ان يكون من يعلم 
الجوإرح تحريراً في عامه قدرظ فيه موصوفا بالتتكلمب »ويعامونهن حال ثانبة» أو استئنافق» 
وفبه فائدة جلية وهي كل من أخذ علا لا يأخذه إلا من أقبل اهل عام)» وأوسعهم 
دراية » ع على ألطاقه وحقائتقفه “فم أخذ من غير متقن قد ضمع زمانه » 
وغفل عن التقاط التجاريم بنابه بما علمكم الله من علم التكليب » إنه هام من الله أو 
مما عرف أن تعلموه من اتباع الصيد يارسال صاحبه » وانزحاره يزجره » وانصرافه 
بدعائه » وامساكه الصيد عليه » وأن لا تأكل منه . 

( فيتناول الكل بعمومه ) اى إذا كان المعنى ما ذكرة يتناول قوله سبحانه وتعالى 





افيف 


دل عليه ما روينا من حديث عدي رضي الله عنه » واسم الكلب 


في اللغة على كل سبع حتى الأسد . وعن أبي يوسف انه استثنى 
من ذلك الأسد والدب » لأنهما لابعملان لغيره| , الأسد لعلو 
همته » والدب لخساسته » وألحق بها بعضهم الحدأة لخساسته » 
امم 
ف وما علمتم من الجوارح مكلبين:#كل ذي ناب جارح » ونل ذي مخلب جارح بعموم 
اللفظ » وفمه إشارة إلى نفي ما ذهب إلبه ان عمر ويجاهد انه لا يحوز الاصطباد إلا 
بالكلب » مستدلين بلفظ مكلبين . 0 
( دل عليه ) أى العموم ( ما روينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ) 
فانه قال فبه إذا أرسلت كلبك ( واسم الكلب في اللفة بقع علىكل سبع حت الاسد ) 
ألا ترى ان الني َلثم قال في عتبة بن الي لحب الهم سلط عليه كلبا من كلابك » فسلط 
الله علمه الاسد فقتله » ومعنى حقيقة هذا الاسم موجود في الكل فكان عاماً 
بطريق الحقيقة . 
( وعن أبي يوسف انه استثنى من ذلك الاسد والدب» لانها لا يعلمان لغيرهما»الاسد 
لعلو همته » والدب لخساسته) هذا يتعلق بقوله فيتناول العموم بعمومه . وفي الإيضاح ولا 
يجوز الآأصطباد بالاسد والدب والخنزير وإن كان عموم الآية يتناولها » لأن التعليم منما لا 
يتصور » فإنا نستدل على التحريم للتعليم بترك الا كل» ومن عادة الاسد والدب أن يمسكا 
صيدهما فلا يأكلانه في الحال » حتى لو تصور التعلم منهها جاز . وأما الخنزير فانه نجس 
العين » وكان الانتفاع يه محر ما . وعن أحمد والحسن البصري والنخعي وقتادة وإسحاق 
وأصحاب الظاهر لا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود إذا كان بهيما > والبييم الذى لا يخالطه 
لوت سواه » لأنه يَِتّ قال هو شيطان وأمر بقته » وما وجب قتله حرام افساده 
٠‏ وتعليمه » قلم يبح صيده كقير الممم . ونا عموم الآية والخير والقياس على غيره 
من الكلاب . 
( والحق يبا ) أى بالاسد والدب ( بعضبم الحدأة لخساسته ) يكسر الحاء وقتح الدال 


تمق 


والخنزير مستثنى لأنه نحس العين فلا يحوز الانتفاع به . ثم لا بد 

من التعليم » لأن ما تلونامن النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به 

وبالإرسالولأنه إنمايصير آلة بالتعليم ليكو نعاملاً له فبسترسل بإرساله 

ويمسكه عليه . قال وتعليم اللكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات » 

وتعليم البازي أن يرجع ويحيب إذا دعوته » وهو مأثور عن ابن 
عباس رضي الله عنه ,* 





والهمزة » وجمعها حدأ على وزن فعل بكسر الفاء وفتح العين ( والخنزير مستثنى ) أى 
من عموم الآبة ( لآنه نجس العين ولا يحوز الإنتفاع به ) لقوله سبحانه وتمالى 8 فانه 
رجس ١46.‏ الانعام » والرجس النجس » والإنتفاع بالنجس حرام . 

( تم لا بد من التعليم » لأن ما تلونا من النص ينطلق باشتراط التعلم ) وهوقولهسيحانه 
وتعالى و وما عامتم من الجوارح 4 ؛ المائدة ( والحديث به ) بالجر عطفاً على قوله النص 
باشتراط التعليم » أى وما ذكرن من الاحاديث وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى 
عنه » أى بالتعليم » أى من اشتراط الحديث بالتعليم ( وبالإرسال ) أى وباشتراط 
الحديث أيضاً بالإرسال » وهو قوله ِكِقَهٍ لمدي إذا أرسلت كلبك المعم » لأنه مَك ذكر 
الإرسال والتغليم جميعا . ٠‏ 

( ولانه ) أى ولان الحبوان ( فا يصير آله بالتعليم ليكون عام له ) أى آل 
الاصطياد يتعليمه إياه ليكون عامل للصيد » أو عاملا للصائد بمابريد منالصيد ( فبسقرسل 
بارساله ) بالتصب عطفاً على ليكوت ( ويمسكه عليه ) أى ويمسك الصيد على صاحبه 

( قال وتعليم الكلب أن يترك الاكل ثلاث مرات» وتعليم البازي أن برجم ويجبب 
إذا دعوته ) أى قال القدوري ( وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله تعال عنهها ) أى 
لفظ الرواية مأثور عنه » وما رواه جمد في كتاب الآثر وقال أخبرة أبو حشيفة عن حماد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تع الى عنهما قال ما امسك عليك كلبك فان 
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ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب ؛ وبدن الكلب يحتمله 
فيضرب ليتركه . ولأن آبة التعليم ما هو مألوف عادة ٠‏ والبازي 
متوحش متنفر» فنكانت الإجابة آية تعليمه . أما الكلب فهو ألوف 
يعتاد الانتبابفكان آية تعليمهترك مألوفهوهو الأ كل والاستلاب. 


كان عالماً فكل » فان أكل فلا تأ كل منه » فانه أمسك على نفسه . وأما الصقر والبازي 
فكل وإن أكل * فان تعليمه إذا دعوته أنيجيبك فلا يستطبع ضريه حق تفرغ الا كل » 
قال حمد وبه نأخذ > وهو قول أبي حنيفة » انتهى . 

وفي صحمح البخاري وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده © إنما امسك على 
نفسه » والله سبحافه وتعالىيقول ظ تعلمونهن مما عمك الله © آية ؛ المائدة »فبضر ب ويعم 
حتى يترك الاكل . وروى ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة المائدة حدثنا أبو كرب 
اسباط بن عمد حدثنا أبو اسحاق! الشامي عن حماد عن ابراهيم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال في الطير إذا ارسلته فقتل فكلفانالكلب إذا ضربته لم يعد'''»وإن 
يعامهم الطير ان يرجع إلى صاحبه وليس يضرب > فان أكل من الصيد ونتف 
الريش فكل . و“ 5 

( ولان بدن البازي لا يحتمل الضرب » وبدن الكلب يحتمه فيضرب ليتركه ) أى 
يترك الاكل وتعذر ترك الاكل في البازي » لانه لا يحتمل الضرب حتى يترك » فأقيم 
مقامه ما يدل عليه » وهو الإجاية عند الدعى . 

( ولان آية التعليم ترك ما هو مألوف عادة » والبازي متوحش متنفر > فكانت 
الاحابة ) عند الدعي ( آية ) لانه آية التعليم ( تعليمه » أما الكلب فهو ألوف يعتاد 
الانتباب » فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الاكل والاستلاب ) لان حقيقة التعليم 
والجهل في الحبوان أمر مستبطن » فأقيم قبدل العادة المألوفة مقام العم » والجرى على 
العادة الاصلية مقام الجبل » وذلك في الكلب يترك الاكل والمسك على صاحبه لا بالالف 





() ربما في هذا الموضع كلام ساقط من النسخة التي بين أيدينا » اه مصححه . 


لحف 


ثم شرط ترك الأكل ثلاث » وهذا عندهما » وهو رواية عن أبي 

حنيفه رحه الله , لأت فيما دونه مزيد الإحال » فلعلهتركهمرة 

أو مرتين شبعاً » فإذا تركه ثلاناً دل عل انه صار عادة له » وهذا لأن 

الثلاث مدة ضربت للاختيار وابلاء الإعذار ؟ في مدة الخبار . 
وفي بعض قصص الأخبار 





والاجابة لصاحبه داعياً ومرسلا » لان الككلب في الاصل ألوف يحيث إذا دعي أجاب . 
والبازى متنفر يطبعه » فالاجابة علامة علمه لانه خلاف طبعه . ش 

وقبل وفيه نظر » لان هذا العرف لا يتأتى في الفهد والنمر » فانه متوحش كالبازى» 
ثم الحم فيه وفي الكلب سواء ‏ فالمعتمد هو الاول . أجيب بأنه غير وارد » لانه إنما 
ذكره ه فرق بين الككلب والبازى لا غير» وذلك صحميح » وإذا أريد الفرقى عموماً فالعمدة 
هو الاول » ثم ترك الاكل لبس بشرط في الطير عند العامة » وبه قال ابن عباس » ونص 
الشافمي أنه يشترط كالكلب في تحريم ا وي ااا نوات قر 
عن عدى عن رسول الل يِه أنه قال إن أكل الكلب والبازى فلا تأكل . ولنا إجماع 
الصحابة على ما ذ كرنا . وقال أحمد روايات مجالد غير صحيحة . 

( ثم شرط ترك الاكل ثلاثاً ) أى ثم شرط القدورى ترك أكل الكلب ثلاث مرات 
( وهذا ) أى هذا الشرط ( عندهما ) أى عند أبى يوسف وعمد ( وهو رواية عن أبي 
حنيفة ) أى قولنا رواية عن أبي حضفة ( لان فيما دونه ) أى فمما دون ثلاث مرات 
( مزيد الاحوال ) أى زيادة الاحال» وبين ذلك بقوله ( فلعه تركه مرة أو مرتين شبعا) 
أى فلمل الكلب ترك الاكل مرة أو مرقين لأجل الشبع فلا يدل على ترك عامه ( وإذا 
تر كه ثلاثا دل ذلك على أنه صار عادة لة ) لعلة الاحهال في الثلاث جداً . 

( وهذا ) بمعنى دلالة الثلاث على كونه عادة له ( لان الثلاث مدة ضربت للاختمار ) 
أى الامتحان ( وابلاء الاعذار كا في مدة الخيار ) لانها ثلاثة أيام ( وفي بعض قصص 
الاخبار ) اراد به موسى والخضر علي الصلاة والسلام حيث قال موسى للخضر في امرة 


الا 


ولأن الكثير هو الذي يقع أمارة على العم دون القليل , والجمع 
هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها . وعند أبي حنيفة « رح» على ما. 
ذكر في الأصل لا يثبت التعليم مالم يغلب على فان الصائد أنه معلل 
ولا يقدر بالثلاث » لأن المقادير لا تعرف اجتباداً بل نصا وسماعا 
ولا سمع »فيفوض إلى رأي المبتلى به كما هو أصله في جنسها . 





الثالئة © إن مألتك عن شيء بمدها فلا تصاحبني» وامثال ذلك كثيرة » قال سبحانه 
وتعالى8 تمتعوا في دارم ثلاثة أيام 6 وقال سبحانه وتعالى في قصة ز كريا ينهذ « ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام 4 . وروى أبو داود باستاده إلى الني عَلِتَوٍ قال إذا استأذن أحدك ثلاثاً 
فلم يؤذنله فليرجم . 
وروى القدورى في شرحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن الني حك إنه قال من 

احر في شّيء ثلاث مرات فل بربح فلمشغل إلى غيره > وتقدير مدة المسافر وإمهال الرقد 
ومدة أقل الحيض ونحو ذلك . 

( ولان الكثير هو الذى يقم أمارة على التعليم ) وفي بعض النسخ على العم ( دون 
القليل ) أى لا يقع القليل عالة على ذلك ( والمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها ) 
يمني أدنى المع هو الثلاث » لان ما فوقه من افراد الجم لبس بعضه أولى من يعض » 
فقدرنا الادنى لأنه متقن . 

( وعند أبي حنيفة على ماذكر في الأصل ) اى المبسوط ( لا يثبت التعليم مالم يغلب 
على ظن الصائد أنه معلم » ولا يقدر بالثلاث » لأن المقادير لا تعرف اجتباداً بل نصاً 
وسماعا ) أى بل يعرف من حمث النص من الشارع ومئ حيث السماع منه ( ولا سماع ) 
أى ولا سباع موجود هاهنا » وفي بعض النسخ ولا سمع ( قبفوض إلى رأي المبتلى به) أى 
إذا كان ذلك فمفوض أمر التملمم إلى رأي الصياد » لأنه هو الذى ايتلى به ( كا هو أصله 
في جنسها ) أى كا هو أصل أبي خنيفة في جنس المقادير نحو حبس الغريم وحد التقادم 
وتقدير ما غلب في نزح البثر المين ولم يقدر أصحاب الشافمي « رح » عده اللرات > لآن 
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وعلى الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده ثالث وعندهما لا يحل » 
لأنه نما يصير معلما بعد تمام الثلاث . وقيل التعليم غير مع فكان 
الثلاث صيد كلب جاهل» وصار كالتصرف الباشر في سكوت 
المولى . وله أنه آية تعليمهء نده فتكان هذا صيديجارحةمعاءة 








التقدير بالتوقيف ولا توقيف » بل قدروه با يصير به معاما في العرف ».وبه قال أحد > 
إلا انه قال أقل ذلك ثلاث » وحمكي عن مالك وربيعة لا يمتير الأكل . وقال بعض 
أصحاب أحمد لا يشترط التكرار في المعلم » لأنه خذقه فلا يعتبر فيه التكرار كسائر 
الصنائع . ولنا أن ترك الأكل ثلاث مرات دلمل علمه . 

( وعلى الرواية الأولى ) وهي التي قدر بالثلاث وهي رواية القدوري ( عنده ) أى 
عند أبي حشفة ( يحل ما اصطاده التأ ) يمني إذا أخذ صيداً فلم يأكل ثم أخذ ثانيا فلم 
بأكل ثم أخذ ثلث فلم يأ كل يحل أ كل الثالثعند أبي حنيفة (وعندهها لايحل) أ كل الثالك 
ويحل أكل مابعده . وقال في الجرد عن أبي حشيفة رحمه الأدلا يأ كل أول مايصيد ولاالثاني »ثم 
يحل الثالث وما بعده » وهو رواية جمد بن جاع عن الحسن عن أبي حنيفة (لأنه إِنما 
يصير معلما بمد تام الثلاث) أى لأن الكلب إنما يصير معل] بعد تام ثلاث مرات عن 
ترك الاكل . 

( وقيل التعليم غير معلم » فكان الثلاث صيد كلب جاهل ) لانه إِنما حم يتعليمه 
عين ترك الا كلمن الثلاث وما صاده قبل الثلاث ليس بصيد كلب معلم (وصار كالتصرف 
المباشر في سكوت المولى ) يعني إذا رأى المولى العبد يتصرف فسككت يككون اذ له فبما 
بعد > والتصرف الذى يباشره غير صحيح بالاتفاق . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أنه آبة تعليمه عنده ) أى ترك الاكل علامة تعليمه عند 
الثلاث * لانه إنما يحم بكونه معلما بطريق تعبين إمساكه . الثالث على صاحبه » وإذا 
حكمنا أنه أمسكه على صاجبه وقد اخذه بعد إر سال صاحبه فبحل ( فكان هذا صيد 
جارحة معلمة ) فبخل اكل . 
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بخلاف تلك المسألة » لأن الإذن إعلام فلا يتحقق دون العم العبد 
وذلك بعد المباشرة . قال وإذا أرسل كلبه المعلم أو بازيه وذكر 
اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه ومات حل أكله لما 
روينا من حديث عدي رضي الله عنه . ولأن الكلب أو البازي 
آلة والذيم لايحصل جرد الآلة إلا بالإستعمال» وذلك فيها 
بالإستعال وذلك فيهما بالإرسال» فنزل منزلة الرمي وامرار السكين 





( يخلاف تلك المسألة) اراد بها مسألة ما إذا رآه المولى يتصرف فسكت ( لان الإذن 
إعلام ) بفك الحجر ( فلا يتحققى دون علم العبد » وذلك يعد المباشرة ) اى علم العبد لا 
يكون إلا بعد المماشرة » وما باشره قبل العلم يكون تصرف محجور فلا ينفذ . 

( قال رحمة الله عليه وإذا ارسل كلبه المعلم او بازيه وذكر اسم الله سبحانه وتعالى 
عند ارماله فأخذ الصد وجرحدومات حل أكله) أى قال القدوري في مختصره ( لما 
روينا من حديث عدي رضي الله تعالى عنه ) حمث قال فيه اذا ارسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله علبه فكل » وقد ذكر شرط الإرسال والتسمية جميعا . 

( ولان الكلب او البازي آلة » والذيح لا يحصل بمجرد الآلةوالذيح الا الاستعيال) 
اى باستعيالهما للذيح » ولمذا قال لو انقلب الصمد او الشاة على سكين وأصاب مذيحها لا 
بحل » لان الاستعيال لم يوجد ( وذلك فيها بالإرسال منها) اي الاستعيال يكون يارسال 
في الكلب والبازى فلا بد من الإرمال * وبه قالت الثلائة واكثر اهل العلم . وعن عطاء 
والاوزاعي يو كل اذا اخرجه للصبد > لان الإخراج له كالإرسال . 

وقال اسحاق رحمه الله اذا سمى عند اتتقاله بباح صيده» ولو استرسل وسمى صاحبه 
وزاجره وزاد قي عدوه أببح» وبه قال أحمد . وقال الشاقمي لا يباح لعدم الإنزجار. 
وعن مالك كالمذهبين. قلنا لما زجره صار كأنه ارسك © و كذا لو ارسله ثم سمى وزجرة. 
قاد في عدوه أيبح صيده 

( فنزل منزلة الرمي وإمرار السكين ) أى:ترك الإرسال منزلة رمي الطير بالسهم 
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فلا بد من التسمية عنده » ولو تركه ناسيا حل أيضا على ما ببناه » 

وحرمة متروك النسمية عامدا في الذبائم . ولا بد من الجرح في ظاهر 

الرواية ليتحقق الذكاة الإضطراري وهو الجرح في أي موضع كان 
من البدن بانتساب ما وجد من الآلة إلبه بالإستعمال » 





وإمرار السكين على حلق الشاة » فكذلك يشترط التسممة عند الإرسال وهو معنى قوله 
( فلا بد من التسمية عنده ) أى عند الإرسال (واو تركه تاسيا حل ايضاً ) أى ولو ترك 
ذكر التسمية حال كونه ناسيا حل كا في وجود التسمية » وهو معنى قوله أيضا ( على ما 
بمناه ) أى على ما يمنا أن ترك التسمية ناسياً لا يضر ( وحزمة متروك التسمية عامداً ) 
يتصب حرمة عطف على الضمير المنصوب في بيناه * أى وعلى ما ببنسا حرمة متروك 
التسمية حال كونه عامداً ( في الذبائح ) يرجع إلى الاثنين . 

( ولا بد من الجرح ) أى جرح الكلب الصيد أو البازي » حتى لو تله الكلب أو 
البازي بلا جرح لا يحل » وكذا اذكره من غير جرح لا يحل ( في ظاهر الرواية ) أشار 
به إلى رواية الزيادات حمث اشقرط الجرح » واشار في الأصل إلى انه يحل بذلك الجرح 
كا روي عن أبي بوسف وهو قول عن الشافمي « رح » وفي قول آخر لا يحل كا في 
ظاهر الرواية » وبه قال مالك وأحمد. وفي الذخيرة الفتوى على ظاهر الرواية قال شيخ 
الإسلام قال الشافمي في القدم يؤكل وإن قتل صيداً بلا جرح ٠‏ والجرح لبس 
بشرط للاباحة » وقد روى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة وابي يوسف في رواية الأصول 
مثل قول الشافعي في القدم (ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في اى موضع كاتف 
من المدن بانتساب ما وجد من الآلة إليه بالاستغمال) تقريره أن الذكاة لا بد منه إما حقيقة 
أو حكما » وهاهنا يتعذر الذكاة الحقيقبة فتقوم مكانها الذكاة الاضطر ارمسية » فالذكاة 
الاضطرارية هي أن يوجد الجرح في أى موضع كان من بدن الصيد بانتساب ما وجد من 
الآله إليه © أى إلى الصبد باستعماله » يمني يكون استعمله مضاقا إلى الصائد باعتبسار 
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وفي ظاهر قوله تععمالى طوماعابتم من الجوارح » ؛ المأئدة». 

ما يشير إلى اشتراط الجرح إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في 

تأويل فيحمل على الجارح اللكاسب بنابه ومخلبه » ولا تنافي » وفيه 
أخذ باليقين . 





الإرسال » وصار الإرسال كالذكاة » فلهذا امترط التسممة واهلية المرسل عند ذلك فلا بد 
من الجرح ليكون ذكاة . ٠‏ 

( وفي ظاهر قوله سبحانه وتمالى8 وما علمتم من الجوارح #؛ المائدة » ما يشير إلى 
اشتراط الجرح » إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل قوله ) ما يشير مبتدأ . 
وخبره قوله في ظاهر الرواية قوله إذ هو» أي قوله في الجوارج مشتق من الجرج الذي معنى 
٠‏ الجر احمة لابمعنى ابر الذي بمعنى الكسب على أحد التأويلين»وقدذ كر أحدههاوهو الجر حبعنى . 
الكسب فمما مضى » والآخر هذا ( فبحمل طى الجارح الكاسب ) أى إذا كان كذلك 
فيحمل الجارح الذي دل عليه قوله سبحانه وتم الى « من الجوارح » على انه موصوف 
بصفتين > الجارح من الجرح بمعنى الجراحة » والكاسب ( بنابه ومخلبه ) يتملق باللفظين» 
اعني الجارح والكاسب » أى الجارح. بنابه في السباع » ومخلبه في الطبور » والككاسب 
ايضاً بنابه ومخلبه ( ولا تنافي ) أى ولا منافاة بين الجرح والكسب > فيحمل عليهما » 
يعني يجمع في معنى الآية بين التأويلين لعدم التناني بينهما » وذلك لأن النص أورد فيه 
اختلاف المعاني » فإن كان بينهذا تناف يبحمل على احدهما يدلبل يوجب الترجبح . 

وإن لم يكن ببنهما تناف يثبت المسع اخذاً بالمتبقن » وهو ممنى قوله ( وفيه أخذ 
باليقين ) أى في المع بين المعنيين غير المتنافيين أخذاً بالبقين »كا في قوله سبحانه وتعالى 
«ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامبن 84+ البقرة * قبل اريد به الحبل» 
وقيل الح.ض » والصحمج انهما مرادان » لأنهما لا تناف هاهنا » وفيه نظر » لأن الجرح 
اما أن يكون مشتركا بين الكسب والجرح » يعني الجراحة » أو يكون حقيقسة في 
احدهما مجازاً في الآخر > والمشترك لا عموم له » والمع بين الحقبيقة والمجاز عندة لا ' 


م 


وعن أبي يوسف أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول » وجوابه 

ماقلنا . قال فإن أكل منه الكلب أو القه دل يؤكل » وإن أكل 

منه البازي أكل » والفرق ما ببناه في دلالة التعليم وهو مؤيد بم 

رويناه من حديث عدي رضي الله عنه عء وهو حجة عل مالك 

«رح» وعلى الشافعي «رح» في قوله القديم في إباحة ما أكل 
الكلب منهء 


يجوز . بخلاف قوله سبحانه وتعالى 8 ما خلق الله في أرحامين م فإنه لفظ عام يتناول 
المع بالتعاطي . وقال الكاى لا يازم ذلك » بل الجوارح أخص من الكواسب » 
فليتأمل ذلك . 

( وعن أبي يوسف انه لا يشترط ) 0 الجرح ( رجوعا الى التأويل الأول ) وهو أن 
المراد من الجوارح الكواسب » فبحصل صيده بأى وجه كان لعموم النص . ( وجوايه ما 
قلنا) أى جواب قول أبي يوسف ما قلناه»أشار به الى قوله فبحمل على الجارح الكاسب. 
الى آخرء . 

( وان كان أكل منه الكلب ) أى من الصيد ( أو القبد ) أى أكل الفبد ( لم يؤكل 
فإن أكن منه البازي أ كل والفرق ) بين المألتين ( ما ببناه في دلالة التعليم ) يعني أن 
التعليم شرط فيما يصاد به من الجوارح وهو في الكلب يترك الأكل » وفي البازي 
بالإجاية وقد مر يانه متوفى (وهو ) أى الفرق ( مؤيد بما روينا من حديث عدي 
رضي الله تعالى عن ) لآنه يكت قال فيه وان أكل منه فلا تأكل (وهو حجة ) أئ حديث 
عدي رضي الله تعالى عنه حنجة ( على مالك رعه الله تعالى وعلى الشاقمي في قوله القديم 
في اباخة ما أكل الكلب مته ) وهو قول رببعة رضي الله عنه أيضا . 

احور روى ار اوتطو ري 1 جيل جاواكا راي ايا لخر 
اسم الله عليه فككه » ورواه أبو داود . وقلئا حديث عدي متفق عليه » فكان. أولى 
بالتقديم » ولأنه متضمن الزيادة وهو ذكر الحم معلا . 


م 


ولو اننه صاد صيوداً ول يأكل منها ثم أكل من صيد لا يؤكل ‏ 
هذا الصمد ء لأنه علامة الجبل » ولا ما يصيده بعده حتى يصير 
معاما على اختلاف الروايات ؟ ببناها في الإبتداء . وأما 
الصيود التي أخذها من قبل فما أكل منبا لا تظبر الحرمة فيه لانعدام 
المحلية » وما ليس بمحرز بأن كان في المفازة بأن لم يظفر صاحبه بعد 
تثبث الحرمة فيه باللإتفاق» وهو محرز في ببيته يحرم عنده خلافا 
لمما , هما يقولان إن الأكل لبس يدل على الجبل فيما تقدم »لان 
الحرفة قد تنسى ‏ ولان فيما أحرزه قد أمضى الحم فيه بالاجتهاد 


( ولو انه صاد صيوداً وم يأكل منها ثم أكل من صيد لا بو كل هسذا الصيد ) ذكره 
تفريعاً على مسألة القدوري » وهي من مسائل الأصل » أى ولو ان الكلب صاد صيوداً 
وم يأكل منها شيئاً ثم اكل من صيد لا ب كل من هذا الصيد > أى الذى يأكل منسه 
( لأنه علامة الجبل ) أى اكله علامة الجبل » وصيد الكلب الجاهل لا يؤ كل ( ولاما 
يصيده بعده ) أى ولا ب كل ايضاً ما صاده بعد ذلك ( حتى بصير معلما على اختلاف 
الروايات ) فعنده باجتهاد الكلاب » وعنده يترك الآكل ثلاث ( كا بمناها في الابتداء ) 
أراد به ماذكر انه بحل عندهما ما اصطادوا بالتابح . 

(وأما الصود التي أخذها من قبل » مما أ كل منها لا يظبر الحرمة فيه لانعدام الحلية) 
لأن الحم بالحرمة لا يتصور الا في محل قائم » وقد فات المحل بالأكل ( وما ليس بمحرز 
بأن كان في المفازة بأن لم يظفر بعد ) لم يأخذه الصياد ( تثبت الحرمة فبه بالإتفاق ما هو 
حرز في ببته يحرم عنده ) اى عند أبي حنيفة ( خلاف] لما ) أي لآبي يوسف 
وخجمدورح». 

( هما يقولان أن الأكل ليس يدل على الجبل فيما تقدم » لآن الحرفة قد تنسى ) كا 
في بني آدم > فلم يجز تحريم ما تقدم بالشك ( ولآن فيما احرزه قد امضى الحكم فيه 
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فلا ينقض باجتبهاد مثله ‏ لان المقصود قد حصل بالاول . بخلاف 

غير الحرز لانه ما حصل المقصود كل وجه لبقائه صيداً من وجه 

لبقاته صيداً من وجه لعدم الاحراز » فحرمناه احتياطا . وله أنه 

آبة جبلة من الإبتداء »لان الحر فة لا ينسى أصلبا ؛ فإذا أكل تبين 
انه كان تركه الأكل للشبع لا للعلم 


بالاجتهاد ) فلآن علم الكلب يثبت بالاجتباد ( فلا ينقض باجتباد مثله ) كالقاضي اذا 
قضى في حادثة بالاجتباد ثم احدث له اجتتهادا آخر في المستقبل فإنه يعمل في المستقبل 
بالحادث ولا ينقض الماضي ( لأن المقصود قد حصل بالأول ) أى بالاجتهاد الأول : 

( بخلاف غير الحرز » لأنه ما حصل المقصود من كل وجه لبقائه صيداً من وجه 
ليقائه صيداً من وجه لعدم الإحراز ) تقريره ان الإبإحة غير محكومة فيها بعد من كل 
وجه . قالا انما يح بها إذا خرج الصيد من الصيدية من كل وجه وشيء من معناها باق » 
وهو أنه في المفازة بعد (فحرمناءاحتياطاً) أي إذا كان كذلك» فحرمناهيطريق الاحتياط. 

فإن قلت الصيد اسم للمتوحش المنفر ول يبق من هذا المعنى شيء . قلت بقي ما 
يلازمه وهو عدم الإحراز على أنا نقول التنفر والتوحش ليس بلازم للصيدية » فإن البيض 
صيد باعتبار ما له مع انعدام هذا المعنى فيه » فلا يكون هذا صيدا باعتبار ما كان 
بالطريق الآولى . 

( وله ) أي لأبي حضشفة ( أنه آية جهله ) أى لأن أكل علامة جهله ( من الابتداء ) 
أشار بهذا إلى أنه يحم يحبله عنده مستنداً » وعندهها مقتصراً » وبه قالت الثلاثة ( لآن 
الحرفة لا تنسى أصلها ) هذا جواب عن نكتة غير مذ كورة في الكتاب محتجان بها » 
وهي أن الأكل ني الحال لا يدل على كونه جاهلا في الماضي جواز أنه كان عام » إلا انه 
جبل والحرفة قد تنمى »> فأجاب بأنه لو كان عالاً لا حجبل إذ أصل الحرقة لا تنسى » 
وإِنما تنسى وقائعها بالترك كالخباطة ونحوها في الآدمي » وبه يتبين أن تركه الأكل كان 
للشبع لا للعلم » وهو معنى قوله ( فإذا أ كل تبين أنه كان تركه الكل كان الشسم لا العلم) 
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وتبدل قبل حصول ال مقصود لانه بالا كلء فصار كتمدل احتهاد القاضي 
قبل القضاء . ولو أن صقرا فر من صاحيه فمتكث حيك_| ثم صاد 


لا يو كل صيده » 





أي كان لأجل الشبم لا لكونه عالاً . 

ومن أصجاينا من حمل هذا الخلاق على أن الأكل كان مقارنا لزمان التعليم » لآنه إذا 
كان كذلك دل طى فقد التعليم > لأن المدة القصيزة تنسى فيها » وإنما ترك الأكل فيا تقدم 
الشمع ول يأكل . وأما إذا طالت المدة فبجوز أن يكون أكل للنيسيان قلا يستدل يذلك 
على فقد التعليم في الاصل ء فكذلك أكل . وقال القدوري في مختصره وظاهر الرواية 
يقتضي انه لا يؤكل بكل حال » وذلك لآن الاصطياد لبس يعم مكتسب » وإنما هو من 
الضرورات > ومثل ذلك لا ينسى » وإِئًا يضعف بالترك كالخياطة والرمي » فإذا أكل 
الكلب عم أنه لم يكن معلماً في الأصل . 

( وتبدل قبل حصول المقصود ) هذا جواب عما قالا أو لآن فيا احرزه وقد امضى 
الحم فيه بالإجتهاد » ولا حقيقة أن حم الاياحة في الحرز إنما ثبت عند ترك الاكل » 
لأا مبنة على كون الطلب معلما » وذلك تبت بالاجتهاد على ما قال » فكان وهماً 
واحتالا » والموهوم يعتبر عند الضرورة > وذلك عند الاكل » قلم تكن الاباحة تايتته 
قبله » فلو اعتبر هكذا بالاجتباد لادى إلى تقض حك أي باجتهاد مثله » يل يؤدي إلى 
المنع » فصار كظهور اجتهاد طرأ للقاضي قبل القضاء ( لانه بالاكل ) اى لان المقصود 
بالاكل ولم يوجد . 

( فصار كتيديل اجتباد القاضي قبل القضاء ) أي قبل الحم بالاجتهاد الاول 2 وما 
قال أبو حشفة أقرب إلى الاحتياط » وعليه مينى الحل والحرمة » ونم يذكر ما اذا باع 
شيئاً من صبوده المقدرة » والحك فيه كالتي فيه الخلاف اذا تصادق البائع والمثتري على 
حبالة الكلب.. 

( ولو أن صقراً فر من صاحبه فمكث حمنا ثم صاد لا يؤكل صيده ) ذكره تقريعاً 
وهو من مسائل الاصل » ثم معتى المسألة أنه رجع الى صاحيه ثم عاد لا يؤ كل » أما ما 


كااىءع 


لانه ترك ما صاد به عالما , فيحكم بجبله كالكلب إذا أكل 

هن الصيد . ولوشرب اللكلب من دم الصيد ولم يأكل منه 

أكل» لانه ممسسك الصيد عليه » وهذا من غاية علمه حيث شرب 

ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له . ولو أخذ الصيد من 

المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلبا يؤ كل ما بقي ء لانه 
لم يبق صِيدا , فصار كما إذا ألقى إليه طعاما غيره » 


صاد قبل الرجوع الى صاحبه فلا شك أنه لا يؤكل لعدم الارسال . وقال تاج الشريعممة 
دعاء فلم يحبه فمكث حينا » أي زمانا » وسميت الغيبة فيه فراراً . وقال الام الشهيد 
. في الككافي واذا ارسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبم الصيد فأخذه وقتله 
قال لا بأس بأكلء . وقال في شرح الكافي لان هذا من غاية علمه أن ينهز الفرصة حمق 
يمكنه الاصطياد فيصاد فلا يعد ذلك فاصلً » أي قاطعا للارسال . 

فصل الولوالجي في فتاواه في الجواب فقال وان مككث طويلاً للاستراحة حا انقطع 
فور الارسال لا يؤكل » وان مكث قلملا مثل ساعة للكمين يؤكل » لان بهذا القدر لا 
ينقطع فور الارسال كا في الكلب اذا امسك طويلا ينقطع فور الارسال . 

( لانه ترك ماصاد به عالماً ) وهو اجابته الى صاحبه ( فبحم: يحبله كالكلب اذا 
أكل من الصيد ) يحكم تحبله ( ولو شرب الكلب من دم الصيد ول يأكل منه أكل » لانه 
ممسك للصيد عليه ) أي على صاحبه » وفبه خلاف لبعض الناس »© كذا قال الاترازي . 
قلت هو قول الشعبي والثوري انه يكره أكله » لانه في معنى الاكل منه ( وهذا من غاية 
علمه حيث شرب مالا يصلح لصاحيه وامسك عليه ما يصلح له ) فلا يجوز أن يجعمل 
هذا علامة جهله ولو اذ الصيد من المعلم . 

( ولو اخذ صاحب الكلب الصيد من الكلب المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها اليه 
فأ كلها ) أى فأكل الكلب تلك القطعة ( يؤكل ما بقي » لانه م يبق صيدا ) لانه جرح 
على الصيدية ( فصار كما ألقى اليه طعام] غيره ) أي غير الصيد » أي أكل من 
غير الصيد . 


لام 


وكذا إذا وئب الكلب فأخذممنهو كل منه , لانه ما أكل من الصيدء 
والشرط ترك الاكل من الصيد » فصار م إذا افترس شاته » بغلاف 
ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المألك لانه بقيت فيه جبة الصيدية . 
ولو نبس الصيد فقطع منه يضعة فأ كلما ثم أدرك الصيد فقتله ولم 
يأكل منه لم يؤكل لآنه صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد . 
ولو ألقى ما نمسه وأتبع الصيد فقتل ولم يأكل منه وأخذه صاحبهثم 
مر بتلك البضعة فأ كلها يؤكل الصيد ء لانه لو أكل من نفس الصيد 
في هذه الحالة لم يضره » فإذا أكل ما بان منه وهو لايحل لصاحبه 





( وكذا اذا وثب الكلب فأخذه منه وأكل منه ) أي و كذا يؤكل اذا نط الكلب 
فأخذه أى من بد صاحبه وأكل منه ( لانه ما اكل من الصيد ) لان الصبد اسم لمتوحش 
غير محرز وقد زال التوحش بالقتل » وزال عدم احرازه بالإحراز والتحق يسائر 
الأطعمة وتناوله من سائر الأطعمة لا يدل على جبله » وهاهنا كذلك ( والشرط ترك 
الأكل من الصبد ) وقد وجد ( فصار كما اذا افترس شاته ) أى فصار حكم هذاكا اذا 
حيلف شاة من شياته حمث لا يحكم تحبله» فكذا هذا . 

( بخلاف ما اذا فمل ذلك قبل أن يحرزه المالك لأنه بقيت فيه جبة الصبدية ) لآته 
ما اكل قبل الإحراز صار كأنه ا كل حالة الاصطياد فلا يِوٌ كل . 

( ولو نهس الصيد ) أى عضه بأن قبض على لحه ومده بالفم وهو بالسين المهملة» وأما 
نبشه الحمة فبالشين الممجمة ( فقطع منه يضعة ) أى قطعة » وهي يفتح الباء المرحدة 
( فأكلبا ثم أدرك الصيد فقتله وم يأكل منه ) لأنه صيد كلب جاهمل حيث أكل من 
الصيد > لآنه لما نيش منه قطعة وأ كلها تحبله وترك الأكل للباقي لشبعه ( لم يؤكل » لآنه 
صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد . ولو ألقى ما نبشه واقبع الصبد فقتل وم يأكل 
منه فأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأ كلها يؤكل الصيد ) لان هذا من غاية علمه حيث 
م يأكل وقت العمل لصاحبه وقد أكل بعد الفراغ منه ( لانه لو أكل من نفس الصرد في 
هذه الحالة ) وهي بعد إحر از صاحمهوأخذ ( لم يضرهءفإذا أكل ما يان منه وهو لايحل 
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أولى : بخلاف الوجه الاولء لانه أكل في حالة الاصطياد فكان 
جاهلاً ممسكاً لنفسه . ولأن نبس البضعة قد يكون ليأ كلبا وقد 
يكون حيلة في الإصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيد ركه , فالأكل 
قبل الأخذ يدل عل الوجه الأول وبعده على الوجه الثاني » فلا 
يدل على جبله . قال وإن أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أرف 
يذكيه » وإى ترك تذكيته حتى مات ل يو كل » وكذا البازي 


لصاحبه ) أى فإِذا أكل ما فضل من الصبد والحال أنه لا يحل لصاحيه > لات ما ابين 
من الحي فهو مبت ( أولى) بأن لا يضره . 

( بخلاف الوجه الأول ) وهو ما إذا أكل البضعة حمث قطعبها ( لآنه أكل في حالة 
الإصطياد فكان جاهلا مسكا لنفسه ) وصبد الجاهل لا يؤكل ( ولآر:: نبس البضعة قد 
يكون لبأحكلها ) هذه إشارة إلى فرق آخر بين المسألتين » أي يحوز أن يكون نبشه 
البضعة لأجل الأكل ( وقد يكون حمة في الاصطياد ليضعف ) أي الصند ( بقطع القطعة 
منه ) عن اهرب والنجاة ( فيدر كه ) عطف على قوله ليضعف © أي يأن يدر كه يسبب 
الاتخاذ ( فال كل قبل الآخذ يدل على الوجه الأول ) أي قبل أخذ المالك الصبد يدل على 
الوجه الأول » وهو أنه نبشه فبأ كلها » فدل على جبل الكلب ( وبعده على الوجه الثاني) 
أي الأكل بعد أخذ المالك للصيد يدل على الوجه الثاني . وهو أنه نبش الصيد وقطسع 
بضعة -ية في الاصطياد لتضعيف الصيد » فكان ذلك من غاية حداقته ( فلا يدل على 
جبله ) فيؤكل . 

(قال وإنأدر4المرس ل الصمدحماً فواوجب علبه أن يذكيه» فإن ترك تزكيته حقىمات 
م يؤكل ) أي قال القدوري أي لو أدرك مرسل الكلب للصيد حال كونه حي وجبعليه 

( وكذا البازي وآلسهم ) أي وكذا الح في التفصيل لو أدرك مرسل البازي الصيد 
حماً فذيحه حل > وإن ل يذيح حتى مات لا يحل » وكذا لو رماه بسهم فأدركه جياً 
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والسهم » لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل » إذ 
القصود هو الإباحة ولم تثبت قبل موته فبطل حك البدل . وهذا إذا 
تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ول يتمكن من ذيحه وفيه 
من الحياة فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل في ظاهر الرواية . وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسفه رح » أنهيحل : وهو قول الشافعيه رح » ؛ 
لأنه لم يقدر على الاصل » فصار كما إذا رأى الم#اء ولم يقدر على 
الاستعمال . ووجه الظاهر أنه قدر اعتباراً » لأنه ثبت يده على ' 








( لأنه قدر على الأصل ) وهو الذكاة الاختيارية ( قبل حصول المقصود بالبدل ) وهو 
الذكاة الاضطرارية ( إذ المقصود هو الإباحة ) أي إباحة الأكل ( وم تثبت قبل موته ٠‏ 
فسبطل حك البدل) كالمتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة ٠‏ 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا فوق ما يكون من الحباة في المذبوح / يؤكل من عدم 
الأكل ( إذا تمكن من ذيحه ) ول يدركه ( أما إذا وقع في يده وم يتمكن من ذيحصه وفيه 
من الحماة فوق ما يكون في المذبوح لم يؤكل ) أي والحال أنه لم يتمكن من ذحه بأن م 
يتمكن من آلة الذبح » والحال أن في الصيد من الحياة فوق ما يككون في الحيوان المذبوح 
م يؤكل ( في ظاهر الرواية ) . 

( وعن أبي حشيفة وأبي يوسف «رح» أنه يحل ) وفي غير رواية الأصول ( وهو قول 
الشافمي ) وقول مالك وأحمد أيضا ( لأنه ل يقدر على الآصل ) وهو الذكاة الاختيارية 
( فصار كا إذا رأى الماء وم يقدر على الاستعبال ) أي صار هذا نظير المتيمم إذارأى 
الماء ولم يقدر على استعماله حكحيال سبع ونحوه © فإنه لا ينطل بئيسه » لآأنهلم 
يقدر على الأصل . 

( ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه قدر اعتباراً ) يمني أنهقدرعلى الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل من حيث الاعتبار والحم ( لآنه ثبت يده على المذبوح ) يعني وقع 
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المذيح » وهو قائم مقام النمكن من الذبح » إذ لا يمكن اعتياره» 
لأنه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في 
الكياسة والحداية في أمر الذيم فأدير الحم على ما ذكر ناه . بعلا فما 
إذا بقي فيهمن الحياة مثل مايبقى في المذبوحء لانمميت حتكماً. ألاترى 
أنه لووقع في المأء وهو بهذه الحالةلميحرم » كما إذا وقع وهو ميت » 
والميت ليس بمذيح. وفصل بعضهمفيه تفصيلاً وهو أنه لم يتمكن لفقد 
الآلة لميؤكلء وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا , 
خلافاً الشافعي , 





الصيد في يده حياً فثبت يده على الذبح ( وهو قائم مقام النمكن من الذبج ) أي ثبوت 
بده على الذجح قائم مقام التمسكن عن الذبح ( إذ لا يمكن اعتباره ) يعني لا يمكن اعتبار 
التمكن يعني حقيقة التمكن من الذبج غير تمكن » لأنه لا بد للتمكن من الذبح من 
تقدير مدة > وهو معنى قوله ( لآنه لا بد له من مدة ) أي لأن الذابح لا بد له من تقدير 
مدة يتمكن فيها ( والناس يتقاوتون فبها على حسب تفاوتهم في الكماسة والحداية في أمر 
النبح ) فمنهم من يتمكن في ساعة لطيفة ء ومنهم من لا يتمكن إلا بأكثر من ساعة » 
وما كان كذلك لا يدار الحم عليه مدة اتضباطه ( فأدير الحم على ماذكرثه ) يعني مسن 
ثبوت البد على المذبوح كا أقيم السفر مقام المثقة » فدار الحم وجدت المثقة أولاً . 

( بخلاف ما إذا بقي فبه من الحياة مثل ما يبقى في المذبوح » لأنه ميت نكما ) فل 
يبى حلا للذبح ( ألا ترى أنة لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة ) يعني في حماته مثل ما بقي 
في المذوح ( لم يحرم » كما إذا وقع وهو ميت ) أي والحال أنه ميت حقيقة ( وال ميت 
ليس يمذبح ) أي ليس بمحل الذبح . 

( وفصل بعضهم ) أي بعض المثايخ ( فيه ) أي في الحم المذكور ( تفصيلا » وهو 
انه إذالم يتمكن لفقد الآله لم يؤكل » وإن لم يتمكن لضي الوقت ل يؤكل عند خلافا 
للشافمي ) وقال أحمد في رواية الحسن بن زياد ومد بن مقاتل»فإن عندم يؤكل استحساناً 


4١ 


لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا ؛ فبطل حكم ذكاة الاضطرار 
وهذا إذا كان يتوم بقاؤه ‏ أما إذا شق بطنه وأخرج مافيه ثم 
وقع في يد صاحبه حل » لأن ما بقى اضطراب المذبوح فلا يعتير » 
كا إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذبحت . وقبل هذا قولماء أما عند 
أبي حنيفة فلا بوكل ايض » لأنه وقع في يده حياً فلا يحل إلا بذكاة 
الاختيار رداً إلى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى » 


وبه أخذ قاضي خان ( لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حك ذكاة الاضطرار ) 
هذا وجه القماس > ووجه الإستحسان الذي ذهب إلمه هؤلاء المذكورون انه لم يقدر على 
الأصل وهو ذكاة الاختبار لضيق الوقت © وماجاء منه بتفرنط وهو اختيار 
ابن شجاع أيضا . 

فان قيل وضع المسألة فيا يكون الحباة فبه فوق ما يُكون في المذبوح فكيف يتصور 
ضيق الوقت عن الذيح . وأجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح بمنزلة العدم 
لكون الصمد في حم المت » والزائد على ذلك قد لا يسم الذبح فيه » فكان عدم 
التمكن متصوراً . 

رطا أي عدار عن لان ري نينا لمان اي لا يحل بدون الذكاة 
فمها ( إذا كان يتوم بقاوه » وأما إذا شى بطنه ) أي أما إذا شق الكلب يطن الصيد 
( وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل ) لآنه لا يتوم بقاوه بعد ذلك ( لآن ما بقي 
اضطراب المذبوح فلا يعتبر ) ذلك ( كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذيحت ) فانها لا 
تحرم > فكذا هذا . 

'( وقبل هذا أيضاً قولهما » أما عند أبي حشمفة لا يؤكل أيضا » لآنه وقع في يده حيا 
فلا.يحل الا بذكاة الاختمار رداً الى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أي اعتبارا 
بالمتردية » وانتصابه على أنه مصدر بفعل محذوف » أي برده رداً © أو كم 
على تأويل دارين الى المتردية » أ .عتيرن لها » فافهم . 


> 


هذا الذي ذكرناء إذا ترك التذكيةءفلو أنه ذكاه حل أ كله عند أبي حنيفة 
وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حياة 
خفية أو ببنة » وعليه الفتوى . لقوله تعالى «إلاماذكيتم #استثناه 
مطلقاً من غير فصل . وعند أبي بوسف إذا كان بحال لا بعش مثله 








( هذا الذي ذكرتاء ) أى هذا الذي ذكرة أنه لا يؤكل عنده اذا شق بطنه واخرج 
ما فيه ( اذا ترك التذكيه » فاو أنه ذكاه بحل أكله عند أبي حشيفة ) لأنه ان كانت فيه 
حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالإجماع » وان لم يكن فيه حياة مستقرة فعند أبي 
حنيفة ذكاة الذبح » وقد وجد عندهما بلا ذبح . | 

( وكذا المتددية ) وهي الت تردت من جبل أو سقطت في بر فماتت» يعني لو ذبحت 
المتردية ولس فيها من الحباة قدر ما يكون في المذبوح بحل عند أبي حضفة «درح» خلافاً 
هما . ولو كان حال يعيش مثله وذيحه يحل بالإجماع فأبو حشيفة يعتبر نفس الحياة وقد 
وجد هنا » وهما اعتبرا الجناية الموصوفة » لآن عند أبي يوسف اذا كان يمال يعيش فثله » 
وعند جمد فوق ما في المذكي » وهذا المعنى معدوم في المتردية ولا تحل بالذيح » لأنسه 
ذبح ميتة ( والنطيحة ) أي التي نطحتها أخرىفياتت بالنطح ( والموقوذة ) التي ألحقوها 
ضرباً بعصى أو حجر حتى ماتت » وهو بالذال المعجمة ( والذي بقر الذئب ) أي شق 
الذئب ( بطنه » وفبه حباة خفية ) وهو القدر الذي يعم به أنه حي ( أو ببئة ) أي أو 
ظاهرة» وهو القدر الذيفوق الخفية» ولا تفاوت في الحم ببنهها عند أبي حتيفة »وعندهما 
إن كانت خفية لا يؤكل » وإن كانت بينة يؤكل . وتفسير الببنة عند أبي يوسف أن يكون 
يخال يعيش منه فيه » وعند مد إن كان له من الحباة فوق ما في المذكى . 

( وعليه الفتوى ) أي على حل الأكل إذا ذكي الصيد وفيه حياة في جنيع الأحوال 
وهو قول أبي حنيفة «رض» ( لقوله سبحانه وتعالى © إلا ما ذكيتم 4 استثئناه مطلقاً من 
غير فصل ) أي باستثناء ما ذكيتم عن امحرمات مطلقاً . ٠‏ 

( وعند أبي يوسف «رح» إر: كان يحال لا يعيش مثئله لاحل > لأنه لم يكن موته ْ 
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لا يحل » لأنه لم يكن موته بالدبح .وقالمد بأ نكان يعيش مثلهفوق 
00 ا لامعتي ب ببذه امياةعلى ما قررتاه 





بالذبح . وقال حمد ان كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل والا فلا > لأنه لا يعتير 
بهذه الحماة على ما قررةه ) أشار به الى قوله لأنه ميت كما . وقمل قوله لأن ما بقي 
هي اضطراب المذبوح » فلا يعتير . وفي الذخيرة الكلام قي مثله أربعة مواضع أحدما 
الشاة وغبرها اذامرض وبقي فيه من الحباة ما بقي في المذبوح . 

والثانى : اذا قطع الذئب بطن الشاة وسعى فييها من الحياة ما يبقى في المذبوح 
وأخذه المالك . 

الثالث :: الكلب المعل والبازي المع اذا أخبذف المالك صصده وبقي فمه من الحياة 
بقدر حياة المذبوح . ْ 

والرايع : الصيد بعد رميه واصاية السهم ويقي فبه من الحياة يتقدر حباة المذبوح 
ورماء آخر فقتله . 

قفي الأول والثاني عندهما لا يفيد الذكاة حتى لو ذكاها لا تحل. واختلف المشابخ على 
قول أبي حتيفه . قال الأسبسجابي يفيد حتى اذا ذكاها تحل »> وبه “كان يفتي ثمس الأئٌة 
السرخسي والصدر الشهيد . وقال شخ الإسلام لا يفيد حتى لو ذيحها لا تحل على قوله . 
فالحاصل أن لنحياة عبرة عنده . 

وان.قلت وعندها لا يعتير القلدل وقدر القلبل بما بقي في المذبوح » واتفق أو يوسف 
مع أبي حشفة في أكثر منه ؛ وحمد فرق بين القليل والكثير بيوم . 

وفي الثالث والرايع اذا بقي من الحماة نقذر حماة المذبوح لايفيد الذكاة بالإج_اع » 
حتى لو لم يذكه يحل »> ويه قالتالثلاثئة وأكثر أهل العلل . 

( ولو أدركه ول يأخذه ) أي ولو أدرك الصيد ول يأخذه ( فإن كان في وقت ) أي 
فإن وجد ف وقت »> وكان هنا تامة فلا تحتاج الى خبر (لو أخذه أمكبه ذيحه م يؤكل» لآنه 
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لأنه صار في حم المقدور عليه ٠‏ و إن كن لا يمكنه ذيحه أكل لأن 

اذا شه راقع بوالذت ارس . وإن أدركه فذكاه 

حل له » لأنه إنكانت فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقم ا 

بالإجماع » وإن لم يكن فيه حيأة مستقرة فعند أبي حنيفة « ررح » 

ذذته الذيم على ماذ كرناه وقد وجد وعندما لايحتاج إلى الذبم . 
وإذا أرسل كلبه المعلم على صيد وأخذ غيره حل . 





صار في حم المقدور عليه ) المقدور عليه اذا لم يذبح لا يؤكل » فكذا هذا ( وان كان 
لا يمكنه ذيحه أكل » لآن اليد لم تثبت به » والتمكن من الذبح لم يوجد ) وهذا بلا خلاف 
بين العلماء زوان أدرصكه فذكاه حل له لانه ان كانت فبه حماة مستقرة فالذكاة وقعت 
موقعها بالإجماع » ان لم تكن فيه حياة مستقرة فمند أبي حشيفة ذكاته الذبح على ما 
ذكرة ) أشار به الى قوله لانه وقع في بده حي فلا يحل الا بذكاة الإختبار رداً الى 
الأددية ( وقد وجه ) أي الذبح فحل . ( وعندهما لا يحتاج الى الذبح ) يعني حل 
بدونه على ما مر . 

( وان أرسل كلبه الى صيد وأخذ غيره حل) وفيبعض النسخ واذا أرسل “وفي بعضبا 
أيضاً كلبه المعلم . قوله الى صيد > أي صيد معين وأخذ غيره حل » أي ما دام في سير 
ارساله » ذكره في المبسوط . وفي المحبط أرسل الى الصيد فأخق واحداً أو عددا منالصيد 
وأخذوا بعد واحد في ذلك الفور فكله حلال . واو قتتل صيدا فجثم عليه طويلا ثم أخذ 
آخر م يحل » و كذا لو عدل عن ذلك الصيد يمئة ويسرة وتشاغل في غير طليه ثم اتبع 
صيدا وأخذه م يؤكل الا اذا زجره صاحبه فاتزجر ثم أهذ حل » ويه قال الشافمي 
وأحمد في قول . وقال في قول وان كان عدوله لصبد حل » وإواكت لعن ميد / يسدل 
لخروجه عن كونه معاماً . 

وقال الماوردي والاصح عندي أنه ان خرج وعاد لاعن جبة ارساله الى غيره ل يؤكل 
صيده > وان خرج في جبة ارساله خلف صيد فمدل الى غيره فأضذ صيدا حل »2 وفي 
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وقال مالك لايحلء لأنه أخذه بغير إرسال إذ الإرسال مختص بالمثمار 
إليه . ولنا أنه شرط غير مفيد » لأنمقصوده حصول ااصيد إذ لا يقدر 
على الوفاء به » إذ لا يمكنه تعليمه على وج ه يأخذ ما عينه فسقط 
اعتباره . ولوأرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال 
فاو قتل الكل يحل بهمذه التسمية الواحدة » لأف الذبح يقع 
بالإرسال عل ما ببناه » ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد » 


فيكفيه تسمية واحدة » بخلاف ذبم الشاتين بتسمسة واحدة»لأن 





وجيز الشافية ولو قصد سربا من ظي فأصاب واحدآ حل . ولو قصد واحدا منه 
فأصاب آخر فوحبان . 

( وقال مالك لا يحل » لانه أخذ بغير ارسال » اذ الإرسال مختص بالمثار إليه) يعني 
بالذي وقعت عليه الإشارة . وقال ابن أبي ليلى التعبين ليس يشرط » لكن إذا عين اعتير 
تعسنه » حتى إذا ترك ذلك وأخذه لايحل . 

( ولنا أنه شرط غير مفيد ) أي شرط التعبين غير مفيد ( لآنمقصوده حصول الصيد 
إذ لا يقدر على الوفاء يه ) أي ولا يقدر الكلب على الوفاء بأخسذ العين ( إذ لا يمكنه 
تعليمه على وجه يأخف ما عبنه ) من الصيود ( فسقط اعتباره ) التعبين كا قلنا في البازي 
أنه يسقط اعتمار ترك الأكل لاستحالة تعليمه . 

( ولو أرسله على صبد كثير وسمى مرة واححدة حالة الإرسال فلو قتل الكل يحل 
بهذه التسمية الواحدة ) هذه من مسائل الأصل » ذكرها تفريما والتي قلبها أيضا ( لأرتف 
الذيح بقع بالإرسال على ما يناه ) أي في أوائل كتاب الذبائح » آراد ما تقدم في الصيد 
يشترط عند الإرسال والرمي ( وهذا تشترط التسممة عنده ) أي عند الإرسال ( والفمل 
واحد ) أراد بالفعل الإرسال ( فتكفية تسممة واحدة ) لاتحاد الفعل . 


( مخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة ) حبث لا تحل شاته بتسمية أخرى (لآن الثانية 


1ط 


الثانبة تصير مذبوحة بفعل غير الأول» فلا بد من .ذ أخرى حتى 

لو أضجع إحداهها فوق الأخرى وذبحها بمرة واحدة تحلان بتسمية 

واحدة. ومن أرسل فهداً فكمن حتى يستكمن ثم أخذ الصيد ققتله 

يؤكل » لأن مكثه ذلك حيلة منه الصيد لا استراحة فلا يقطع 
الإرسال . وكذا الكلب إذا اعتاد عادته . 





تصير مذبوحة بفعل غير الأول » فلا بد من تسمية أخرى) للباقي ( حتى لوأضجع إحداهيا 
فوق الأخرى » وذيحهما بمرة واحدة تحلان بتسمبة واحدة ) لأنه حصل ذيحبما بفعل 
واحد » وكان بمنزلة ما لو رمى سهما إلى صيد وأصاب صيدين يحلان » لأن ذحبما حصل 
بفعل واحد عليه التسمية » فكذا هذا . 

( ومن أرسل فهداً فككمن ) هذه أيضا من مسائل الأصل بقوله كن مرء أي استقر 
واستخفى »> ومنه كمين الجبش ( حتى يستكمن ) أي يطلب المكنة . وفي بعض النسخ 
يتمكن ( ثم أخذ الصيد فقتله يؤكل » لآن مكثه ذلك حبلة منه للصيد لا استرائحة » فلا 
يقطع الإرسال » وكذا الكلب إذا اععتاد عادته ) أي وكذا حم الكلب إذا اعتاد عادة 
العجل . قال الكرخي في مختصره و كذا الككلب إذا أرسله الرجل وصنع كما نصتع الفبد 
فلا بأسبأ كل ماصاد وذلك لآن المحكث منه ساعةحيلةللاصطياد لا للاستراحة فمعد ذلكمن 
غاية حذاقة الإنسان > فلا يكون قاطعا للارسال » بل يكون من أسباب الإصطياد. » 
كما لو دب بالعدو . 

قال السرخسي نقلآ عن شبخه شمس الأثمة الحاواني أنه قال للفبد خصال ينيقي لكل 
عاقل أن يأخذ ذلك منه أنه يتمكن للصبد حتى يستمكن » وهذا حملة منه للصيد » 
فينبغي للعاقل أن لا مجحاهر الخلاف مع عدوه» و لكن يطلب الفرصةحتى يحصل مقصوده 
من غير اقغاب نفسه . ومنها أن لا يعدو خلف صاحبه حتى ير كيه وهو يقول محتاج إلي 
فلا أذل له وكذا ينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه فيا يفعل يغير. مؤنتها أنه لا يتعل بالضرب» 
ولككن يضرب الكلب بين يدنه » إذا أكل من الصيد فبتعلم بذلك » وهكذا ينيقي للعاقل 


/اة 


ولو أنخذ الكلب صيداً فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه 
أححلا جميعاً » لأن الإرسال قائم لم ينقطع » وهو منذلة مالو 
رمى سبماً إلى صيد فأصابه وأصاب آخر . ولو قتل الأول فجثم 
عليه طويلا من النبار » ثم مر به صيد آتخر فقدله لا يؤكل الثاني » 
لانقطاع الإرسال بمسكثه » إذا لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ ؛ 
ونا كان استراحة فلاف ماتقدم . ولو أرسل بازيه المع على صيد 


ان يتعظ بغيره كا قبل السعبد من وعظ بغيره » ومنها أنه لا يتناول الخبيث > وإفا يطلب 
من ضاحبه اللحم الطيب . وهكذ! ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب . ومنها أنه 
يشت ثلائ] أو خخس) » فإن تمكن من الصيد أخذه وإلا تركه » ويقول لا أمثل لنفسي 
فيا أعمل لغيرى » وهكذ ينبغي للعاقل » كذا في المبسوط . 

وهكذا ذكر شيخ الإسلام شواهر زاده في شرحه ومن جملة ما قال منها أنه يثى بها 
خمن له صاحيه » ويحمل في الطلب » والذي روى من وثوب للفبد ثلاثا على الصيد ثم 
يتركه» فيشبه ما روي في المثل حديثين امرأة » ففإن أبت فأربع . 

( ولو أخذ الكلبصيداً فقتلهثم أخذ آلغر فقتله وقد أرسلهصاحيه أكلا جميماً ) هذه 
أيضاً من مسائل الأصل » أي والحال أن صاحبه قد أرسله كلباً » إلى صيدين جميعما 
( لآن الإرسال قائم م ينقطع“وهو بمنزلة ما لو رمى سبما إلى صيد فأصابه وأصابآخر) 
أي صيد] آخر » حيث يحلان جميعاً . 

( واو قتل الأول فجثم عليه طويلا من النبار ) من الجثومة وهو البروك عليه ( ثم مر 
به صب آخر فقتله لا يؤكل الثاني لاتقطاع الإرسال بمكثه إذا م يكن ذلك ) أي جثومه 
عليه ( حملة منه للأخذ ) أي لأخذ الثاني ( وإنما كان ) أي جثومه عليه (استراحةبخلاف 
ما تقدم ) وهو ما إذا مككث للكمين » لأن المككث حينئذ حيلة للأخذ لااستراحة» 
فسكون هذا المككث منه والذهاب سواء . 

( ولو أرسل بازيه المعم على صبد فوقع على شيء ثم اتسع الصيد فأخذه وقتله فإنه 


فوقع على شيء ثم اتبع الصيد قأخذه وقنله فإنه يؤكل ٠‏ وهذا إذا لم 
يمكث زماناً طويلاً للإستراحة » وإنها مك ساعة للكمين الى ا 
بيناه في الكلب . ولو أنبازياً معاي أذ صيداً ققتله ولا يدري 
أرسله إنسان أم لالايؤكل ءاوهو حالشك في الإرسال , ولا ثثيت 
الإباحة بدونه . قال وإن خنقهالكلب ولم يجرحه لم يؤكل ‏ لأن 
الجرح شرط عل ظاهر الرواية على ما ذكرتاه » وهذا يدلك عل أنه 


يؤكل ) هذه أيضا من مسائل الأصل ( وهذا إذا م يمكث زمانا طويلا ) أي حل أكله 
انما يكؤن إذا لم يمككث زماناً طويلا ( للإستراحة » وإنما مككث ساعة للكمين ) حق 
اللفظ أن يقال للكمون » ولكن ذكر الكمين» وأراد به الكمون وهو التواري والاخقاء 
كا ذكرة ( كا بينا في الكلب ) عن قريب . 

( ولو أن بازياً معلما أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرمله إنسان أو لا لا يؤكل لوقوع 
الشك في الإرسال ولا يثمت الإباحة بدونه ) هذه أيضا من مسائل الأصل > أي لا يبت 
الإباحه بدون الإرسال » ولا يعم فيه خلافا » والبازي يتخفيف الماء وجمعه بزاة » والماز 
لغة فبه وجمعه أبواز ويزال . 

( قال وإن خنقه الكلب وم يحرحه ما لم يؤكل ) أي قال القدوري في بعض النسخ لا 
بؤكل ( لآن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ) ظاهر الرواية هو رواية 
الزيادات * وفي رواية الأصل يؤكل . وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي وأما إذا 
خنق الصبد فرات » والمشهور عنهم أنه لا يؤكل . وروى الحسبن عن أبي حشقة أنه يؤكل» 
وقوله على ما ذ كرناه إسارة إلى قوله ولا بد من الجرح قي ظاهر الرواية ( وهذا يدلك أنه 
لا يحل بالكسر ) أي ظاهر الرواية يدل على أن الكلب كسر عضو من الصد قيات لا 
يحل . قال القدورى أما إذا ل يحرحه ول يخنقه لكنه كسر عضواً منه أفات فإن آبا 
الحسن الكرخي ذكر أنه لم يحل عند أبي حنيفة شيئاً مصرحا ‏ فقد حكي عن مد 
السألة في الزيادات » وأجاب فيها جواباً مطلقا أنه إذا لم يجرح لا يؤكل » وهذا يقتضي 
أنه لا يحل بالكسر . 





كط 


لايحل بالكسر . وعن أني حنيفة أنه إذا كسر عضواً فقتله لا بأس 

إأكله » لأنه جراحة باطنة » فب يكالجراحة الظاهرة . وجه الأول أن 

المعتير جرح ينتبض سبباً لانهار الدم » ولا يحصل ذلك بالكسر » 

فأشبه التخنيق قال وإن شاركه كلب غير معل أو كلب مجوسي أو 

كلب لم يذكر إسم الله عليه , يريد به عمد » لم يؤكل لما روينا في 

حديث عدي «رض»» لأنه اجتمع المبييح والخحرم » فيغلب 
جبة الحرمة نصاً 





(وعنأبي حشسفة أنه اذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله »© لآنه جراحة باطنة فبي 
يكسرهوم يجرح » فان جرح بناب أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس بأكله . قال 
القدورى في شرحة وظاهر هذا الكلام يدقنضي أرك الكسر كالجرح 2 ووجهه 
على ما ذكره المصنف . 

( وجه الأول ) وهو أنه لا يحل بالكسر ( ان المعتبر جرح ينتهبض سيب لإنهار الدم» 
ولا يحصل ذلك بالكسر فأشه التخنيق ) الإنهار بكسر الحمزة الإسالة من أنبرت الدم 
إذا أسلته قوله ذلك الى الإنبار . 

( قال درح» وان شاركه كلب غير معم أو كل بجو سي أو كلبإ يذ كر اسم الهعليه يريد 
به عمدا لم يؤكل ) أى قال القدورى في مختصره وقوله يريد به عمد من كلام المصنف» قيد 
بة لأنه لو تركه ناسما يؤكل ( لما روينا في حديث عدي «رض» ) في أول الباب»حيث قال 
فيه وان شارك كلبك كلب آخر فلا تؤكل . 

( ولآنه اجتمع المبيح والحرم فيغلب جبة الحرمة نصا ) أي من جبة النص »© قال 
الشراح أراد به قوله عَكَعْ ما اجتمع الحلال والحرام الا قد غلب الحرام الحلال . قلت هذا 


م٠١‎ 


أو احتياطاً . ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يحرحه معه ومات 

بحرح الأول يكره أكله » لوجود المشاركة في الأخذ » وققدها في 

الجرح » وهذا بخلافما إذا رده المجوسي عليه بنفسه حي ثلا يكرم, 
لأن فعل الجوسي 





موقوف على أبن مسعود « رض » أخرج حديثه عبد الرزاق في مصنفه في الطلاق حدثنا 
سفيان الثورى عن جابر عن الشعبي قال » قال عبد الله ما اجتمع حرام وحلال إلا غلب 
الحر ام الحلال. قالسفيان وذلكفيالرجليفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمها فانه يفارقها. 
وقال السيبقيفي سننه رواه جابر الجعفي عن الشعبيعن ابن مسعود وجابر ضعبف »والشعبي 
عن ابن مسعود منقطع (أو احتياطا ) أى من جبة الإحتباط 4لأنه لما دار بين كونه حراما 
وحلالاً فالإختياط في تركه لئلا يستعمل الحرام من وجه » والاحتماط افتعال من الحوط 
وهو الحفظ > ومنه الخائط لآنه يمنم الغير من الدخول فمه . 

( ولو رده عليه الكلب الثاني ول يحرحه معه ومات يجرح الأول يكره أكله ) مذه 
من مسائل الأصل * ذكره تفريعاً » أى ولو رد الصمد على الككلب الأول الكثب الثاقى » 
والحال أنه لم يخرج الصيد معه ومات الصيد جرح الكلب الأول يكره أكله (الوشتووه 
المشاركة قي الأذ وفقدها ) أي وفقد المشاركة ( في الجرح ) لآن المعم ثعود الجوح» 
فتثبت الكراهة لا غير. ثم قبل كراهة تنزيه “وقيل كراهة تحر “وهو اختبار السرخسي 
والحاواني . وعند الثلاثة يحل لانفراد الكلب المسل يحرحه » ولهذا لو صاد مسم كلب 
مجوسي يحل عند أكثر أهل العم . وعن أحمد في رواية لا يباح » وكرهه جابر والحسن 
والنخعي والثوري ومجاهد لقوله سمحانه وتعالى ط وما عاتم من الجوارح # :امائدة» 
وهذا لم يعامه » قلنا يحل كا لو صاد بقوسه أو سهمه أو ذبح بشفرته» وهاهنا ثلائةتفصول» 
أحدها ما اشترك فيه الكلبان في الأخذ والجرح فقبه الكراهة . والثالث مام يشتركا في 
شيء » لكين الثاني حمل على الأول حتتى استدعى الصبد ؛ وفبه الاباحة على مايجيء . 

( وهذا يخلاف ما إِذا رده الجوسي عليه بتفسة حيث لا يكره » لأن فمل الجوسي 


هم١‎ 


ليس من جنس فل الكلب فلا تتحقق المشاركة » وتتحقق 
يين فعلي الكليين لوجود الجانسة . ولو لم يرده الكلب الثاني 
عل الأول لكنه أشد عل الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه 
وقتله لا بأس بأ كله » لآن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون 
الصيد » حمث ازداد به طلبآ فكان تبعآ لفعله » لأنه يناء عليه فلا 
يضاف الأخذ إلى التبع . يخلاف ما إذا كات رده عليه ؛ لأنهلم 
يصر تبعآ فيضاف إليبما . قال وإذا أرسل المسل كلبه فزجره مجوسي 


ا يت 
لسمى من نس فمل الكلب فلا تتسقق المشاركة ) هذا أيضا من مسائل الأصل “أنيهذا 
المي المذكور بخلاف ما إذا ره الصيد المجوسي على الكلب » والماق واضح ( وتتحقق ) . 
لحمتئذ المشار كة ( بين فم الكلبين لوجود المجانسة ) أراد الكلب المعلم والكلب الجاهل 
أو كلب المسم و كلب الجوسي . 

( ولوم يرده الكلب الثاني على الأول لكنه اشتد على الأول ) أي كلب الثاني وهو 
كلب الجوسي أو الكلب الجاهل اشتد » أى صال على الكلب الأول حتى ازداد طلبه . 
وفي:ديران الأدب اشتد عليه » أى عدا ( حتى اشتد على الصيد ) أى حتى اشتد الكلب 
الاول على الصمد ( فاخذه وقتله لا يأس بأكله » لان فعل الثاني أثر في الكلب المرسل 
دوت الصصد » حمث ازداد يه طلباً ) أى حمث ازداد الكل ب المرسل باشتداد الكلب الثاني 
طلبا الصبذ ( قكان تبعاً لفمله) أئ لفمل الاول ( لانه بناء عليه ) أى لان فعل الثاني 
بناء على الاول » أى مو كداً له ( قلا يضاف الاخذ إلى التبع ) أى أخذ الصمد إلىالتيم» 
وهو قمل الثاني . 

( مخلاق ما إذا كان رده عليه ) أى يخلاف ما إذا كان الكلب الثاني رد الصيد على 
الاول حمث يكره كا مر ( لانه لم يصر قبما ) لانه غير م كد للأول ( قيضاف إليها ) أى 
ويضاف القتل إلى الكلبين .. 

( قال «درح» وإذا أرسل المسل كلبه فزجره مجوسي فائزجر يزجره فلا يأس يصيده) 


,مه 


فانزجر بزجره فلا بأس بصيده »والمراد بالزجر الإغراء بالصياحعليه 

وبالانزجار إظبار زيادة الطلب . ووجبه أن الفعل يرفع بماهو فوقه 

أو مثله م في نسسخ الآني والزجر دون الارسال لكونه بناء عليه .. 

ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤكل » لأن 

الزجردون الارسالء ولحذا لم ثشبت بة شببة الحرمة فأو أن لا بثبت 

به الحل » وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والحرم وتارك النسمية. 
عامداً في هذا بمنزلة الجوسي 





أى قال في الجامع الصغير يقال زجر الكلب فانزجر » أى هبجه فباج ( والمزاد بالزجر 
الاغراء بالصياح عليه » وبالانزجار اظبار زيادة الطلب ) أى طلبا للكلب للصيد > هذا 
تفسير لاصل الفعل ومطاوعة ولا شك أن الانزجار مطوع الزجر كالانتكسار . 

( ووجبه ) أى وجه جواب المسألة المذكورة وهو حكونه لا بأس به ( أن الفمل يرفع 
بماهو فوقه ) أى بالاقوى نسخ الحم المفسر ( أو مثله ) أو بالمساوي لنسخ المفسر المفسر 
( » في نشخ الآي ) أى القرآن وهي جمع آبة » فان النسخ فيه اما بالاقوى أو بالمساوي 
كاعرف في أصول الفققه ( والزجر دون الإرسال لكونه بتاء عليه ) أي.لكون الزجر 
ميناً على الإرسال » فوانت الميرة لارسال المسلم دون صياح الجوسي لبنائه 
عليه » ونوقض بالحرمإذا زجر حكلب حلال فإنه يجب عليه الجزاء . وأجيب بأن الجزاء 
في الحرم بدلالة النص © فإنه أوجب عليه الجزاء با دونه »© وهو الدلالة فوجب 
بالزجر بطريق الأولى . 

(ولو أرسله مجوسي فزجره مس فانزجر لم يؤكل ‏ لأن الزجر دون الإرسال» ولهذا) 
أي ولأت الزجر دون الإرسال ( لم تثبت به ) أي بالزجر ( شببة الحرمة ) يعني في 
الصورة الأولى مع أن الحرمة أسرع ثيوتاً لغلبة الحرمة على الحل دائما ( فأولى أن لا بشث 
به الحل ) أي بزجر المسلم ( وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك النسمية عامداً 
في هذا الحم بمنزلة الجوسي ) في الفصول كلها . 


مه 


وإذا لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأ سيأكله 
لأن الزجر مثل الانقلات لأنه إن كان دونه من حيث أنه بنأء 
عليه فبو فوقه من حيث أنه فعل المحكلف فاستويا فصلح تاسخا . 
ولو أرسل المسلم كليه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووق ذه 





( وإن / برسله أحد ) أي وإن لم يرسل الكلب أحد ( فزجره مسلم فاتزجر فأخذ 
الصمد فلا بأس بأكله ) والقباس أن لاحل » قال خواهر زاده وبالقياس أذ مالك في 
رواية . وقال الشافمي إن وقف بعده وزجره ثم امتلاه واشتلى وأخذ الصيد حل وإن / 
يقف »> لكن زاد في عدوه يزجره لم يحل » ويه قال مالك في رواية ٠‏ 

فإن قلث ل لا يجمل الحرم غالبا على المببع . قلت همذ إذا ل يعم زاجر المبيح » 
أما إذا عم أن المببح ف وزاجر تاسخ يجمل ناسخمف] للأول لا محالة » وهاهنا الزجر 
متأغراً فجمل تاسخا . 

( لآن الزجر مثل الإنفلات ) الإنفلاتخر وجالشيء فلته أي بعضه » والمراد هنا 
خروج الكلب من يد صاحبه بفتة ( لأنه إن كان دونه ) أي لآن الزجر إن كان دون 
الإنفلات ( من حيث أنه يناء عليه) أي من حيث أن الزجر بناء على الإنفلات ( فبوفوقة 
من حمث أنه فعل المكلف ) أي الزجر فوق الإنفلات من وجه آخر » وهو أنه فعل 
الككلف © أي الزجر فعل المكلف“بخلاف الإنفلات (فاستويا) أي الزجر والإنفلات 
( فصلح #سخا ) أي فصلح الزجر اسها الانفلات » لأنه متأخر » لأن الزجر أحد 
المستويين » والنسخ يثبت بما يساويه كا في نسخ الآي » وبقولنا قال مالك وأحمد فيرواية. 
وقال الشافمي إن وقف بعده وزجره ثم شده فاشتد وأخذ الصيد دخل »© وإن لم يقف 
لكن زاد في عدوه بزجره ل يحل » وبه قال مالك في رواية . 

فإن قلت ل يجمل الحرم غالبا على المببح . قلت هذا إذا / بعلم زاجر المببح » أما 
إذا عل أن المببح يجعل ناسخا للأول لا حالة . وهاهنا الزجر متأخر > فجمل سخا . 

( ولو أرسل المسلم كليه على صبد وممى فأدر كه فضربه ووقذه ) أي أثخنه رأضعفه 


60: 


ثم ضربه فقتله أكل » و كذا إذا أرس لكلبين فوقذه أحدهما ثم قتله 
الآخر أكل لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت 
التعليم فجعل عفواً . ولو أرسل رجلان كل واحدمتبما كلباً 
فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل لما ببنا » والملك للأول , لأن 
الاول أخرجه عن حد الصمدية؛ إلا أن الا رسال من الثاني حصل على 
الصيد » والمعتبر في الاباحة والحرمة حالة الارسال » فلم يحرم » 
بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية 
ْ جرح الكلب الأول . 


ؤوهنه لجراحه > ومنه الموقوذة ( ثم ضربه فقتله أكل » وكذا إذا أرسل كلبين فوقد. 
أحدها ثم قتله الآخر أكل » لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التملم » 
فجمل عفواً ) لأنه ليس في وسعه تعليمه على وجه يمتنع عن الجرخ بعد الجرح» فجعل ذلك 
عفواً وقوله لأن الامتناع جواب شيبة تردف المسألتين » وهي أن الضربة الثافية التي قتل 
الكلب بها إِعا حصل بعد الاثئخان الذي أخرجه من الصيد ؛ فيتيغي أن لايحل . فأجاب 
عنه فقال لآن الامتناع ... الخ . 

( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلبا فوقذه أحدهيا وقتله الآخر أكل لما بينا ) 
أشار به إلى قوله لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم قجمل عفواً 
( والملك للأول » لأن الأول أخرجه عن حد الصبدية ) لآن جراحته أخرجت من الصيد 
من ير الامتناع » ثم بعد ذلك.لا يزيل جراحة الثانيملكصاحب الأول( إلا أن الارسال 
من الثلقي حصل على الصيد »> والمعتبر في الاباحة والحرمة حالة الارسال ) هس_ذا جواب 
إشكال » وهو أن الثاني إنما قتله يعد الخروج من الصيد» ينبغي أن يحرم فأجاب يأنهصيد 
بولالة الارسال ( فم يحرم ) . 

( بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عنالصيدية يجحرح الكلب الآول) 


( فصل في الرمي ) 

ومن سمع حساً ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلباً أو بازيا عليه 
اك دمت 
حيث بحرم » وهذا الذي ذكره بخلاف ما إذا رمى صيداً بسهم فأئخنه يحيث أخرجه 
عن حيز الامتناع ثم رهاه انما فقتله لا يؤكل لانه لما أئخنه فصار ذكاته ذكاة الأهلي » 
ويمكنه الاحتراز عن الرمية الثانية » فلا يكون عفواً وفي الكلب لبس كذلك » لانه 
لا يمكن تعلممه على وجهه لا يحرح ثانيا بعد أن جرح مرة » وما تعذر رفمه تعذر رفعه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( فصل في الرمي ) 

أي هذا فصل في ببان أحكام الرمي قد مر أنه ذسكر أن هذا الكتاب مشتمل على 
فصلين» الاول الجرارح وقد ببنه “وهذا هو الثاني في الرمي ونوع عن حم الآلةالحيوانية » 
ثم شرع في بيان حم الآلة الجادية والمزيد الحبوان على الجاد قدم ذاك على هذا » والآلة 
ما يستعان به على تحصيل أمر . 

( ومن سمع حسا ) قد وقع في بعض النسخ هاهنا لفظه . قال ولمس ينتفى ذكرها» 
لان هذه المسائلمن أول الفصل إلى قوله وإذا سمى الرحل عند الرمي أ كل ليست بذ كورة 
في البداية » لانها لم تذكر في الجامع الصغير ومختصر القدوريدرح»»وأما ماذكرهالقدوري 
في شرح مختصر الشيخ أبو الحسن الكرخي» وذكرء المصنف « رح » تكثيراً للفائدة > 
فعرفت أن لفظة قال لمس له محل هاهناءلانه لم يذكر هإلا إذا كان عن القدوري أو الجامع 
الصغير > أو كان كناية عن نفسه والحس الصوت الخفي وكذلك الحسيس( ظنه )أي ظن 
ذلك الحس ( حس صيد فرماء أو أرسل كلبا أو بازيا عليه » فأصاب صيدا ) أى غير 
الذي سمع صوته » لان النككرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الاول . 

( ثم تبين أنه حس صيد ) أي ثم ظهر أن الحس الذي سمعه حس صيد ( حلالمصاب) 
أي الصبد المصاب بالرمي أو بالكلب أو بالبازي ( أي صيد كان ) يعني سواء كان مأ كول 


كمه 


لأنه قصد الاصطياد . وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الختزير 

لتغليظ التحريم ء ألا ترى أنه لا تثبت الاباحة في شيء منه. يخلاف 

السباع ء لأنه يؤثر في جلدها » وزفر خص متها مالا يؤكل ليه, لأن 

الارسال فيه لبس للاياحة . 
'ث . 

اللحم أو غير. » كذا في. مبسوط شيخ الاسلام والمحيط > وبه قالت الثلائة وكامة أي 
منصوب على انه خير كان مقدما. وقال السفتاق لا بد هاهنا من قبد وإلا يازم على إطلاقه 
ما لو كان المسموع جس مممكة فظنه طير الماء أو حمس جراد قظنه صيدا ثم أصاب الرمي 
الصيد لم يحل المصاب ذ كره في المغني “وذلك القيد هو أن يقال بين انه حسرصيد يحتاج في 
حل أكله إلى الذبح أو الشرح » ثم قال المصنف ترك ذلك القمد لتسارع أفهام الناس في 
الاصطياد إلى ما يشترط ذنحه أو جرحه من الصيود ( لأنه قصد الإصطياد) أى لأنالرمي 
أ المرمل قصد برميه أو إرساله الإصطياد . ظ 

( وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الخنزير ) يعني لو كان الحس حس ختزير لا سل 
المصاب > بخلاف سائر السباع ٠‏ وقال تج الشريعة يعني ظن أن المسموع حس الختزير » 
فرمى فإذا هو ظي فرمى لا يحل للصيد المصاب > لآفه بناء عليه ( لتغليظ التحري ) يعني 
حرمة الخنزير تغليظه لايجوز الإنتفاع به بوجه . 

( ألا ترى أنه لا يثبت الاباحة في شيء منه ) هذا توضح لتغلبظ التحريم منه > أي 
من الختزير ( بخلاف السباع ) يعني يلاف ما لو كان من السباع حمث يؤكل الصيد ( لأته 
يؤثر قي جلدها ) أى لأن الاصطياد يؤثر في طبارة جلده » وكان يتبغي ان يقول في جلدها 
على ما لا يخفى» فإذا أثر الاصطياد في طبارة جلدها جاز أن يؤثر قي إباحة لحم ما أصابه 
كذا في التخيرة والمحيط . 

( وزفر خص متها ما لا يؤكل لمه ) أي خص من جنل المسموع حس مالا يؤكل لمه . 
يمني إذا كان الحس حس صيد لا يؤكل مه كالسباع وما أشيبها لا يؤكل المصاب ( لأن 
الإرسال فيه لبس للاباحة) أي لأن الإرسال فيا لا يؤكل مه لا يتعلق له حم الإباحة فكان 
هو والآدمي سواء . ْ 


ووجه الظاهر أن إسم الاصطياد لا يختص الأكول فوقع 

القغل اصطياداً » وهو فعل مباح في نفسه » وإباحة التناول 

ترجع [ك امحل فتثبت بقدر ما يقيله لحم وجلداً » وقد 

لا ثبت إذا لم يقبله . وإذا وقع اصطياداً صار كأنه رمى إلى صيد 

فأصاب غيره . وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لايحل 
المصاب » لأن الفعل ليس باصطياد .. 





( ووجة الظاهر أن إسم الاصطياد لا يختص بالمأ كول ) قال الشاعر : 
صبد الملوك أرانب وثعالب. وإذا ركنت قصيدي الأبطال 

( فوقع الفمل اصطياد؟ ) فمل الرمي أو المرسل ( وهو فمل مباح في نفمه ) أي 
الاصطباد فمل مباح في نفسه لقوله سبحانه وتعالىظه وإذا حللتم فاصطادوا » والاصطياد 
أخذ الصيد والصيد أسم الممتنع متوحش في الأصل فكانت الآية دلبلا بممومها على إباحة 
عموم الاصطياد إلا أن الاصطياد إذا كان فيا حل أك كان الغرض منه الانتفاع يجلده أو. 
شعره أو ريشه أو دفع أذنيه » وهذا معنى قوله ( وإباحة التناول يرجع إلى الحل“فيثئبت 
بقدر ما يقبل لما وجلداً ) أي يثبت التناول بقدر ما يقبل امحل المتناول من ححيث اللحم 
ومن حمث الجلد » يعني إذا كان يقبل الحل تناول اللحم يبت تناول من اللحم > وإذا كان 
يقبل تناول الجد » لآن اللحم يثبت ذلك ينتفع يحلده . وإن / يقبل تناو لما جميماً كا في 
الخنز بر » فحمنئذ يكون الاصطياد لدقع أذنيه 4 فإذا كان الاصطياد مباحاً حل المصاب 
إذا كان مأ كول اللحم وإن كان المسموع حسه لا يحل أكله ( وقد لا يثبت إذ! / يقبله ) 
أي وقد لا يثيت التناول إذا لم يقبله ال حل وقد بيناه . 

( وإذا وقع اصطيادا ) أي إذا وقع قبله قوله اصظيادا ( صار كأنه رمى إلى صبد 
فأصاب غيره ) أي غير الصيد الذي رمى إليه ( وإن تبين أنه حس آدمي ) أي وإنظهر 
أن الحس حس آدمي ( أو حيوان أهلي لا يحل المصاب » لآن الفعل ليس باصطياد ) لأنه 
رمى أو ثل إلى غير صبد فلم يتعلق به حم الإباحة » فصار كأنه رمى إلى صيد فأصاب 


١م‎ 


والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظي الموئق بمنزلته لما بينا. 
ولو رمى إلى طائر فأصاب صيداً ومر الطائر ولا يدري وحشي هو 
أو غير وحشي حل الصيد» لأرنف الظاهر فيه التوحش . ولو رمى 
إلى بعير فأصاب صبداً ولا يدري نادهو أم لا لا يحل الصيد » لأن 
الأصل فيه الاستئناس . ولو رمى إلى مكة أو جرادة فأصاب صيداً 
يحل في دواية عن أبي يوسفء لأنه صيد » وفي أخرىعنه لايحل» 








غيره » أي غير الصيد الذي رمى إليه إلى آدمي يعلم به فأصاب صيد البر يؤكل . 

فإن قلت أليسقصد الأصطياد . قلت فعله ليس باصطياد وإن كان قصده الاصطياد 
بناء على ظنه > لآن الرمي إليه صيد » لأن الحل لا يقبل الأصطياد لنفي ظنه . 

( والطير الداجن الذي يأوي الببوت أهلي ) الداجن من دجن قوله يأوي الببوت»أي 
يسكنها وينزل فيها » وقوله أهلي أي حكمه مك الأهلى في أنه لا يحل المصاب » لأن 
ما آواه الببوت وقد ثبت اليد عليه ( والظبي الموثق ) أي المشدود يقال وثقه » أي شده 
بالوثاق ( بمنزلته ) أي بمنزلة الآدمي . وقبل بنزلة الطير الداجن ( لما بينا ) أشار به إلى 
قوله لأن الفغل ليس باصطياد وخل الصيد لوجود فمل الأصطياد . 

( ولو رمى إلى طائر فأصاب صبدا ومر الطائر ولايدري وحشي هو أو غير وحشي 
حل الصيد » لأن الظاهر فيه التوحش ) أي لأن الظاهر في الطائر التوحش حق يعلم 
الإستئناسفتعلق برممه الاباحة . 

( ولو دمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري تاد هو أم لا ) أي البعير تاد أم لا من ند 
البعير ندا » وندودا إذا ذهب على وجبه شاردا » كذ في المجهور ( لا يحل الصيد » 
لأن الأصل فيه الاستئناس ) وهو لا يحل في الصحر في العقرءإلا إذا علم أنه ناد» فحمنئن 
يحل المصاب» لأنه حينئذ يحل بالعقر . 

( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيداً يحل في رواية عن أبي يوسف « رح » 
لأنه صيد ) أي لأن كل واحد من السمك والجراد صبد » وإن كان لاذكاة لا » وهذه 


هه 


لانه لاذكاة قيبما . ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدياً 
: فإذا هو صيد يحل ء لأنه لامعتير بظنه مع تعيته . 





رواية ابن مالك » وهي الصحبحة نص عليها قاضي خان . 

( وقي رواية أخرى عنه ) أي عن أبي يوس ف« رح » رواها عنه ابن رستم تم انه (لاحل. 
أكد > لأنه لا ذكاة فمها ) فالرمي وعدمه سواء » وبه قالت الثلاثة . ولو رمى إلى يعير 
أو يقر أو معز أهلى أو آدمي فأصاب صيد؟ لا رواية في الأصل هذا . ولأبي يوسف 
قولار: . في قول يحل > وفي قول لا يحل » ويه قالت الثلائة لمدم قصده إلى الإرسال 
إلى الصيد . 

( ولو أصاب السموع وقد ظنه آدميا فإذا هو صيد يحل ) أي ولو أصاب السهم 
المسموع بحسه والحال أنه قد كان ظنه آدصا » فإذا ظبر صيداً يحل . وقال مالك وأحمد 
.وعمد في رواية لا يحل . وقال الشافمي ذ ر ح » في الرمي يحل » وفني الكلب وجبان » 
و كذا لو ظنه خنزيرً أو كلبا لا يحل المصاب عندهم ( لآنه لا معتبر بظنه مع تعينه ) 
.اصطاداً حقبقة » والحقمقة لا تعين بالظن . 

فإن قلت ما الفرق بين هذه المألة وبين التي تقدمت » وهي أن من سمع حسا ظنه 
صيداً فرماه قأصاب صيد ثم تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا تحل المصاب» مع انه 
م يقصد إلا رمي الآدمي > وفي هذه المسألة قصد رمي الآدمي » ورمي الآدمي ليس 
بالاصطياد وقد حل المصاب * والقباس إما ثمول الحل أو ثمول عدمه واتفكاس الجواب 
في المسألتين » وذلك لأنه ما حصل المصاب مع اقتران ظنه بأنه آدمي > فعنها إذا اقترت 
ظنه يأنه صمد أوله» او لأنه لم يقع فمله اصطياداً نظراً إلى قصدء قلا يحل المصاب هاهناء 
كا لا بحل ها هنا نظراً إلى قصده وحل متاك كذلك . 

قلت أثار المصئف إلى القرق بقولة لانه. لا يمتير بظنه مع تعيئنه» أى تعبين كونه 
ضمدا 6 بناته أن المسآلة الاؤل أصاب السيم غير المسموع جسه » و كان قصدء إلىالمسموع 
سه > واللمسموع سه ليس بصيد “فكان قعل متوجها إلى غير الصيد نظرا إلى فمله الذي 
توجه إلى المسموع حشه وهو ليس يصيد » قلم يكن يقعله اصطيادا » وخل السيد [نفا 


6ه 


فإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أضاب إذا جرح السبم فمات . 

لأنه ذاببح بالرمي لكون السهم آلة له » فتشترط التسمية عنده وجميسع 

اببدن محل لمذا النوع من الذكاة » ولا بد من الجرح ليتحقق 

معنى الذكاة على ما بيناه . قال وإذا أدركه حياً ذكاء 

وقد ببناها بوجوهها , والاختلاف فيها في الفضل الأول 
فلا نتصده. 





يحصل بوجود فمل الاصطياد فم يحل أكل لانعدام فصل الاصطياد . وأما ها هنا فسهم 
أصاب غير المسموع حسه وعينه صيدا فككان الفعل واقما على الصيد وهو الاضطياد 
بحقيقة كلا وجد الاصطياد بحقيقتهم يعتبر بعد ذلك ظنه احالف لفعله الذي هو اصطياد 
بحقيقته » والظن إذا وقم الفا بحقيقة فعله كان الظن لغوا» فمحل أ كل المصاب لوجود 
فمل الاصطياد . 

( وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السهم فماث. ) هذا لفظ 
القدوري في مختصره ( لانه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له » فيشترظ التسمبة عنده ) 
أي عند الرمي ( وجميم البدن حل بهذا النوع من الذكاة» ولا بد من الجرح لتحقيق معنى 
الذكاة على ما ببناه ) أي في فضل الجؤارح عند قوله ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية» 
وهو قول أكثر أهل العم . 

( قال فإن أدر كه حيا ذكاء ) أي قال القدوريوإن أدرك الصيد وهو بالحماة ذكاء» 
لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل “قبطل م البدل ( وقد بيناه بوجوههاء 
والاختلاف فيها في الفصل الأول ) وهو فصل الجوارح » قوله والاختلاف بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في بيناء » قاله الأترازي » ثم قال وهو السماع . قلت الأولى أنتكون 
نضيا على أنه مفعول معه > أي وقد يبنا الحكم بوجوه المسألة مع الاختلاف فيبا » أي مع 
ببان اختلاف فيها . ويجوز الجر عطفاً على قوله بوجوهها ( فلا نعيده ) أي الاختلاف 
خوفاً من التكرار . 
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قال وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتىغاب عنه ولم يزل في طلبه 
حتى أصابه ميتاً أكل 

( قال وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ) أي قال القدوري فتحامل » 
أي تكلف الطيران من الجل » يعني حمل الصيد نفسه على تكلف المشي والطيران . 
وأصل التحامل في المشي أن يكلفه على مشقته واعماء. وفائدة ذكره أنه لو غابوتوارى 
يدونه فوجده ميت لايحل مالم يعم جرحه يقينا ( ول يزل في طلبه حمق أصابه ميتا أكل) 
استحسانا والقئاس أن لا يحل » وهو قول الشافمي وأحمد في رواية وعطاء والثوري . 
ومن أصحاب الشافمي من قال فيه قولان في قول يؤكل وني قول لا يؤكل» وم يعتير الوقود 
والطلب في القولين جميما » كذا ذكره في مختصر الآسرار . ٠‏ 

وقال ابن الجلاب المالكي في كتاب التفريم ولا بأس يأكل الصبد وإر:_ غاب عن 
الصائد يعصر مال يبت عنه » فان بإت عنه لم يحز أكله وقال الحرمي من اصحاب أحمد 





إذا رماه فغاب عن عمنه وأصابه ميت وسهمه فيه » ولا أثر به غيره جاز أكله. وجه قول 
أحمد ظاهر > وهو ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي 
ابن حاتم قال » قلت يا رسول الله ملت اا أهل صيد » وإن أحدة يرمي الصيد فيغبب 
عنه اللبلة والقملتين فيتبع الأثر فبجده ميت . قال وإذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثراً 
غيره وعامت أن سبمك قتله فكله > قال الترء.]ذي حديث حسن صحبح . 

وأشرحعه الدارقطني في سننه عنعاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه نال 
رسول الله وت فقال أرمي يسوم قأصيب قلا أقدرعليهإلايعد بو مأوو مين»فقالإذا قدرت 
عليه ولبس فبه أثر ولاوجدتشيمإلارميتكفكل»وإن وجدت فيه أثراً غير رميتك فلا 
تأكل فآنك لا تدري أنت قتلتةأم غيرك . قال في التتقبح استاد صحيح» وبه قال أحمد 
يبام أكله مطلقاً . 

وأخرج البغاري ومسم عن عدى بن حاتم وفيه إن رميت يسهمك فاذ كر اسم الله » 
وإن غاب عنك يرما فلا تحد فبه إلا أثر سهمك فكل إن شئت . وقال. البخاري وإمت 
رمت الصيد فوجدته بعد يرم أو يمين وعن البخارى عن عدى أيضا أنه قال لاني عِيه 


واه 








يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين أو اللبلة ثم يجده ميتا وفيه سبمه قال يأكل إن شاء ول 
يصل سنده . ْ 

وأخرج مسم عن عبد الرحمن بن جبير عن أببه عن أبي ثعلبة الخشني عن الني مهفي 
الذى يدرك صيده بعد ثلاثة قال كله مالم ينقن » وزاد في لفظ آخر وقال في الكلب أيضاً 
كله بعد ثلاثة إلا أن ينتن فدعه . واحتّج مالك بأنه ممع أه ل العم قالوا كذلك والشافمي 
احتج بقول ابن عباس « رض » كل ما أصبت ودع ما افيت قال في الفائق الأصلل أن 
يقت فكأنه والانما [ كذا ] أن يصيبه إصابة غير موقعة » ولأنه يحتمل إذا توارى أف 
يوت بمعارض آخر كالتروى . | 

وقال الأترازى ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالقدورى وغيره أن النبي ملم مر 
بالروحاء على حمار وحش عقير فتبادر أصحابهإلبه فقال ذعوه فسيأق صاحبه فجاء رجل 
فقال هذه رميق يارسولالله ِنع وأنا في طليها » وقد جعلتها لك فأمر رسول الل يل أبا 
بكر « رض » بقسمبا بين الرفاق . 

قلت هذا الحديث أخرجه البيبقي في سننه من حديث ماد بن زيد حدثنا يحبى بن 
سعيد عن مد بن ابراهم عن عبسى بنطلحة عن تمر بن سامة الضميرىان النبي عَلاق خرج 
حتى أتى الروحاء وبها حمار عقيراً فقبل يا رسول الله مط هذا حمار عقبر » قال دعوه » 
فإن الذى أصابه سيجيء » فجاء رجل من نهر فقال يا رسول الله يتم إني أصبت هذا 
فشأنكم به » فأقر أبا بكر « رض » فقسمه بين الرفاق > ثم سار حتى إذا كان بالآثاية 
بين العرج والروبية إذا ظي واقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله مَل رجلا أن بقم 
عنده حتى محيء آخر الناس لا يعترض له . 

وقال الذهبي في مختصره خرجه النسائي من حديث على بن حضر عن ابن الهاد وعن 
عمد به . وأخرج النسائي أيضا ثم البببقي منحديث عبد الوهاب الثقفي « ر ح » ممت 
يحيى بن سعيد أخبرني جمد بن ابراهم عن عبسى بن جمير ينسلمة أخيره عن البهرى أنالنبي 
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النبي بِكِيةٍ أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي » وقال لعل 
هوام الأرض قتلته » 





يق خرج وهو حرم > حتى .إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار وحش عقير » فد كره 
القوم لرسول الله علد ... الحديث . 

قوله الاثاية بِضمم الحمزة بعدها ثاء المثلثة الخففة وبعد الألف باء آخر الهروف .وقال 
السكري هي عحددة في رسم الروثية » ثم ذكر الحديث المذ كور والروثية بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الماء آخمر الحروف وفتح الثاء المثلثة . قال البكرى هى قرية جامعة من 
كورة المقيق بمنها وبين المديئة سبعة عشر فر سخا > وبينها وبين العرج ثلاثة أميال » 
والعرج بالعين المبملة وسكون الراء وهي قرية جامعة بينها وبين الزوثية أربعة 
عشر ميلا . 

( وإث قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا يو كل0) وقال الشافمي في قول وأحمد «رح » 
في رواية يؤكل إذا غاب نباراً . وعن مالك إن وجده في يومه يحل وبعدء لا . وعن أحمد 
في رواية أنه يحل بمده أيضاً وبه قال بعض أصحاب الظاهر . 

لما روى عن النبي يِم أنه كره أ كل الصيد إذا غاب عن الرامي قط فرك 
الأرض تتلته) همذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً » فالمسند رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه حدئنا ابن أبي نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي شيبة « رض» عن 
عبد الله بن أني رزين عن أبيه عن النبي مِلَْوٍ في الصبد يتوارى عن صاحبه قال لعل هو 

ام الأرض قتلته » و كذلك رواء الطبراني في معجمه . 

ورواه ابن أبي شيبة أيضا حدثنا جرير بن عبد اميد عن موسي بن أبي عائشة عن أبي 
رزين فذكره ورواه كذلك أبو داود في مراسيله ومن جبة أبي داود ذكره عند الحق في 
أحتكامه و أعله بالإرسال . وروي عن عائشة « رض » أيضاً مسنداً أخرجه عبد الرزاقفي 
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ولأن احتمال الموت بسبب آخر قائع فم ينبغي أت يجل 
أكله : لأن ا موهوم في ه ذا كالمتحقق لما روينا » إلا أن أسقطنا 
اعتباره مادام في طلبه 





مصنغه حدثنا سفبان بن عبينة عن عبد الكريم بن أبي الخازق عن قيس بن مس عن الحسن 
ابن محمد بن علي عن عائشة « رض » أن رجلا أتى الني كت يظبي قد اصطاده بالأمس 
وهو مست فقال يارسول إلله مَكنَو غرفت قبه سهمي وقد رميته بالأمى > فقال لو 
أعلم أن سبمك قتله لأكلته ء ولكن لاأدري » وهوام الأرض كثيرة » واين أبي 
الخارق.رواءعمر (رض). 

وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن عطاء بن الثابت عن الشعبي أن أعرابيا 
أهدى إلى التمي مَل ظبياً فقال من أن أصبت هذا » قال رميته فطلبته فأعجزفي حتى 
أدر كني المساء » فرجعت فاما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار » وهذا سهمي 
فيه أعرفه » قال بات عننك ليق » فلا آمن أن تكون هامة أعانتك عله لاحاجة 
فيبه. 

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخيرة عبد الكر الجززي عن زياد بن أبي مريم قال 
أتى رجل إلى النبي يَككَةِ فقال يا رسول الله َِكقَوِ رميت صيداً فتغيب عني لية » قال 
النبي عكر إن هوام الأرض كثيرة . 

( ولآن احمال الوت يسيب آخر قائم فيا ينبغي أن يحل أكل » لآن ادوهوم في هذا ) 
أي في ياب الصيد ( كالمتحقتى ) في حت الحل والحرمة ( لما روينا ) أشار به إلى قوله مَك 
لعل هوام الأرض قتلته ٠‏ 

وال الكاكي في قوله لآن الموهوم في مذا جواب عن قول الشافمي أن الموهوم 
لا يعارص المتحقق . قلت لم يذكر المصنف خلاف الشافعي في الكتاب ؛ وإنما ذكره 
الشراح فكيف يكون هذا جواباً عن قول من لم يذكره إلا أنا أمقطنا اعتياره » هذا 
جواب عما يقال هذا الاحوال باق إذَا كان في طلبه أيضاً . 

فأجاب بقوله ( إلا أنا أسقطنا اعتباره ) أي اعتبار اللوهؤم ( مادام في طلبه ) أي 
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ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه . ولاضرورة فيما إذا 

قعل عن طلبه لامكان التحرز عن توار يكون سنبب عمله» 

والذي رويناه حجة على مالك في قوله إن ما توارى عنه إذا لم 

يبت يحل» فإذا بات ليلة لم يحل. ولو وجد به جراحة سوى 

جراحة سبمه لا بحل » لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه ٠‏ فاعتبر 
عرماً بخلاف وهم الحوام. 0 





مادام الصياد في طلب الصيد (ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه) أي لأجل الضرورة» 
لأن الاصطياد لا يخاو عن التغيب عن بصره خصوصا في الغباض والمستأجر وانطير بمدما 
أصابه السبم يتحامل ويطير حتى يغبب عن بصره > فيسقط اعتباره ضرورة إذا كان في 
طلبه » لآن' الطلب كالواحد . ولو اعتبرنا هذا لزم افاد هذا الباب ( ولااضرورة فيا 
إذا قعد عن طلبه لامكان التحرز عن توار ) أى تغيب واختفاء ( يكون يسبب عمل ) 
أي بسبب عمل الصياد وإمكان التحرز هو أن يتبع أثره ولا يشتغل يغمل آخر . 

( والذي رويناه ) وهو أنه عليه السلاة والسلام كزه أ كل الصيد إذا غاب ( حجةعنى 
مالك « رح » في قوله إما توارئ عنه إذا لم يبت يحل » فإذا اث ليل لا يحل ) كونه 
حجة عليه لآن فيه أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي . 

فإن قلت إن كان هذا حنجة عليه فقوله عليه السلام لمل هوام الأرض قتلته حجة له 
لآنه مَل قال لمن حال بينه وبين الصيد ظلمة الليل . قلت الأمل أن خصوص الطلب 
السبب غير معتير » واحمّال قتل الحوام عند العتمة موجود فيكون حراماً . 

( ولو وجد به جراحة سوى جراحة سبمه لا يحل » لآنه مؤهوم ) فقوله عليهالسلام 
لعل هوام الأرض قتلته حجة له ( يمكن الاحتراز عنه ) إذ يتصور خاو الاصطاد عنه » 
فاجتمع فيه موجوده موجب الحل وموجب الحرمة » فيغلب الخرم احتياط] » ممع ان 
ال موهوم كالتحق فىهذا الباب ( فاعتبر محرما ) أي فاعتبر الموهوم محرما الصيد كالمتحقق 
كا ذكرنا ( بخلاف وم اهوام ) لآن الاحترازعنهغير ممككنءلان الصيد لا بد ان يقع على 
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والجواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي 
في جمسع ما ذ كرناه . قال وإذا رمى صيداً فوقع في الماء أو وقع 
على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل» لأنه المتردية 
وهي خرام بالنص . ولأنه احشهل الموت بغير الرمي » إذ الماه مبلك » 
وكذا السقوط من عال » يؤيدِ ذلك قوله عليه السلام لعدي ‏ رض» 





الارض والارص لا تخلو عن الحوام » فسقط اعتيار هذا الوه » فلا يجمل محرم] إذا.م 
يغفل عن الطلب . 

( والجواب في إرسال الكلب فى هذا كالجواب فى الرمى فى جمنع ما ذكرنا) يعني 
إذا أرسل الكلب والبازي المعلم على الصبد فجرحه فغاب ثم وجد متا فإن كان لم يقمد 
عن طلبه حل إذا لم يكن به جراحة أخرى ‏ فان قمد عن طليه او كان به خجراحمية 
أخرى لا بحل ٠.‏ 

( قال وإذا رمى صيداً فوقع فى الماء او وقع على سطح او جبل ثم تردى مزه إلى 
الارض ل يكل ) أي قال القدوري في. مخنصرم تردى أي تدحرج 2 وقبد بقوله ثم تزدمى 
إلى الارض لانه لو وقع على جبل او السطح ابتداء واستقر عليه ولم يترد يحل بلا خلاف » 
وهذا أيضا إذا تردى ول يقع الجرح مبلكا فى الحال, اما لو وقع الجرح مهلكا وبقى فيه 
من الحياة قدر ما فى المذبوح ثم تردى يحل أيضا كا يجىء ( لانه المترديه وهو حرام 
بالنص ) وهو قوله سبحانه وتعالى #8 والموقودة واللمتردية والنطيحة » . . . الآية 
؛الائدة. 

(.ولانه يحتمل الموت بغير الرمى إذا الماء مبلك ) لانسه اجتمع:فيه سبب الحرمة 
والإباحة » فيغلب جانب الحرمة احتياطاً ( وكذا السقوط من عل) أي وكذا لا يؤكل 
إذا سقط منمكان عال فيه تمانلغات ذكرها الجوهري وغير»4يقال أتبته من على الدار » 
ومن علا » ومن عل > ومن عال > ومن متعال يضم الم » ومن عفو وهى علو ( يؤيد ذلك) 
أي قولنا لا بؤكل ؛ بعني يربد الحرمة ( قوله يلع لمدي « رض » وإن وقعت رمتكفى 
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وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا قدري أن الماء 
قتله أو سبمك. وإن وقع عل الأرض ابتداء أكل » لأنه لا يكن 
الاحتراز عنه . وفي اعتباره سد باب الاصطياد » يخلاف ما تقدم» 
لأنه يمكن التحرز عنه » فصار الأصل أن سبب الحرمة والحل إذا 
اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جبة المرمة 
احتياطاً » وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى 
عدمه » لأن التكليف بحسب الوسع ء مما يمكن التحرز عنه . 








الماء فلا تأكل > فاتك لاتدري أن الماء قتله او سبمك ) الحديث أخرجه البخارى ومسلم 
عنه أن النبى يكت قال له إذا رمبت سهمك فاذكر اسم الله عليه » فان وجدته قد قتل 
فكل » إلا أن تجده قد وقم فى الماء » فاذك لا تدرى ان الماء قد قتلته او سهمك »انتهى ٠‏ 
والرمية بفتح الراء و كسر امم وتشديد الياء آخر الحروف ما ترميه من الحموان ذكراً 
كان او أنثى . 

. ( وإن وقع على الارض ابتداء أكل ) يعني رمى صيداً على رأس الجبل » او على شجر 
او فى الحواء قوقع على الارض ومات حل » وبه قال الشافمي وأحمد وأبو ثور . وقال 
مالك لا بحل إلا أنتكون الجراحة مبلكة » او يموت قبل سقوطه لقوله سبحانه وتعالى 
ف والمتردية > ولانه اجتمع ال حرم والمببح فيغلب الحرم كا في غرقه الماء . قلت نه صيد 
مات بالإصابة ( لانه لا يمكن الاحتراز عنه ) أى عن سقوطه ووقوعه على الارض ( وفي 
اعتباره سد هاب الاصطياد بخلاف ما تقدم ( وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى 
إلى الارض ( لانه يمكن التحرز عنه ) أى عن وقوعه على سطح أو جبل او نحوهما (فصار 
الاصل ) في هذا الباب ( أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عا هو 
سبب الحرمة ترجح جبة الحرمة احتّياطا.وإن كان مما لا يمك نالتحرز عنه جرى وجوده) 
اى وجود سبب الحرمة ( مجحرى عدمه لان التكليف بحسب الوسع ) والطاقة وتكليف 
مالا يسعه لا بحسن من حكم . 


4ه 


إذا وقع على شجر أو حائط أو آجرة ثم وقع على الأوطن أروفاة 
وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حق تردى إلى الأرض 
أو رماه فورقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف 
آجرة لاحتيال أن حد هذه الأشياء قتله » ومما لايمكن الإحتراز 
عنه إذا وقع على الأرض كا ذكرنا ء أو على ما ه وفي معناه كجيل 
أو ظبر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها » لأن وقوعه 
عليهوعلالأرض سواء » وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة 


( مما يمكن التحرز عنه ) هذا فرع على الأصل المذ كور » فلذلك ذكر بالفاء 6 أي تفن 
القبيل الذي يجتمع فبه سبب الحرمة والحل ( ويمكن التحرز عن سبب الخرمة إذا 
وقع ) أي الصيد ( على شجر او حائط او آجرة ) منصوب على الأرض وهمي الطوب 
الحروق بالنار (ثموقحطى الأرض ) أي ثم وقع في هذه المسائل المواضم على الأرض ( او 
رماه وهو على جبل ) أي إذا رمى الصيد والحال أنه على جبل ( فتردى من موضع إلى 
موضع حق تردى إلى الأرض او زماه فوقع على رمح منصوب او قصبة قائمة او على حرف 
آجرة ) ففي هذه الأشياء كلها لا يؤكل ( لاحتال أن حد هذه الأشاء قتله ) فهذا سبب 
الحرمة » ورميه سبب الإباحة فاجتمع السببان والتحرز ممكن » فبغلب سيب الحرمة على 
سبب الإباحة فحرم . 

( ومما لا يمكن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كما ذكرنه ) أشار به إلى قوله وإن 
وقع على الأرض ابتداء أ كل » لأنه لا بسكن الاحتراز عنه ( او على ما هو في معناه ) أي. 
إن وقع على ماهو في معنى الأرض ( كجبل او ظبر ببت او لبنة موضوعة او صخرة. 
فاستقر عليها » لأن وقوعه عله وعلى الأرض سواء ) أي وقوع الصيد على أحد الأشياء 
المذكورة ووقوعه على الارض سواء إذا استقر » وقيد به لآنه إذا لم يستقر > بل وقع من 
الجبل على الارض ونحو ذلك » فإنه لا بحل كها مر . 
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فانشق بطنه لم يؤكل ؛ لاحتهال الموت بسبب آنخر وصححه الحا كم 

الشبيد ؛ وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الإنشقاق , 

وحمله شمس الأئمة السرخسي هر ء على ما أصابه حد الصخرة 

فانشق بطنه بذلك ‏ وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من 

الآجرة إلا ما يصبه من الأرض لو وقع عليبا وذلك عفو ٠‏ 
وهذا أصح ؛ 





( وذكر في المنتقى ) أي ذكروا » وأراد بذلك الإشارة إلى وقوع الاختلاف بين 
رؤاية الاصل ».وهي قوله أي صخرة, فاستقر .علمها وبين رواية المنتقى ( ولو وقع على 
صخرة فانشق بطنه 0 يؤكل لاحال الموت بسبب آخر ) وهذا يخالف ما في الأصل > لآنه 
في الأصل ل يفصل. بين إنشقت بطنهاو ل تشتى ( وصححه الحا الشبيد ) أي.الحاكم ما 
ذكره في المنتقى لذلك ( وحمل مطلق المروي في الأصل ) من قوله له فاستقر عليها ( على 
غير جالة الانشقاق» وحمل ثمس الأثمة السرخسي ) ما روى في المنتقى ( على ما أصابه حد 
الصخرة فانشى يطنه بذلك » وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما 
يصصبه من الارض ) . 

( ولو وقع عليبا ) أي على ما يصسه من الارض (وذلك عفو) »كما إذا وقم علىالارض 
وانشق بطنه والمقصود في المسألة روايتان ( وهذا أصح ) أي ما فعل شمس الائمة أصح » 
لان المذكور في الاصل مطلق » فبجرى على إطلاقه وحمله على غير سحالة الإنشقاق يمخرج 
إلى الفرق بين الجبل والارض في الانشقاق * فإنه لو انشى لوقوعه على الارض أكل »وقد 
ذكر انه في معناه . 

وقال. الكرخي في مختصره لو وقم على حرف آجرة في الارض او حرف حجر تموقع 
على الارض ل يؤكل » لانه قد شرك السقوط غيره. ولوكانت الآجرة مبطوجة على الارض 
واللمنة فوقع عليها ثم مات أكل » وذلك لان الآجرة المطموخة كالارض مرفوعة علبها 
كوقوعه على الارض ولو وقع على جبل فاستقر عليه أكل » وذلك لان استقراره على 


ن 


وإن كان الطير مائياً فإن كانت الجراحة لم تنغمس في الماء أكل , 
وإن انغمست لا يؤكل , 6 إذا وقع في الماء . قال وما أصاببه 


المعراض يعرضه لم يؤكل » وإن جرحه يؤكل » 





الجبل كاستقراره على الارض . ولو سقط من الرمية في ماء فيات لا يؤكل» ولا أعلم في هذا 
خلافاً » لانه قد يجوز أن يكون ختق بالماء . 

وقال بشر وعلي بن الجعد عن أبي يوسف إدا رمى رجل صيداً وهو في السماء بتشابة 
ومى فأصابه فوقع على الارض فيات أكل » وليس هذا بمتردى » ولذلك لو كان على جدار 
أو حائط او رأسه او جبل فوقع منها على الارض > ولكن المتردى الذى لا يؤكل ان يقع 
فوقع الشيء من السماء او من موضع فوقه ثم يقع من ذلك الموضع إلى موضع آآخر » فهذا 
لا يؤكل » فبذا متردي إلى هنا لفظ الكرخي . 

وقال القدوري وهذا صحبح » لأن المتردي هو المتردد » ولككن لما اجتمع الحرفان 
قلبوا إحداهما كيا في قوهم لمقفي البازى» وَإِمًا هو بعصمص واللمتردى وهو أرن بقع على 
شيء ثم منه على شيء قال القدورى ذكر في المنتقى عن أبي يوسف قال ولو رمى ضيداً 
على قمةجمل وأثخنه حت لا يتحرك ول يستطع أن يأخذه فرماه فقتله ووقع ل يأكله » 
وذلك لانه خرج من حيز الامتناع بالرمي من الاول» فصار الرمي الثاني إلى غير متنع 
فلا يؤكل . 

( وإن كان الطير مائياً فان كانت الجراحه لم تنغمس في الماء يؤكل وإن انغست ) في 
الماء (لمْ يؤكل) يعني إذا رمى طيراً في الماء ( كيا إذا وقع في الماء ) وهو بجروح 
فان كانت الجراحة لم تنغمس في الماء يؤكل » وإن انغمست الجراحة في الماء لا يؤكل لاحهال 
الموت بالماء » وبه قالت الثلاثة وإن كانت الجراحة غير مهلكة يحل عند الشافمي ومالك 
«ورح» كما إذا وقع من الماء » أي كيا اذاوقم طيرغير الماء في الماء لا يحل لا ميال الموت 
بسيب آخر . 

( قال وما أصابه المعراض بعرضه ل يؤكل » وان جرحه يؤكل ) أى قال القدورى » 
والمعراض سهم بلا ريش ولا نضل يمضي عرضا فيصيب يعرض السهم لا بحده . وفي جمل 


فحن 


لقوله عليه السلام فيه ما أصاب بحده فكل » وما أصاب بعرضه 

فلا تأكل , ولأنه لا بدمن الجر ليتحقق معنى الذكاة على م| قدمناه 

قال ولا يؤكل ما أصابته البندقة فإت بها لأنما تدق وتكسر 
ولا تجرح , فصار كالمعراض إذا لم يخزق » 


اللغة المعراض سهم طويل له أربع قدد اذا رمى رمى به عرض (لقوله ار فيدما أصاب 
بحده فكله » وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) هذا الحديث رواه الجاع 3 فى كتبهم عن 
عدى بن حاتم قال » قلت با رسول الله يِه إني أرسل الكلاب العامة فيمسك علي وأذكر 
اسم الله » قال اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك » قلت 
وإن قتل » قال وإن قتل مال يشر كه كلب لمس معه » قلت فاذا ومى بالممراض 
الصيد قاصيب > قال ان أصاب يحدء» فقكخلل » وان أصاب بيعرض تصل 
فلاتأكلمئه. 

وقيد (ولأنه لاابد من الجرح لتحقق معنى الذكاة على ماقدمناه) أشار به إلى ماذكرهفي 
الفصل الاول » ولا بد من الجرح لتحقق معنى الذكاة في ظاهر الروابة » لانه اذا مم 
جرح يتمزق بإصابة عرض المعراض » ويكون ذلك رماه وكسر إلا جرحب] ويضعاً 
وذكاة الاضطرار هي الجرح او البضع . | 

( قال ولا دؤكل ما أصابه البندقة فيات بها ) أي قال القدوري »> والبندقة يضم الباء 
الموحدة وسككون النون طينة مدورة برمى يها » ويقال لها الجلامق ( لأنها تدق وتكسر 
ولا تحرح » فصار كالممراض إذا م يخزى ) بالخاء والزاي المعجمتين يقال خزق المعراض إدا 
نفذ وبالراء المبملة تصحيف وفي المبسوط بالزاي يستعمل في الحيوان وبالراء المهملة 
في الثوب والأصل فيه ماروى عن عدي «رض » عنه قال سأل رسول 
اله َل عن صيد المعراض فقال ما خزق بالزاي فكل » وما قتل بعرضه فلا نهر » واه 
لا يؤكل متفق عليه » وهو قول أكثر أهل العم . وقال الاوزاعي وأهل الشام يباح ما قتله 
بعرضه وحده . وقال ابن عمر كلاهما موقوذة » وبه قال الحسن » ولا خلاف في صائر 
لات الجراحة انها إن قتلته بعرضها وم تجرح لا تحل » وإن جرحت تحل ولانهاإذالم 


7ع 


وكذلك إن وماه يحجر . وكذا إن جرحه قالوا تأويله إذا كان ثقيلة 

وبدحدة لاحتمال أنه قتله بثقله » وإن كان الحجر خفيفاً ويه 

حدة يحل لتعيين الموت بالجرح ؛ ولو كان الحجر خفيفاً وجعله طويلاً 
كالسهم وه حدة ء فإنه يحل لأنه يقتله بجرحه . 


تجرح فإنها تقتل بثقله فأشيه ما أصاب بعرض المعراض . 

وقال الحاكم الشبيد في مختصر الكاقي ولا يمحل صلد البندقة والحجر والمعراض 
والعصي وما أشبه ذلك » وإن جرح لانه لا يخزق إلا أن يكون شيء منذلكقد جددوه 
وطوله كالسهم » اتتهى . وذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات في باب الصيد ويحطل 
أكله إذا رمى فأصاب غير » لان الحجر والبندقة إذا جرح حل »> وكذا المعراض . 

( وكذلك إن رماء يحجر > وكذلك إنجرحه )أىإنجرحهالحجرء وهذا من مسائل 
الاصل > ذكره تفريعاً » لان الحجر يمزق ولايقطع إذا لم يكن له حد فيكون كالمعراض 
إذا أصاب يعرضه . 

قالوا ) أيالمشايخ ( تأويله ) أي تأويل ماذكرء جمد في الاصل ( إذا كان ثقيلاً وبه 
حدة لاحتال أنه قتله بثقله ) أي الحجر لابحلله(وإن كان الحجر خفيفاًوبه حدةيحل لتعيين 
الموت بالجرح » ولو كان الحجر خفيفاً وجعله طويلاً كالسهم ويه حدة قفانه يحل » لانة 
يقئله حرحه ) وني الاصل وإن مات الجرح فان كان الجرح مدما فانه يحل بلا خلاف » 
وإن جرح ولم يدم اختلف المشايخ فيه قال يعضهم لا يحل لقوله عكر ما أنهر الدم 
وأفرى الاوداج فكل شرط الإنبار وهمذا ضعيف عندي » لانه ا شرط الإنهار 
شرط فري الاوداج » وفي ذكاة الإضطرار لم يشترط فري الاوداج فكذلك 
لا يشقرط الإنهار . 

قال بعضهم يحل اذا كانت الجراحة صغيرة يشترط الإدماء»وإن كانت كبيرة تحل بلا 
إدماء لانبا إذا كانت صغيرة فعدم خروج الدم يدل على ضبى المنفذ لا على عدم الدم في 
الحيوان وخروج الدم عند وجود الدم شرط للاباحة . وإن كانت كبيرة لا يكون عدم 
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ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعاً لايحل , لأنه قتله دقا » 

وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه » لان العروق 

تنقطع بثقل الحجر كا تنقطع بالقطع فوقع الثنك ؛ أو لعله مات 

قبل قطع الاوداج ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل » لانه 
يقتله ثقلآ لا جرحاً اللبم 








الخروج لضيق المنفذ بل لعدمالدم فبه أصلاً كما اذا كان علقه ورق العناب فاحتبس دمه» 
وخخروج الدم حال عدم فمه فليس يشرط للاباحة . 

( ولو رماه بمروة حديدة ) أيولو رمى الصيد بمروة وهو محر رقيق أبس ضكالسكين 
يذبج به ( ول يبضع بضعا ) أى وم يقطع قطعاً من البضع وهو القطع ( لا يحل لانه فتله 
دق ) فصار كالوقمد ( و كذا اذا رماء بها ) أى وكذا لا يحل اذا رمى الصيد بمروة 
( فأبان رأسه أو قطع أوداجه » لان العروق تنقطع بثقل الحجر ا تنقطع بالقطع فوقع 
الشك » أو لعله مات قبل قطع الاوداج ) وقد مر أن جانب الحرمة يغلب على جانب 
الإياحة عند الشك احتياطاً . 

زولو رماه يعضا) أى ولو رمى صيداً بمصا ( أو بعود ) وهو غصن شجرة ( حق 
قتله لا بحل » لأنه قتله ثقلا لا جرح ) والجرح شوط ( اللبم ) أصله يا الله » فاما حذف 
حرف النداء عوض عنه المم » ولهذا لا يقال با اللبم» حتى لا يجتمع العرض وال معرضعنه » 
واستعياله في الكلام على ثلاثة أنحاء » الأول : إذا كان . 


ا ل ل ل ا ا 
والثالث : انه يؤتى به قبل المستثنى اذا كان المستثنى عزيزاً نادراً إستظباراً لشيئة 


الله سمحانه وتعالى . 





)١(‏ في الاصل هكذا بياض حوالي سطر ونصف » أي سطرين ونصف في همده 
النسخة > | ه مصحصة . 
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إلا إذا كان له حدة يبضع بضعاء فحينتذ لا بأس بهء لانه 
بمنزلة السيف والرمح . والاصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان 
مضافا إلى الجرح ببقينكان الصيد حلالاً » وإن كان مضافاً إلى 
الثقل بيقين كان حراماً » وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجررح 
أو بالثقل كاتف حراءاً احتياطاً . وإن رماه بسيف أو بسكين 
فأصابه بحده فجرحه حل ٠‏ وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض 
السيف لايحل , لانه قتله دقاً » والحديد وغيره فنه سواء . ولو رماه 
فجرحه ومات بالجرح إن كان الجرح مدمياً يحل بالإتفاق » وإن لم 


( الا اذا كان له حدة يبضع بضعاً ) أى يقطع قطعا ( فحمنئذ لا بأس به » لانه بمنزلة 
السيف والرمح ) لانه لا يكون بالجرح مماحا ( والاصل في هذه المسائل ان الموت اذا 
كان مضافا الى الجرح بيقين كان الصيد حلالاً » واذا كان مضافاً الى الثقل ببقين كان 
حراماً » وان وقع الشك ولا يدرى مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطاً ) أى 
لاجل الاحتياط » وهذا كله واضح . 

( وإن رماه بسبف أو بسكين فأصابه بحده فحرحه حل ) لوحود القتل بحدة ال لة 
ووجود الجرح ( وان أصابه بقفا السكين أو بمقبض السبف ) أو بالحديد ونحو ذلك ان 
كان جرحه ومات يسبب الجرح > فان كان الجرح مدمياً أى بفتح المم وسكون القاف 
و كسر الباء الموحدة حيث يقبض عليه يجمبع الكف ( لا يحل لانه قتله دق ) لا جرحاً 
( والحديد وغيره فبه سواء ) أى في القتل بالثقل » حتى لو ضربه بقطعة حديد فقطعه 
بثقلبا لا يحل . وفي الشامل أخذ عوداً وحدده ان أصاب بحده بحل والا فلا » فمم أن 
العبرة للحد . 

( ولو رماه فجرحه ومات بالجرح) أيولو رمىالصيد بقفاء السكين أو قب ضالسيف 
أو بالحديد ونحو ذلك إن كان جرحه ومات يسيب الجرح ( إن كانالجرح مدمياً يصل 
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يكن مدمياً فكذلكعند بعض التأخرين » سواء كانت الجراحة 
صغيرة أو كبيرة » لانت الدم قد يحتبس لعنيق المنفذ أو لظ الدم » 
وعند بعضهم يشترط الإدماء لقوله عليه السلام ما أتهرالدم وأفرى 
الاوداج فكل » شرط الإنهار . وعند بعضهم إن كانت كبيرة حل 
بدون الإدماء وإن كانت صغيرة لا بد من الادماء. ولو ذبح شاة ولم 
يسل منه الدم قبل لاتحل »وقيل تحل . وو جه القولين دخل فيا ذ كرناه . 





بالاتفاق » وإن ل يكن مدميا فتكذلك) يحل ( عند بعض المتأخرين سواء كانت الجراحة 
صغيرة أو كبيرة » لآن الدم قد يحتبس لضيق المنفذ أو غلظ الدم . وعند بعضهم يشترط 
الإدماء لقوله يلع ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ) قد مر الكلام في هذا الحديث 
مستوفى في النباح » قوله أنهر من الانهار » وهو الإسالة » وأفرى بالفاء » أى قطع » 
والأوداج جمع ودج » والمراد به الودجين » والمروى بطريق التغليب ( شرط الإنهار ) 
أى شرط عليه السلام إنبار الدم » وهو إسالته » فيا لم يسل لم يحل ( وعند يعضهم إن 
كانت ) أى الجراحة ( كبيرة حل بدون الإدماء ) لآنها ان كانت صغيرة فعدم الجرح 
لضى المتفذ لا لعدم الدم . يخلاف ما إذا كانت كبيرة » وهذا ظاهر . 

( وإن كانت صغيرة لا بد من الإدماء .ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا يحل) 
. وهو قول أبي القاسم الصفار ١‏ وقبل تحل ) وهو قو لبي بكر الإسككاف ( ووجه القولين 
دخل فما ذكرناه ) أراد بالقولين قول أَتِي القاسم الصفار وقول أبى يكر الإسحكاف > 
وأر!د يقوله فما د كر ناه الإنهار والاحشاط > فإن الصفار يشترط الانبار > لآن الذكاة 
لا تحل يدون تزول الدم النجس » وأبو يكر الاسكاف لايشترطه لوجود فمل الذكاة 
وهو قطع الأوداج » وقد يمتتع خروج الدم بمحايس حبسه »ما إذا أكل ورق العئاب . 
ٍ وفي الذغيرة ذبح شّاة فتحر كت وخرجمنها دم مسفوح حلت لوجود علامة الحياة 
قمها » فإن خرج دم مسفوح ول يتحرك » أو تحر كت ول يخرج منها دم فكذلك » لآن 
علامة الحماة أحد الأمرين » وهذا إذا لم بعلم لحباتها وقت النيح » اما إذا علم حلت > وإن 
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وإذا أصاب السبم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلاء 
وهذا يؤيد بعض ما ذكرتاه . قال وإذا رمى صيدآ فقطع 
عضوا منه أكل الصيد لما بيناه » ولا يؤكل العضو . وقال 
الشافعي أكلا إن ما ت الصيد منه لانه ميان بذ كاة الإضطرار ,» 
فيحل المبان والمبان منه . كا إذا بين الرأس بذ كاة الإختيار بخعلاف 
ما إذا لم يمت » لانه ما أبين يالذكاة . ولنا قوله عليه السلام ما أبين 


من الحي فبو ميت . 


م يتحرك وم يخرج منها الدم أصلا . 

( وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماء حل وإلا فلا ) يمني وإن 0 يدمه 
لم تحل ( وهذا يؤيد بعض ما ذكرته ) أي هذا الذى ذكرنه يؤيد قول أبي القاسم 
الصفار » فإنه مشترط سبلان الدم للخل . 

( قال وإذا رمىصيدا فقطع عضواً منه أكل الصيد ) أي قال القدوري لوجود الجرح 
وهو المبيح في ذكاة الاضطرار (لما يبنا ) أى لما بينا أن الجرح مع الرمي مببح وقد وجد 
( ولا يؤكل العضو ) المبان عندة إذا كانالصيديمكنه أن يعيش بمد الإبانة » وإن كان 
لا يعيش يؤكل المبان والمبان منه » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 

(.وقال الشافمي أكلا إنمات الصيد ) أي أكل المبان (منه) أي مالك وأحمد «رض» 
فيات الصيد من القطع» وبه قال أحمد في رواية وابن أبي لبلى ( لأنه مبان بذ كاةالاضطرار 
ا ا ا 1 
من القطع ( لانه ما أبين بالذكاة ) ومما أبين من الحى لا سبب الذكاة فهو حرام »فصار يمتبر 
17 ال الموكأو لوات اعيرو لإجماعنا أن امات 
بسبب الذكاة يحل . 





( ولنا قوله ِكنع ما أبين من الحي فهو ميت ) هذا الحديث أخرجه جماعة من الصحابة 


عه 





منهم أبو واقد الليثي أخرج حديثه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله بندينار 
حدثنا زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد اللنثي عن النى عَكِثَوٍ قال ما قطع من 
البهسمة وهي حية فهو مبتة » ولفظ الترمذي أتم » قال قدم الني عَلْععْ المدينة وهم يجبون 
اسئمة الإيل ويقطعون إليات الغنم » فقال عَِلِتَّوِ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو 
مبتة © » وقال حديث حسن غريب لا نعرفه هو من حديث زيد بن أسلم . 

ورواه أحمد وابن ألي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبو بعلي الموص لي في 
مسانندهم » والطبراني في معجمه » والدارقطني في سننه في آخر الضحايا » والحاكم في 
المستدرك في الذبائح وقال حديث حسنصحيح على شرط البخارى ومسلو لميخرجاه.وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار قال ابن معين ضعيف »4وقال أبوحاتم لا يحتج به ومنهم عبد 
لله بن عمر « رض » . وأخرج حديثه ابن ماجة في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب 
عن معين بن عيسى به » و كذلك رواه الدارقطني في سنه والحا كم في مستدر كه وسككت 
عنه . وقال المزار لا نعامه بروى عن ابن عمر «رض» إلا من هذا الوجه . 

قلت رواء الطبرانى في معجمه الوسط حدثنا ممودبن علي المروزى حدثنا يحبى بن 
المغيرة حدثنا ابن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن ديتار عن ابن عمر « رض » 
مرفوعا نحوه . ومنهم أبو سعيد الخدرى « رض » أخرج حديثه الحا كم في المستدرك عن 
سليان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي معيد الخدرى « رض » أرت 
رسول الله ملع نبى عن قطع إليات الغنم وجب اسنمة الإبل » فقال ما قطع من حي فهو 
مبت وقال حديث صحمح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

أخرجه أيضا عن المسور بن الصلت عن زيد بن أسم به وسككت عنه » وبهذا الاسناد 
رواه البزار في مسنده وقال هكذا رواه المسور بن الصلت مسنداً وخالفه سليان بن يلال 


)١(‏ في الحديث أغلاط كثيرة » وقد صححناه حسب ما جاء في كتاب نصب الراية» 


أه مصححة . 


4ه 


ذكر الحي مطلقأ فينصرف إلى الحي حقيقة وحكماً . والعضو 

فنه » وكذا حكماً , لانه تتوهم سلامته بعدهذه الجراحة » ولحذا 
لل سس 
فأرسهه عن عطاء بن يسار عن الني مِكقّ لم يذ كر أ! سعيد ولم يعلم أحدا قال فيه عن 
أبي سعيد » والأسود بن الصلت لبس بالحافظ » انتهى وفبه نظر من وجبين » أمدهيا 
أن سليان بن يلال أسنده عن أبي سعد كا تقدم عند الحاكم ولم أجده مرملا إلا في 
مصنف عبد الرزاق أخرجه في كتاب الحج حدثنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان أهل 
الجاهلية يقطعون إليات الغنم وأستمة الابل فذكره الثاني . 

قوله لا يعلم أحداً قال فنه عن أبي سعمد إلا المسور “ وقد تابع المسور عليه سلميات 
ابن بلال كما تقدم » وتابعه أيضاً خارجة بن مصعب كا أخرجه الحافظ أبو نميم فيالحلية 
في ترجمة يوسف بن اسباط عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدرى عن الني عَِيّعِ قال كل شيء قطع من الحي فهو ممت » وقال تفرد به 
خارجة فيا أعلم » ورواء كذلك ابن عدى في الكامل » وضمف خارجة عن البخارى 
والنسائي وأحمد وان معين ومشاة هو فكان يكتب حديئه فإنه يغلط ولا يعتمد » 
ومنهم تيم الرازى أخرج حديئه الطبراني في معجمه عن سفيان عن أبي بكر المزني عن 
شبر بن حوشب عن تم الدارى قال يا رسول الله إن أناسا يجبون البات الغنم. وهي 
أحياء » قال ما أخذ من البهيمة وهي حبة فهو ميتة . ورواه ابن عدى في الككامل وابن 
الهدى واسمه سامى بن عبد الله ولم يضعقه عن أحمد . 

( ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما ) هذا ببان وجه الاستدلال 
وهو أنه ذكر الحي مطلقاً » والمطلق ينصرف إلى الكامل > والكامل هو الحي حقيقة » 
وهو أن تكون الحماة فبه قائمة وحكماً > وهو أن يتوهم سلامته إِذا أصابته ؟فة . 

( والعضو المبان بهذ الصفة ) يعني أبين حق الحي حقيقة وحمكم) (لآن المبان مندحي 
حقبقة لقيام الحياة فيه » و كذا كما لانه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة » وهذا ) 
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اعتيره الشرع حيا حتى لووقع في الماء وفيه حياة ببذه الصفة يحرم . 
وقوله أبين بالذكاة . قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح 
في الباقي » وعندزواله لا يظبر في المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية 
زوالا بالانفصال » فصار هذا الحرف هو الاصل, أت المبان من 
الحي حقيقة وحتكما لايحل ؛ والمبان من الحي صورة لا حتكما 
يحل , وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوج 





ولكونه حم حمكما ( اعتبره الشرع حتى لو وقع في الماء وفيه حماة يهذه الصفة يحرم ) 
لجواز موته أن يكون سيب وقوعه في الماء ( وقوله أبين بالذكاة ) أى قول الشافعي في 
تعليله أبين بالذكاة حمث قال لأنه مبان بذكاة الاضطرار ذكر هذا المجيب عنه بقوله 
( قلنا حال وقوعه لم تقع ذكاة ) تقريره سامنا أن ما أبين بالذكاة يؤكل » ولكن لا ذكاة 
هاما » لأن هذا الفعل وهو إيانة العضو حال وقوعه لم يقم ذكاة ( لبقاء الروح فيالباقي) 
على وجه يمكنالحماة بعده إذا الفرض ذلك بجرح يعتبر ذكاةإذا كان فيه » وهذالو 
وجده وفيه من الحماة فوق ما في المذبوح لا بد من ذبحه . 

( وعند زواله ) أى زوال الروح ( لا تظهر في المبان لعدم الحماة فيه ) أى في المبان 
منه ( ولا تبعمة لزواها بالانفصال ) هذا جواب عمسا يقال لمكن إذ كاة لبان بتبعيتة 
الاكثر إذا مات من ذلك القطع » تقريره أن يقال ولا تبعبة يعني الاقل يتبم الاكثر إذا 
لم ينفصل عنه » وهاهنا قد انفصل فزالت التبعية . وقال الكاكي هذا جواب عن قول 
الشافعي وما ذكره أوجه . 

( فصار هذا الحرف ) أى النكتة ( هو الأصل ) ها هنا ( أن المبان من الحي حقيقة 
وحكما لا يحل » والمبان من الحي صورة لا حكما يحل ) أىمن حيث الصورة وهيقيام 
الحداة فبه لا من حيث الحم » وهو أن لا يتوم سلامته بعد القطع» ثم أشار إلى بيانذلك 
بقوله ( وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فانه حياة دورة 
لاحكما ) أما صورة فلقيام الحياة فيه »واما أنه لا حكماً فلأنه لم يتوهمسلامته بعد هذا 
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فإنه حبأة صورة لاحكماء ولحذا لو وقع قي للاء ويه هذا القدر 
من الحياة » أو تردى من جيل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه 
المسائل فنقول إِذَا قطع يدا أو رجلا أو فخذآ أو ثلثه ما بلي القوائم 
أو أقل من تصف الرأسر يحرم المبان » ويحل المبان منه » لأنه يتوم 
بقاء الحيأة في الباقي . ولو قده بنصفين أو قط + أثلا8 والاكثر 
ما يلي العجز . أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل الميان والمبان 
منه لان الميان منه حي صورة لا حتكما إذ لايتوهم بدقاء الحياة 
بعد هذا الجرح » 





القطع > فحينئذ يحل المبان والمبان منه جميعاً . 
( ولهذا ) آي ولاجل الحياة قبه صورة لا حمكما (لو وقع في الماء » ويه هذا القدر من 
الحياة ) أي والحال أن يه حياة قدر ما يكوت ني المذيوح ( او تردى من سطحاو جيل 
لاحرم)ني هذه الحالةلآن الشرط في الحرمة وجود الحيلة حقيقة أو كما ول برجد هاهناإلا 
حقبقة فقط ( فمخرج عليه المسائل ) أى على الأصل المذكور ( فتقول إذا قطع يدا او 
رجا او فخذاً او ثلثه مما يل القوائم او أقل من نصف الرأس يحرم ال ميات ويحل المبات 
منه » لآنه يتومم يقاء الحباة في الباقي) بعد هذا القطع ولا سيا في قطع المد او الرجل»فإنه 
ريما لا يموت ويصح منه . 
( ولو قده ينصفين ) أي ولو شى الصد نصفين ( او قطعه أثلاثا والأكثر مايل 
العجز ) أي والحال ان أكتر الصيد مما يلي مؤخراً ( او قطع نصف رأسه او أكتر منه ) 
أي من الرأس ( يحل الليان والمبان مته » لآن المات منه حي صورة لا كما » إذّ 
لا يتوهم بقاء الحماة بعد هذا الجرح ) لآن من امال أن يصش يمد ثقه قطعتين او 
قطعه أثلاثا » والأكثر مما يلي الموؤخر > وقبد به لانه إذا قطعه أثلاث والاكثر ميا يلال رأس 
يتوهم فيه الحياة . 


اام 


والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فبوميت إلا أن 
ميتته حلال بالحديث الذي رويناه . ولو ضرب عنق شأة 
فأبان رأسها يحل لقطع الاوداج » ويكره هذا الصنيع لابلافه 
النخاع » وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطع الاوداج لا يحل » 
وإن لم يمت حتى قطع الاوداج حل . ولو ضرب صيدا فقطع يدأ 

أو رجلة ولم يبنه إن كأن يتوهم الالتئام والاندمال. 
فإذا مات حل أكله » لانه بمنزلة سائر أجزا» وإنكان لا يتوهم 


( والحديث وإن تناول السمكوما أبين منه فهو ميت إلا أن ميتة حلال بالحديث الذي 
رويناه ) أراد أن الحديث وهو قوله مُه ما أبين منالحي فبو مبت يتناول بعمومهالسمك 
أيضا إذا قطع منه عضواً او هو ميتة » ولكن ميتة السمك حملال بالحديث الذي 
ذكره في كتاب الذبائح » وهو قوله ملم أحلت لنا ميتتار:. ودمان ءأما الميتتارن 
السمك والجراد . 

(ولو ضرب عنقشاة) بسيف ونحوه وممى ( فأبان رأسها ) أي أفضلها من جسدها 
ر يحل لقطع الاوداج » ويكره هذا الصنيم لإبلاغه النخاع ) لما روى إن لقو نبى انينخع 
الشاة إذا ذيحت » وقد مر الكلام فبه مستوفى في كتاب الذبائح . 

( وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطم الاوداج لا يحل ) لآن الذكاة إفا 
تحصل إذا قطع الاوداج وهي حية » وقطع الاوداج حصلت وهى ميتة ( وإن لم تمتحق 

( ولو ضرب صيداً فقطع يداً او رجلا ولم يبنه ) أى لم يفصل منه ( إن كان يتوهم 
الالتثام ) أى الانضمام ( والاندمال ) من اتدمل على الجرح 0. 0. 0. 3 
( فإذا مات حل أكله ) أي مقطوع البد او الرجل ( لانه بمنزلة سائر 52 
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بأن بقي متعلقا بجلده حل 1١‏ سواه لوجود الابانة معتى والغبرة 

للمعاني . قال ولا يؤكل صيد المجوسي والمرقد وألوئتي » لاتيم 

ليسوا من أهل الذكاة على ما ببناه في الذبائح ولا بد منبا في إباحة 

الصبد . بخلاف النصراني واليبوديء لانهما من أهل الذ كاة اخشياراً 

فكذا اضطرارا . قال ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه 

عن حيز الامتناع » فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل : لانه هو 
الآخذ » وقدقال عليه السلام الصيد لمن أخذه . 





يوجد الابانة لا ححقيقة ولا اعتباراً فتحل كما تحل سائر الاجزاء . 

( وإن كان لا يتوهم ) الالتمام والاندمال ( بأن بقي متعلقاً يجلده حل ما سواه ) أى 
ما سوى المبان ( لوجود الابائة معنى ) حيث لا يمكن انضامه والاندمال وإن لم يوجده 
من حبث الصورة ( والعبرة للمعاني ) . 

( قال ولا بؤكل صيد الجوسي والمرتد والوثني ) قال القدورى ولم يقطع لفظه » قال 
في بعض النسخ وفي بعض النسخ واحرم (لانهم ليسوا من أهمل الذكاة على ما ببناه 
في الذبائح » ولا بد منها ) أى من أهلية الذكاة ( في إباحة الصيد ) لان الجرح في الصبد 
بمنزلة الذكاة . 

( بخلاف النصراني واليبودى » لانها من اهل الذكاة اختبار؟ً “فكذا اضطراراً ) 
أى لان النصراني والببودى من اهل الذكاة في حالة الاختيار حتى يحوز أكل ذيبحته » 
فكذا في حالة الاضطرار . 

( قال ومن رمى صبداً فأصابه ولم يثخنه ) اى قال القدورى »2 أثخن الصيد اذا 
ضعفه وأخرجه من حيز الامتناع ( ولم يخرجه من حيز الامتناع ) هذا تفسير لقوله ولم 
يشخنه ( فرماه آخر فقتله فهو للثاني ) أى الصبد الثاني لاندصاده ( ويؤكل لانه هو الآخذ) 
الذكاة» لان الثاني قتله قبل ان يخرج الصمد عنحيز الامتناعباصابة الاول ( وقد قال عع 
الصيد ل نأخذه) هذاغريب لم أجده في كتب الحديث 4وانما ذكر أبو عبدالله محمد بن حمدون 


م 


وإن كان الاول أثخنه فر ماه الثاني ققتله فهو للأول ولم 
يؤكل لاختمال الموت بالثاني وهو لمس بذكاة للقدرة على ذ كاة 
الاختمار يخلاف الوجه الاول ء وهذا إذا كان الرمي الاول 
بحال نتجو مثه الصصد » لانه حمتئذ يكون الموت مضافاً 
إلى الرمي الثاني . وأما اذا كان الاول بحال لا يسلم منه 
الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في 





في كناب التذكرة فقال > قال اسحاق الموصلي كنت يرما عند الرشيد أغنيه وهو يشرب» 
قدغل الفضل بن الريسع فقال له ما وراءكءقال لي ثلاث جوار احداهنمكية » والاخرى 
مدنمة والثالئه عراقمة » فقضت المدنمة على 5 لت » فاما انعظ قيضت المكية عليه» فقالت 
المدذية ما هذا التعدى » ألم تعلمي أن مالكا حدثنا عن الزهرى عن عبد الله بن ظالمعن 
سعد بن زيد قال » قال رسول الله يأ من أحيا أرضاً مبتة فبي له > فقالت المكية ألم 
تعلمي ان مفيان حدئنا عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن الني عون انه قال 
الصمد لمن أخذه لا من أثاره » فدفمتب) الثالثة عنه ثم أخذته وقالت » هذا لي وف يدى 
حتى تصطلحا . 

( وان كان الاول قد أتخنه ) اى أضمقه وأخرجه عن حيز الامتناع ( فرماء الثاني 
فقتل فبو للأول ولم يؤكل لاحال الموت بالثاني ) لان الاول لما أنغنه قدصار أهلياً 
فذكاته بالنيح لا بالرمي » يل الرمي في مثله بوجب الحرمة 6 أشار الى هذا بقوله 
( وهو لمس يذكاة ) قئل الثاني لبس يذكاة ( القدرة على ذكاة الاختيار يخلاف, 
الوحه الاول ) حمث كان قتل الثاتي فمه ذكاة لان رمي الاول لم يخرج عن 
حي السنيا . 

( وهذا ) أي هذا الذي ذكرء من أنه لا يؤكل ( إذا كانت الرمية الآولى يحال ينجو 
منهالصد » لأنه حمنئذ يكون الموت مضاقا إلى الرمي الثاني » أما إذا كان الأول بحال 
لا يسلم مته الصبد بأن لا يبقى قبه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح »كا إذا ألإت 
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المذبوح , كما إذأ بان رأسه يحل ٠‏ لان الموت لا يضاف إلى الرمي 

الثاني , لان وجوده وعدمه بمنزلة . وإن كان الرمي الاول بحال 

لا يعيش منه الصيد إلا أنه يبقى فيه من الحياة أ كثر ما يكون بعد 

الذبم » بأن كان بعيش يوماً أو دونه فعلى قول أبي يوسف لا يحرم 

بالرمي الثاني » لأن هذا القدر من الحماة لاعبرة با عنئله . وعند 

عمد يحرم » لأن هذا القدر من الحماة معتبرة عنده على ما عرف من 

مذهبه » فصار الجواب فيه والجواب فيا إذا كان الأول بحال يسم 

ما نقصته جراحته 2 

200 
رأسه يحل » لأن اموت لا يضاف إلى الرمي الثاني » لأن وجوده وعدمه بمنزلة ) أراد أن 
وحوده وخدمه سواء ٠‏ 

( وإن كان الرمي الأولبحال لا يعيش منه الصيد إلا انه يبقى فبه من الحماة أكثر ميا 
يكون بعد الذيح » بأن كان يعيش يوما أو دونه » فعلى قول أبي يوسف « رح » لايحرم 
بالرممة الثانية لأن هذا القدر من الحماة لا عبرة بها عنده ) أي عند أبي يوسف . 
وفي بعض النسخ لا معتير بها ما لا عبرة فمه إذا كان فيه من الحباة ما بقي في المذبوح 
بعد الذيح . 

( وعند محمد يحرم * لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده على ما عرف من مذهيه ) 
فإذا كان معتبراً على مذهيه ( فصار الجواب فيه)أى في الفصل الثاني ( والجواب فيما إذا 
كان الأول بحال يسلم منه الصيد سواء ) أى فيها إذا كان الرمي الأول أثخنه و كان 
بحال يتوهم أن يسلم الصبد منها » قمق رماه الثاني لا يحل » فكذا » وهو معنى قوله 
( ولا يحل ) أي أكل الصيد المذكور . 

( قال والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته ) أي قال القدوري » أي 


وممم 


لأنه بالرمي أتلف صيداً ماوكا له , لأنه ملكه بالرمي المثخن 
وهو منقوص بجراحته وقيمة المتلف تمتبر يوم الإتلاف . 
قال« ر ض » تأويله إذا عل أن القتل حصل بالثاني بأن كال الأول 
بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لايس الصيد منه 
لمكون القتل كله مضافاً إلى الثاني وقد قتل حيواناً مماوكاً للاول 
متقوصاً بالجراحة , فلا يضمنه كلا . كا إذا قتل عبداً مريضأ » وإن 
علم أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يدري » قال في الزيادات 
يضمن الثاني مانقصته جر احته» ثم يضمن نصف قيمته مجروح أ 





-جراحة الأول ( لأنه ) أي لأن الثاني ( بالرمي أتلف صيداً ماوكا له لآنه ملكه بالرمي 
لخن وهو ) الذي أخرجه عن حيز الامتناع ( منقوص يحراحته الأول ) فلم يزل الثاني 
في نقصانها ( وقممة المتلف تمتير يوم الإتلاف ) لآن خمان الإتلاف يعتير فيه القيمة يوم 
ا 0 
الرممة الأولى. توضيح ذلك أن الرامي الأول إذا رمى صمداً يساوي عشرة فتقصه 
درهمين ثم مات يضمن بالثاني ثمانية ويسقط عنه من قممته درههمان » لان ذلك تلف 
بالجرح الآول . 

( قال ) أي المصنف رحمه الله ( تأويله ) أي تأويل قول القدوري ( إذا عم أن القتل 
حصل بالثاني بأن كان الأول يحال يجوز ان يسم الصيد منه > والثاني يحال لا يسلم الصيد 
منه ليكو القتل كله مضافا إلى الثاني وقد قتلحيوانا ملوكا للأول منقوصا بالجراحة فلا 
يضمنه كلا كما إذا قتل عبداً مريش) ) فإنه لا يضمن قيمته صحيحا . 

( وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين ) أي جراحة الأول وجراحة الثاني ( أو 
لايدري . قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً 
يجراحتين ثم يضمن نصف قيعته لح ) توضيح ذلك أن الرامي الأول إذا زع ددا 


0 


بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة له . أما الأول فلانه جرح حيواناً 

مماوكاً للغير وقد تقصه فيضمن ما نقصه أولآً . وأما الثاني فلآن 

الموت قد حصل بالجراحتين فيكون فو متلفاً نصفه وهو مملوك 

لغيره فيضمن نصف قيمته مجروح أ بالجراحتين » لأن الأولى 

ما كانت بصنعه » والثانية ضمنها مرة فلا يضمنبا ثانباً . وأمأ 

الثالك فلان بالرمي الأول صار بحال يحل ب ذكاة الإختيار 
لولا رمي الثاني » 


يساوي عشرة مثالاً فنقصه درهمين ثم رماء الثاني فنقصه درهمين يضمن الثاني للاول ما 
نقصته جراحته وهو درهمان » وبقي من قممته ستّة دراهم فيضمن الثاني أيضا نصفها » 
وهو ثلاثة دراهم وهي نصف قيمته مجروحا تحراحتين . ثم إذا مات يضمن النصف للآخر 
وهو ثلاثة أيضاً » لأنه فوت عليه اللحم ولا يضمن النصف الآخر من اللحم بعد الموت . 
وإن كان تفويت اللحم فيه موجود بقتله لانه خن ذلك النصف حب] » فاو ضمنه بعد 
الموت تكرر الضمان بأن يضمن قيمته حا ثم يضمن قيمته لما يمد الموت » وهذا لا يجوز 
فافهم . ولم أر أحدامن الشراح اوضح ذلك فذكرته زيادة للفائدة والإيضاح . 

( أما الاول ) وهو تقصان ضيان الجراحة ( فلآنه ) أى الثاني ( جرح حمواناً مماوكاً 
للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولاً » وأما الثاني ) وهو ضان نصف القيمة يجحروحا 
يحراحتين ( قلآن الموت حصل بالجراحتين فيكون هو ) أي الثاني ( متلفاً نصفه وهو 
مملوك لغيره فيضمن نصف قيمته يجروحا ) أي حال كونه يحروحا ( بالجراحتين » لان 
الارل ما كانت يصنعه ) أي يضع الثاني » وإنما كانت بصنع الاول ( والثانية ضمنها مرة) 
أي والجراحة الثانبة ضمنها الثاني مرة ( فلا يضمنها #نبا ) أي بأي مرة لثلا يتكرر 
الممان » وقد ذ كرةه آنقاً . 

( وأما الثالث ) وهو ضيان نصف قيمة اللحم ( فلآن بالرمية الاولى صار يخال يحل 
بذكاته الاختمار لولا رمي الثاني ) لان الاول قد كان أخرجه من حيز الإمتناع » قصار 


إااعم 


فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم » فيضمنه ولا يضمن 

النصف الآخر » لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه . وإن كان 

رماه الاول ثانياً فالجواب في حك الاباحة كالجواب فيا إذا كان 

الرامي غيره » ويصير كا إذا رمى صيداً على قمة جبل فأئخنه » ثم رماء 
ثانياً فأئزله لا يحل لان الثاني حرم » كذا هذا . 





كالاهلي ( فبذا ) اي الثاني ( بإلرمي الثاني أفسد عليه ) أى على الاول ( نصف اللحم 
فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر » لانه ضمنه مرة ) حبث ضمنه يا ( فدخل ضيارت 
اللحم فيه ) أى في الضمان الاول لا يقال لا ينيفي أن يضمن نصف اللحم ونصف الصيد 
مجروحا حراحة واحدة » ويدخل ضان الجراحة في ضمان الصد ‏ كنا إذا قتل صيهاً 
جروحا لغيره » لا نقول انه ضمن الجراحخمة الثانية . ولو حصل كنا قلت يضمن نصفها 
لانه نضمن نصف قنمته ممروحا يحراحة واحدة » فدخل ضيان جراحة الثانية في 
ضاإن الصيد . 

فإن قلت ينبغي أن يدخل قبمة نصف اللحم في نصف قيمة الصيد . قلت لا ضمن 
نصف قممة الصيد ملك نصف الذي ضمنه » ومع ذلك اقسد جميع اللحم حق حرم 
جمبعه » والنصف مملوك للاول > فيضمن نصف اللحم الذي لصاحبه ولا يضمن مأ هو 
مملوك بالضمان . 

( وإن كان رماء الاول ثانيا ) يعني أن ما تقدم كان فيما إذا كان الرامي الثاني غير 
الرامي الاول » وهذا فيما إذا كان رماء الاول ثانيا ( فالجواب في حك الإاحة ) يعني في 
حكم الضمان » لان الإنسان لا يضمن منك نفسه لفعله لنفسه ( كالجواب فيما إذا كان 
الرامي غيره » ويصير كما إذا رمى صد] على قمة جب ل فأئخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا 
يحل لان الثاني محرم > كذا هنا ) يكون الرامي الثاني فيه حرم . 

ثم اعلم أن الرجلين إِذَا رميا صيدا فذاك يتقمم إلى قسمين » أما إن وميا معا أو 
متعاقبا » والاول على اوجه فإنه إذا رمياه معا قاما أن يصبباء معا أو يصب احدهيا 


ىه 





أو لا » فان أصابه فاما أن يتخنه قبل إصابة الثاني أو لا > والئاني كذلك » فانه اما 
أن يرميه الثانى قبل اصابة السهم الاول أو يعدها » فان كان الثاني فاما ان يثشته الأول 
أو لا يئخنه الاول بوجوهه » فالوجه الاول من الثاني غير مذكور في الكتاب » فنذكرها 
بكفة للفائدة فبقول بأن رميا معا وأصابا معا فقتلاه فهو لما جممعا » وي كل » لان ك9 
منهما رمى صيدا مباحا > فيحل تناوله اعتبارا يحالة الرمي » كنا انه كان صيدا حال 
رميهما يقع فعل كل منهما ذكاة . 

وان أصايت الرمبتان معا فاستويا في السببية وذلك يوجب المساواة في الملك . وان 
رمياه معا قفأصايه سهم » احدهما أولاً فأئخنه » ثم أصابه سهم الآخر فقتله فبو للاول 6 
وحل أكله عندة خلافا لزفر رحمه الل » وهو يعتير جالة الاتصال بالحل والسهم الف_اني 
أصابه وهو غير ممتنع » فصار كما لو رمى شاء . ونحن نمتبر للحل حالة الإرمال » لأن 
الإصابة بالحل > وهذا معتبر التسمبة حالة الإرسال »> والارسال قد حصل مهما » والحل 
صيد ممتنع » فلم يتعلق بالثاني نظرا للملك حال الاتصال » لأن الملك يتصل باحل . 

ومنهم الأول اخرجه عن حيز الامتناع قبل أن يتصل به الثاني > وان لم يذيحه فهو 
لثثاني . وان رماء الثاني بعدما رماه الاول قبل أن يصيب سهمه وهو الاول من القسم 
الثاقي فحكمة حكم ما لو رمياه معا هو لما وحل اكله . 

وقال الشافعي وأحمد إن تمكن من ذبحه بعد الجرح ولم يذيحه حت مات لم يحل » 
وإن لم يتمكن من ذبحه وجرحه الثاني فأماته ضنقدمته جروحاً واختل ف أصحابهفيا يحب 
من ضمانه » قال الاصطخري يجب على الثاني كال قيمته للاول بعد جراحته . وفي الحلية 
والذهب أنه يجب عليه ما يخص جنايته من قيمته وتقسط القيمغعلى الجنايتين»وفرض 
اصحاينا المسألة في. الجلتين المتصورتين لتعرف ما يجب على كل واد منهها ويسقط من 
الأول » فقال صمد مملوك يساوي عشبرة جرحه رجل فنقص درم وما تالصيد منجراء 
الجنايتين فاختلف أصحابنا على ستة طرائق > اصحها أن إرش جناية كل واحد يدخل 
في جنايته فيضمن قيمة الصبد عن جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني » فيتكون ‏ 


اسه 


قال ويحوز اصطباد ما يؤكل له من الحيوان وما لا يؤكل ؛ لاطلاق 
ما تلونا » والصيد لا يختص بمأكول اللحم . قال قائلهم * . 
صبدالملوك أرابٍ وثعالب2 وإذا ركبت فصيديالأبطال 
ولان صيده سيب للإنتفاع بجلده أو شعره أو ريشه» أو لاستدفاع 
شره وكل ذلك مشروع. 











تسعة ثم يقسم قيمة الصيد وهو عشرة على تسعة عشر فيها يقابل عشرة يجب عل الأولوما 
يقابل تسعة على الثاني » هذا طريق ابن حران . 

الثاني : وهو قول المزني انه يثت على كل واحد منهها إرش جنايته ثم .هحب عليهها 
قرمته بعد النايتين » فبجب على الأول خسة ونصف . 

والثالث : على كل واحد نصف رش ونضف قيمته يوم جنى عليه فيجب على الأول 
خسة ونصف » وعل الثاني خسة » ثم يرجم الأول على الثاني بنصف درهم . 

والراييع : أنه يجب على كل وأحد منهها نصف قيمته حال جنايته » ونضف إرش . 
جنايته » ولا يثبت الزجوع للاول على الثاني ْ 

رالخامس : أنه يجب على الأول إرش جنايته » ثم يجب بعد ذلك قيمته بينهما 
نصفين » ولا يجب على الثاني إرش جنايته . 

والسادس : وهو قول ابن أبي هريرة أن الإرش يدخل في قيمة الصيد فيجب على 
الأول نصف قيمته حال جنايته » وعلى الثاني نصف قيمته حال حياته » فيذهب نصف 
درهم من قيمة الصيد . 

( قال « رح » ويجوز اصطياد ما يؤ كل لحه من الحيوان ومالا يؤكل ) أى قال 
القدوري ( لإطلاق ما تلوة ) وهو قوله. سبحانه وتعالى هو إذا حللتم فاصطادوا ©؛ 
لمائدة ( والصيد لا يختص بأ كول اللحم » قال قائلبم ) أي قائل العرب : 

(صصد الملوك أرانب وثعالب واذا ركبت قصيدي الابطال 
ولان صيده ) أي صبد ما لا يؤكل لحه ( سبب للانتفاع يحلده او شمره او ريشه ) في 
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الطيور التي لا تؤكل ( أو لاستدفاع شره » وكل ذلك مشروع ) أى كل ما ذكره من هذه 
الانواع مشروع » أى ابت شرعا ( والله سبحائه وتعالى اعم ) ٠‏ 

فروع : نصب أحبوله فوقع فبها صبد ومات » إن مات بالشيكة والحبل لا محل 
باتفاق أكثر أهل العم إلا عند الحسن البصري « رح » » فانه قال لو سسمى على الحبل 
ودخل فيه وجرحه يحل » وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل المل . أما لو كان فيهاآلة 
جارحة مثل المنجل وسمى عليها وجرحه يحل» وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العم. 
أما لو كان فيها آلة جارحة وهذا عندة وعند أحمد » وبه قال الحسن وقتادة . وقال 
الشافمي لا يحل . 

ولو تعلق صيد بشرك الثاني أو بشبكتة ملكه لثبوت يده على الصمد» وكل من أخذه 
بعده رده . ولو كان شيء من الشبككة او طاف معها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو 
لصاحبها , ولو قدر على الامتناع لايملكه صاحب الشبكة » و كذا لو رمى صبداً فائخنه 
فدخل في دار إنسان فأخذه صاحب الدار لم يملكه » لآن الرامي ملكه بالإثخارن . ولو 
أرسل صيده لم يزل عنه ملكه » وبه قال الشافمي وأحمد » كا لو أرسل بعيره أو فرسه . 
وقال الشافعي في وجه يزول ملكه » وبه قال أحمد في رواية . 

ولو اصطاد طيوراً أو جعلها في برج وطار منه إلى برج غيره ل بزل ملكه عنه . وقال 
مالك إن لم يكن أنس ببرجه بطول مكثه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه . وإن عاد إلى 
برج الأول عاد إلى ملكه ٠.‏ ولو أرسل بازيه فأخذ صيدا أو أمسكه بحيلة وم يئخنه فقتل 
.بازي الثاني فالصبد لصاحب البازي . 


4ه 


كتاب الرفن 


الرهن لغة حبس الشميء بلي سبب كان. وفي الشريعة جعل الشبيء 
محموساً يحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 





( كتاب الرهن ) 

أى هذا كتاب في ببان ألكام الرهن . وجه المناسبة بين كئاب الرهن و كتاب الصيد 
من حمث كوتها سبباً لتحصيل المال . وله معنى لفة وشرعا وسبب وركن 
وحكم وحكمة . 

وأما معناء لغة » فيا ذكره المصنف يقوله ( الرهن لفة ) اي هن حيث اللغة ( حبس 
الشيء بأى سبب كان ) من الأسباب 6 ا في قوله تعالىظ كل نفس بما كسبت رهيئة 4 م5 
المدثر » أي محيوسة بوبال ما كسبت من المعاصي . ويقال فلان رهن كذا » أو رهين » 
فرهمنة أى مأخود به » والرهن نحيء يمعنى المرهون تسميته بالمصدر © واجمع رقورت 
ورهان “ وترى مها في الآئة والتركيب يدل على الثبات والدوام . وقيل هو معناء لغة » 
يقال ماء راهن أى راكد » ونعمة رافنة أى ظابتة . 

وأما معناه شريعة فيا ذكره بقوله ( وفي الشريعة جعل الشيء ) أى رهن » جمل 
الشيء ( محبوساً بحق ) إنما قبده بقوله بحتى لأن الرهن كا يصح بالذين يصح بالغصب 
أيضا » والحى يشملها ( يمكن استيقاؤه ) أى استيفاء الى ( من الرهن ) أى من المرهون 
( كالديرن ) احترز به عن ارتهان الخخر وعن الرهن عن الحدود والقصاص . 

وقال القدوري في شرحه الرهن في الشرع عبارة عن عقد وثيقة وبذلك يفضل من 
الكقالة والحوالة » لأا عفد وثيقة بذمة » ويفصل من المببع في يد البائع » لآنه وثيقة 
ولمس يعقد . 


"عه 


وهو مشروع بقوله تعالى « فرههان مقبوضة » 8#" البقرة » 
وما روي أنه عليه السلام اشترى من بودي طعاما و رهنه به درعه. 





وأما سببه فهو مطالبة رب الدئن الرهن . 

واما ر كنه الإيحاب فقط عندة » وعند البعض الإيحاب والقبول كا يحيء إنف شاء 
ال تعالى . 

وأما حككمه فهو ملك حبس المرهون وح المطالبة بالبيع . 

وأما حمكمته فحصول النظر من الجانبين. 

( وهو ) أى الرهن ( مشروع لقوله تعالىه فرهان مقبوضة 6 مم البقرة ) أوله 
قولة تعالىجو إن كنتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهانمقبوضة#وهو جمع رهن كمباد جمع 
عبد » وقد تعلق مجاهد وداود الظاهري بظاهر الآية أن الرهن لاايجوز إلا في السفر » 
لأن التعلق بالشرط ينفي الوجود عند عدمة . قلنا ليس المراد به الشرط حقيقة » بل ذ كر 
ما يعتاد بأنهم في الغالب يلون إلى الرهن عند تعذر إمكان التوثق بالكتاب والشهود » 
والغالب ان ذلك يكون في السفر وتوارث من لون رسول الله يلِتَهٍ إلى يومنا هذا جوازه 
في الحضر والسفر “فعلم أن ذلك على سبيل العادة . وفيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة 
إن كان يمكنه الشراء بالنقد خلافا لما يقوله المتعشقة » فإنهم قالوا يكره عند القدرة على 
النقد. قلنا إنه عزيييد: كان قادراً على أن يشتري بالنقد بأن يبع درعه ثم يشتري طماما» 
مع انه رهن درعه على ما يحيء الآن وبما روي > أى ومشروع أيضا . 

( ولما روي أنه تمدن ) أى النبي مَِتَهٍ ( اشترى من يهودي طعاماً ورهن بها درعه ) 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعمالى عنها أن 
رسول الله يللاه اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً لهمنحديد. وفي رواية 
للبخاري ثلاثين صاعا من شمير . قوله ورهنه به أى بالطعام . 

قال الكاكي وفي بعض النسخ أى بالقيمة . وقال تاج الشريعة أى بالدراهم أو الدتانير 
التي هي تمن الطعام وفبه فوائد » أحدها : انه لا بأس بالبيع والشراء نسيئة » ولا كراهة 
فيه وقد مر الكلام فبه الآن . 


عه 


وقد انعقد عل ذلك الاجماع , ولانه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء » 
ينعقد بالايجاب والقبول 





الثاننة جواز الاستدانة » ولا يحوز الشراء نسمثه . 

الثالثة : جواز المعامة مم أهل الذمة . 

الرايعة : جواز رهن السلاح منهم » هذا إِذ لم يكن لهم قوة » أما إذا كان لحم قوة 
يكره َلك كنا نكره البيع منهم . كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الاسبيجابي في 
شرح الكافي . 

( وقد انعقد على ذلك ) أى على كون الرهن مشروعا ( الإجماع ) أى الآمة اجتمعت 
على جواز الرهن من غير نكير إلى يومنا هذا ( ولآنه ) أى ولآن الرهن » أشار به إلى 
جوازه بالدلمل العقل ( عقد وثيقة ) أى عقد وثيقة » والوتبقة ما توثق به الشيء ويِؤ كد 
به ( لجانب الامتيفاء ) أما انه عقد وثيقة لآن حقى الرهن يتأكهد به ويأمن من القري 
با جبرون المماطلة ومن أخذ سائر القرماء بعد موت الراهن . وأما لجانب الإستمفاء فلآنه 
برد على المال » وطرف الإستيقاء وهو المختص بالأموال فوهب أن يكون مشروعا» وإذا 
كان كذلك ( فنعتير بالوثيقة في طرف الوجوب ) الذي يختص بالذمم. وتقريره أن الدين 
طرفين » طوف الوجوب وطرف الإمتمفاء » لآنه يجب أولآ في النمة ثم تستوفي المال 
بعد ذلك . ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي مختص بالذمة ( وهي الكقالة ) جائزة » 
فكذا الوثيقة التي تختص بالمال » يمل بطريق الأولى » لأن الاستمفاء هو المقصود.من 
الوجوب وسيل إليه . 
( قال ) أى القدوري ( الرهن ينعقد بالايجاب والقيول ) وبه قال مالك وأحمد في 
رواية .. واختلف المشايخ في القبول قال يعضهم إنه شرط» وظاهر ما ذكره في الخيط 
يشير إلى انه ر كن . وقال في الايمان في الاجارة بدرت القبول لبست يإجارة “ وكسذا 
الرهن حبتى لا يحنث من حلف لا يؤاجر ولا برهن بدون القبول . وقال يعضبم الايجاب 
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ويتم بالقبصض . قالوا الركن الايجاب بمجرده » لانه عقد تبرع 
فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة » والقيض شرط اللزوم على ما نبينه 





ركن > والقبول شرط » أما القبض شرط الازوم . وقال مد في الكتاب لا يجوز الرهن 
إلا مقبوضا فقد أسار إلى القبض شرط الجواز . وقال شبخ الاسلام شرط اللزو مكمسا في 
الهبة » ويه قال أكثر العاماء . 

( ويتم بالقبض ) أى يتم عقد الرهن بقبض المرهون . وقال مالك يصح بالايج اب 
والقبول بدون القبض . ونحن نقول قال الله تعالى© فرهان مقبوضة © وصف الرهن 
بكونها مقبوضة » والنكرة إذا وصفت عمت . . 

( قالوا ) أى قال المشايخ يعني بعض المشايخ » وأشار به إلى ما قال شيخ الاسلام 
خواهر زاده » لآنه قال إن الرهن قبل القبض جائز » إلا انه غير لازم » وَإنما يصير لازما 
في حق الراهن بالقبض > فكان القبض شرط الازوم لا رط الجواز كنا قي الحبة ( الركن 
الايجاب بمجرده ) يعني ر كن الرهن مجرد الايجهاب يدون القبول » الايجاب هو قول 
الراهن رهنتك هذا المال بدين لك علي وما أشبه . والقبول هو قول المرتهن قبلت . وقال 
المصنف عن خواهر زاده ما ذكرتاه » ثم علله بقوله (لانه) أى لآن الرهن ( عقد تبرع ) 
لآن الراهن لم يستوجب بقابلة ما أثبت للمرتهن من البد على الرهن شيئا » فكار:_ تبرعا 
( فيتم بالمتبرع ) أى فيتم الرهن بالمتبرع » فإذا كان كذلك يكون ( كاهبة والصدقة ) 
لأنبما عقد تبرع > فالقبض فيهما شرط الازوم لا شرط الجواز ( والقبض شرط الازوم ) 
كأنه تفسير لقول القدوري ويتم بالقبض » فيكون الرهن قبل القبض جائزاً » ولا يازم 
إلا بالقبض . 

وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لرواية عامة الكتب . قال مد لا بحوز الرهن إلا 
مقبوضا . وقال الحا الشهد في الككافي لا يجوز الرهن غير مقبوض . وقال الطحاوي في 
مختصره ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغاً حرزاً . 

( على ما ننه إن شاء الله تعالى.. وقال مالك رحمه الله يازم ) أى الرهن ( بنفس 
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لانه مختص بلمال من الجاننين , قصار كالبيع . ولانه عقد 
في حل الجزاء » يراد به الأمر . ولأنهعقد تبرع ل ا أن الراهن 


العقد ) يمني بدون شرط القبض ( لأنه ) أى لآن الرهن ( يختص بالمال من الجانبين ) أى 
من جانب الراهن والمرتين ( فصار كالبيع ) بأنه يازم بنفس العقد . ( ولآنه عقد وشقة 
فأشبه الكفالة ) في عدم اشتراط القبض . 

( ولنا ما تلوناه ) اراد به قوله تغالى فرهان مقبوضة (والمصدر المقرون بحرف الفاء ) 
أراد به لفظ رهان » فانه جعلهمصدرا (في محل الجزاء براد به الأمر ) كما في قوله تمالى 
« رمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤنة © ؟4 النساء » أي فتحرير . فيكون تقديره 
والله أعلم ط وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتيا فرهان # أي ارهنوا » لككن ترك كونه 
معمولاً به في حق ذلك > حيث لم يجب الرهن على المديرن ولا قبوله على الدائن بالاجماع» 
فوجب أن يعمل في شرطه وهو القبض كما في قوله عزيتهد: الحنطة بالحنطة مث مثل 
بالنصب » أي نقفوا » فلم يعمل الآمر في نفس الببعء لآن البسع مباح بطريق إلى شرطه 
وهو الممائلة في أموال الربا » فككذا هذا»وفيه نظر من وجوء» الأول : في تسمية الرهان 
مصدرا » لإن في كتب اللغات الرهان جمع رهن كالنعل والنعال » ويدله على ذلك قوله 
مقبوضة' بالتأنيث . | 

الثاني : انه يجوز أن يكون الآمر الإباحة بقريئة الاجماع > فيصر ف إلى الرهن لا 
إلى القبض . 

والثالث : أت الآبة متروكة الظاهر > لآن ظاهرها يدل على أن الرهن إنما يكون في 
السفر كما قال به داود ويجاهد والضحاك > وقد ترك ذلك »© ومتروك الظاهر لا 

فأجاب عن الأول في الفوائد الشراهمة بأن الرهان يجوز أن يكون مصدرا كالضراب 
والفعال »وتأننث المقموضة بتأويله السلعة كما يؤّنث الصوب يتأويل الصحة . وأجبب عن 
الثاني بأن الآمر في الوجوب حقيقة » والاجماع قرينة للمجاز » لأن الجاز هو اللفظ 
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ل يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً » وهذا لايجبر عليه » قلا بد 
من إمضاته كا في الوصية ‏ ولك بالقبض ثم يكتفي فيه بالتغلية 
في ظاهر الرواية أنه قبض حك عقد مشروع» فأشبه قيض المبيع . 
وعن أني يوسف «رح» أن هلايثيت في المتقول إلا بالنقل , 


المستعمل في غير ما وضع له بقرينة . والاجماع لم يكن حال استعمال هذا اللفظ . وعن 
الثالت بأء لا نسلم أن متروك الظاهر بدليل لبس بححة » لأن النصوص المأولة مقروك 
الظاهر وهي عامة الدلآتل . 

( ولآنه ) أي ولآأن الرهن وهذا دليل معقول على اشتراط القبض ( عقد تبرع » لما أن 
الراهن لا يستوجب بقابلته على المرتبن شْيئًا » ولهذا ) أي ولأجل كون الرهن عقد تبرع 
لا يجير ) أي الراهن ١‏ عليه ) أي على الرهن ( قلا بد من امضائه ) أي اتفاذ الرهن » 
فإمضاوه بالقيض » يعني لايد لثبوت الاستحقاق من الامضاء (١‏ كما في الوصنة ) لانها 
عقد تبرع لا يستحى الا بالامضاء » ولكن امضاه يآن لا يرجع عنبا صريحا أو دلالة 
ر وذلك بالقيض ) أى بالامضاء في الرهن بالقبض ( ثم يكتفي فيبه ) أى في القبض 
( بالتخلية ) وعلى رقع الموانع عن القبض6يعني أن الراهن اذا خلى بين المرتهن والمرهون 
يستير قايضا > كما اذا قمل البائع مثل ذلك في الببع والمثترى ويه قال الشاقمي ومالك 
( في ظاهر الروادة ) قمد به » لانه روى عن أبي يوسف اشتراط شيء آخر على ما 
بحيء الآن ‏ 

( لانه ) آيلان القيض الرهن ( قبض بحكم عقد مشروع ) أى حكم عقد مشروع . 
وقال تاج الشريمة قوله مشروع احترازا عن المقبوض في البيع الفاسد > قاته لا يكتقي 
قبه بالتخلية» لآن الفاسد واجب الإعدام»فركونالسعيق تقضه هو اللائق (فأشيه قبض 
للبببع ) حمث يكتفى قيه بالتخلية . 

( وعن ابي يوسف إنه ) أي أن القبض ( لا نثدت ف المنقول إلا بالنقل ) إلى داؤدء » 
ربه قال أحمد ( لاته ) أي لان هذا القبض ( قبض موجب لضان ابتداء ) أراد بابتداء 


لا 


لأنه قبض موجب الضيان ابتداء » بمنزلة الغصب . بخلاف الشراء 
لأنه ناقل لضان من البائع إلى المشتري » وليس بموجب 
ابتداء » والأول أصح . قال فإذا قبضه المرتهن محوزاً مفرقاً متميزاً . 
ثم العقد فيه لوجود القبض بكاله » فلزم العقد . ومالم يقبضه » 
فالراهن بالخيار إن شاء سامه وإن شاه رجع عن الرهن لما ذكرتا 


الضمان أن لا يكون مضموناً قبل العقد » فكان قبض الرهن (بمنزلة الغصب, وفي الغصب 
يشترط النقل للضمان »> ولا يثبت بالتخلية » فكذا هذا. 

( بخلاف الشراء ) جواب عن قباس وجه الظاهر بأن القبض في الشراء ناقل للضمان » 
وهو معنى قوله ( لانه ) اي لان القبض في الشراء ( ناقل للضمان من البائم إلى المشتري ) 
يكون الميبع بعد العقد قبل التسلم إلى المشتري مضمونا على البائع بالثمن » وبالتسلم 
إلبه ينتقل الضمان منه إليه . 

( ولس بموجب ابتداء ) أى ولمس العقد بموجب للضمان في ابتداء الامر ٠‏ وقال تاج 
الشريعة قوله ليس بموجب ابتداء » يعني لا يقوم التمكن من القبض مقامه» فان التمكن 
من القبض لم يتعمد سدباً للضمان ابتداء » فلا حمل المرهون مضمونا عليه ما لم يوجد 
القبض حقيقة ( والاول أصح ) اى ظاهر الرواية » وهو ثبوت القبض بمجرد التخلية 
بدون اشتراط النقل أصح » لان حقيقة الإستيفاء يئيت بالتخلية فالقيض الموحب لبد 
الإستفاه يثبت بالتخلية . 

(قال) اى قالالقدوري (فادا قبضه المرتبن محوزا ) احترز به عن رهن الثمر على 
النخل وعن رهن الزرع في الارض » لان المرتهن لم يحرز (مفرقا) احترز عن رهن النخل 
دون الثمر > ورهن الارض دون الزرع » لان المرهون ل ينزع عما لم يقم عليه عقد 
الرهن > بل هو مشغول بغيره ( متميزا ) احترز به عن رهن المشاع كرهن نصف الدار. 
أو العبد أو الثوب ( ثم العقد فيه ) أى ثم عقد الرهن في المرهون ( لوجود القبض 
بكماله » فلزم العقد > وما لم يقبضه فالراهن بالخمار إن سشاء سامه ) أى الراهن إلى المرتون 


644 


أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله . قال وإذا سامه 

إليه فقبضه دخل في نهانه . وقال الشافعي «ر ح» هو أمانة في يده 

ولا يسقط شيء من الدين ببلاكه ؛ لقوله علي 4 السلام لا يغلق 

الرهن قاللف ا ثلاثاً لصاحبه غنمه وعليهغرمه . قال ومعتاه لا يصير 
مضموئا بالدين . 


( وإن شاء رجع عن الرهن ) لآن الرهن لا يلزم قبل القبض ( ما ذكرة أن اللزوم ) أى 
لزوم الرهن (القبض إذ المقصود)من الرهن ملك اليد والحبسن يحبة الإستيقاء » وهذا المعنى 
( لايحصل قبله ) أي قبل القبيض ١.‏ 

( قال ) أى القدوري ( وإذا سامه اليه ) أى فاذا سلم الراهن الرهن الى المرتهن 
( فقبضه ) أى المرتهن ( دخل في خمانه ) و كيفية الضيان تأثي ( وقال الشافمي ٠‏ رح » 
هوامانة في يده»ولا يسقط من الدين شىء بهلاكه )وبه قال امد واصحاب الظاهر . وقال 
مالك إن كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فضماته فى الراهن حت يرججع المرتهن 
يحقه » وإن ادعى تلفه بأمر خفي كا في الثياب ونحوها م يقبل ( لقوله نزيتهد: ) أى لقول 
النبي عله( لا يغلق الرهن قاهها ثلاثاً » لصاحبه غنمه وعليه غرمه) هذا الحديث أشرجه 
أبن حبان في صحيحه والحام في مستدر كه عن سفيان بن عببنه عن زياد بن سعيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة رضى الله تعالى عنه قال > قال رسول اط جلاع 
لا يغلق الرهن ممن رهنه > له غنمه وعليه غرمة . وقوله في الكتاب فَاها ثلاثا ل اجده في 
ثىء من طرق الحديث » وقوله له غنمه وعليه غرهه » قال أبو دارد هذا من كلام سميد 
نقه عن الزهري > قال وهذا هو الصحمح 

( قال ) أى ااشافعي ( ومعناء ) أى معنى قول + تعد لا يغلق الرهن ( لا يصير 
مضموناً بالدين ) أى لا يصير مضموناً .نسبب الدين بدلمل قوله لصاحمه غنمه » والزوائد 
لأراهن وعلبه غرمه . وقال ثبت بذلك أن الرهن لا يقع بالدين » وإن لصاحنه. غنسه 





رهو سلامته وعله غرمه » وهو غرم الدين بعد ضياعالرهن . وقال الطحاوي رحه الله . 


“":1 


ولأن الرهن وثيقة بالدين » فيبلاكه لا يسقط الدين اعتباراً 
هلاك الصك ء وهذا لأن بعد الوئيقة يزداد معتى الصيانة 
والسقوط بالخلاك يضاد ما اقتضاه العقد إذا لق به يصير بعرض 
الملاك ء وهو ضد الصمانة . ولنا قولهعليه السلام للمرتجن بعدما تق 





وهذا تأويل اتكره أهل الم جميما » وإن زعموا أنه لا وجه له عتدثم . وقال الطحاوي 
ذهيوا في تفسير قول سعد بن المسبب » يعني إن أبا حنيقة وأا سف وعمداً له نمه 
وعليه غرمه » إلى أن ذلك في البيع إذا يبع الرهن يثمن فيه نقص عن الدين غرم الراهن 
ذلك النقص > وهو غرمه المذكور في الحديث . وإن بسِم يفضل عن الدين اخ الراهن 
ذلك القضل وهو غتمه المذكور في الحديث . ْ 

وقال بعض اصحاينا في طريقة الخلاق له تأويلان» أحدها أن له زوائدء من الصوف 
اللين » وعلمه تقصه . والثاني أن له زيادة ثمنه وعليه تقصاته عند البيع »> وهذا إذا أريد 
بالصاحب الراهن فإن اريد المرتهن قغنمه له » يمني إن زوائده يكون رهناً عنده غرمه 
عليه » يمني إذا هلك الرهن مقط ديته . 

( ولآت الرهن وثبقة بالدين ) أى ولآن الرهن شرع وثيقة بالدين لصباتته ( قببلا كه ) 
أىفبيلاك الرهن (لا يسقط النمن)لأنهيضادالصمات»قاو ملك النين يلاكه عاد على موضوعه 
بالنقض على ما يجيء ( اعتبارا بهلاك الك ) يمني إد) ملك الصك > وهو كتاب الإقراو' 
بالمال وغيره » فإدا هلك لا يسقط الدين » فكذا إذا هلك الرهن قماسا عايه ‏ 

( وهذا )إدضاح لا تبه (لآت بعد الوشيقة يزداد معنى الصمانة والسقوط بالحلاك ) أى ش 
سقط الدمن بهلاك الرهن ( يضاد عا اقتضاء العقد ) أى عقد الرهن ( إذا لحق به ) أى 
لآن الى ».فى الدين يسبت الرهن ( يصير يمرضن الملاك وهو ) أى كوه يعض الملاك 
( ضد الصيانة ) ألا ترى أت ما زاد على قدر الدين أمانة فى يد المرتهن والقبض في الكل 
واحد » قلا يجوز أن يثبت حم الضمان هذا القيض ف البمعض دون البعض . 

( ولنا قوله تتتتهد: ) أى قول الني مكمه ( للمرتين يمدما نقى فرس الرهن عنده 


فرس الرهئ عنده ذهب حقّك . وقوله عله لم إذا عمى 
الرهن فبو با فيه 





ذهب حقك ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في مراسيله عن ابن المبارك عن مصعب بن 
ثابت قال سمعت عطاء يحدث أن رجلا. رهن لرجل فرسا فنفق في يده > فقال رسول الله 
كه للمرتهن ذهب حقك » وقال عبد الحق في احامه هو مرسل ضعيف . وقال ابن 
القطان في كتايه ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الفلط . وإن 
كان صدوقاً . 

ورواه الطحاوي أيضا بهذا الإسناد » ولفظه أن رجلا ارتهن فرساً مات الفرس في 
يد المرتهن فقال رسول الله مَكِقْةٍ ذهب حقك » ثم قال الظحاوي فدل هذا من قول رسول 
الله لكو على بطلان الدين بضياع الرهن . 

وقال فلإنقيل هذا منقطع “قبل له والذياولته أيضاً منقطع والخطاب للشافمي رحدالله 
فإن كان المنقطع حجة لك علينا والمنقطع أيضً حجة لنا عليك . وقال الطحاوي أيضاً 
فإن قال إما قبلته وإن كان منقطعاً » لأنه عن سعيد بن المسيب © ومنقطع سعيد يقوم 
مقامه . قبل له ومن جعل لك أن تخص سعيداً بهذا ونع مثله من اهل المدينة مثل أفي 
سامة والقامم وسالم وعروة وسليان بن يسار وأمثالهم من أهل المدينة » والشعبي وابراهم 
النخعي وامثاهما من أهل الكوفة والحسن وابن سيرين وامثالهم من أهل البصرة»و كذلك. 
من كان في عصر من ذ كرتا من ساثر فقباء الامصار ومن كان فوقهم من الطبقفة الأولى من 
التابعين مثل علقمة والأسود وجمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح ليس كان هذا لك مطاقا 
في سعيد بن المسيب » فانه يطلق لغيرك فيمن ذكرنا » وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك 
فانك ممنوع من مثله » لأن هذا حم وليس لأحد أن يحم في دين الله بالتحكم . 

( وقوله تمتهدن ) أى وقول الني جَلْنْه ( إذا عمى الرهن فهو بما فيه ) هذارواه 
الطحاوي » ولكن لفظه ليس كذلك » فانه قال عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقامم بن مد وأبي بحكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله موقوقا 
ومرفوعا قالوا الرهن با فيه إذا هلك وسميت قيمته ‏ 


ع 


معناه علي ماقالوا إدا اشتببت ة قبمة الرهن بعدما هلك » وإجماع 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أن الرهن مضمون مصسع 
اختلافهم في كيفيته 





وقال: مخرج الاخاديث هذا روي مسنداً ومرسلاً 4 أما مسددا فقد رواه الدارقطني 
في ننه حدثنا مد بن نخد حدئنا احمد بن عمد بن غالب حدثةا عبد الكرم بن روح عن 
هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن الني وَلكْمْ قال الرهن يا فيه . 

وأما مرسلا فرواه أبو داود قي مراسيله حدثنا علي بن ضبل الرمل حدثنا الؤليد 
حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن الني عَلِتَهٍ قال الرهن بما فيه. ثم قال احرج َال الدارقطني 
حديث حميد عن أنس لا يثبت » وفيهم ضعفاء . وقال ابن الجوزي أحمد بن عمد بن غالب. 
غلام جليل » كان كذا يصنع الحديث . وعبد الكريم بن فرح ضعفسه الدارقطني . وقال 
أبو حاتم الداودي مجهول . وقال بحيى بن معين هشام بن زياد لبس بشيء . وقال النسائي 
متروك النديث . قلت مرسل أبىي داود صحيح > كذا قال ابن القطان . 

(معناء ) أ معنى قوله فهو با فيه ( على ما قلوا ) أى الملمسساء بشموح الاحاديث 
( إذا اشتيبت قدمة الرهن يعدما هلك ) يعني إذا قال الراهن لا أدري كا كانت قيمته » 
والمرتهن كذلك يكون الرهن بها فبه » حي هذا التأويل عن أبي حنيفة « رض » . وقال 
تاج السريعة قوله إذا عمي الرهن فهو برا فيه عمي عليه الخبر » أى خير يماز عن عمي 
البصر » فكأنه أريد به الحلاك » لآن اشتباه القيمة يحكون فيه . وقول وهو بما فيه » 
أى هلاك مضمون يما فبه » وهو الدين أو القبمة بالنقل من أئة الفقه . والحديث والباء 
لمقاية والمعاوضة . 

( وإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون ) لأنه م برد عن أحد منهم أن 
الرهن في مقدار الدين غبر. مضمون» بل ثم اتفقوا على انه مضمون في مقدار الدين ( مسع 
اختلافهم في كيفيته ) أي في كيفية الضمان يمني ليس اختلافهم إلا في كيفية الضهان > 
فقال أبو بكر وعلي رضى الله تعالى عنهما مضمون بالقيمة . وقال اين سر وابن مسعود 


؟*ىمه 


فالقول بالأمانة خرق له » والمراد بقوله عليه السلام لا يغلق الرهن 
على ما قالوا الاحتباس الكلي بأن يصير مملوكاً لهء 
كذا ذكر الكرخيعن السلف ولأن الثابت لامرتهن بد الإستيفاء 





وعمر رضى الله تعالى عنهم هو مضمون. بأقل من قممته ومن الدين , وقال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنها هو مضمون بالدين » وهو قول شريح » قلت قبمته أو كثرت. وهكذا 
اختلف التابعون » واختلافهم على ذلك إج#اع منهم على انه لبس قول رايع » إلا أن 
الشافعي أحدث قولاً رايما انه امانة » فنكون خرقاً للإجماع » كذا في الممسوط . 

وأشار إليه المصنف بقوله ( فالقول بالامانة خرق له) أى فقول الشافمي بأن الرهن 
امانة خرى للاجماع ( والمراد بقوله عزمتهده: ) هذا جواب عن الحديث الذي احتج به 
الشافمي رحمه الله »> أى المراد بقول الني عَِلِتَهِ ( لا يغلق الرهن على ما قالوا ) أى شرح 
الاحاديث والآثر ( الاحتباس الكلي . بآن يصير ماوكا له ) أى للمرتهن » والاحتباس 
الكلي ان لا يمكن لافتكاكه بعد صيرورته ملكا له ( كذا ذكر ) أى كذا ذكر » يعني 
الحديث المذ كور ( الكرخي عن الساف ) مثل طاووس وابراهم وغيرهما انهم قالوا إن 
المراد به لا يحبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا يمككن فكاكه بأن يصير ملكا للمرتهن » 
فيكون ذلك نفيا لما في الجاهلية . 

وقال أبو عبيد القامم بن سلام الهروي قوله لا يغلق الرهن قد جاء تفسيره عن غير 
واحد من الفقباء قال » حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهم في رجل دفع إلى رجل رهنا 
وأخذ منه درام فقالإن جِنتك يحقك إلى كذا و كذا وإلا فالرهن لكنحقك» فقال ابراهم 
لا يذل الرهن ؛ فقال أبو عبيد فجعله جوابا للمسألة . وقد روي عن طاووس نحو هذا 
المعنى > ذلك عن ابن عمينة عن عمرو عن طاووس » وفي الفائق يقال غلق الرهن غَلوقا 
إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه » وكان من افاعيل الجاهلية أن الراهن إذا م 
يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتبن الرهن . 

(ولان الثابت للمرتهن) دلبل عقلى على المطلوب وتقريره الثابت للمرتبن(يد الاستمفاء) 


وهم 


وهو ملك اليد والحبس ء لأن الرهن ينبىء عن الحبس الدائم » 
قال الله تعالى ف كل نفس بما كسبت رهينة 4 78 المدثر » وقال قائلهم : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يومالو داع فأمسى الرهن قد غلقا 
والأحكام الشرعة تنعطف عل الألفاظ على وفق الأنباء . ولأتف 


أى استشفاء حقه من الرهن ( وهو ) أى يد الإستيفاء ( ملك المد والحبس » لآن الرهن 
ينمىء عن الحبس الدائم » قال الله تعالى8 كل نفس با كسبت رهينة 786 المدثر ) أى 
محبوسة بوبال ما اكتسيت من المعاصي . 

( رقال قائلهم ) القائل هو رهين . 

هنا أيضاً وجد البياض في اكثر لخد زيط أخر 1 

تذكر امرأة : 

(وفارقتك برهن لا فكاك له 2 يرم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ) 

أي ارتهنت الحبوسة قليله يوم الوداع » واحبس قلبه عتدها على وجه لا يمككن فكاكه 
ولبس فيه ضمان ولا هلاك » وهو كا ترى يدل على الحايس الداتم . 

فإنقيل الدوامإنما لزم منقولهلا فكاكلهلا من لفظ الرهن. وأجي ب بأنه مادام وتأبد فبقي 
الإفكاك دل على اندينيىء عن الدوام» إِذ لو لم يكن موجبا لذلك لما دام ينفي ما يعترضه» ش 
بل كان الدوام يثبت بإثات ما يرجبه » فثبت أن اللغة تدل على اثبات الرهن عن 
الحبس الدائم . 

( والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ طى وفق الانباء ) أي الأحكام الشرعربة 
تنسحب طى الألفاظ اللغوية » أي الأصل ورود الشرع على مطابقة حقبقته اللغوية » تدل 

على أن الرهن يوجب الحبس بالدين داتئم] » وذا إنما يتكون يملك الحبس واليد » وذا لا 
يكون إلا بالضمان . 

( ولآن الرهن وشيقة لجانب الإستيفاء ء ) أي استيفاء الدين ( وهو ) أي كون الرهن 





() هكذا دون في هذا المكان من النسخة التي بين ايدينا » | ه مصححه ٠‏ 


مه 


الرهن وثيقة لجانب الإستيفاء » وهو أن تكون موصلة إليه , 

وذلك ثابت له بملك اليد والحيس ليقع الأمن من الجحود مخافة 

جحودالمرتهن الرهن , ليكون عاجرا عن الإتتفاع به فيتسارع إلى 

قضاء الدين لحاجته أو لضجره . وإذا كان كذلك يثيت الإستيفاء 

من وجه وقد تقرر بالحلاك ء فلو استوفاه ثانياً يؤدي إلى الريا » 

بخلاف حالة القيام » لأنه ينقض هذا الإستيفاء بالرد على الراهن » 
فلا يتكرر ء ولاوجه إلى استيقاء الباقي 


وثيقة لجانب الإستيقاء ( أن تكون ) أي الوثيقة ( موصلة إليه ) أي إلى الإستيقاء 

( وذلك ) أي كونه موصة إليه ( ابت يملك البد» والحيس ليقع الآمن من الجحود ) 
أي لقع الأمن عن جحود الدائن ( مخاقة جحود المرتهن الرهن ) معناء أن الحبس يفضي 
إلى اداء الحق 6 لآن الراهن يخشى إن جحد الدين أنيححد المرتبن الوهن » لأن قيمة 
الرهن قد تكون اكثر من الدين » فسحتاج إلى إيفاء الأقل لبخلص الاكثر 

( ولمكون ) أي الراهن ( عاجزاً عن الاتتفاع به ) باعتبار الحبى الداتم ( قبتسارع 
إن قضاء الدين لحاجته ) إلى العين ( أو لضجره ) عن المطالبة ( وإذا كان كذلك ) أي 
وإذا ثبت » أي الرهن يدل على البد والحبس ( يئبت الإستيقاء من وجه ) لآن الإستيقاء 
نا يكون باليد والرقبة وقد حصل يعضه ( وقد تقرر بافلاك ) أي وقد تقرر الإستيقاء 
بهلاك الرهن ( فاو استوقاء #ني] ) أي فاواستوفى المرتبن دينه تنبا ( يؤدي إلى 
الربا ) فلا يجوز » لآنه تكون أخذ حقه مرتين . 

. ( يخلاف حالة القيام ) أي حالة قيام الرهن » حيث لا يؤدي إلى التكرار المؤدي إلى 
الربا ( لانة ينقض هذا الإستفاء بالرد ) أى برد المين ( على الراهن فلا يتتكرر ) أى 
الإستمفاء ( ولا وجه إلى استسقاء الباق ) هذا جواب إسُكال تقديري » وهو أن يقال 
يستوفي المرتبن اليد على وجه لا يؤدي إلى الربا » وهو أن يستوفي رقبة لايداً . فأجاب 


بدونه » لأنه لا يتصور والإستيفاء يقسع بالمالية . أما العين 
فأمانة حت كانت نفقة المرهون عل الراهن في حياته وكفنه 
بعد مماته » و كذا قبض الرهن لاينوب عن قبض الشراء إذا 
اشتراه المرتبن » لأث العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان » 
وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء » وهذا يحقق الصيانة . 





بقوله ولا وجه إلى استيفاء الباق وهو ملك الرقبة ( بدونه ) أى بدون ملك اليد ( لآنه 
لا يتصور ) أى لآن انتيفاء المرتبن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور » لأنه 
محال . فإذا لل يمكن الإستيفاء وطولب الراهن يأداء الدين لا يازم الربا » لانه م يتكرر 
الإستمفاء (والإستمفاء بقع با مالية ) هذا جواب عما يقال لو كان بالرهن استيفاء بالدين 
لكان بعين الدين أو البدل لا وجه للأول» لان الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين 
لا يكون إلا من جنسه . ولا وجه الثاني أيضا » لان الرهن يبدل الصرف والسم جائز 
للاستدلال بها غير جائز . 

وتقرير الجواب أنا تختار الاول » وقوله ليس من حنس الدين . قلنا لبس من جنسه 
من حبث الصورة أو المالية » والاول مس . 

ولمس الإستمفاء من حبث الصورة » بل هو من حيث الصورة أمانة » وهو معنى 
قوله ( أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حماته و كفنه بعد مماقه ): 
إيضاح هذا أن المجانسة ثابتة باعتبار صمغة المالمة » فكانت العين كالكيس » فلو كان 
أوفى حقه من الدراهم في الكيس يكون مسا في الكيس مضمون دون الكيس > فكذا 
هبنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون العين » فإنها امانة » لانها ملك الراهن حق 
نفقتها عليه . 

( وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراء ) أى الرهن ( المرتهن » 
لان العين أمانة » فلا ينوب عن قبض ضان ) مخلاف العكس » والثاني بمنوع > فانه من 
جنس الدين مالبة والإستيفاء يقع بها ( وموجب العقد ثبوت بد الاستمفاء ) هذا جواب 


؟هه 


وإن كان فراغ الذمةمن ضروراته م في الحوالة . فالحاصل أنعندنا 
حك الرهن صيرورة الرهن محتبساً بدينه ياثبات بد الاستيفاء عليه » 
وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيناً بالبيع » فيخرج على 
هذين الأدلين عدة من المسائل الختلف فيها بمننا وبمنه عددناها في 


جما قال الشافعي الرهن وثيقة بالدين شرع صيانة للدين والشرط بالهلاك أيضاً»والصيانة. 
وتقدير الحواب أن موجب الءقد» أى عقد الرهن والسقوط ثبوت يد الاستيفاء 6 مر 
( وهذا ) أى ثبوت يد الاستيفاء ( يحقق الصيانة ) لانه لبس فيه اتواء . ( وإن كان فراغ 
الذمة من ضروراته ) هذا واصلة بها قبه » أى وإن كان فراغ ذمة الراهن عند الاك من 
ضرورات الاستيفاء » لانه اذا حصل الاستيفاء حصل الفراغ ضرورة وإلام يكن 
الاستيفاء استيفاء . 

( كا في الحوالة ) إنها شرعت وثيقة لصيانة حق الطالب » ثم بالحوالة يفرغ ذمسة 
الحبل عن الدين » ولا يضاد فراغبا يعني الوثيقة والصبانة » فكذا هنا » وبه فارق هلاك 
الشبود والصك » لان سقوط الدين عندة باعتبار ثبوت بد الاستنفاء عند الهلاك » وذا لا 
يوجد في الصك والشبود . 

( فالحاصل أن حك الرهن عندنا ) أى حاصل الخلاف الذي بيئنا وبين الشافمي أن 
حم عقد الرهن عند أصحابنا ( صيرورة الرهن محتبسا بدينه ) أى بدين المرتهن (باثيات 
بد الاستيفاء عليه ) أى على الرهن . 

( وعندء ) أى وعند الشافعمي ( تعلق الدين بالعين ) أراد بالعين عين الرهن » 
وبالدين المال الذي أخذه الراهن ( استمفاء ) نصب على التعلمل ( منه ) أى من الرهن 
( عبنا ) أي حال كونه متعينا ( بالبيع ) يتعلق بالإستيفاء . حاصل المعنى أن تملق 
الدين بالرهن كتعلق العين بالدين لأجل استيفاء حمقه من عين الرهن بواسطة البيم . 

( ويخرج على هذين الأصلين ) أي اصلنا واصل الشافعى ( عدة من المسائل الحتلف 
فيها بيننا وببنه ) أي بين الشافمي رحمه الله ( عدداها في كفاية المنتهى جمة ) كفاية 


/امعه 


كقاية المتتهبى جملة » منها أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للاتتفاع 6 
لأنه يفوت موجبه ؛ وهو الاحتياس عل الدوام وعنده لايمنع 
منه » لأنه لا ينأق موجبه وهو تعيته البمع » وسيأتيك البواقي في | 
أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . قال ولا يصمح الرهن إلا 


لي 


بذين مضمون 5 





المنتهى لم.يقع في هذه الديار ( منها ) أي من المسائل المتقرعة على الأصلين المذ كورين ( أن 
الراهن منوع عن الاسترداد للاتتفاع ) أي عن استرداد الرهن من المرتهن لأجل الإتتفاع 
( لآنه ) أي لأن الامترداد ( يفوت موجبه ) أي موجب الرهن ( وهو الإحتياس على 
الدوام ) أي يرجب الرهن هو احتباس الرهن عند المرتهن على الدوام إلى أن يرفى 
الراهن ديته . 

( وعنده ) أى وعند الشاقغي ( لاعنع منه ) أى لا ينع الراهن من استرداد رهنه 
لأجل الاتتفاع ( لآنه ) أي لآن الإسترداد ( لا يناقي موجبه ) أي موجب الرهن ( وهو 
تعينه) أي موجب تعينه البيع لقضاء الدين فى تنه ( للسيم وسيأتيك البواقي ) أي 
المسائل البقمة المتفرعة على الأصلين المذكورين . ( في اثناء السائل إن شاء الله عز وجل ) 
يعني في هذا "باب . 

ومنها أن الرهن امانة عنده » فَإِذا هلك لا يسقط الدين كا مر . ومنها أن حك الرهن 
لا يسري إلى الولد عتذه » وعندظا يسري . ومتها أن لاراهن أن يشرب لبن المرهونة 
عنده » لأنه باق على ملكه » وعندة لا ملك . ومتبا أن الراهن إذا اعتق عبده المرهون 
يبطل اعتاقه » وعندن ينفذ وتضمن قيمته إن كان موسراً » ويكون رهن] مكانه » وإن 
كان مصسر ا بق يالعبد فوقيمته . 

( قال ) أى قال القدوري ( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) وفي شرح الآقطع 
قوله مضمون للتأكيد » وإلا قجميع الديون مضمون . وقيل أريد بالدين المضمون ما كان 
واسا للحال .> أى لا يصح إلا بدين واحب الحال لا بدين مستحب »> واحترز يه عن 


ره © 


لأن حكمه بوت يد الاستيفاء » والاستيفاء يتلو الوجوب قال 
« رض » ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسبا » 
فإنه يصح الرهن بها » ولادين . ويمكن أن يقال إن الموجب 


الرهن بالدرك فإنه لا يصح > وهو عبارة عن ضان الثمن عند استحقاق المببع . وقبيل 
احتراز عن بدل الكتابة » فإن الرهن به لا يصح . 

وفي الفتاوى جوز الرهن ببدل الكتابة . وعند الثلاثة لا يحوز أخذ الرهن يبدل 
الكتابة بعد لزومه . وقال الكاي وما نقل احترازاً عن بدل الكتابة غير صحيح » لأنه 
ذكر في فتاوى قاضي خان وغيره أن المولى لو أخذ رهنا ببدل الكتابة جاز » ولا يجوز 
أخذ الكفيل ببذل الكتابة . 

( لآن حكمه ) أى حم الرهن ( ثبوت بد الإستيفاء » والإستيفاء يتلو الوجوب ) 
أى الضيان » فلا بد من وجوب سابق » ليكون الإستيفاء مبينا عليه . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله (.ويدخل على هذا اللفظ ) وهو قوله إلا بدين مضمون 
( الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها ) أى بالقيمة كالمفصوب بنفسه مايجحب المثل عند 
إهلاكه إذا كان له مثل أوالقيمة إن م يكن مثليب] » وهو كالمفصوب » فإن الغاصب إذا 
رهن به يصح > مع انه لبس بدين » والمقبوض على سوم الشراء أو المقبوض في البياع 
الفاسد . قال تاج الشريعة المضمون بنفسه ما يحب المثل عند إهلاكه إن كان له مثل » أو 
القيمة إن لم يكن مثلياً » وهو كالمفصوب ؟ فإن الغاصب إذا رهن به يصح مع انه ليس 
بدين » والمقبوض على سوم السراء والمقبوض يحم الببع الفاسد والمهر وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد والمضمون بغيره كالبسع في يد البائع “فانه مضمون بالثمن لا بقيمته والمستأجر 
ومال المضارية والشركة . 

( فانه ) أى فان الشأن ( يصح الرهن بها ولا دين ) أى والحال أن لا دين فيها » 
وصحة الرهن بها عندنا خلافاً للشافمى وأحمد . وعن مالك أن الرهن بالأعبان المضمونة 
يحوز » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 
.( ويمكن أن يقال) جواب عما يقال إن قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون يشكل 


4ه 


الأصلى فيبا هو القيمة ورد العين مخلص عل ما عليه أكثر المشايخ 
وهو دين » ولهذا تصح الكفاله ببا 3 ولئن كان لا يحب إلا بعد 
الحلاك ولكنه يجب عند اللاك بالقبض السابق » وهذا تعتبر قبمته 
يوم القبض » فيكون رفناً بعد وجود سببوجوبه ع فيصح كما 
في الكفالة» و لهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به ببلا كهء بخلاف الوديعة» 





عليه الأعاين المضمونة بنفسها » فان الرهن بها صحمح ولا دين . وتقرير الجواب أن يقال 
ففه ( ان الموجب الأصلى فيها هو القيمة ) أى في الاعيان المضمونة بنفسها ( ورد المين 
مخلص على ما عليه اكثر المشايخ وهو دين ) اى والحال أن الموجب الاصلى دين ( و هذا ) 
أى ولكون الموجب الاصلى هو القبمة ( تصح الكفالة بها ) أى بالعين المضمون بنفسه 
( ولثن كان لا تحب القممة إلا بعد الحلاك ) أى بعد هلاك العين ( ولكنه تحب عند الهلاك 
بالقيض السابق » ولهذا ) أى ولكون وجوب القيمة بالقبض السابق ( تعتبر قبيمته يوم 
القبض ) أى يوم قبض الغاصب المفصوب من المالك . 

( فركون رهن بعد وجود سبب ) جواب عما اختاره بعض آخر من المشايخ»وتقريره 
أن سيب وحوبه قد انعقد فكأنه كالموجود فصح > وهو معنى قوله بعد وجود سبب 
وجوبه فبصح ) أى الرهن ( يا في الكفالة ) أى كا صح في الكفالة . 

واعترض بأن صحة الكفالة لا تستلزم صحة الرهن » فانها صحيحة بدين» سيجب ”ا 
لو قال ما ذاب لك على فلان فعلى دون الرهن . وأجمب بأن قوله ما ذاب لك إضافة 
للكفالة كفالة » ويصح أن يقال قولك دون الرهن بريد به ديناً ما انعقد سبب وجويبه 
أو ديناً انعقد ذلك » فان كان الاول فلس يناقبه » وإن كان الثاني فبو ممنوع » فانه عين 
ما نحن فيه . 

( ولهذا ) ويجوز أن يكون توضبكا على كل شيء من الخبرين » أما على الاول فتقديره 
ولكون الموجب الاصلي فيها القممة ( لا تبطل الحوالة المقبيدة بها ) أى بالعين المضمون . 
بنفه ( بهلاكه ) فلو احال على الغاصب قبلك المغصوب ل تبطل الحوالة » لان الموجب 


جه 


قال وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين »فإذا هلك في يد 
المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفاً لدينه » وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده » لأن المضمون 
بقدر ما بقع به الاستيفاء » وذاك بهقدر الدين . فإن كانت 
أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتبن بالفضل » لان الإستيفاء 
بقدر المألية . وقال زفر الرهن مضمون بالقيمة » حتى لو هلك 





الاصل لا كان القيمة كان هلاك العين كبلاكه لقيام القممة في ذمته ورد العين كان مخلص) » 
ول يحصل . وأما على الثاني فتقديره ولكون سبب وجوب القميمة قد انعقد حملت 
كالموجودة » فبلاك المين لا يبطل الحوالة . | 

( بخلاف الوديعة ) فان الحوالة عليها تبطل بهلاكها » لانه لا وجوب هنا للقممة » ولا 
سبب الوجوب ( وهو مضمون بالاقل من قيمته ) أي ما هو الاقل من قيمة الرهن يوم 
القبض ( ومن الدين ) ووقع في بعض نسخ القدوري بأقل من قدمته ومن الدبن ولبس 
يصحبح > لان معنى المعروف واحد منها“ومعنى المنكر ثالث. واعتبر هذا بقول الرجل 
مررت بأعلم من زيد وعمرو ويكون الاعلم غيرهما ولو قال الأعلم من زيد وعمرو نكون 
الاعم واحد منها » قافهم . 

وهذا الذي ذكره القدوري في كبفية الضمان أشار إليه بقوله (فاذا' هلك ) أي الرهن 
( في يد المرقهن وقيمته ) أي والحال أن قيمة الرهن ( والدين سواء» صار المرتهن مستوفيا 
لدينه حكا ) أي من حيث الحم ( وإن كانت قبمة الرهن اكثر.فالفضل ) أي الفضل من 
الرهن ( امانة » لان المضمون بقدر ما بيقع به الاستيفاء » وذلك بقدر الدين ) 5 

( فان كانت أقل ) أي وإن كانت قيمة الرهن اقل من الدين ( سقط من الدين بقدره 
ورجع المرتهن بالفضل ) من الدين على الراهن ( لان الإستمفاء بقدر المالية ) لان المضمون 
بقدر ما بقع به الإستبفاء ان الضمان بقدر الإستيفاء » و الإستمفاء بقدر الدين . 

( وقال زفر « رح » الرهن مضمون بالقيمة ) أي يحميع القيمة ( حتى لو هلك الرهن 


اكه 


الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة » والدين ألف رجع الراهن 
على المرتبن بخمسمائة له حديث علي « رض» قال يترادان الفضل في 
الرهن » ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به » 
فتكون مضمونة اعتباراً بقدر الدين. ومذهبنا مروي عن عمر وعبد 
الله بن مسعود ه رض » . ولان يد المرتين يد الاستيفاء فلا توجب 
ااا ها سييست 
وقبمته يوم رهن ألف وخخساثة » والدين ألف رجع الراهن على المرتبن يخمسمائة له)أي 
زفر رحمه الله ( حديث على رضي الله تعالى عنه قال يترادان الفضل في الرهن ) رواه عبد 
الرزاق في مصتفه أخبرة سفيان الثورى عن منصور عن الحكم عن علي رضي الله تعالى 
عنه أنه قال يترادان بنها الفضل » انتهى » والتراد ما يحكون بين اثنين فلا جرم برد 
لمرتبن فضل الرهن"ا يرد الراهن فضل الدين . 
( ولان الزيادة على قدر الدين مرهونة لكونها ) أي لكون الزيادة ( محبوسة به » 
فتكون مضمونة اعتباراً بقدر الدين » ومذهينا مروي عن عمر وعبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم ) روى الطحاوى في شرح الآ ثر باسناده إلى عبيد بن مير عن حمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في الرجل يرتهن الرهن '١'‏ فيضع * قال إن كان أقل 
ما فبه رد عليه تمام حقه » وإن كان اكثر فبو أمين بالفضل . 
فان قلت قال السبقي بعد أن أخرجه هذا لبس بمشهور . وقال ابن حزم لم يصح 
هذاعن عمر رضي الله تعالى عنه » لانه من رواية عبد بن عمير » وعبيد لم يولد إلا بعد 
موت عمر » أو أدركه صغيراً ولم يسمع منه. قلت قول البيبقي هذا لبس بمشهور لتسلم 
منه » وهذا لبس مخرج . وقول ابن حزم يرده قول مسم ولد عبيد بن عمير في زمن الني 
ع . وذكر البخاري أنه رأى الي ملاع » والرواية عن ابن مسعود غريب . 
( ولان بد المرتبن يد الإستيفاء » فلا يوجحب الضبان إلا بالقدر المستوفى ) وا كان 





الرأنة الزيلمي > اه مصححه . 


؟ككه 


الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقف ة الاستمفاء و الزيادة 
مرهونة به ضرورة امتناع حبس الاصل بدوتها » ولا ضرورة في 
حق الضمان , والمراد بالتراد فيما يروى حالة البيع ء فإنه روي 
عنه أنه قال المرتبن أمين في الفضل . قال للمرتهن أن يطالل الر اهن 





الضان بقدر المستوفى تقرر مضمونه بالاقل من قممة العين ومن الدين » لانه هذا القدر 
يستوفى ( كما في حقيقة الإستمفاء ) مثل ما إذا اعطاء ألفي درهم في كيس وقال استوف 
حقك في هذا وحقه ألف » فإنه يصير ضامتا قدر الدين » والزيادة على قدر الدين 
امانة هكذا . 

( والزيادة مرهونة ) هذا جواب عن قول زفر » يعني لو ل يحعلبا مرهونة يؤدي إلى 
الشبوع »© أو لآنه لا يمكنه حبس قدر الدين إلا حبس الباق > وهو معتى قوله ( ضرورة 
امتناع حبس الأصل بدونها ) أى يدون الزيادة » لأن رهن المثاع لا يجوز » والزادة إذا 
م تتميز لا يمكن حبس قدر الدين إلا يحبس الباقي > كنا إذا رهن عبداً قيمته أزيد من الدين 
حبث لا يتميز الزيادة من الأصل » فيثيت له حبس الكل » حتى لو تميزت الزادة من قدر 
الدين لا يثبت له حبس الزيادة بأن رهن عبداً قبمته ألفا درهم يوم الرهن بألف » ثم قتل 
خطأ وقممته يوم القتل ألفا درهم فأخذ المرتبن الفين من القاتل وأراد حمس الكل لبس له 
ذلك » لأنه امكن حبس قدر الدين بدون الزيادة يخلاف ما نحن قبه . 

( ولااضرورة في حت الضهان ) لصحة الرهن يدون الضمان » كنا إذا استعاد الراهن من 
المرتبن فالر هن باق » والضيان من المرتبن منتف على ما حيء إن شاء الله تعالى ( والمراد 
بالتراد فها روي حالة البيع ) يعني إذا باع المرتهن الرهن ياذن الراهن برد المرتهن ما زاد 
على الدين ولو كان الدين زائدا على الئس يرد الراهن زيادة الدين » وحملناه على البيع ( قانه 
روي عنه ) أى عن على رضي الله تعالى عنه ( أنه قال المرتين أمين في القضل ) رواء جمد 
ابن الحمنفية عن على رضي الله تعالى عنه » قيجب حمل الأولى على البيع توقيقا يينهها . 

( قال ) أى القدرري ( وللمرتبن أن يطالب الراهن يدينه ويحبسه يه ) أى يسيب 


كم 


بدينه ويحبسه به , لان حقه باق بعد الرهن ٠‏ والرهن لزيادة 
الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم » فإذا ظبر 
مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقفدم. 
وإذا طلب المرتهن ديته يؤمر باحضار الرهن لات قيض الرهن 
قبض أستيفاء » فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء » 
لأنه يتكرر الإستيفاء على اعتبار الحلاك في يد المرتهن وهو محتمل. 





الدين . وقال الكرخي في مختصره وللمرتبن مطالبة الراهن بدينه إذا كان حالاً » ولا 
عنمه الإرتهان به من ذلك » ولا يكون الرهن ني يديه . و كذلك إذا كان آجلاً وحل » 
فان خاصه إلى الحام أوجب عليه دقع الدين » فان امتنع حبس به ( لآن حقه ) أى حمق 
المرتبن ( باق بعد الرهن > والرهن لزيادة الصيانة » فلا تمتنع به المطالبة والحبس ) يعني 
عند الإمتناع ( جزاء الظلم » فاذا ظبر مطله عند القاضي يحبسه كما ببناء على التفصيل فيا 
تقدم ) أى في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي . 

وتفصلله أنه لا يعجل يحبسه »> وإذا ثبت الدين بالإقرار هل يحبسه إذا ظبر برهان 
اعيد إلى مجلسه ثانيا » يخلاف ما إذا ثبت بالبينة حيث تمجل يحبسه » لآن البينة يحتاج 
إلمها عند الجحود فيه يكون ظالاً » وجزاء الظلم الحسس » وعلى قول الخصاف في المينة 
أيضا لا يحبسه في أول الرهان» ثم إذا امتنع نما يحبسه في كل دين لزمه بدلاً عن مال أصل 
في يده كثمن المبيع » أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة » ولا يحبسه فيا سوى ذلك نحو 
بدل الغصب وإرش الجناية ونفقة الزوجات إذا قال إن فقير إلا أن يثيت غريه أن 
له مالا . 

( وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر ,احضار الرهن ) هذه المسألة وما بعدها من مسائل 
الزيادات إلى قوله قال وإن كان الرهن في يدء»ذكرها تفريعاً على مسألة مختصر القدرري 
( لأن قبض الرهن قبض 'امتلفاء » فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الإستيفاء » لأنه 
يتكرر الإستمفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتبن » وهو عتمل ) أى اهلاك محتمل . 


255 


وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولاً » ليتعين حقفهكا 
تعين حق الراهن تحقيقاً التسوية كا في تسليم المبيع والثمن يحضر 
المبيع ثم يسل الثمن أولاً . وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي 
وقع العقد فيه إنكان الرهنم| لاحمل له ولا مؤنة فكذلك الخواب» 
لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيا ليس له خمل 
وموّنة » ولهذا لا يشترط ببان مكان الإيفاء فيه في باب الس بالإجماع. 
وإن كأنله حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن : 
لأن هذا انتقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من 
مكان إلى مكان » لأنه لا يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه . 





١‏ وإذا احضره ) أى وإذا احضر المرتبن الرهن ( امر الراهن بتسلم الدين اولآ لمتعين 
حقه ) أى حتق المرتبن ١‏ كنا تعين حتى الراهن تحقيقا للتسوية ) بين الراهن والمرتبن » 
والرهن والدين ( كما في تسلم المبسع والثمن يحضر المميع ثم يسم الثمن أولاً » وإن طالبه 
بالدين ) أى وإن طالب المرتهن الراهن يالدين ( في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن 
كانالرهنمما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ) أى يؤمر المرتبن باحضار الرهن أولآ 
( لأن الأماكن كلها في حق التسلم ككان واحد فيا ليس له حمل ومؤنة ) لأجل كون ' 
الأماكن هي حق التسلم ككان واحد . 

( ولهذا لا يشترط يبان مكان الإيفاء فيه ) أى فما لا حمل له( في ياب السلم بالإجماع» 
وإن كان له حمل ومؤؤنة يستوفى دينه ولا يكلف احضار الرهن؛لأن هذا نقل » والواجب 
عله التسلم يمعنى التخلية لا النقل من مكان الى مكان » لأنه ) أى لآن المرتهن ( بتضرر 
به زيادة الضرر ولم يلتزمه ) لآن الرهن امانة في يده » لككن لاراهن أن يحلفه بالل 
ماهلك . ' 


هكه 


ولو ساط الراهن العدل على يبع المرهون فياعه بنقد أو نسيئة جاز » 

لإطلاق الأمر . فلو طالب المرتهنبالدين لا يتكلف المرتين إحضازر 

الرهن ء لأنه لا قدرة له على الإحضار . وك ذا إذا أمر المرتين 

يبيعه فباعه ولميقيض الثمن ‏ لأنه صار ديتا بالبيع بأمر الراهن » 

فصار كأن الراهن رهنه وهو دين . واو قبضه يكلف إحضاره 

يام اليهدل مقام الميدل » لأت الذي يتولى قبض الثمن 
هو المرتبن » 





( ولو سلط الراهن العدل على يبع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز لإطلاق الآمر ) 
أى أمر الراهن > ويثير يه الى أنه لو قبده بالنقد لا يصح يبه نسيئة ( فلو طالب 
المرقين بالدين لا يكلف المرقبن إحضار الرهن » لآنه لا قدرة له على الإحضار ) لآن الرهن 
ببع يأمر الواهن قم يبت له قدرة على إحضاره . 

(وكفا إِذا أمر المرتهن بسعه ) أي وكذا لا يكلف المرتبن احضار الرهن » لآن 
الرهن ببع يأمر الراهن “ فلم ببق له قدرة على إحضارهء إذا أمر الراهن المرتبن بيع 
الوهن ( قباعه ول يقبض الثمن » لآنه ) أي لآن الرهن بالببع ( صار دينا بالبسع بأمر 
الراهن » قصار كأن الراهن رهته وهو دين ) لآنه لما باعه بإذنه صار كأنها تفاسخا الرهن 
وصار الثمن رهتا بقراضيها ابتداء لا بطريق انتقال حك الرهن إلى الثمن » ألا ترى أنه لو 
إع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين المرقبن شيء » فصار كأنه رهنه وم يسمه 
إليه » يل وضعه على يد عدل . 

( ولو قبضه يكلف إحضاره ) أي ولو قبض المرتبن الثمسن يكلف إحضارهء ( لقيام 
البدل ) أي الذي هو الثمن ( مقام المبدل ) الذي هو الرهن ( لأن الذي تولى قبض الثمن 
هو المرتهن ) استثناء من قوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين » جواباعما يقال لو كان 
الأمر كذلك ما كان المرقبن أن يقبض الثمن من المشتري » كا لو كان الرهن في يد عدل » 
لكن له ذلك . 


ككم 


لانه هو العاقد فترجع الحقوق إليه » وكما يكلف إحضار الرهن 
لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الحلاك . 
ثم إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه . 
مقام العين » وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل عبد |ارهن خطأ » حتى 
قضى بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يحبر الراهن على قضاء 
الدين »حتى يحضر كل القيمة» لان القيمة خلف عن الرهن 





وتقرير الجواب ما ذكره بقوله ( لأنه هو الماقد » فترجع الحقوق اليه » وكا يكلف 
إحضار الرهن لإستيفاء كل الدين يكلف ) أي مكلف ( لاستيفاء نجم ) قسط من الدين 
( قد حل ) بأن كان الدين مقسطع فادعى قسطع واحداً يكلف إحضار الرهن ( لاحتال 
الهلاك ) أي هلاك الرهن » فيؤمر بإحضاره ٠‏ لأن فيه فراغ قلب الراهن عن توم اللاك» 
لكن لا يسم إلى أن يقبض جميع الدين بإجماع العاماء . وفي الزيادات والحبط لا يجير 
باحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس . وفي الإستحسان يحبر بإحضاره إذا كان في 
المصر الذي لفراغ قلب الراهن عن توهم الحلاك » وهذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن . 
أما إذا لم يدع قلا فائدة في الإحضار . 

( ثم اذا قبض ) أي المرتهن ( الثمن يؤمر باحضاره ) أي باحضار الثمن ( لاستيفاء 
الدين لقمامه مقام العين ) أي لقبام الثمن مقام الرهن ( وهذا ) اشارة الى قوله يكلف 
لاستيفاء نجم فدخل » بخلاف مسألة القتل » كذا قاله الكاى ناقلآ عن النباية . وقال 
الأكمل وهو كما ترى متعسف . ثم قال وهذا اشارة الى قوله وكذا أمر المرتهن يبيعه الى 
آخره > فانه لا يحبر المرتين على الإحضار » بل محبر الراهن على الآداء بدون 
احضار شيء . ٠‏ 

( لاف ما اذا قتل رجل عبد الرهن خطأ حتى قضى بالقيمةعلىعاقلته فيثلاث سنين ل 
يحبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر ) أي المرتهن ( كل القممة لأنالقيمة خلفعنالرهن» 


/اكهة 


فلا بد من إحضار كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن » ومأ 
صارتقيمته يفعله وفيما تقدم صار ديناً بفعل الراهن» فلبذا افترقاأ . 
ولو وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم 
جاء المرتين يطلب ديه لا يكلف إحضار الرهن ٠‏ لأنه لم يؤتمن 
عليه حيث وضع على يد غيره » فل يمكن تسليمه في قدرته . 
ولو وضعه العدل في بد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي 
في يده يقول أودعني فلان ولا أدري من هو يحبر الراهن على 
قضاء الدين » لان إحضار الرهن ليس على المرتهن » لانهلم يقبض 
شيا . وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى أين هو » لا 
قلنا . ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن » وقال هو مالي لم 


قلا بد من احضار كلبا كما لا بد من احضار كل عين الرهن »وما صارت ) أي وما صارت 
قممة العبد المقتول ( قيمته بفمله ) أي بفمل الراهن » بل بفمل الأجنبي ( وفيا تقدم ) أي 
في ببع العدل المرقهن ( صار دينا بقمل الراهن ) لأنه تسليط من جبة ( فلبذا ) أي فلأجل 
ذلك ( افترقا ) اي الحكان في الصورتين المذ كورتين . 

( ولو وضع الرهن على بد العدل وأمره أن يودعه غيره ففعل ) أي أودعه . وفي 
الإيضاح وكذا اذا لم يودعه وكان في يد العدل ( ثم جاء المرتين يطلب دينه لا يكلف 
احضار الرهن » لأنه لم يؤمّن عليه حيث وضع على يد غيره » فلم يكن تسليمه في 
قدرته . ولو وضعه العدل في يد من في عباله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده 
يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يحبر الراهن على قضاء الدين » لآن احضار الرهن . 
لمس على المرتهن » لآنه لم يقيض شيعا » و كذلك اذا غاب العدل بالرهن ولايا.ري أين 
هو لما قلنا ) اشارة الى قوله لم يقبض شيئًا » أي شيئا من الرهن . 

( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتين على الراهن 


امن 


يرجع على الراهن بشيء حتى يثبت كو نه رهناً » لانه لما جحد الرهن 
فقد توى المال . والتوى على المرتبن فيتحقق استيف اه الدين ولا 
بملك المطالبة به . قال وإنكان الرهن في بده ليس عليه أن يمكنه من 
الببعجتى يقضيه الدين » لان حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي 
الدن على ما ببناه . ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتي 
يستوفي البقية اعت بارأ بحبس المببع » قإذا قضاه الدين قيل له سل 
الرهن إليه » لانه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه . 
فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه » لأنه صار مستوفياً 
عند الحلاك بالقبض السابق » فكان الثاني استيفاء بعد استيفاء فيجب 


بشيء حتى يبت كونه رهنا» لآثه لما جحد الرهن فقد توى المال)أي هلك ( والتوى على 
المرتبن ٠‏ فمتحقق استدفاء الدين » فلا يملك المطالبة به ) أي بالدين . 

( قال ) أى القدوري ( وان كان الرهن في يده ) أى في يد المرتين ( ليس عليه أن 
يمكنه ) أى الراهن ( من الببع حت يقضيه الدين » لأن حكمه الحبس الدائم الى أن يقضي 
الدين لما ببناه ) فها تقدم أن حك الدين الحبس الدائم . 

( ولو قضاه البعض ) أى بعض الدين ( فله ) أى والمرتهن ( أن يحبس كل الرهن حق 
يستوفي البقية اعتباراً يحبس المبيع ) يعني في المببع » فاقتضى بعض الثمن يقيض شيشا 
من المبيم » فكذا هنا ( فاذا قضاه الدين قبل له ) أى للمرتبن ( سم الرهن اليه ) أى 
الى الراهن ( لآنه زال المانع من التسلم لوصول الحق الى مستحقه » فاو هلك قبل التسلم) 
أى فلو هلك الرهن قبل تسلم المرتبن الرهن الى الراهن ( استرد الراهن ما قضاه ) أى 
ما أداه الى المرتهن ( لأنه صار مستوفيا عند الحلاك بالقبض السايق > فكان الثاني ) أى 
بالقبض الثاني ( استفاء بعد !سشفاء فبجب رده) أي ما أداه الى المرقين احترازآ 
عن الريا . 


هكه 


رده. وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه مال يقيض الدين أو 

يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الزاهن على وجه الفسخ » لأنه 

يبقى مضموناً ما بي القبض والدين . ولو هلك في يده سقط الدين 

ذا كان به وناء بالدين لبقاء الرهن . وليس لامرتبن أن ينتفع 

بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولالبس إلا أن يأذن له المالك . 
لأن له حق الحبس دون الإنتفاع » 


( وكذلك ) الحكم ( لو تفاسخا الرهن له ) أى للمرقهن ( حبسه ما لم يقبض الدين أو 
يبرئه ) أي أو يبرىء الراهن من الدين » لان الرهن لا ينفسخ مقصوداً بالمناقضة بالقول 
حق يكون لأراهن حدق الاخذ بغير رضى المرتبن بعد أن قبضه »> وصار وجوه همذه 
المناقضة وعدمها بمنزلته . 

( ولا بيبطل الرهن الا بالره على الراهن على وجه الفسخ ) احتراز عمسا اذا رده على 
وجه. العازية » فانه لا يبطل الرهن ( لانه ) أي لان الرهن ( يبقى مضموناً ما بقي القبض 
والدين ) أي بقي القبض والدين معأ»حق لو بقي أحدهما وانتفى الآخر لا يبقى مضموتاء 
لان كون الرهن مضموناً ثبت بعلة ذات وصفين » وهما القبض والدين » فلا يبقى 
مضموتا بأحدهما . 

ا 01 
كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن ) قيد بقوله اذا كان به وقاء . 








هلا نماض أبها وسيد في أكثر الس اشير لا 


الصحيمحة » وال أعن يمقيقة الخال 900 . 
( ولنس ارين اد ع بالرعى لا ناكد ولاتككيي ولا يي لان ادا 
المالك » لان له حت الحمس دون الانتفاع ) فاذا استعمله بوحه من الوجوه المذكورة كان 


(1) هكذا وجد البباض في الاضل » وهو ما يساوي ثلاثة أسطر ونصف تقريبا 
من نسختنا هذه > ١ه‏ مصححه ٠.‏ 


مام 


وليس له أن بسع إلا يتسليط من الراهنء وليس له أن يؤاجر 
ويعير » لأنه ليس له ولاية الإتفاع بنفسه ء فلا يملك تسليط غيره 
عليه » فإن ف لكلن متعديآ ولا يبطل عد الرهن بالتعدي . 
قال ولامرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي 
في عياله . قال « رض » معناه أن يكون الولد في عباله أيضاً » 





غاصباً ومن قممته يالغة ما يلقت . وات كان ياذن الراهن فلا خمان عليه » لان الححر 
لقه وقد رضي يه “م كيا لاجوز استخدام الجارية المرهونة من المرتين » فكذلك لا 
يجوز وطؤها » ومع هذا لو وطئيا لا يحب عليه الحد على رواية كتاب الرهن » وبحب 
مهرها لمولاها » لاتها محبوسة للامشقاء قأشيه الجارية الممبعة في بد البائع » وعلى رواية 
كتاب الحدود يحب الحد اذا قال علمت أنها علي حرام . 

الولمس له ) أي لامرتين ( أت سبيع) أي الرهن ( الا يتسليط من الراهن) لان 
الرهن لا يقتضي البمع قلا يئيت له يدوت الوكاقة ( ولس له آن يواجر ويعبر > لآنه ليس 
له ولاية الإتتفاع بنفسه » قلا عاك تسليط غيره عليه » فإن قمل كان متعديا » ولا بطل 
عقد الرهن بالتعدي ) من المرتهن» فإن فمل شيا من ذلك فسخ ورد الرهن في بد المرتين. 
وفي شرح الأقطع وقال الشاقمي لاراهن أن يسكن الدار ويؤجرها وير كب الدابة ويميرها 
وزرع الآرض ويحلب اللين ويمز الصوف ولا يطأ الجارية ولا بلس الوب . 

( قال ) أي القدورى ( وللمرتين أن يحفظ الرهن ينفسه وزوجته وولده وخادم»ه 
الذي في عباله . قال ) أى المصنف ( معتاء ) أي معنى قول القدوري ( أن يكون الولد 
في عماله أيضاً)قال الأترازي المراد يمن في عماله ان ساكن معه سواء كان في تفقته أو لا» قاو 
ان امرأة أودعت وديعة فدقمت إلى زوجها لا يضمن وإن لم نكن الزوج قي عبالها » لأن 
العيرة في هذا الباب المساكتة دون النفقة . ألا ترى إذا كان معيا ساكناً وليس قي عبالا 
فخرج من المنزل وتركا التزل على الإن لا يضمتان » وال مزاد من الآحير أجير المشاهرة او 
المساقبة دون الماومة . 


ايام 


وهذا لأنعينه أمانة في وده » فصار كالوديعة . وإن حفظه بغير من في 
عياله أو أودعه ضمن » وهمل يضمن الثانيفهو على الخلاف » 
وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة . وإذا تعدى المرتبن في 
الرهن ضمئه ضهان الغصب بجميع قبمته لأن الزيادة على مقدار الدية 
أمانة » والأمانات تضمن بالتعدي . ولو رهنه شخائماً فجعله في ختصره 
فبو ضامن » لأنه متعد بالإستعال ٠‏ لأنه غير مأذون فيه » وإنما 
الإذث بالحفظ والبمنى واليسرى في ذلك سواء » لأن العادة فيه 
مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنتا بما فيه , لأنه لا يلبس 
كذلك عادة » فكان من باب الحفظ . وك ذا الطبلسان إن لبسه 
لبسأ معتاداً ضمن » وإن وضعه على ع اتقه لم يضمن . ولو رهنه 





( وهذا ) إشارة إلى اشتراط كون الخادم والولد في عياله ( لآن عينه ) أي عين 
الرهن ( أمانة في يده فصار كالوديعة ) فيشترط فيه كا يشترط في الوديعة . 

( وإن حفظه بغير من في عباله أو أودعه من ) لتعديه ( وهل يضمن الاني) أي 
المودع الثاني ( فبو على الخلاف ) فعند أبي حشفة لا ضيان عليه » وعتدهما عليه الضيارتفت 
كالأول . وعند ابن أبي ليلى لا ضبان على واحد م'جا ( وقد بينا جميع ذلك . بدلاثله في 
الوديعة ) فليرجع اليبا .' 

( وإدًا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضهان الغصب محميع قيمته » لأن الزيادة على 
مقدار الدين أمانة » والأمانة تضمن بالتعدي . ولو رهنه خاقا فجعله في خنصره فهو 
عام » لأنه متعد بالاستعيال » لأنه غير مأذون فيه» وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى 
في ذلك سواء » لأن العادة فبه مختلفة . ولو جعله في يقية الأصابع كان رهتا با فيه ) 
أي بها في الرهن من الدين ( لآنه لا يلسى كذلك عادة » فكان من باب الحفظ ٠.‏ وكذلك 
الطبلسان إن لبسه ليسا معتادا ضمن » وإن وضمه على عاتقه م يضمن ) . 


؟لاه 


سيفن أو ثلاثة فتقلدها لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين » لأن 
العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ول تجر بتقلد 
الثلائة . وإن لبس خاتاً فوق عاتم إن كانهو مم يتجمل بلبس 
خاتين ضمن » وإن كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن . 
قال وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن عل المرتهن ؛ وكذ لك أجرة 
الحافظ وأجرة الراعي ونفقة الرهن عل الراهن . والأصل أن ما 
يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتيقبته فبو على الراهن سواء كان في الرهن 
فضل أو لم يكن 





( ولو رهنه سيفين ) أي ولو رهن رجل سيفين ( أو ثلاثة ) أي أو رهن ثلاثة سوف 
(فتقلدها م يضمن في الثلاثة ) أ في تقليد الثلائة سيوف ( وضمن في السيفين)أي في تقليد 
السيفين ( لان العادة جرت بين الشجعان بتقليد السيفين في الحرب وم بحر بتقلد الثلاثة ( 
فكان ذلك حفظ) . 

( وإن لبس خاتماً فوق خاتم إن كان هو من يتجمل بلبس خاتين ضمن » وإن كان لا 
يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن) وفي الفتاوى الصغرى ولو كان المرتهنامرأة فتختمت 
به » أي اصبع كان ضمنت » لان النساء يتختمن يجمبع اصابعهن ‏ ثم ينبغي أن يعرف 
أن المراد يعدم الضمان فيا بعد حفظأ لا استعيالاً أن يضمن .ضيان الغصب لا انه لا يضمن 
أصلا » لانه مضمون بالدين فيسقط الدين بهلاكه با هو الاقل من قيمته ومن الدين كالخاتم 
إذا جعله في اصبع لا يتختم به في العرف والعادة . وكالثوب إذا القاه على عاتقه وبه صرح 
في شرح الطحاوي . 

( قال ) أي القدوري ( وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن » و كذلك 
أجرة الحافظ ) أي حافط الرهن على المرتهن ما كان مضمونا منه وما لم يكن ( وأجرة 
الراعي ) كذلك على المرتهن » و كذلك المساوي للبقر والفم لا على الراهن ( ونفقة الرهن 
على الراهن . والاصل ) في هذا الباب ( أن مايحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على 


عياعة 


لآن العين باق على ملكه . وك ذلك متافعه مملوكة له فيكون 
إصلااحه وتيقيته عليه خا أنه مؤنة ملك كي في الوديعة » وذلك مثل 
النفقة في مأكله ومشربه وأجرة الراعي في معناه » لأن ه علف 
الحيوان . ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظتر ولد الرهن 
وسقي البستان وكري النبر وتلقيم تخيله وجذاته والقيام بمصالحه . 





الراهن » سواء كان في الرهن فقضل أو لم يكن لان المين ) أي عين الر هن ( باق على 
ملكه ) أي عل ملك الراهن . 

( وكذلك منافعه مماوكة له قمكون إصلاحه وتبقيته عليه لما أنه مؤنة ملكه كا في 
الوديعة ) انه على المودع ( وذلك مثل النفقة في مأكلة ومشريه ) وليس هذا كالعيد 
الموصى مخدمته > فإن تفقته على الموصى له لا على الرارث» لان الموصى يه له أحق يمتاقعه 
( وأجرة الراعي في معناء ) أي معني الإنفاق المأكل والمثرب ( لانه علف الحبوان ) 
أى لان الاجر على الحموان لاته سميه . 

وقال لج الشريعة فان قلت كا أن الراعي لبسوق الدابة الملف يحفظبا أيضا > والحفقظ 
على المرتبن والعلف على الراهن » فيجب أن يكون الاجر عليها . قلت الراعي للأعلاقف 
لا افحفظ » ألا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع » ولان الحفظ قبع » والاجر بالاصل 
فالير ساثل دون الاطراف . وعتد البعض أجرة الراعي على المرتهن » لاته محيوس لاجله 
فسكون تفقته علمه كتققة المبيع على البائع لا على المالك وهو المثترزي > لاته حيوس 
على البائع “ لكن تقول إن معظم المناقع في [مساك الرهن حاصل للرامن » فلكو 
تفقته علمه ونفقة ال مستأحر على الآجر لهذا المعنى . 

( ومن هذا الجنس ) أي من جنس ما تحتاج اله لمصلحة الرهن ويتمقنته ( كسوة 
الرقرق وأجرة ظثر ولد الرهن وكري النبر ) أى حفره من كريت كرما ( وسقي 
البستان وتلقح تخيله ) وهو وضع طلع الذكر في طلع الاتئى أو ماينشق ( وجذاته ) 
بالجم المكسورة وبالذالين المعجمتين ما قطع من الشيء ( والقيام يمصالحه وكل ما كان 


7ع 


وكلما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو 
على المرتبن مثل أجرة الحافظ , لأن الإمساك حق له » والحفظ 
واجب عليه » فيكون بدله عليه . وكذلك أجرةالبيت الذي يحفظ 
الرهن فيه » وه ذا في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف أن كراء 
المأوى على الراهن بمنزلة النفقة لأنه سعى في تبقيته. ومن هذا القسم 
جعل الآبق » فإنه على المرتبن » لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء 





لحفظه ) أى لحفظ الرهن ( أو لرده إلى يد المرتبن ) مثل جعل الآيتى ( أو لره: 
جزء منه ) كمداومة الجراح ( فهو على المرتبن مثل أجرة الحاقظ » لان الإمساك حق 
ل 0 

هذا بباض وجد من قم الناسخين'١'‏ 1 

وجعل الآبق لازم للمرتهن إذا والرع هلي مواء زان ل يح رط 
اكثر كان على المرتبن بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الامانة . وذكر ابن مماعة عن 
ألي يرسف رحمه الله أن الجعل في رقبة العبد إن أداه الراهن حسب ما قضاه من المرتبن 
فانما أصلح رهنه ودينه على حال ثابت ( و كذلك أجرة البيت الذي يحفظ فمه الرهن » 
وهذا في ظاهر الرواية ) 

( وعن أبي يوسف. أن كراء المأوي) اي المكان ا دى تأوى اليه الدواب (علىالراهن 
بمنزلة المنفعة » لأنه سمى في تبقيته ) وقال الأترازي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في 
الراهن والمرتبن اختلفا في مأوى البقر والغتم والدواب الذي تأوي البه فإن كان عند 
المرتهن سعة فبو في منزله وإن أبى ذلك يكترى لما ويكون الكراء على الراهن(زمن هذا 
القسم ) أي من القسم الذي تجعاونه على المرتبن ( جمل الآبى > فإنه على المرتهن > لأنه 
حتاج إلى إعادة يد الإستيفاء التي كانت له ليرده » فكانت من مؤنة الرد فملزمه ) وعند 

١(‏ ) هكذا في النسخة إلتى بين أيدينا » وهو ما يعادل النظطرين من نسغتتا 


هذه » اه مصححه . 


الي كانت له ليرده » فكانت من مؤنة الردفيلزمه » وهذا إذا كانت 
قيمة الرهن والدين سواء . وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر 
المضمون » وعلٍ الراهن بقدر الزيادة عليهء لأنه أمانة في يدهء 
والرد لاعادة اليد ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيبا » 
فلبذا يكون عل المالك . وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرتاه » 
فإن حكلبا تجب على المرتبن . وإن كأن في قيمة الرهنفضل » لآن 
وجوب ذلك يسبب الحبس » وحق الحبس في الكل ثابت له . 
فأما الجعل إنما يلزمه لأجل الضان » فيتقدر يقدر المضمون . 
ومداواة الجراحة والقروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية 





الآممة الثلاثة الكل على الراهن » لآن الملك له . 

( وهذا ) أى جمل الآبق الذي على المرتبن ( إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء » 
وإن كانت قممة الرهن أكثر قعليه ) أى على المرتبن ( بقدر المضمون ‏ وعلى الراهن بقدر 
الزيادة علمه » لأنه أمانة في بده والرد لإعادة البد ) أي يد المرتهن ( ويده في الزيادة يد 
امالك إِذ هو كالمودع فيها ) أي المرتبن كالمودع في الزيادة ( فلبذا يكون على المالك 2 
وهذا ) أي المذكور ( يخلاف أجرة الببت الذي ذكرتاه ) يعني فيا تقدم من قوله وأجرة 
الببت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن (فإن كلها ) أي كل الآجرة ( تحب على المرتبن» 
وإن كان في قيمة الرهن فضل ) كمة إن واصةة با قملها (لأن وجوب ذلك يسبب الحبس) 
عند المرتهن ( وح الحبس في الكل ثابت له ) أي للمرتهن ( فأما الجعل إنما يلزمه ) أي 
المرتهن ( لأجل الضبان ) على المرتبن » وإذا كان كذ لك ( فيتقدر بقدر المضمون ) 
من الدين . 

( ومداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية ينقسم على 
المضمون والأمانة ) هذا إذا حدئت هذه الأشباء عند المرتبن » أما إذا حدثت عند 


كلام 


تنقسم على المضمون والأماة والخراج على الراهن خاصة , لأنه 
منمؤن الملكء والعشر فيا يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه 
بالعين » ولايبطل الرهن في الباقي » لأن وجوبه لا يناني ملكه, 
بخلاف الاستحقاق . وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه 





الراهن كان عليه » قاله تاج الشريمة قلا عن المشايخ . وقال الأترازي والفداء من الجناية 
والدين الذي بلحق الرهن بالأموال الذي يضمتها بالاستهلاك إذا وجب ذلك في الرهن » 
وإن ذلك في حقبا في حتى كل واحد من الراهن والمرقبن»لآن جناية المضمون في يد الضامن 
يحري بجرى جناية الضامن » فيكون من ماله . وأما جناية الأمانة فإنها كجناية الوديعة » 
فتكون على الراهن . 

( والخراج على الراهن خاصة » لأنه من مؤون الملك » والعشر فيا يخرج مقدم على حق 
المرتهن لتعلقه بالعين ) أي لتعلق العشر بالعين » فنكون مقدم) على حمق المرتهن » لآن 
حق المرتهن يتعلق بالرهن من حيث المالية لا من حيث العين » والعين مقدم على المالية . 
صورة المسألة أن في الرهن أرضاً فمها نخل و شجر وزرع ارتبن ذلك معبا وهي من أرض 
العشر فأخذ السلطان العشر من الزرع » فإن ذلك لا يسقط سينا من الدين إذ لو سقط 
أدى إلى أن يصير قابضاً بمال واحمد حقين الدين والعشر » وهذا لا يحوز . 

( ولا يطل الرهن في الباق ) هذا النفي شبهة ترد على قوله لتعلق العشر بالعين » 
يعني لا كان متعلقا بالعين يصير كا لو استحق بعض العين» فأجاب عن هذا بقوله ولا يبطل 
الرهن في الباق بعد أخذه من المشر ( لأن وجوبه ) أى وجوب العشر ( لا يناني ملكه ) 
في جميع ما رهنه ‏ ألا ترى أنه لو باعه جساز ء ولو أدى المشر من موضع آخر جاز » 
فصح الرهن في الكل ثم خرج فعين لم يتمكن الشيوع في الرهن لا مقارنا ولاطارئا(يخلاف 
الاستحقاق ) يعني إذا ظهر مستحق بقدر المستحق لم يصح الرهن فبه » لأنه ملك الفير فم 
يصح الرهن فيه » و كذا فيا وراءه لآنه مشاع . 

( وما أداه أحدهما ) أي من الراهن والمرتهن ( مما وجب على صاحيه ) من أسرة 


ااه 


فبو متطوع » وما أتفق أحدهما مما يحب عل الآخر بأهر القاضي 

رجع عليه » كأن صاحبه أمره به » لات ولاية القاضي عامة . 

وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضراً وإ نكان بأمر 

القاضي . وقال أبو يوسف أنه يرجع في الوجبين ؛ وهي فرع مسألة 
الحجر , والله أعل . 





وغيرها ( فبو متطوع ) لأنه قضى دين غيره بغير أمره ( وما انفق أحدها ميا يحب على 
الآخر بأمر القاضي رججع عليه ) وفي الذخيرة لا كفي مجرد الامر بالآتفاق » ولا بد أن 
يحمله دينا على الراهن » وعليه أكثر المشايخ (كان صاحيه أمره به » لآن ولاية القساضي 
عامة . وعن أبي حنيفة أنه لا برجع إذا كان صاحبه حاضراً » وإن كان بأمر القاضي ) 
روا الحسن بن أبي مالك عن أبي يرسف وعن أبي حنيفة « رح » . 

( وقال أبو بوسف يرجع في الوجبين ) يعني في حجضرة صاحبه وغميته ( ومي فرع 
مسألة الحجر » والل أعل ) فذهب أبو حنيفة رحمه الله أن القاضي لا يلي على الحاضر » 
وعندها يل عليه » وفي مبسوط شيخ الإسلام » فأبو جشيفة لا يرى حجر القاضي على 
المر » فلا يكون تافذاً حال غميته. وحضور موعندهماللقاضي ولاية حجره حال غيبتسيه 


وحضوره فمنفذ عليه أمر القاضي حال غببته وحضوره . 


4/اسه 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 


قال ولايحوز رهن المشاع » وقال الشافعي « ر ح» تحوز. ولنا فبه 
وجبان 6 أحدهما 


( باب في بيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه )'' 

أي هذا باب في ببان ما يحوز ارتهانه وما لا يحوز الإرتهان يه » وفي ببان ما لا يحوز 
ارتهانه . ولماذكر الرهن مطلقاً شرح هنا في بيانه مفصلا » لأن التفصيل بعد الإجمال. 

( قال ) أى القدوري ( ولا يحوز رهن المشاع ) سواء كارف شائعا فبا ينقسم أو لا 
ينقسم فلاحوز رهن نصف دار ولا نصف أرض ولا نصف عبد ولا سهم من سهام ذلك 
وسواءرهنالمشاع من شريكه في ذلك أو من غيره ؛ ذكر الكرخي كل ذلك في مختصره . 
وذكر القدوريعدم جواز رهن المشاع وم يتعرض أنه باطل أو فاسد.وفي المغني و الذخيرة 
إشارة إلى أنه فاسد لا باطل » حيث قال فالمقبوض حك الرهن الفاسد مضمون فيالصحيح 
وفي الرهن باطل > لآن الباطل لا ينعقد أصلا » فكان كالبيع الباطل والفاسد ينعقد » 
فكان كالبيع الفاسد . 

وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالآوالمقايليه مالا مضموناءفإذا وجد شرائطالجواز 
ينعقد صحيحا > وإذا فقد شرط من شرائط جوازه ينعقد فاسداً وفي كل موضع لم يكن 
الرهن مالا » أو لم يكن المقابة به مضموةة لا ينعقد الرهن اصلا . 

( وقال الشافمي يجوز ) . وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وابن 
أبي ليلى والبستي . 

( ولنا فيه ) أى في أمر الرهن (وجهان) أى طريقان ( أحدهها ) أى أحد الوجبين 


. باب ما يجوز ارتهانه والإرتهان به وما لا يجوز هامش‎ )١( 


4/له6 


يبتئى على حك الرهنفإنهعند نا ثبوت يد الاستيفاء وهذا لايتصور فيما 
يتناوله العقد وهو المشاع , وعنده المشاع يقبل ماهو الحم عندهء 
وهو تعيته للبيع . والثاتي أنموجب الرهن هو الحبس الدائم » لانه 
م يشرع إلا مقبوضاً بالنص أو بالنظر إلى المقصود منه وهوالاستيئاق 
من الوجه الذي ببناه » وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضي إليه 
إلا استحقاق الحبس . ولو جوزتاه في المشاع يفوت الدوام » لانه 
لا بد من المبايأة » فيصير كما إذا قال رهنتك يومأ ويوماً لا ». 


( يبتنى على حك الرهن » فإنه )أي نيبيانه حك الرهن ( عندنا ثبوت يد الإستفاء » وهذا) 
أى ثبوت يد الإستيفاء ( لا يتصور فيا يتناوله العقد وهو المشاع ) لأن حم الرفن مو 
الحبس الدائم » وحيس المشاع لا يتصور فلا يصح رهن المشاع . 

( وعنده ) أى وعند الشافعمي «رح» . أدرج المصنف دليل الشافمي بين الوجهين » 
وهو أن عنده ( المشاع يقبل ماهو الح عنده وهو تعبنه للبيع) والمشاع عين يجوز 
ببعه فيجوز رهنه . 

(والثاني)أى الوجه الثاني (أن موجب الرهن هو الحبس الدائم) يمني موجب مكمه » 
يمني لازمه الحبس الدائم » لآن معنا الحبس لغة من أى سبب كان ( لأنه ) أي لآنالرهن . 
( لم يشرع إلا مقبوضا بالنص ) وهو قوله تعالى ‏ فرهان مقبوضة » *8؟ البقرة ( أو 
بالنظر ) وم يشرع إلا بالنظر ( إلى المقصود منه وهو الإستيثاق من الوجه الذي بيناه ) 
وهو قوله فيا تقدم لنكون عاجرا عن الإنتفاع به » فبتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو 
لضجرء ( وكل ذلك ) أى من يد الإستمفاء والحبس الدائم والإستيثاق ( يتعلق بالدوام ) 
أى دوام البد ( ولا يفضي إليه ) أى إلى دوام الحبس ( إلا استحقاق الحبس الدائم . ولو 
جوزناه ) أى الرهن ( في المشاع يفوت الدوام ) أى استحقاق دوام اليد ( لأنه لا بد من 
المبايأة ) مع المالك في الإمساك ( فبصير كا إن قال رهنتك يوماً ويوماً لا )وانه لا يجوز . 


ه٠‎ 


ولهذا لايجوزفيما يمل القسمةوما لايحتملبا بخلافالهبة حيث يجوز 
فيما لا يحتمل القسمة » لان المانع في الهبة غرامة القسمة » وهو 
فيما يقسم أما حكم الببة الملك والمشاع يقبله » وهاهنا الحم بوت 
يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله وإن كأن لا يحتمل القسمة » ولا 
يجوزمن شر يكهء لأنهلايقبل كمه على الوجه الاول . وعلى الوجه 
الثاني بسكن يوم حك الملك » ويوماً بح الرهن » فيصير كأنه 
رهن يوماً ويوماً لا » والشيوع الطارىء مع بقاء الرهن في 
رواية الاصل . 


( ولهذا ) أى ولأجل ان الدوام ثبوت في المشاع ( لا يجوز فها حتمل القسمة وفيا لا 
يحتملها ) في الرهن ( يخلاف الحبة حيث تجوز فيا لا يحتمل القسمة » لآن المانع في الهبة 
غرامة القسدة وهو فيا يقسم ) لا فيا.لا يقسم ( أما حك الحبة املك والمشاع يقبله) أى 
يقبل الملك ( وهاهنا ) أى في الرهن ( الحكم ثبوت يد الإستيفاء وااشاع لا يقبله . وإن 
كان لا يحتمل القسمة ) لآن اليد لا تثيت حقيقة إلا على جزء معين . 





( ولا يجوز ) أى الرهن (من شريكه » لآنه لا يقبل حككمه ) وهو ثبوت يد الملك 
( على الوجه الأول ) وهو ثبوت يد الإستيفاء (وعلى الوجه الثاني وهو ) أى موجب 
اثرهن هو الحمس الدائم ( يسكن يوم حكم الملك ويوما يحكم الرهن » فنصير كأنه 
رهن بوم وبوما لا ) فلو صرح بذلك بأن قال رهنتك يوم ويوما لا يجوز » فكذا هنا . 

( والشيوع الطارىء ينع بقاء الرهن في رواية الأصل ) صورته أن يركل الراهن العدل 
بسع الرهن كيف رأى يجتمعاً ومتفرقاً قفيبيم بعض العين أو يرهن فلبائعه عشرون درهاً 
فضة بعشرة دراهم » فمكسر فيضمن المرتهن نصف القلب وهي حصة المضمون © وتبقى 
حصة الأمانة رهنا فبقطع حتى لا يكون مشاعا » والشيوع الطارىء كالمقارن » قلا 


يصح » وهو الصحيح . 


كن 


وعن أبي يوسف أنه لا يمنع » لان حكم البقاء أسبل من حكم 

الابتداء , فأشبه الببة . وجه الاول أن الامتناع لعدم المحلية » 

وما يرجع إليه فالابتداء والبقاء سواء كانحرمة في باب 

النكاح . بخلاف الهبة ؛ لات المشاع يقيل حكمبا وهو 

الملك واعتبار القبض في الابنداء لنفي الغرامة على ما بيناه . 

ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاء » وله ذا يصح الرجوع 
ل يتل اليه 





( وعن أبي يوسف ) رواء انن مماغة عنه( أنه ) أى أن الشيوع الطارى (لا يمن,صحة 
الرهن » لأن حكم البقاء أسبل من حكم الإبتداء ) بدليل أن العدل يبيع الرهن فبصير 
الثمن في ذمة المشتري رهنا . ولو رهته في الإبتداء دينا م يجز » فكذلك لا يمنع ان يصح 
الرهن في المشاع في حال البقاء » وإن لم يصح في حال الإبتداء أو لآنه عقد من شرط صحة 
القيض والإشاعة الطارئة لا تؤثر فمه ( فأشبه الحمة ) حمث لا بمنع الإشاعة 
الطارئة من بقاء الحمة . ١‏ 

( وجه الأول ) وهو رواية الأضل ( أن الإمتناع لعدم الحلية ) أى محلية الإستيفاء 
( وما يرجع إليه ) أى امحل ( فالإيتداء والمقاء سواء ) فبه ( كا حرمية في باب النكاح ) 
فإنه لا يفرق فيه بين الإنتداء والبقاء ( يخلاف الهبة » لأن: المشاع يقبل حكمبها ) أي 
حك الهبة ( وهو الملك » واعتبار القبض في الإبتداء لنفي الغرامة ) اي غرامة القسمة. 
بيانه أن لو ثبتنا الملك قبل القبض يطلب الراهن بالتسل فيازم مونة القسمة » وهو يلتم 
بذلك (على مابمناه) إشارة إلى قوله غرامة القبعة وهي فيا يقسم (ولا حاجة إلىاعتباره) 
أى اعتبار القبض ( في حالة البقاء ) لما مر أنه شرط تمام العقد . 

( ولهذا ) أى ولأجل أن الملك حك الحبة والمشاع لا ينافيه ( يصح الرجوع في بعض 
الحبة ) بخلاف الرهن » فإن حكمه ملك الحبس الدائم والإشاعة تنافيه فلم يصح التفاسخ 


كمه 


ولا يحوز فسخ العقف د في بعض الرهن . قال ولا رهن ثمرة 
على رؤوس النخيل دون النخيل »ولا زرع الأرض دون الأرض» 
ولا رهن النخيلفي الأرض دونباء لأنالمرهون متصل بما ليس 
بمرهون خلقة» 00 إذا رهن الأرض دون 
النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر ؛ لأن الإتصال يقوم 
بالطرفين » فصار الأصل أن المرهون إن كان متصلاً بها ليس بمرهون 
م يجز ؛ لأنه لايمكن قبض المرهون وحده . وعن أني حنيفة 


. في بعض الرهن» وهو معنى قوله ( ولا يجوز فسخ العقد فيعض الرهن ) لأن دوام القبض 
>ككمه والشيوع يناني ذلك » فإدا كان كذلك لا يجوز فسخه في البعض . 

( قال ) أى القدوري ( ولاارهن ثرة ) هذا عطف على قوله ولا يجوز رهن المشاع » 
أى ولا يجوز رهن مرة ( على رؤوس النخل دون النخل ) اى دون رهن النخل ( ولا 
زدع الأرض ( أى ولايجوز رهن زرع في الأرض ( دون الأرض ) أى دون رهن الآرض 
( ولارهن النخيل ) أى ولا يجوز رهن النخيل ( في الأرض دونها ) أى دون الأرض 
( لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة ) أى من حيث الخلقة ( فكان في معنى 
الشائع ) وذلك غير جائز » لآنه لا يتأتى القيض فيه وحده . 

( وكذا ) أي و كذا لا يحوز( إذا رهن الأرضدون النخيل أو دون الزرعأوالنخيل) 
أي أو رهن ( دون الثمر» لآن الإتصال يقوم بالطرفين) أي الإتصال بين الأرض والنخيل 
أو الزرع يقوم بطرف كل واحد منهها » فيكون المرهون متصلا بغيره لا يمكن حبسه 
دونه » فكان في معنى رهن المشاع فلا يحوز ( فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا 
ما لبس برهن'٠'لم‏ يحز » لآبه لا يمككن قيض المرهون وحده ) للاتصال بين المرهون وغيره. 

( وعن أبي حشيفة «رض» أن رهن الأرض يدون الشجر جائز ) رواه الحسن عنه 


. هامش‎  نوهرمب‎ )١( 


أن رهن الأرض ب دون الشجر جائز » لأن الشجر إسم لانابت » 
فمكون استثناء الأشجار بمواضعبا . بخلاف ما إذا رهن الدار 
دون البناء » لأن البناء إسم لأمبنى » فيصير راهنأ جمييع الأرض 
وهي مشغولة بملك الراهن. ولو رهن النخيلبمواضعبا جاز » لأن هذه 
محاورة وهي لا تمنع الصحة . ولو كان في ثمر يدخل في الرهن » 
لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعاً تصحيحاً للعقد . بخلاف البيعء 
لآن بنع النخيل بدون الثمر جائز ولا ضرورة إلى إدخاله من غير 





( لآن الشجر إسم للنابت ) على الأرض» وهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجر(فيكئون 
استثناء الأسّحار بمواضعها) من الأرص * فكان عقد الرهن متناولاً ما سوى ذلك من 
الموضم من الأرض معين معلوم غير مشاع . وقال القدوري في شرحه والمشبور أن الرهن 
باطل. ووجهه أن الرهن مشغول با ليس برهن > فصار كرهن الأرض التي فيها متاع 
للراهن ( يخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء » لأن البناء إسم للميئى » فيصير راهنا 
جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن ) فلا يجوز . 

( ولو رهن النخيل بمواضعها جاز » لأن هذه ) أي مواضعها (بجاورة ) لمكا نالنخل» 
لأن مواضع النخل بقعة معينة مجاورة لغيرها ( وهي لا تنم الصحة ) لآنها لا تكون في 
معنى المشاع ( ولو كان فبه ) أي في النخل الذى رهنه بمواضعه ( تمر يدخل في الرهن » 
لآنه تابم لاتصاله به ) أي لاتصال الثمر بالنخل ( فيدخل تبعا تصحيحا للعقد ) إذ لو لم 
يدخل التمر في الرهن كان في معنى رهن المشاع . 

(يخلاف البسع) حيث لا يدخل الثار إلا بالذكركلآن تصحيح البيع في النخل ممكن» 
لآن الشيوع لا بنع صحة الببع » يخلاف الرهن ( لآن بع النخيل بدون التمر جائز » 
فلا ضرورة لإدخاله من غير ذكره . بخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار 
من غير ذكر ) هذا عطف على قوله يخلاف الببع » يعني كا أن الثمن لا يدخل من غير 


كت 


ذكره . وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار 
من غير ذ كر ء لأنه ليس بتابع بوجه ما . وكذا يدخل الزرع 
والرطبة في رهن الأرض » ولا يدخل في البيع لا ذكرتا 
في الثمرة . ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار 
والقرية» لما ذكرنا . ولو رهن الدار بما فيبا جاز ولو استحق 

بعضه إمت كان البائي يجوز ابتداء الرهن عليه وح ده بقي رهناً 








ذكر في بيم النخل » فكذلك لا يدخل المتاع في الدار في رهن الدار بلا ذكر(لانه لبس 
بتاع بوجه ما ) أي بوجه من الوجوه . 

( وكذا يدخل الزرع والرطبة ) وهي البرسم في لغة أهل مصر ( في رهن الارض » 
ولا يدخل في البيع لما ذكرن في الثمرة) إشارة إلى قوله لانه تابع (ويدخل البناء والقرس 
في رهن الارض والدار والقرية ) بأن قال رهنتك همذه الدار أو هذه الارض أو هذه 
القرية . وأطلق القول ول يخص شيا يدخل البناء والغرس ( م ذكرة ) أنه تبع» 
ويدخلان في الرهن ولا يشبه الرهن البيع » لان الرهن لم يخرج من ملك الراهن بعقد 
الرهن » وخرج ملك البائع بالبيع . [ 

( ولو رهن الدار بها فمها جازء ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الرهن 
عليه وحده بقي رهن بحصته ) يعني إذا كان الباقي معززأً بقي الرهن فيه نيحصته » أى 
مضموناً حصته من الدين » للرهن حكمان » وصيرورة الرهن تحبوسا بالدين ومضموناً 
بالاقل من قيمته ومن الدين . فاذا استحق بعض بعبئه بقي الباقي مضموناً بالاقل مها 
بحصته من الدين . ومن قممته ؛ ويبقى محبوساً جميع الدين » ولكنه يكون محبوساً 
مضمونا بحصته من الدين بأن يقسم الدين على قيمة الباقي وقيمة المستدقى » فما أصاب 
الباقي فبلك بحصته . وما أصاب المستحق بقي ديناً في ذمته . وإن كان في قممة الباقي 
وفاء بالدين لا يذهب جميع الدين يخلاف ما لو رهن الباقي ابتداء وفبه وفاء بالدين(وإلا 
بطل كله ) يعني وإن لم يكن الباقي بحوز ابتداء الرهن عله وحده بأن كان شائما بطل 
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يحصتهء وإلا بطل كله » لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الياقي » 
ويمنع التسليمكون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة » وكذا متاعه . 
في اوعاء المرهون » ويمنع تسليم الدابة المرهونة الخل عليبا فلا يتم 
حتى يلقى الحمل » لأنه شاغل لها . بخلاف ما إذا رهن الحمل دونما 
حمث يتكون رهنتا اما إذا دفعبا إليهء لأن الدابة مشغولة به » فصار 
كا إذا رهن متاعاً في دار أو في وعاء دون الدار والوعاء . بعلاف 





جممعه ( لان الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ) أى من المستحتقى » فصار راهنا ها 
بقي وهو مقدر . 

( ونع التسلم ) أي تسليم الرهن إلى المرتين ( كون الراهن أو متاعه ) أي أو كون 
متاعه ( في الدار المرهونة ) قال القدوري في شرحه قال الحسن عن أبي حنيفة « رح > إذا 
رهته دار والرهن والمرتهن جميعاً في جوفها فقال قد سامتها إلبك ودفعمتها اليك رهن » 
فقال المرتهن قد قبلت لم يكن رهنا حت يخرج الراهن من الدار» فان خرج من الدار بعد 
ذلك لم يتم الرهن » إلا أن يقول الراهن قد سامتها بعدما خرج » وذلك أنمما إذا كان في 
الدار » فيد صاحب الدار ثابتة فيها فلم يصح تسليمه إلى المرتبن . وإذا لم يصح ذلك 
التسليم حت يخرج يحتاج إلى تحديد تسليم آخر . 

(وكذا) أى وكذا ينم التسليم كون (متاعه في الوعاء المرهون ) وفي شرح الطحاوى 
الحملة لصحة التسليم أن يودع أولآ مافيه عند المرتهن ل يسم اليه ما رهن ( ونع تسليم 
الدابة المرهونة الجل عليها فلا يتم ) أي الرهن ( حت يلقى امل » لأنه شاغل لها ) أي 
للدابة كشغل الدار بالمتاع . وقال الشافمي وأحمد رحمها الله يصح تسليمه في جميع ما 
ذكر من المسائل إلى قوله ولا يصح الرهن بالآمانات . 

( ويخلاف ما إذا رهن الجل دونها ) أي دون الدابة ( حيث يكون رهن تاما إذا 
دفعبا إلبه » لأن الدابة مشغولة به ) أى بالمل والرهن لبس بمشغول بغيره ولا تاببع له 
(فصار ك6 إذا رهن متاعاً في دار أو وعاء دون الدار والوعاء ) فيه لف ونشر ( بيخلاف 
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ما إذا رهن سرجاً على دابة أو لجاما في رأسبا ودفع الدابة مع 
السرج واللجام ؛ حيث لا يكون رهن حتى ينزه منها ثم يساله 
إليه » لأنه من توابع الدابة بمنزلةالثمرة للنخيل » حت قالوا يدخل 
فيه من غير ذكر . قال ولا يصممالرهن بالأمانات كالودائع والعواري 
والمضاربات ومال الشركة؛ لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون 
فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضموناً » ويتحقق استيفاء 
الدين منه . وكذلك لايصم بالاعيان المضمونه بغيرها كالمبيع في 
يد البائع »لأن الضمان ليس بواجبء فإنه إذا هلك العين لم يضمن البائع 


ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاماً في رأسها ) أي رهن لجام] كائنا في رأس الدابة 
( ودفع الدابة مع السرج واللجام » حيث لا يكون رهن حتى ينزعه منها ثم يسامه إلبه » 
لأنه ) أي لآن كل واحد من السرج واللجام ( من توابع الدابة ) فلا يصح إفراده عنبا 
بالرهن ( بمنزلة الثمرة للنخيل ) حبث لا يدخل في الببع إلا يذكرها . 

( حتى قالوا ) أي المشايخ ( يدخل فيه ) أى في الرهن ( من غير ذكر ) يمني لو 
رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك في الرهن من غير ذكر تبعا . 

(قال ) أى القدوري ( ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاريات 
ومال الشركة ) ولا خلاف فمه » والفرق بين الوديعة والأمانة أن في الوديعة اثبات البد 
قصداً . يخلاف الأمانة » لآأن فيها إثبات البد ضناء كا إذا ذهب ريح وألقى نوباً في حجر 
غيره . وأيضا ان في الوديعة اذا خالف ثم عاد الى الوفاق وعن الضمان يخلاف الأمانة 
( لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون » فلا بد من ضمان ثابت ليقع القيض مضمونا » 
ويتحققى استمفاء الدين منه) واذا كان كذلك فلا يصح هذه الأشياء . 

( وكذلك لا يصح بالاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع » لآن الضمان ليس 
بواجب » فإنه اذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا » لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع » 


/حره 


شين » لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصحالرهن » فأما 

الاعيان المضمونة بعينها وهو أن يكون مضمونا بالمشل 

أو بالقيمة عند هلا كه مثل المخصوب وبدل الجخلع والمبر وبدل 

الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها » لان الضمان متقرر » فإنه 

إذا كان قائماً وجب تسليمه » وإ نكان هالكا تجب قيمته » فكان 

رهنا بماهو مضمون فيصم . قال والرهن بالدرك باطل » والكفالة 
بالدرك جائزة . 





فلا يصح الرهن . وأما الأعيان المضمونة بعينها وهي أن يكون مضموناً باشل ) في 
المثليات ( وبالقيمة ) في ذوات القيم ( عند هلاكه مثل المقصوب وبدل الخلع والمهر 
وبدل الصلح عندم العمد يصح الرهن بها » لان الضمان متقرر » فإنه اذا كان قائًاً وجب 
تسليمه . وان كان هالكاً تحب قبمته » فكان رهنا بما هو مضمون قيصح ) 
أى الرهن . 

وفي شرح الطحاوي ولو هلك الرهن في يده قبيل استرداد المين والعين المضمون قائم 
في يد الراهن» يقال له سم العين الذى في يدك وخذ من المرتبن الاقل من قيمة الرهن ومن 
قدمة ما رهن » لان الرهن مضمون عندنا كذلك . ولو هلك العين المضمون قبل هلاك 
الرهن فبصير الرهن رهنا بقيمة العين المضمون » فاذا هلك الرهن يعد ذلك هلك بالاقل 
من قبمتةومن قبمة الرهن الذى كان رهناً . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير (والرهن بالدرك ياطل ) ويه قالت الائمة الثلاثة 
د رح » » وصورته أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالثمن لو أدركه درك فانه باطل » 
حت اذا حمس الرهن فبلك عنده هلك أمانة حل إدراك أو ل يحل » والدرك في اللفة 
عبارة عن التبعبة من كل شيء وير اد به ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ( والكفالة 
الدرك جائزة ) بلا خلاف إلا في قولمنالشافعي لا يصح وأحمد في رواية . 
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والفرق أن الرمن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب » 
وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز . أما الكفالة 
فلإلتزام المطالبة وإلتزام الافعال يصح مضافا إلى المال كما في 
الصوم والصلاة . ولهذا تصم الكفالة بما ذاب له على فلان» ولا .ريصح 
الرهن . فلو قبضه قبل الوجوب فبلك عنده يبلك أمانة لانه لاعقد 
حيث وقع باطلاً . بخلاف الرهن بالدين الموعود » وهو أن يقول 
رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم وهلك في يد المرتبن حيث يبلك 


( والفرق ) بين الدركين ( أن الرهن للإستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب ) أى قبل 
وجوب الحق ( وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تهوز.) بمانه أن الرهن فيه معنى 
التمليك » لآن الارتبان استمفاء » والرهن إيفاء » فكان فنه معنى الممادلة » والتمليك لا 
يصح تمليقها بالأخطار ( أما الكفالة فلالتزام المطالبة ) يعني عقد التزام ( والتزام الافعال 
يصح مضافا إلى المال ) أى إلى زمان الاسةقبال ( كا في الصوم والصلاة ) يعني لو نذر 
بالصوم والصلاة يصح . و كذا لو نذر بالصدقة فإنها يحتمل تعليق بالخطر» ويحتمل الإضافة 
إلى زمان الاستقبال . 

( ولهذا ) أى ولآجل كون الكفالة التزام المطالبة وصحة التزام الافمال مضاف إلى 
المال ( تصح الكفالة بما ذاب له على قلان ) أى بما وجب له أو ظهر له وم يجز الرهن بما 
تذوب له عليه » وهو معنى قوله ( ولا يصح الرهن » فاو قبضه قبل الوجوب ) أى فلو 
قبض المشتري الرهن في الدرك قبل حول الدرك ( فبلك عنده هلك أمانة ) وكذالو 
هلك يعبد حلولالدرك ( لآنه لا عقد حيث وقع باطلاآً ) أى لآن الشأن لا عقد للرهن » 
لكونه باطلاً فلا ضمان . 

( بخلاف الرهن بالدين الموعود ) متصل بقوله هلك أمانة عسى أنه لا هلك أمانة » 
بل هلك مضموناً . وبين المصنف صورة الدين الموعود بقوله ( وهو ان يقول رهنتك هذا 
لتقرضني ألف درم »وهلك في يد المرتبن حبث يبلك با سمى من المال بقابلته ) أى بقابلة 
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بما سمى من المال بمقابلته » لان الموعو دجعل كالموجود باعتبار 
الحاجة. لانه مقبوض بجبة الرهن الذي ,يصح على اعتبار وجوده » 
فيعطى له حتكمه كالمقبوض على سوم الشراءه فيضمته . 
قال ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسل فيه . 
وقال زفر لا يجوز ؛ لان حمكمه الاستيفاءه » وهذا استبدال العدم 





الرهن . قال الاترازي وفه تسامح * لأنه يبلك بالاقل من قيمته » ومما ممى له من القيمة. 
ثم نقل عن الإماء الاسبيجابي أنه قال هكذا في شرح الطحاوي ( لأن الموعوده. جمل 
كالموجود ) في حالة عقد الرهن ( باعتبار الحاجة ) فان الرجل يحتاج إلى استقراض شيء» 
وصاحب امال لا يعطيه قبل قيض الرهن » فيجمل الدين الموعود موجوداً احتياطاً 
للحواز دفعاً الحاجة عن المستقرض . 

( ولأنه مقبوض ) أى ولآن المأخوذ من القرض ( نحبة الرهن الذي يصح على اعتيار 
وجوده ) لأنه جمل كالموجود ( فيعطى له حكمه ) أى حم الدين المقبوض ( كالمقبوض 
.على سوم الشراء ) حيث أعطى له حك الشسراء» إلا أن المقبوض على سوم الشراء مضمون 
بالقيمة بالغة ما بلغت لا بالمسمى من الثمن والمقبوض على سوم الرهن مضمون بما سمى لا 
بالقيمة ( فيضمنه ) أى إذا كان المقبوض حبة الوهن الذي أعطى له حك الدين المقبوض 
فيضمئه الموتبن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود . 

فان قبل قاس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير صحيح » لأن الواجب فيه القبمة » 
وفها نحن فمه الموعود . فالجواب أن التساوي بين المقبس والمقبس عليه في جميع الوجوه 
ليس بلازم » واعتباره به من حيث أنه بيلك مضمونا لا أمانة . وأما الفوق بمئها فقد 
ذكرتء الآن . 

( قال ) أى القدوري ( ويصح الرهن برأس مال السم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) 
ولا نعم فبه خلافا للأثمة الثلاثة ( وقال زفر « رح » لا يحوز »لآن حكمه ) أى حم كل 
واحد من الثلاثة ( الإستمفاء ) يعني إذا هلك الوهن كان الموتبن مستوفيا لدينه من الوهن 
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امجانسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا أن الجانسة ثابئة في 
املية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر . 
قال والرهن بالمبيع باطل لما بينا أنه غير مضمون بنفسه. فإن هلك 
ذهب بغير شيء » لانه لا اعتبار الباطل » فبقي قبضا بإذنه . وإن 
هلك الرهن بثمن الصرف ور أس مال السم في مجلس العقد ثم الصرف 


واستيفاء غير رأس الملل وبدل الصرف والمسلم فبه لا يحوز (وهذا ) أى الرهن ( استمدال 
لعدم المجانسة ) يعني استبدال هذه الاشياء من غير جنسه لايحوز » اشار إلمه بقوله 
( وباب الاستبدال فيها) أى في هذه الاشياء ( مسدود ) يعني لا يحوز أصلا . 

( ولنا أن الجانسة ابتة في المالية ) يعني من جنس حقه معنى » وهو المالمة والمضمون 
في الرهن معناه لاصورةلآنهصورة أمانة (فبتحقق الإستيفاءمنحيث المالوهو المضمون) أى 
المال وهو المضمون في الرهن > فاذا هلك الرهن في المجلس ثم العقد » وصار مستوفياً لحقه 
( على ما مر ) إشادة إلى ما ذكر في اوائل كتاب الرهن والإستيفاء يق بالماليةلا ٠‏ 
بالعين أمانة . 

( قال والرهن المبسع باطل لما بينا أنه غير مضمون بنفسه) لأنه لبس في مقابلته حق 
مضمون بنفسه > ألا ترى أن المبيع إذا هلك سقط ضانه » ولا جوز أن يكون زهن)] 
بالئمن > لآن الثمن حت للبائع على المشتري > فلا يجوز أن يعطى به ره:] ( فاذا هلك ) 
أى الرهن في يد المشترى ( ذهب بغير شيء ) يعني سقط ضبانه ( لأنه لا:اعتبار للماطل) 
وهو ألرهن بالمببع . 

وقال تج الشريعة رحمه الله وفي مبسوط شبخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله المشقري 
إذا أخذ رهنا من البائع من المبيع » فان الرهن باطل » فاو هلك الرهن في بد المرتين 
من غير فعله يبلك مضمونا بالاقل من قبمته ومن المبيع لان المرهون مال . 
فاذا كان باطلا ( فبقي قبضاً باذنه » فان هلك الرهن بثئمن الصرف ورأس مال السلم 
في مجلس العقد » ثم الصرف والسلم صار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقيق القبض حكما ) 


اوه 


والسل » وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما لتحقيق القيض حكما 

وإن افترقا قبل هلاك الرهن, بطل لفوات القبض حقيقة وحكما . 

وإن هلك الرهن بالمسل فيه بطل الس ببلاكه » ومعناه أنه يصير 

مستوفيآ للسلم فيه فلم يبق السلم . ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه 

رهن يكون ذلك رهناً يرأس المال حتى يحبسه » لأنه بدله » فصار 
كالمخصوب إذا هلك وبه رهن 





( وإن افترقا ) أى وإن افترى العاقدان في الصرف والسم ( قبل هلاك الرهن بطل ) 
أى بطل الصرف والسل ( لفوات القبض حقيقة ) وهو ظاهر ( وحكما ) لآن المرتبن 
إنما يصير قابضا بالحلاك » وكان بالتفريق فلا بشنت قبل » يخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك 
الرهن » لأنه وجد القبض حكما فاستحك العقد بالإستيفاء بالقبض السابق . 

( وإن هلك الرهن بالمسم فيه بطل السلم بهلاكه ) أى بهلاك الرهن . قال المصنف 
رحمه الله ( ومعناه انه يصير مستوقيا لمسم فبه فم ببق السم ) وقال الاترازي هذا ليس 
على إطلاقه » لانه نما يصير مستوقيا للمسم فيه إذا كان في الرهن وفاء به » أما إذا كاتف 
الرهن اقل منه فلا . ألا ترى إلى .ما قال في باب السم من شرح الطحاوي » فان هلك 
الرهن في بده صار مستوفيا . وفي الزيادة يُكون استيفاء . وان كان قيمته اقل من السلم 
فمه صار مستوقيا لذلك القدر » ويرجع عليه بالباقي . 

( ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فنه رهن ) أى والحال أن بالمسلم فيه رهن ( يككون 
ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ) يرجع يحبسه » لان حتق بْعتى الغاية » هذا جواب 
الإستحسان . وفي القياس لا يكون رهنا به حق لا يحبسه » وهو مذهب الائمة الثلاثة 
( لانه بدله ) أى لان رأس المال بدل المسلم فيه » وبدل الشيء يقوم مقامه ( قصار 
>المغصوب ) أى يصير هذا كحكم المغصوب ( إذا هلك وبه رهن ) أى والحال أن 


"وه 


يكون رهتاً بقيمته ولوهلك الرهن بعد التفاسخ هلك بالطعام المسلم 
فيه لأنه رهنه به » وإن كان حبوساً بغيره كمن باع عبداً وسلم ا مبيع 
وأخذ بالثمن رهنآ ثم تقايلاالمبسعله أني>بسه لأخذ المبيع»لأن الثمن 
. بدله . ولو هلك المرهون يبلك بالثمنما بينا . وكذا لو اشترى عبداً 
شراءفاسداً وأدىثمنهله أن يحبسه ليستوفي الثمن» ثملوهلك المثستري 
في يد المشتري يبلك بقيمته » فكذا هذا . قال ولا يجوز رهن 


بالمغصوب رهنا ( يككون رهنا بقممته ) لان الواجب بالغصب استرداد العين عند قنامه » 
والقممة عند هلاكه . 

( ولو هلك الرهن ) أى في يد رب السلم ( بعد التفاسخ لك بالطعام المسلم فيه ) 
حتى ل يبق لرب السلم مطالية المسلم اله بالطعام ( لأنه رهه به ) أي لأن المسلم إليه 
رهنه بالطعام ( وإن كان محبوسا بغيره ) أي بغير المسلم فيه وهو رأس المال » يعني أن 
الرهن محبوس برأس المال » وليس بمضمون به > بل هو مضمون بالطعام المسلم فيه» وعليه 
أن يعطي مثل الطعام الذي كان على المسلم إلبه ويأخذ رأس المال ( كن باع عبد ) 
استشبد به على أن كون الشيء محبوساً شيء لا ينافي كونه مضموناً لغيره ول يرد 
بالإستشهاد تحقرق كونه مضموناً حالة الحلاك بعدما كان محموساً حالة العقد » ولهذا بعدما 
استشهد به افرد بالذكر قوله ولو هلك المرهون إلى آخرء ( وسلم المببع وأخذ بالثمن 
رهن ) ثم قيد به » لآن الرهن بالبيع لا يجوز ( ثم تقايلا السيع له أن يحبه ) أي البيع 
الذي أخذ رهن أن يحبس الرهن ( لأخذ المبيم » لآن الثمن بدله ) أي بدل العبد . 

( ولو هلك المرهون هلك بالثمن لما ببنا ) إشارة الى قوله كان الثمن يدله ( وكذالو 
اشترى عبد شراء فاسداً وأدى ثمنه له أن يحبسه لبستوفي الثمن) يعني أدى ثمنه ثم أراد 
فسخه للمشتري أن يحبس العبد لاستمفاء الثمن ( ثم لو هلك المشتري ) بفتح اثراء ( في 
يد المشترى هلك بقبمته ) لان العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشتوي لاستعفاء نه من 
المائم » قفان هلك المشتري بعد الحسس في بده هلك بقيمته » أي بقممة المشترى 


هو'٠؟‎ 


الحر والمدبر الاب وأم الولد , لأن حك الرهن ثبوت ميد 

الإستيفاء , ولا يتحقق الإستيفاء من هؤلاء لعدم الماليةفي الحر وقيام 

المانع في الباقين . ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس . وكلذا 

بالقضاص في النفس وما دونها لتعذر الإستيفاه » بخلاف ما إذا 

كانت الجناية خطأً » لأن استيفاء الإرش من الرهن ممكن . 
. ولا يجوز الرهن بالشفعة » 


شراء فاسداً أو في بعض النسخ ( فكذا همذا) قال الكاكي ورح »وهو بعد 
يعرف بالتأمل . 

( قال ) أى المصنف ولبس في كثير من النسخ لفظ قال ( ولا يحوز رهن الحر والمدبر 
والمكاتب وأم الولد » لان حم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء 
لعدم المالية فيالحر وقيامالمانع فيالبأقين ) وهم المدير والمكاتب و أم الولد والمانع هو حق 
الحرية . وقال مالك وأحمد يحوز رهن المدير . 

واختلف أصحاب الشافمي فقال بعضهم لا يجوز قولاً واحدأ» وقال بعضهم يجوز قولا 
واحداً . وقال يعضبم فيه الوجهان > أحدهما أنه يحم بفساد الرهن » والثاني هو الاصح 
أنه يباع في الدين ورهن المكاتب يحوز عند .مالك وأحمد فى رواية ويحوز ببعه . وعندظ 
والشافمي في الاصح لا يحوز ببعه . 

( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس » و كذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر 
الاستمفاء ) أى لتعذر المكفول به من الرهن » لانه غير ممكن . واما لو رهن عن بدل 
الصلح فيها » فإنه صحيح » لان البدل مضمون بنفسه , 

( بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ » لان استيفاء الإرش من الرهن ممكن ) ولو 
صالح عنها على عين ثم رهن به رهنا لا يصمح » لانه غير مضمون » فإنه إذا هلك ينفسخ 
الصلح > فكان كالبيم . 

(ولايحوز الرهن بالشفعة ) صورته أن يطلب الشفبع الشفعة ويقضي القاضي بذلك 


4ه 


لأن المبيسع غير مضمون على المشتري ولا بالعبد الجاني والععد 
المأذون المديون ؛ لأنه غير مضمون على المولى . فإنه لو هلك 
لا يحب عليه شيء. ولا بأجرة النائمة والمغنية , حتى 
ولا يجوز لالم أن يرهن خمراً أو يرتبنه من مسلم أو ذمي لتعذر 
الإيفاء والإستيفاء في حق المسلم » ثم الراهن إذا كان ذميآ فالخر 
مضمون عليه للذمي» ما إذا غصبه . وإن كن المرتهن ذمياً لم يضمنها 


فيقول للمشتري أعطني رهن بالدار المشفوعة (لان المبيع غير مضمون على المشتري)الشفيع 
ألاترى أن المبيع إذا هلك لا يازم المشترى خمان (ولا بالعبد الجاني ) لانه إذا مات بطل 
حتى المجني عليه . ولا يازم المولى من ذلك شيء ( والعبد المديون المأذون ) بأن يطلب 
الغريم من المولى رهنا يرقبته » لان الرقبة ليست مضمونة على احد . ألاترى أرن العبد 
المديون إذا مات لم يجب بموته شيء على أحد ( لانه ) أى لان العبد ( غير مضمون على 
المولى > فانه لو هلك لا يجب عليه شيء ) أى على المولى . 

( ولا بأجرةالنائحة والمفنية » حت لو ضاع ) أى الرهن ( م يكن مضمونا » لأنه 
لا يقابله شيء مضمون ) وهذا لو تخاصما الى القاضي قبل الرهن » فارن القاضي لا يأمر 
للستأجر بتسليم الأجر . وقال الكرخي في مختصره رجل استأجر تائحة أو مغنية بأجر 
معلوم وأعطاها بالأجر رهناً فضاع في يدها يكن عليها في ذلك الرهن ضمان أخذ بدين 
غير واجب »* انتهى . وذلك لآن الإجارة على ذلك باطلة» والأجرة غير مضمونة »والرهن 
إذا لم يكن في مقابلتة شيء مضمون كان باطلا . 

( ولا يجوز لمسلم أن يرهن خمراً او يرنه من مسلم او ذمي لتعذر الإيفاء ) إذا 
كان هو الراهن ( والاستيفاء ) إذا كان هو المرتهن ( في حتق المسلم ) بيان لما قبله راثم 
الراهن إن كان ذميا والمرتهن مساداً فالخجر مضمون عليه ) أى على المسلم ( للذمي » كا 
إذا غصبه ) اى كا اذا غصب المسلم اخمر من الذمي ( وإن كان المرتهن ذمياً لم يضمنها 


هوه 


لمسلم كا لا يضمنها بالغصب منه . بخلاف ما إذا جرى ذلك فيا 

ببنهم » لأنها مال فيحقهم . أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز 

رهنها وارتهانها فيا بينم ٠»‏ كا لا يجوز فيا بين المسامين حال . 

ولو اشترى عبداً ورهن بثمنه عبد أوخلاً أو شأة مذبوحة ثم ظبر 

العبد حراً أو الخل خمراً أو الشاة ميتة فالرهئ مضمون » لأنه رهنه 

بدين واجب ظاهراً . وكذا إذا قتلعبداآً ورهن بقيمته رهنآ ثم 
ظبر أنه حر » 





للسلم كا لا يضمتها بالغصب منه ) أى من المسلم . 

ز بخلاف ٠١‏ اذا جرى ذلك ) أى عقد الرهن ( فبا ببنهم ) أى بين أهل الذمة (لآنها) 
أى لآن الخر ( مال فى حقهم ) أى عند اهل الذمة » و كذلك الحم فى الخنزير » لأرت 
الخخر لحم كالعصير لنا » والختزير لهم كالشاة لنا( اما الميتة فليست بمال عندهم فلا 
يجوز رهنها وارتهانها ) أى بالميتة ( فيا بينهم »ا لا يجوز فيرابين المسامين ) وفى الاجناس 
عن نوادر هشام عن محمد قال نصراني رهن عند نصراني خراً قيمته عشرة دراهم بعشرة 
له عليه فأسدم الراهن فأفسد الرهن ولو هلك الخر لانثى على صاحب الدين ولو كانالمسلم 


المرتهن ذهب بالعشرة . 
(قال)أيالمصنف» ولس في أكثر النسخ لفظ قال ( ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه ) 


أىر هنبثمنالعبدفظهر أنالعبدالمبيع ( عبدا واشترى خلا او شاة مذبوحة ثم ظهبرالعبد) 
أى المبد المشتري ( حرا والخل خمراً ) أى ظبر الخل خمراً ( والشاة ) أي وظبر أرنف 
الشاة ( مبتة فالرهن مضمون ) أى بالأقل من قبمته ومن قيمة الرهن ( لأنه رهنه بدين 
واجب ظاهراً) ولهذا لو اختصما قبلظبور الحرية.وظبور الخلخراً أوالشاة ميتةفالقاضي 
يقضي بالثمن . 

( وكذا إذا قتل عبداً ورهن بقيمته رهن) ثم ظبر أنه حر) أي ثم ظبر أن العبد 


5و 


وه ذا كله على ظاهر الرواية . وكذا إذا صالح على إنكار ورهن 
بما صالح عليه رهناً ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضموت . 
وعن أبي يوسف خلافه . وكذا قياسه فيها تقهم من جنسه . 
قال و«جوز للب أن يرهن بدين عليه عبداً لإبنه الصغير 





المنقول حر وقد هلك الرهن فإنه هلك بالآقل من قبمته وقممة الرهن ( وهذا كله ) أي 
وهذا المذكور كله من وجوب الضيان ( على ظاهر الرواية ) في الأصول » وكذا قاله 
القدوري » ثم قال ولا يحب على قول أبي يوسف »2 أى لايضمن » لأنه قيضه ولبس 
مناك ضان . 

( وكذا ) أي و كذا الحكم ( إذا صالح على اتكار ) من وجوب الضيان » صورته 
ادعى رجل على آخر ألف درهم قرضاً فجحدها المدعي عليه » ثم أنه صالح المدعي 
( ورهن بما صالح عليه رهناً ) من ذلك على خمسائة درهم فضاع عنده ( ثم تصادقا أرن 
لادين ) أى ثم تصادقا جمبعاً بعد ذلك على أن ذلك باطلا وم يكن لمدعى عليه شيء 
( فالرهن مضمون ) في ظاهر الرواية » لأنه قبض على جبة الضمان » والمقبوض على جبة 
الشيء كالمقبوض على حقيقته . 

( وعن أبي يوسف خلافه ) أى خلاف هذا الحكم » يعني لبس عليه أن يرد شيئا » 
رواه بشر عنه » لآنها لما تصادقا ان لاادين فقد تصادقا على عدم الضمان ( و كذا قباسه ) 
أى و كذا قياس أبي يوسف في عدم الضمان ( فيا تقدم من جنسه ) أى فيا ققدم من المسائل 
من جئس هذا المذكور من حبث أن الرهن لم يكن بدين مضمون في الحقيقة ؛ وأراد يمنا 
تقدم ما إذا ظبر العبد حراً والخل خراً والمذبوح مبتة ففي كل ذلك لا يحب الضان في 
قياس قول أبي يوسف وإن ل تككن الرواية حفوظة عنه . 

( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير ( ويجوز للآأب أن برهن دين علنه) أى على 
الآب ( عبد لابنه الصغير ) قيد بالصغير » لأنه لو رهن عبد اينه الكبير لا يجوز بدون 
إذنه » ثم جواز الرهن المذ كور استحسان ‏ والقياس عدم الجواز . وعن أبي يوسف أنه 


اوه 


لأنه يملك الإيداع » وهذا أنظر في حق الصبي منه » لأن قيام 
المرتهن يحفظه أبلغ خيفة الغرامة . ولو هلك يبلك مضموناً » 
والوديعة تبلك أمانة » والوصي يمنزلة الأب في هذا الباب لمايينا . 
وعن أبي يوسف وزفر أنه لايجوز ذلك منها » وهوالقياس اعتباراً 
بحقيقة الإيفاء . ووجه الفرق على الظاهر وهو الإستحسان أن 
في حقبقة الإيفاء إزالة ملك الصغير منغير عوض يقابله في الحال » 





أخذ بالقباس » وهو قول الشافعي أيضاً . وجه القياس انه قضى دينه من مال ابنه وليس 
له ذلك . ووجه الاستحسان ما قاله المصنف بقوله ( لآنه ) أى لآن الأب ( عل كالإيداع) . 
أى إبداع مال ابنه الصغير ( وهذا ) أى رهنه (أنظر في حق الصي منه) أى منالإيداع 
( لأن قيام المرتهن يحفظه أبلغ ) من حفظه المودع الوديعة ( خيفة الغرامة ) أى لأجل 
الخوف عن الغرامة . 

وبين ذلك بقوله ( ولو هلك ) أي الرهن ( هلك مضمونا » والوديمة تهلك أمانة ) 
وفيه ضياع المال الصغير » يخلاف الرهن » فإنه اذا هلك في يد المرتهن » وفيه وقاء بالدين 
صار المرتهن مستوفيا دينه “ويضمن الأب قيمته لولد.(والوصي بمنزلة الآب في هذا الباب ) 
يعني إذا رهن الوصي متاع اليتم بدينه جاز » لآن الرهن لا يزيد الملك في حال 
الكتابة » وهو ضامن له » كذا في المسائل والفقبه أبو اللبث ذكر القياس والاستحسان 
في الوصي كالاب ( .لا ببنا ) إشارة إلى قوله وهذا انظر في حتى الصبي. 

( وعن أبي يوسف وزفر « رح » انه لا يجوز ذلك منهما ) أى من الأب والوصي » 
وهو قول الثلاثة أيضاً ( وهو ) أى عدم الجواز ( القياس اعتباراً بحقيقة الإيفاء ) أى 
قباس على ما إذا أوفبا دينهها من مال الصغير فإنه لا يجوز » فكذا رهنها » لأنه صرف 
الى الصغير الى منفعته تسهماً فلا بحوز . 

( ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ) أي وجه الفرق بين الرهن وبين حقيقة 
الايفاء على ظاهر الرواية ( أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقايله 


4ه 


وني هذا نصب حافظ ماله ناجزاً مع بقاء ملكه فوضم الفرق . 

وإذا جاز الرهن يصير المرتبن مستوفياً دينهلو هلك في يده » ويصير 

الأب أو الوصي موفياً له ويضمنه الصبي » لأنه قضى دينه هاله » 

وكذا لو سلطا المرتبن على ببعه » لأنه توكل بالببع وهماملكانه. 

قالوا أصل ه ذه المسألة البيع » فإن الأب أو الوصي إذا باع مال 

الصبيمن غريم نفسه جاز » وتقع المقاصة ويضمنه الصبي عندها . 
وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة ( 





في الحال » وهذا ) أى وفي الرهن ( نصب حافظ ماله ) أى لمال الصغير حال كون الحفظ 
( ناجزا ) يعنى ني المال ظاهرا ( مع بقاء ملكه ) أى ملك الصغير » لأن بالرهن 
لا يخرج المآل عن الملك » فإذا كان كذلك ( فوضح الفرق ) أى فظهر الفرق بين 
الإيفاء والرهن . ٠‏ 

( وإذا جاز الرهن ) أى رهن متاع الصغير ( يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في 
يده ) أى لو هلك الرهن في يد المرتهن ( ويصير الأب او الوصي موفيا له ) أى موفيا دينه 
بالرهن ( ويضمنه للصبي » لأنه ) أى لأن كل واحد من الأب والوصي ( قضى دينه بماله ) 
أى يمال الصغير . 

( وكذلككو سلطا المرتهن على ببعه ) أى كا ان الأبوالوصي يضمنان للصبي اذا هلك 
متاعه الذى رهناه عند المرتهن » فكذلك يضمنان اذا سلط المرتهن على بيع الرهن فباعه 
( لأنه قوكيل بالبيع » وهما ) أى الاب والوصي ( يملكانه ) التوكيل بالبيع . 

( قالوا ) أى المشايخ ( أصل هذه المسألة البيع ) أى أصل مسألة الرهن من الاب 
او الوصي بدين نفسه متاع الصغير الببع ( فان الاب او الوصي اذا باع مال الصبي من 
غريم نفسه جاز » وتقع المقاصة ) أى بين الدين والثمن ( ويضمنه الصبي عندهما) أى 
عند أبي حثيفة ومحمد يضمئان للغير . 

( وعند أبي يوسف لاتقع المقاصة ) بل يبقى دين الغريم على الأب والوصي كا كان » 
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وكذا وكيل البائع بالبيع والرهن نظير الببع نظرا إلى عاقبته 

من حيث وجوب الضمان . وإذا رهن الأب متاع الصغير من 

نقسه أو من ابن له صغيراً أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز » 

لأن الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام 

عبارتين في ه ذا العقد » كما في ببعه مال الصغير من نفسه فتولى 

طرفي العقد. 

عي ل ل ل يت 
ويكون الثمن الصغير على المشقرى » فاذا ثبت هذا الخلاف في البيع ثبت في الرهن أيضا» 
لان الرهن معاقبة بالنظر الى كونه مضمونا نظير البيع . 

( وكذا وكيل البائع بالببع ) يعني اذا باع الوكيل ممن له عليه دين تقع المقاصة 
عندهما خلافا لابى يوسف ( والرهن نظير البيع نظراً الى عاقبتهمنحيث وجوبالضمان) 
وفي بعض النسخ والبسع نظير الرهن » يعني أنه يصير عند الهلاك قاضياً ديته من مال 
الصغير ضامتا له مثله » وفي البيع كذلك »> فانه يصير قاضما دينه من دين الصغير ضامناً 
له مثله . 

( وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه ) أي رهن متاع الصبي بدين له من نفسه 
( أو من ابن له صغير ) أي أو رهن من ابن آخر صغير متاع الصغير ( أو عبد ) أى أو 
رهن من عبد ( له تاجر لا دين عليه جاز ) أي لا دين على العبد التاجر » قيد به ليتكون. 
هذا التصرف من الجانبين » لأن العبد المديرن يكون الولي منه كالأجني > فيكون الرهن 
جائزآ بلا شببة ( لأن الأب لوفو رشفقته أنزل منزلة شخصين ) يعني انزل بمنزلة الصغير 
في جانب الصغير في تولي القبول منه » وفي حتى الإيجاب هو عاقل لنفسه » يخلاف الوصي 
فإنه لقصور شفقته لم يعدله عن الحقبقة في عدم إنزال الشخص الواحد منزلة شخصين 
( وأقدمت عبارته ) أى عبارة الأب ( مقام عبارتين في هذا العقد ا في ببعه مال الصغير 
من نفسه » فتولى طرفي العقد ) وها الإيجاب والقبول . 

الأصل في هذا أن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الآب > فإنه يتول طرتي ببع مال 
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ولو ارتبنه الوصي من نفسه أو من هذين » أو رهن عيناً له 
من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز » لأنه وكيل محض » الواحد 
لا يتولى طرفي العقند في الرهن » كما لا بتولاهما في البيسع 
وهو قاصر الشفقة » فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقاً له بالأب 
والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة 
الرهن من نفسه » بخلاف ابنه الكيير وأببه وعبده الذي عليه 





اليتيم من نفسه » وبع مال نفسه من البتيم استحسانا . والقياس أنه باطل » وهو قول 
زفروعند الشافعي يجوز أن يبيع من ولده ولا يجوز أن يشتري منه » وإذا باع الوصي 
ماله من تيم في حجره أو اشترى مال اليتيم لنفسه لم يصح عندههيا على كل حمال » لأنه 
أجنبي . وقال أبو حنيفة لا يصح إلا بنفع ظاهر » وهو أن يبع ما يساوي درهمين 
بدرهم او يشترى ما يساوى درهماً يدرهمين او بدرهم ونصف» وكذا ما يعد غمنا فاحشا 
فإنه يعد نفعاً ظاهراً هنا » كذا ذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات . 

( ولو ارتهنه الوصي بدين نفسه ) أى لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على 
الصغير ( او من هذين ) أي لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين اينه الصغير على الصغير 
اليتيم وعبد تاجر له ( او رهن عمناً له ) أى لليتيم ( من المتيم بحق لليتيم عليه ) أي 
على الوصي ( لم يجز » لآنه وكيل حض ) أي لأن الوصي و كيل محض فلا يباشر شيئا 
فبه ضرر للصغير ( والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن » كا لا يتولاها في البيع وهو ) 
أى الوسي ( قاصر الشفقة فلا يعدل من الحقيقة ) وهي؛ جعل الواحد واحداً ( في حقه 
إلحاقا له بالآب ) أى لأجل الحاق الوصي بالأب » وهذا في حيز النفي والمعنى أن الوصي 
لا يلحق الآب في جواز تولي طرفي العقد » لأنه قاصر الشفقة ( والرهن من ابنه الصغير ) 
أى من ابن الوصي ( وعبده ) أى ومن عبد الوصي ( التاجر الذى لس عليه دين بمنزلة 
الرهن من نفسه ) فلا يجوز » كا لو رهن هن نفسه . 

( بخلاف'ابنه الكبير وأبيه وعبده الذى عليه دين ) الضبائر كلها راجمة إلى 
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دين » لانه لاولاية له علييم » بغلاف الوكيل بالبيع إذا باع من 
هؤلاء » لانه متهم فيه ولا تبمة في الرهن ؛ لانله حكماً واحداً . 
وإن استدان الوصي اليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعاً 
اليتيم جاز » لان الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق 
فيجوز . وكذلك لو اتر لليتيم فارتهن أو رهن » لان الاولى 
له التجارة تثميراً لمال اليتيم فلا يجد بدا من الإرتبان والرهن » 
لانه إيفاء واستيفاء . وإذا رهن الاب متاع الصغير فأحرك الابن 





الوصي حيث يجوز ( لانه لا ولاية له عليبم ) أى لا ولاية لاوصى على الابن 
الكمير وإينه وعبده الذي عليه دين » لانه في كسبهم مز لة الاجنبي وهم أحق 
بالكسب منه . ١‏ 

( بخلاف الو كيل بالبيع إذا باع من هؤلاء )المذكورينحيث لا يجوز ( لانه ) أيلان 
الوكبل ( متهم فبه ) أى في البيع من هؤلاء (ولا تهمة في الرهن » لان له حكما واحداً) 
أى لان الرهن حكما واحداً » وهو أنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين سواء رهله 
عند هؤلاء او عند الأجنبى كذا في المبسوط . ٠‏ 

( وإن استدان الوصي ) من يعنى وإن استقرض الوصي ( لليتيم في كسوته وطعامه 
فرهن به متاعا للمتيم جاز » لان الاستدانة جائزة للحاجة » والرهن يقع إيفاء للحق 
فيجوز ) أى لاجله الإيفاء للحق فيجوز للوصي أن بوتي الحق الذى على الصغير من 
مال الصغير . 

( وكذلك ) يجوز ( لو اتجر ) الوصي ( لليتيم فارتهن او رهن » لان الاولى له 
التجارة تثميرآ ) أى لاجل التثمير ( لمال اليتيم فلا يجد بدأ ) فلا يستغنى ( من الارتهان 
والرهن » لانه إيفاء واستيقاء ) أى لان الرهن إيفاء للدين عند الرهن » واستيفاء 
عند الإرتهان . : 
. ( وإذارهن الاب متاع الصغير فأدرك الإين او مات الآب ) قبد الموت اتفاتي » إذ 
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ومات الاب ليس للإين أن يرده حتى يقضي الدين . 
لوقوعه لازماً من جانبه » إذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه 
بعد البلوغ لقيامه مقامه . ولو كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن 
رجع به في مال الاب , لانه مضطر فيه لحاجته إلى إحباء ملكه 
فأشبه معير الرهن . و كذا إذا هلك قبل أن يفتكه: لان الاب يصير 
قاضياً دينه بماله فله أن يرجع عليه . ولو رهنه بدينعل نفسه وبدين - 
على الصغير جاز لاشتاله على أمرين جائزين » فإن هلك ضمن الاب 





لا تأثير للموت > لآنه اذا عقد الأب ثم بلغ الصبي ليس له نقض رهنه » ذكر في مبسوط 
شه الإسلام و شرح الطحاوي » وكذا ذكر الأب إتفاق » لآن حم رهن الوصي كذلك 
( لبس للابن أن برده حتى يقضى الدين ) وإنم! أطلق رهن الاب ولم يذكر ان رهنه 
بدين نفسه او بدين الصغير » لان الحكم واحد في الوجبين ( لوقوعه لازم] من جانب 
الصغير إذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ) أى لقيام الاب 
مقام الصغير . 

( ولوكان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب » لأنه مضطر فيه 
لحاجته الى احياء ملكه » فأشبه معبر الرهن ) أى فأشبه الابن معير الرهن ( و كذلك ) 
أى و كذلك يرجم ( إذا هلك ) أي الرهن ( قبل ان .فتكه ) اى قبل فكاك الرهن(لأن 
الأب يصير قاضياً ديئه ماله ) أي يصير قاضياً دين نفسه من مالية مال الابن ( فله أنيرجم 
علمه ) اى على الأب . 

١‏ ولورهنه ) أى ولو رهن الاب متاع ولده ( بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز 
لاشتاله على أمرين جائزين ) أراه بها رهن الاب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على 
الصغير» كذا قاله الاترازى . وقالالاكمل بريد بدرهن الاب والوصي متاع الصغير لهذينعلى 
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حصته من ذلك للوكد ء لايفائه دينه من ماله بهذا المقدار » وكذلك 
الوصي » وكذلك الجد أب الاب إذالم يكن الأب أو وصي الاب. 
ولو رهن الوصي متاعاً لليتيم في دين استدانهعليه وقيض المرتبن 
ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم » فضاع في يد الوصي فإنه خرج 
من الرهن وهلك من مال اليتيم » لان فعل الوصي كفعله بنفسه 
بعد البلوغ , لانه استعاره لحاجة الصبي » والحك فيه هذا على مأ نبينه 
إن شاء لله تعالى . والمال دين على الوصي » معناه هو المطالب به » 





نفسه ورهتها متاعه للذين على اليتيم » وكذا قاله الكاكى ( فإن هلك ) أى الرهن( ضمن. 
الاب حصته ) أى حصة نفسه ( من ذلك للولد لإيفائه ديه من ماله ) أى من مال الولد 
(معذا المقدار ) اى مقدار حصته ( وكذلك الوصى ) أى و كذلك حم الوصى إذا رهن 
متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير ( و كذلك الجد ) واحترز به عن أب الأم 
فإنه لا ولابة له أصلا » أى حم الجد فبا ذكرنا لوجود أمرين »أحدهماهوقوله(أبالآب 
إذا لم يكن الاب ) والثانى عدم الوصى أشار البه بقوله ( او وصى الاب ) أى واذا لم 
يكن وصي الاب . 

( ولو رهن الوصى متاعا للمتيم في دين استدانه علمه وقبض المرتهن ثم استعاره 
الوصى لحاجة البتيم فضاع في يد الوصى فانه خرج من الرهن وهلك من مال البتيم » لان 
فمل الوصى كقعله بنفسه بعد الباوغ ) أى كقعل اليتيم بنفسه لآن رهن الوصي كرهن 
اليتم واستعارقه كاستعارته .؟ولو فعل ذلك اليتيم بنفسه يعد الباوغ ثم هلك الرهن لم 
بلك على المرتهن > فكذا هذا . 

(لانه) أىلا تالوصى ( استعاره ) أى الرهنالحاجةالصبىوالحكم فيههذا ) يعنى ولو 
كان اليتيم بالغا فرهن بنفسه ثم استعاره من المرتهن فبلك في يده لم يسقط الدين ( على 
ما ننه ان شاء الله تعالى ) أشار به الى ما ذكره بمد عدة أوراق في باب التصرف في 
الرهن عند قوله وإذا ادعى المرتبن الرهن لاراهن ( والمال دين على الوصى ) اى مال 
المرتهن دين عليه ( معناه ) اى معنى والمال دين على الوصى ( وهو المطالب به ) اى بالدين 
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ثم يرجع بذلك على الصبي » لانه غير متعد في هذه الاستعارة » 
إذ هي لحاجة الصبي . ولو استعاره لحاجة نقسه ضمنه للصبي » 
لانه متعد » إذ لمس له ولاية الاستعمال في حاجة تفسه . ولو غصيه 
الو صي بعدما رهته فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصي 
ضامن لقيمته » لانه متعد في حق المرتهن بالغصي والاستعمال » 
وني حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان 
قد حل . فإن كان قيمته مثل الدين أداه إلى المرتبن ولا يرجع على 
اليتيم » لانه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على البتيم 
فالتقيا قصاصاً , 





( ثم برجم ) الوصى ( بذلك على الصبى » لانه غير متعد في همذه الامتعارة » اذ هى 
لحاجة الصبى ) اى لان الاستعارة كانت للصلحة الصبى وإنه قضى دين الصبى 
فيرجع عليه 

( ولو استعاره ) أى ولو استعار الوصي الرهن ( لحاجة نفسه ضمته ) يمني إذا هلك 
في يده ضمنه ( للصبي » لآنه متعد » إذ لبس له ولاية الاستعيال في حاجة نفسه ) أى لأنه 
لم يكن له ولاية استعيال في مال الصغير في حاجة تفسه » فكان متعدياً فضمن . 

( ولو غصبه الوصي يعدما رهنه واستعمله في حاجة نفسه حقى هلك عنهه قالوصي 
ضامن لقيمته » لأنه متعد في حق المرتهن بالقصب والاستعمال » وفي حتى الصبي ) أى 
ولآنه متعد في حقه ( بالاستعمال في حاجة نفسه فمقضي به الدين إن كان قد حل ) أي 
الدين ( فإن كانت قيمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا برجع على المتيم » لأنه وجب 
للبتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فالتقيا قصاصاً ) يعني أن الوصي وجب عليه 
باستعمال مال اليتيم في حاجة نقسه لليتيم كما وجب على اليتيم للوصي يقضاء الوصي دين 
البتيم » قصار آخر الدينين قصاصا عن الأول . 
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وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتهن » 
وأدى الزيادة من مال اليتيم » لان المضمون عليه قدر القيمة 
لاغير . وإدث كانت قبمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر 
الدين إلى المرتهن والفضل لليتيم » وإذا كآن لم يحل 
الدين فالقيمة رهن » لانه ضامن لامرتهن بتفويت حقه الحترم » 
فتكون رهناعنده » ثم اذا حل الاجل كان الجواب على التفصيل 
الذي فصلناه . ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك 
في يده يضمنه لق المرتهن + ولايضمنه لحق الصغير » لان استعماله 
لحاجة الصغير ليس بتعد , وكذا الأخذ » لأن له ولاية أخغذ مال 





( وإن كانت قممته أقلمن الدين أدى قدر القيمة إلى المرتبن ) قالالكاكي قوله أدى 
. قدر الدين إلى المرتهن . وفي بعض النسخ أدى قدر ''قيمة » وهذا سبو وقع من الككاتب » 
وهذاظاهر لا خفاء لأحد أن حق المرتبن بقدر الدين لا قيمة الرهن » فكان الصحبح ما 
أثبته في المتن » و كذلك قاله الأترازي » وفي نسخة شبخي العلاء « ر ح » أن مثل ما قالا 
أدى قدر الدين . وفي نسخة العرف وقع السهو والعمدة على ما قالوا ( وأدى الزيادة من 
مال اليتيم » لأن المضمون عليه قدر القبمة لا غير . وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين . 
أدى قدر الدين إلى المرتبن والفضل ) أي أدى الفضل ( للبتيم وإن كان لا يحل عليه دين 
فالقيمة رهن ) لأنما تقوم مقام الرهن ( لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه المحترم » فنتكون 
رهنا عنده ) أي عند المرتبن ( ثم إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه) 
أراد به قوله فإن كانت قممته مثل الدين » إلى آخره . 

( ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لق المرتهن ولا 
يضمنه لح الصغير » لآن استعباله لحاجة الصغير ليس بتعد » وكذا الآخذ ) أي وكذا 
حم أذ الوصي الرهن من الرتهن مثل ما ذكر ( لأن له ) أي للوصي ( ولايه أخذ مال 
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البتيو » ولذا قال في كتاب الإقرار إذا أقر الأب أو الوصي / 
بغصب مال الصغير لا يلرمه شيء » لأنه لا يتصور غصبه لما أن له 
ولاية الأخذ ء فإذا هلك في يده يضمنه للمرتهن يأخذه بدينه إن كان 
فد حل ويرجع الوصي على الصغير , لأنه ليس بمعتد ٠‏ بل هو عامل 
له » وإن لم يحل يكون رهن عند المرتهن , ثم إذا حل الدين يأخحذ 
دينه منه ويرجع الوصي على الصبي بذلك لما ذكرنا . قال ويحوز 
رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون » لأنه يتحقق الإستيفاء 
منه » فكان محلا للرهن . فإن رهنت يجنسبا فبلكت هملكت مثلب ا 
من الدين وإن اختلفا في الجودة , لأنه لا معتير بالجودة عند المقابلة 





المتيم » ولهذا ) أي ولأجل كونه ولاية الأخذ ( قال في كتاب الإقرار إذا أقر الأب أو 
الوصي يغصب مال الصغير لا يازمه شيء ‏ لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ » 
وإذا هلك في بده يضمن للمرتبن يأخذه بدينه ) أي يأخذه المرتهن ما تضمنه الوصي بمقابلة 
دينه ( إن كان قد حل ) أي الدين ( ويرجع الوصي على الصغير » لأنه ليس بمعتد » بل 
هو عامل له ) . : 

( دإن كان ) أي الدين م يحل يكون رهنا ) أي تكون القيمة رمنا ( عند 
المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ) أي من القيمة ( ويرجم الوصي على الصبي 
بذلك ) أي با أخذ المرتهن ( لما ذكرة ) أشار به إلى قوله لأنه لبس بتعد بل هو 
عامل له. ٠‏ 

( قال ) أي القدوري ( وتحوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون لأنه يتحقق 
الاستيفاء منه ) أي من رهن هذه الأشياء ( فكان ) أي حل كل واحد من هذه الأشماء 
( محلا لادهن » فإن رهنت ) أي هذه الأشياء ( يجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين» 
وإن اختلفا في الجودة . لآنه لا يعتبر بالجودة عند المقابلة يجنسها ) لأن الجودة لاقممة لا 
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بجنسبا » وهذا عند أبي حتيفة , لأن عنده يصير مستوفياً باعتبار 

الوزن دون القممة » وعنده| يضمن القممة من خلاف جنسه » 

ويكون رهن مكانه . وفي الجامع الصغير فإن رهن إيريق فضة وزنه 

عشرة بعشرة فضاع فهو با فبه « قال رضي الله عنه معناه أن تكون 

قبمته مثل وزنه أو أكثر » هذا الجواب في الوجبين بالإتفاق » 

لأن الإستيفاء عنده باعتيار الوزن » وعندها باعتبار القيمة2 

وهي مثل الدين في الفصل الأول وزيادة عليهني الثاني»فيصير يقدر الدين 

مستوفناً . فإن كانت قبمته أقل من الدين فهو على الخلاف المذ كور . 
ااا سي دام 
إذا لاقت حتسبا فبا يحري فيه الرما ( وهذا ) أى المذكور ( عند أبي حشيفة «ورح » »4 
لآن عنده ) أىعند أبي حتيفة ( يصير ) أى المرتهن ( مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة» 
وعندهمنا يضمن القممة من خلاف جنسه ؛ وتكون رهتا مكانه ) . 

( وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة يعشرة فضاع فبو با فيه ) 
صورته في الجامع قال مد عن يعقوب عن أبي حتيفة في رجل عليه عشرة دراهم لرجل 
فرهنه بها ابريق فضة قبمته عشرة دراهم فضاع » قال هو با فيه . 

( قال ) أي لاصنف « رح » ( معناه ) أى معنى قوله هو با فبه ( أن تكون قيمته 
مثل وزنه أ أكثر ) فإن كان مثله فلا يشكل » لأنه لا ربا فيه ولا ضرر » وإن كان أ كثر 
فكذلك عندهم جميما > أثار إليه يقوله ( هذا الجواب ) أى قوله هو با فيه ( فيالفصلين 
بالاتفاق ) وأراد بالفصلين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب. » 
وفي بعض النسخ في الوجبين ( لآن الاستيفاء عنده) أى عند أبي حنيفة « رح » ( باعتبار 
الوزن » وعندهما باعتبار القيمة » وهي مثل الدين في الفصل الأول وزيادة عليه في الثاني 
قبصير ) أي على الدين ( بقدر الدين مستوفيا ) وتسقط الزيادة لكونه أمانة ( فان كانت 
قيمته أقل من الدين فبو ع لى الخلاف المذكور ) يعني عند أبي حتيفة هلك بالدين » 
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لا أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن ل ا فبه من الضرر بالمرتهن 

ولا إى اعتبار القيمة » لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمين 

بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه . وله أن 

الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسبا واستمفاء 
الجبد بالرديء جائز »ما إذا تجوز به 





وعندهما يضمن القممة من خلاف جنسه . 

( هما ) أى لأبي يوسف وحمد ( لأنه لا وجة إلى الاستيفاء بالوزن لا فيه من الضرر 
بالمرتون ) وهو إسقاط حقه في الجودة ( ولا ) أى ولا وجه أيضاً ( إلى اعتبار القدمة » 
لأنه يؤدى إلى الريسا » فصرة إلى التضمين » بخلاف الجنس لبتقض القبض ) أي قبض 
المرتبن في قبمة ال هالك ( ويجمل مكانه ) أى وحعل قممة الإبريق مكان الإبريق رهنا » 
وقال تاج الشريعة أى يجعل الضمان مكان امالك ( ثم يتملكه ) أى يتملك الراهن الرهن 
الذنى جعل مكانالرهن الأول » كذا فسره الأكمل . 

وقال الأترازى ثم يتملك الراهن تلك القيمة » ويرجع المرتهن عليه بدينه » أو يتملك 
المرتهن الابريق الذى ضاع فضمنه » لأنه أدى بدله » وهذا وجه.عندي. وقال الكاكي 
وما ذكر في بعض الحؤاشي ثم يتملكه » أى المرتبن غير صحيح » لأن تملك المرتهن 
لا يخاو » اما أن يجعل ذلك المضمون مكان الرهن الأول ثم يتملكه المرتهن أو يتملكه 
قبل أن يجعل رهنا مكان الأول » فإن جعله رهنا ثم يتملكه لايصح » لأن ذلك حم 
جاهلٍ > وإن تملكه قبل جعله رهناً كان مالفا لجبع الروايات من مبسوط شيخ الإسلام 
وشروح الجامع . 

( وله ) أي ولأبي حشيفة ( أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابة 
عا واصبياء الجبد بالرديء جائز » كما إذا تجوز به ) قال اكاك مذا وقم في 
النسخ » ولكن الأصم أن يقال استيفاء الرديء بالجمد جائز » لآأن الاستدلال بقوله كما 
إذا يجوز به يعني في بذل الصرف والسلمٍ » أن الأصح ما قلنا » لأن التجوز يستعمل فها 
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وقد حصل الاستيفاء بالاجماع, ولهذا يحتاج إلى نقضه » ولا يمكن 
الاسان لابضمن ملك نقسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض.وقبلهذه 





إذا أخذ الرديء مكان الجيد » ولأن في جواز استيفاء الجممد بالرديء لا شبهة 
لأحد فبه فلا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر » ولآن وضع المسألة فها إذا استوفى 
المرتهن بعشره قيمة ابريق هي أقل من العشرة لروايته » فكان المرتبن مستوفبا الرديء 
عقابلة جيده . 000 

وقال الأترازي وصوابه أن يقال واستيفاء الرديء بالجمد جائز ب دلالة السباق » 
والسياق أما الأول فان. المسألة في استمفاء الإبريق الذي قممته أقل من عشرة له ذاته 
بالمشرة الجيدة . وأما الثاني فلآن قوله يجوز به دلبل على ذلك ؛ لآن التجوز يستعمل في 
المساحة في الاستيفاء » وإِنما المساحة في استمفاء الرديء بالجمد » ولا حاجة إلى المساحة 
في عكسه » انتبهى . قلت الذي سبق بهذا صاحب النهاية » ونقل عن الأكمل 
مثل ما ذكرة » ثم قال وأولى أن ما في النسخ حت ول أدر ما وجه ذلك . 

( وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ) لآن المرتبن مق يصير مستوفياً بالهلاك فقد رضي 
بوقوعه استيفاء » فكأنه رضي بدون حقه» وصار كا لو استوفى الرديء مكان الجبد » 
وهو عالم كذا في المبسوط ( ولهذا يحتاج إلى نقضة ) أي ولأجل حصول الإستمفاء بالخلاك 
يحجتاج إلى نقضه والغرض عدمه » وأشار إليه بقوله ( ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان ) 
بيانه أن الاستيفاء لا يرتفع إلا بنقض الاستبفاء برد الرهن إلى الراهن » فم يوجد النقض 
بالرد » ولا يمككن نقضه بالضمان» لآأنه تعذر » وهو معنى قوله ( لأنه لا بد له ) أي للضمان 
( من مطالب ) بككسر اللام ( ومطالب ) بفتح اللام » ولا يمكنه تحقيق هذا الممنى في 
الشخض الواحد للتنافي توضمحه المطالب بكسر اللام لا يخاو إما أن يكون الراهن أو 
المرتهن لا سبيل إلى الأول لكونه متعيناً في طلبه ما يضره» ولا المرتهن لأنه يطالب بفتح 
اللام » فلا يككون مطالباً يكسر اللام . 

( وكذا الإنسان ) دلمل آخر ( لا يضمن ملك نفسه ) لآن الإنسان إنا يضمن لأجل 
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فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجيد فلكت ثم عل بالزيافة 

يمنع الاستيفاء » وهو معروف ؛ غير أن البناء لايصح على ماهو 

المشهور ؛ لأن عمد فيبامع أبي حنيفة » وفي هذا مع أبي يوسف » 

والفرق محمد أنهقبض الزيوف ليستوفى من عينها » والزيافة لا تمنع 
الاستيفاء وقد تم بالهلاك 





ان انيد » هذا لأجل نفسه » ولا نظير له في الشرع فم يستقم القول مه 
( وبتغذر التضمين يتعذر النقص. ) فيتقرر الاستيفاء . 

( وقبل هذه ) أي هذه المسألة ( فريعة ما إذا استوفى الزيوفمكان الجباد فبلكت» 
ثم عل بالزيافة ) وجه كونه فرعا أن اأرتهن يصمد مستوفيا حمكما بهلاك الرهن » فبعتيد 
ما لو استوفى حقيقة كا في هذه المسألة حقيقة » ولا يكون نقض استيفائه حقيقة» فنكذا 
فها نحن فيه ( وهو معروف ) أي حم استفاء الديون عن الجباد معروف ( غير أن البناء) 
أي بناء هذه المسألة»على مسألة قبض الدين زيف مكان الجيد ( لا يصح على ما هو المشهور ) 

من الرواية ( لآن محمداً فيها مع أبي حنيفة « رح » ) لى ما قيل أن عيسى , بن ابان روئٌ 
أن مدا مع أبي يوسف في تلك فلا يصح البناء . 

والحاصل أنه لو كانت هذه المسألة بناء على تلك المكان قول محمد هنا مثل ماكان 
ثمة » ولبس كذلك » لآن محمداً ثمة مع أبي حنيفة » وهنا مع أبي يوسف » وهو معنى 
قوله لآن مدا هنا مع أبي حنيفة ( وفي هذا مع أبي يرسف ) فاذا كان كذلك م يصح 
البناء بأن تكون هذه المسألة ابتدائية . 

( والفرق لحمد ) يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة ( أنه ) 
أي أن رب الدين ( قبض الزيوف ليستوفى ) أي دينه ( من عبنها ) أي يكون عينها قدام 
ماله من الدين عليه ( والزيافة لا تنم الاستيفاء ) فكان الدين من جنس حقه ( وقدتم ) 
أي الاستيفاه ( بالحلاك ) أي الرهن » وفي مسألة الرهن ما قبض الرهن لمستوفى 
حقه من عين الرهن » بل قبضه وثيقة حتى يستوفي حقه من غير الرهن » وهو معنى قوله 


51١ 


. وقبض الرهنليستوفى من محل آخر فلا بد من نقض القبض » وقد 
أمكن عنده بالتضمين . ولو اتكسر الابريق ففي الوجه الأول وهو 
ما إذا كانت قبمته مثل وزنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجير 

على الفكاك , لأنه لأ وجه إلى أن يذهب شيء من الدين » لأنه يصير 
قاضياً دينه بالجودة على الانفراد » ولا إلى أن يفتكه مع النقصان 
لما فيه من الضرر فخيرناه إن شاء أفتكه بما فيه » وإن شاء ضمنهقسمته 


من جنسه أو خلاف جنسه » وتكوتكف رهناً عند المرتهن 


( وقبض الرهن ليستوفي من حل آخر ) يعني من غير الرهن » فاذا كان كذلك ( فلا بد 
من نقض القبض وقد أمكن ) أي نقضالقبض ( عنده ) أي عند حمد در ح» (بالتضمين) 
أي بتضمين المرتبن . 

( ولو انكسر الابريق ) يعني هذا الذي ذكرة فوا إذا هلك الرهن 2 أما إذا انتكسر 
( ففي الوجه الأول » وهو ما إذا كانت قيمته ) أى قيمة الإبريق الرهن ( مثل وزنه عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا حبر على الفكاك ) أي لا يج هبر الراهن على فك الرهن ( لآنه 
لاوجه إلى أن يذهب شىء من الدين » لأنه ) أي لآن المرتهن ( يصير قاضيا دينه بالجودة 
على الانفراد ) فإنه لم ينقض عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر » 
وذلك رما ( ولا إلى أن يفتكه مع النقصان ) أيولا أيضاً إلى أن يمسك الراهن الرهن مع 
النقصان ( .لما فمه من الضرر ) بالراهدن »2 لآن المرتهن قيض الرهن سليماً من العيب » 
وبالانكسار صار معيباً » فبصل إلبه حقه ناقصا إذا لم يسقط شيء من دينه » وذلك ضرر 
به لا محالة » فإذا كان كذلك ( فخيرتء ) أي الراهن ( إن شاء افتكه با فيه ) أي بالدين 
الذي في الكسور » يعني افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصاً لا هو بالدين الذي هو 
مرهون فيه يعني مجميع الدين . 

( وإن شاء خمنه قيمته ) أي المرتهن ( من جنسه أو خلاف جنسه ) أى خلاف جنسه 
مصنوعا ( وتكون رهتاً عند المرتبن والمكسور للمرتبن بالضمان ) وهذا عند أبي حنيفة 
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والمكسور ذلمرتبن بالضمان » وعند مد إن شاء أفتكه ناقصاً » 

و إنشاءجعله بالدين اعتباراً لحالةالاتكسارحالةالحلاكءوهذا لأنه ا 

تعذر الفكاك مجاناً صار بمنزلة الحلاك , وفي الحلاك الحقيقي مضمون 

بالدين بالاجماع , فتكذا فيما هو في معناه . قلنا الاستيفاء عند 

الملاك بالمالية » وطريقه أن يكون مضموناً بالقيمة» ثم تفع القاصة ٠‏ 

وني جعله بالدين إغلاق الرهن وهو حم جاهل » فكان التضمين 
بالقيمة أولى . 


وأبي بوسف ( وعند محمدورح» إن شاء أفتحكه تقصا > وإن شاء جعله بالدين 
اعتباراً لحالة الانتكسار يحالة الملاك ) فثمة مضمور:ن الدين لا بالقيمة بالاجماع » 
فكذاهتا . 

( وهذا لانه لما تعذر الفكاك جانا ) يعني لما تقدم أنه لا وجه إلا أن يذهب يعني من 
الدين ولا أن يفتكه من النقصان بقي أن يفتكه بحاناً » وهو متعذر » فاذا كان كذلك 
( صار بمنزلة الحلاك ) في فمذر الحلاك وهو متعذر » فاذا كان كذلك ( وف الحلاك الحقبقي 
مضمون بالدين بالإجماع » فكذا فيا هو في معناء ) أى في معنى الاتفكاك الحقيقي . 

( قلنا الاستمفاء عند الحلاك ) أى عند هلاك الرهن ( يالمالية ) وكل ما استوفى عند 
الحلاك با مالية له طريقه ( وطريقه أن يكون مضمونا بالقبمة ) لفوات عينه ( ثم تقع 
اللقاصة ) بين الدينين يعني ما له وما عليه » وهو مشروع ( وتي جعل بالدين ) أى وني 
جعل الرهن مضموناً بالدين حال قيامه ( اغلاق الرهن ) وهو الاجناس الكلي بأن يصير 
الرهن ماو كا لمرتين ( وهو حك جاهلٍ ) مردود في الشرع » لقوله عليه السلام لا يغلق 
الرهن » ولو جعلناه مضموناً بالقيمة لا يؤدي إلى غاوق الرهن لانتقال حك الرهن إلى 
مثله » فإذا كان كذلك ( فكان التضمين بالقيمة أولى ) وفي هذه العبارة تسامح » 
والحق أر يقال فكان التضمين بالقيمة واجبا أو صواباً أو الصحيح أو ما شاء 
كل ذلك . 


يِل 


وفي الوجه الثالك وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه ثمانية 
يضمن قيمته جيداً من خلاف جنسه » أو رديثاً من جنسه » 
وتكون رهناً عنده » وهذا بالاتفاق» أما عندهما فظاهر » وكذلك 
عند يمد , لأنه يعتبر حالة الاتكسار بحالة الحلاك؛ والهلاك عنده 
بالقيمة . وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه 
اثني عشر عند أبي حنيفة يضمن جميع قيمته» وتكون رهناً عنده 
لأن العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة » فإن كات باعتيار 
الوزن كله مضموناً يبجعل كله مضموناً » وإن بعضه فبعضه » 





( وفي الوجه الثالث وهو ما إذا كانت قممته أقل من وزنه ثمانية ) بأن يكون الوزن 
عشرة كالدين وقيمته.ثانية » وإنما قدم الوجه الثالث على الوجه الثاني لانه له مناسبة 

ا ا ام ا ا ل يك 
وزنه وقممته سواء » كا إذا كانت قيمته أقل من وزنه ( يضمن قيمته جب داً من خلاف 
جنسه > أو رديئًا أو يضمن رديئاً منجنسه وتكون رهناً عنده ) أي عند المرتبن(وهذا) 
أى المذكور ( بالاتفاق) بين أصحابنا الثلاثة . 

( أماعندها ) أى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( فظاهر )6 إذ؛ كانت قيمته مثل 
وزنه فى حال الاتكسار ( وكذلك عند حمد » لانه يعتبر حالة الانكسار حالة الحلاك » 
والهلاك عنده بالقدمة ) يعني في هذا الفصل>وهو ما إذا كانت قيمة الإبريق أقل من وزنه 
لا بالدين » فكذ! الانكسار . 

( وفي الوجه الثاني »وهو ما إذا كانت قبمته أكثر من وزنه اثني عشر ) لجودة صناعته 
فيه (عند أبي حنيفة يضمن جميع قيمته » وتككون رهتاً عنده لان العبرة ) في الاموال 
الربوية ( للوزن عنده ) أي عند أبي حضفة ( لا للجودة والرداءة » فان كان ) اي الرهن 
( باعتمار الوزن كله مضموناً يجعل كله مضموناً ) كبا إذا كانوزنالرهن مثل وزن الدين 
جعل الرهن كله مضموناً من حيث القيمة ( وإن كان بعضه فبعضه ) أى وإن كان يعضه 
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وهذا لأن الجودة تابعة للذات » ومتى صار الأصل مضموناً استحال 
أن يتكون التابع أمانة . وعند أبي يوسف يضمن خسة أسداس 
قسمته »و يكون خمسة أسداس الابريق له بالضمان وسدسه يفرزحتى 
لا يبقى الرهن شائعاً » ويكون مع قيمته خمسة أسداس المكسور 
رهنا »فعنده تعتير الجودة والرداءه » وتجعل زبادة القيمة كزيادة 
الوزن كأن وزنه اثنا عشر » وهذا لأن الجودة متقومة في ذاتها حتى 
تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسبا وفي تصرف المريض » وإن كانت 
لا تعتبر عند المقابلة بجنسبا سمعا فأمكن اعتبارها . 





مضموناً كما إذا كان وزن الرهن أكتر من وزن الدين فبعضه مضمون > وهو 
مقدار الدين لا الزائد علمه.» وتنقسم الجودة على المضمون » ولان حصة المضمون مضمونة 
وغيرها أمانة . 

( وهذا لان الجودة تابعة للذات > ومتى صار الاصلمضمونا استحال أن يكو نالتايع 
أمانة ) لا يخالف الاصل ( وعند أبي يوسف يضمن خمسة أسداس قبمته » وتكون خمسة 
أسداس الإبريق له بالضمان وسدسه ) أى سدس المنكسر ( ويفرز حت لا يبقى الرهن 
شائعاً ) بطرءان الشيوع ؛ فان الطارىء ... لانه فيه كالمقارن ( ويكون مع قيمته خمسة 
اسداس المكسور رهتاً » فعنده ) أى فعند أبي يوسف ( تعتبر الجودة والرداءة متفرقة » 
وتحمل زيادة القسمة كزيادة الوزن كان وزنه اثنى عشر » وهذا لان الجودة متقومة في 
ذاتها حت تعتبر عند المقابلة » بخلاف جنسها وفي تصرف المريض ) مرض الموت » فانة 
إذا باع قلباً وزنه عشرة وقبمتهعشرون بعشرة م يسم للمشتري ويعتبر خروجه منالثلث» 
كما لو تبرع من العين . ٠‏ 

( وإن كانت لا تعتبر عند المقابلة يحنسها ) كلمة إن واصلاً إلبه بقوله ( معا ) أى 
من ححيث السماع من الشارع » وهو قوله جمدها ورديئها سواء ( فأمكن اعتبارما ) 
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يعني اعتبار الجودة » لان زيادة القيمة بالجودة كالزيادة في الوزن » فأمكن اعتبارها » 
وسدسه أمانة » فال معتير بالإنتكسار فما هو مضمونة تعتبر » وحالة الإتكسار ليست 
يحالة الاسقفاء عنده أيضا » فيضمن قيمته خمسة أ-داسه من خلاف جنسه » وطريق 
معرفته خمسة أسداس الوزن أن ينقص من الوزن الذي هو عشرة سدسه وهو درهم وثلثنا 
درهم يبقى خمسة أسداسه وهي مانية دراهم وثلث درهم » وذلك لان العشرة ستة 
أسداس » قمكون خسة أسداس الإبريق عشرة . - ٠‏ 

وفي ببان قولحمد نوع طول يعرف في موضعه من المبسوط والزياداث مع جميع شعبها 
وشعبها ستة وعشرون فصلا » ونذكر أولآ اصولاً في هذا الباب . 

منها انه إذا رهن فضة من فضة » أو ذهب بذهب “أو حنطة يحتطة» أو شعي رأبشعير 
فهلك الرهن وقدمته بمثل الدين وقدره كقدره هلك بالدين في قوفهم جميعا > وإذا كانت 
قممته أكثر من قيمة الدين وقدره مثل وزن الدين هلك بالدين في قولحم > وإن كانت 
قممته أقل من قممة الدين فبلك ذهب بالدين عند أبي حنمفة . وقالا يقوم المرتبن 
مثله إن كان له مثل قيمتهإن لم يكن له مثله من غير جنسه » ويرجع بالدين . وإذا دخل 
في الرهن نقص بغير قعل المرتين فقد ذكر في الاصل عند أبي حنيفة أنه يضمن قيمته» 
فيكون رهن > وإن كان وزنه أكثر من الدين ضمن يقدر الدين . 

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء وفي نوادره أنه لا ضمان 
على المرتبن » ويقال للرادن هات الدين كله وخذ الرهن . و كذلك روي عن ابن الزبير 
عن أبي يوسف عن أبي حتيفة والحسن بن زياد عن أبي حنيقة » وقال محمد في 
الزيادات هو قاس قول أبي حشمفة . وقال أبو يوسف وحمد إذا كانت قيمته مثل الدين 
خممنه المرتين . 

وإن كانت قممته أكثر من الدين ووزنه كوزن الدين فقد اختلفت الروايات عن 
أبي يوسف »> فروى مد عنه أنه يضمن منه مقدار المضمون من القيمة . وروى بشر 
عله أنه يضمن قبمته . وقال محمد « رح »في الرهن إذا دغل عبب 
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وجودته مثل الدين أو أكثر ان للراهن أن يتركه على المرتهن بدينه ومنع أبو حشفة وأبو 
يوسف ذلك . 

وإذا ثبتت هذه الاصول قلنا لا يخاو إما أن يكون وزن الرهن مثل الدين أو أقل أو 
أكثر » فان كان مثل الدين فلا يخاو إما أن يتكون مثله في الجودة أو دون أو أجود » 
وإن كان وزنه أكثر من الدين فلا يخاو اما أن يكون قممته أكثر منوزنه أو مثل وزنه أو 
أقل من وزنه ومثل الدين » أو أقل من وزنه وأقل من الدين أو أقل من 
وزنه من الدين أو أكثر من الدين فبذه ثلاثة عشر فصلا » كل واحد منبها لا يخاو الرهن 
فبه من هلاك أو نقص » فذلك ستة وعشرون فصلا + ويمان هذه الفصول انه إذا كارك 
وزن الرهن مثل الدين وقيمته كذلك هو أن يكون الدين عشرة ووزن الرهن عشرة » 
وقبمته عشرة فلا يخلو اما أن يهلك أو ينكسر » فإن هلك هلك بالدين في قولهم جميعا » 
وإن انكسر ضمن قيمته بالإتكسار في إ#حدى الروايتين عن أبي حنيفة » وهو قول 
أبي يوسف . 

وقال محمد لالراهن أن يملكه يدينه » وإن كان وزنه مثل الدين وقممته أقل » وهو 
أن يكون ثانبة » فإن هلك هلك بالدين . وعند أبي حنيفة وعندهما يضمن قممته من 
الذهب ويرجع بدينه » وإن اتكسر ضمن قيمته عند أبي حنيفة في رواية » وهو قول 
أبي يوسف . 

ولا يمكن التمليك عند حمد > لآنه أدون من حت المرتهن إلا أن يرضى المرتبن بذلك » - 
وإذا كانت قيمته أكثر من الوزن مثل أن يكون اثني عشر » فإن هلك هلك بالدين عند 
أبي حنيفة » لآن الجودة لا قيمة لحا عنده . وعند همد ان الجودة لا اعتبار يها ها هنا » 
لأنها فاضلة عن الدين فهو أمانة » وأما على قول أبي يوسف فالجودة مضمونة كالوزن فقد 
قيل على قوله .هلك خمسة أسداسه بالدن وسدسه بالأمانة وقسل على قوله يضمن 
المرتهن خمسة أسداس انقلب من الذهب » ويرجصع بدينه حتى لا يؤدي ذلك إلى 
الريا » وأما إذا اتكسر فله ثلاثة أحوال إما أن يذهب بالإنكسار بعض الجودة فبقى 
قيمته أحد عشر» و كل الجودة فتبقى قيمته عشرة أو أكثر من الجودة فتبقى قيمته مانبة» 
ففي جميع الأحوال عند أبي حتيفة يضمن جميعه . 
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وعند أبى يوسف « رح » في رواية يضمن خمسة اسداسه وفي رواية يضمن جبعه. 

وعند أبي بو سف في رواية يضمن جميعه . وعند جمد « رح » إن نقص من القيمةدرمم 
أو درهمان ولا خمان على المرتهن ويفكه الراهن يجميع دينه . وقد قيل على قوله له أن : 
يضمنه » وإن كان الدين عثسرة والوزن ثمانية فإن كانت قيمتهأقل من وزنه مثل أنيكون 
ستة » فان هلك هلك يثمانية عند أبي حثيفة . وعندهما يقوم قيمته من الذهب ويرجع 
بدينه » وإن انكسر خمن قممته عند أبي حشفة رحمه الله . وعندهما يقوم قيمله من 
الذهب وعند عمد لا يجزه في التمليك فلا بد من التضمين على قوله » وإن كانت قيمتهمثل 
وزنه فهلك هلك بمثل وزنه في قولهم . وإن اتكسر ضمن عندهما . وعند جمد له أن 2 
يملكه يثمانية من الدين لأنه مثلها في الوزن والجودة . 

وان كانت قيمته أكثر من وزنه واقل من الدين مثل أن يكون تسعة هلك يثانية 
عند أبي حششفة » وعندهها يضمن قيمته ٠‏ وان اتكسر ضمن قبمته في قولهم . وآن كانت 
قممته مثل الدين وهو أن يكون عشرة فالكلام في الحلاك والإتكسار كالكلام فيه اذا 
كانت قممته تسعة » وان كانت قسمته اكثر من الدين وهو أن يكون اثني عشر > فان 
هلك هلك بثانية عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف « رح » يضمن خسة أسداسه . وقد 


قبل يبلك خمسة أسداسه بالدين . 
وان كان اقل من الدين وزنا . وقد قبل عنه انه يضمن قيمته خمسة اسداسه من 


الذهب ويرجع بدينه على الراهن حتى لا يؤدي الى الربا . وان اتكسر فحميعه مضمون 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف يضمن خخسة اسداسه . وعند همد ان نقص بالإتكسار درم 
أو درهيان م يضمن . وان نقص اكثر من ذلك ضمن » الا أن يختار تمليكه بدينه واسقاط 
الجودة . واذا كان وزنه اكثر من الدين » وهو أن يكون اثني عشر > فاذا كانت قيمته 
مثل وزنه فبلك ذهب خخسة اسداسه بالدين وسدسه بالامانة في قولهم » فارن انكسر 
ضمن خخسة اسداسه في قولما . وعند جمد له أن بملكه خسة اسداسه بالدين » وان كانت 
قيمته اقل من وزنه واكثر من الدين مثل أن يكون وزنه اثني عشر وقيمته أحد عشر » 
فاذا هلك هلك بالدين خسة اسداسه عند أبي حندفة » ولا رواية عنهها في هذا الفضل . 
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قال ومن باع عبداً على أن يرهنه المشتري شيئا بعمنه جاز استحسانا » 
والساس أن لا يجوزء وعلىهذا القياسوالاستحسان إذا باع شيئا 
على أن يعطيه “فيلا معينا حاضراً في الجلس فقبل . وجه القياس 





وان انكسر ضمن خمسة اسداسه عند أبي حشيفة » لانه لا يعتد بالجودة . وكذا يجب 
أن يكون على قول أبي يرسف « رح » » لانه لا جودة في الرهن » فممتبر الوزن . وعل 
قول مد لا يجوز التمليك بأن الوزن أوزن من الدين . وان كانت قيمته مثل من الدين 
عشرة فبلك هلك خمسة اسداسه بالدين عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهنا يقوم جميع 
قبمته . وان كانت قيمته أقل من الدين مثل أن يكون قمته ثمانبة » فان هلك ذهب 
خسة اسداسه بالدين عند أبي حنيفة رحمه الله . وان اتكسر ضمن خسة اسدامه . 
وعندهما يضمن قبمته في الالين » وان كانت قيمته خمسة عشر فبلك مخمسة اسداسه 
بالدين عند أبي حشيفة « رح » . 

وقبل على قول أبييرسفانه يضمن مقدار الدينم نالقيمة . وعلىقول عمد «رحءلهأن يملكه 
ان اختار » وان انككسر ضمن عند أبي حنيفة « رح » خمسة اسدامه . وغند أبي يوسف 
يضمن ثلئيه . وعند مد « رح » إن نقص مقدار الجودة ل يعتد به » وإن نقصه من الوزن 
فان شاء من الوزن فان شاء ملكه خمسة اسداسه بالدين » وإن شاء افتكه يحميع الدين 
وإن شاء غرمه قيمة خمسة أسداسه حق لا يسقط حقه من الجودة » وبقي الكلام هنا في 
فصل واحد » وهو أن كل موضع ضمن بالمرتهن بعض القلب بالإنكسار مللك ما ضمن 
بالضمان » وصار شريكاً في بقبة الرهن . 

( قال ) أى القدوري ( ومن باع عبداً على أن يرهنه المشتري شيئًا يعينه جاز 
استحساناً) هذه المسألة مرت في البيوع فالبيع بشرط الرهن المعين والكفيل المعين جائز » 
ولا نعل فيه خلافا . وإذا م يكن الرهن معيناً » وكذا الكفيل لا يحوزه وكذ! إذا كان 
الكفيل غائبا عندةا والشافمي وأحمد . وحكي عن مالك وأبي ثور يصح شرط الرهن 
: الجبول > ويلزمه أن يدقع إليه رهنا بقدر الدين . ْ 
( والقياس أن لا يجوز ؛ وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئا على أن بعطمه 
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أنه صفقة في صفقة » وهو منهي منه » و لأنه شرط لا يقتضبه العقد » 

وفبهمتفعة لأحدهما » ومثله يفسد البيع » وجه الاستحسان أنه 

شرط ملائم للعقد » لأن الكفالة والرهن للإستيثاق » وأنه يلائم 

الوجوبء فإذا كان الكفيل حاضراً في امجلس والرهن معينا اعتيرنا 

فيه المعنى » وهو ملائم» فصح العقد . وإذا لم يكن الرهن ولا 

الكفيل معينا أو كان الكفيل غائيا حتئ افترقا لم يبق معنى الكفالة 

والرهن للجبالة» فبقي الاعتبار لعينه فيفسد . ولو كان غائبا فحضر 
اميس 
كقملا معينا حاضراً في ال مجلس فقبل ) أى قبل الكفيل الكفالة ( وجه القياس انه صفقة 
في صفقة » ومو منبي عنه » ولآنه شرط لا يقتضيه العقد ) قبد به لآأنه لو كارن شرطا 
يقتضيه العقد وهو الذى يحب بالعقد من غير شرطه كا لو شرط تسليم المببع على البائع 
أو على المشتري تسليم الثمن لا يفسد ( وفيه منفعة لأحدهما ) أى في الشرط المذكور » 
وهو شرط رهن شيء بعينه منفعة لاحد المتعاقدين » لآنه شرط مؤ كد موجب العقد » 
لأن اللقصود بالرهن والكفالة التوثتق بالثمن » فصار كاشتراط الجودة ( ومثله ) أى مثل 
هذا الشرط ( بفسد العقد ) . 

(وجه الإستحسان انه شرط) أى ان هذا الشرط ( ملاثم العقد » لان الكقالة والرهن 
للاستيثاق » وانه يلائم الوجوب ) أى وإن الاستيثاتى ملائم وجوب الثمن» إذ هو شرط 
استمفاء الثمن » فبلائم العقد . 

( فان كان الكفيل حاضراً في الجلس والرهن معينا اعتبرتا فيه المعنى ) وهو عقد 
وثيقة ( وهو ملائم “فصح العقد . واذالم يكن الرهن ولا الكفيل معيناء أو كان الكفيل 
غائبا حت افترقا ) أى المتعاقدان ( لم يبق معنى الكفالة والرهن ) وهو التوثق ( للجهالة 
. فبقي الاعتبار لعينه) أي لعين الشرط (فيفسد العقد. ولو كان) أي الكفيل (غائباً فحضر 
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في انجلس وقبل صم . ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن ل يجير 
عليه . وقال زفر يجير , لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا 
من حقوقه كالوكلة المشروطة في الرهن » فيلزمه بلزومه . ونحن 
تقول الرهن عفد تبرع من جانب الراهن على ما ببناه ولا جبر على 
التبرعات » ولكن البائم بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن » 
وإن شاء فسخ البيع » لأنه وصف مرغوب فيه ومارضي إلا به 
فيتخير بفواته» إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا الحصول المتصود أو 
يدفع قيمة ال هنر هناء لآن يد الاستيفاء تثبت عل المعنى وهو القممة. 
قال ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع 








في مجلس وقبل ) أي الكفالة ( صح ) أي العقد ( فلو امتننع المشقري عن تسلم الرهن ل 
يجبر عليه ) أى على التسليم»وبه قال الشاقعي وأحمد ( وقال زفر بجبر ) وبه قال مالك 
وأبو ثور وابن أبي ليلى والقاضي الحنبلي فها عدا الكفيل ( لان الرهن اذا شرط في الببع 
صار حقا من حقوقه ) أى من حقوق الببع ( كالوكالة المشروطة في الرهن فبلزمه 
بلزومه ) أى فبلزم المثقري يلزوم الببع . 

(ونحن نقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما ببناه ) في أوائل كتاب الرهن 
( ولا جبر في التبرعات » ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن » وإن شاء فسخ 
الببع » لآنه وصف مرغوب فيه » وما رضي إلا به فبتخير بفواته ) أي بفوات الوصف 
المرغوب فيه ( إلا أن يدفع المشقري الثمن حالاً لحصول المقصود ) وهو حضور الثمرة(أو 
يدفع قيمة الرهن رهن » لآن يد الإستيفاء تثبت على المعنى وهوالقدمة)قالتاجالشريعةقوله 
أو يدفع قبمة الرهن رهنا لا يراد بالقبمة الدراهم والدنانير » لآن قبمة الشيء قائمة مقامه» 
فكأنها هو * أما إن أراد أن يرهن مكانه عينا آخر فحمنئذ يحتاج إلى رهن المرتهن . 

( قال ) أى قال مد ه رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوب بدرام فقال للبائع 
أمسلك هذا الثوب حتى اعطيك الثمن فالثوب رهن ) أي يكون الثوب رهن عند البائع. 
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أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ؛ لأنه أتى يا 
ينبوء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الاعطاء . 
والعيرة في العقو د لامعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة , والحوالة في ضد ذلك كفالة . وقال زفر لا يكون رهنا » 
ومثله عن أبي يوسف ٠‏ لأن قوله أمسك يحتمل الرهن » ويحتمل 
الابداع. والثاني أقلبما فبقضى بثبوته . بخلاف ما إذا قأل أمسكه 
بديتك أو بمالك ء لأنه لما قابله بالدين فقدعين جبة الرهن . قلنا لمأ 
مده إلى الاعطاء عل أن مراده الرهن . 





قبل بريد به ثوبا غير الثوب المشترى > والصواب انه وغيره سواء . قلت القائل الكاكي » 
فإنه قال أى ثوبا آخر غير المبيع » والصواب القائل هو الاكمل » فان التمرتاشي ذكر في 
جامعه اشترى ثوباً وقبضه ثم اعطى البائع وقال امسك اعطبك الثمن فبو رهن عند أبي 
حنفة ووديعة عند أبي يوسف »2 فحمنئذ لا تفاوت بين المبيع وغيره . 

( لأنه ) أى لأن المشتري ( أتى بما ينبىء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت 
الإعطاء ) أي إعطاء الثمن ( والعبرة في الغقود للمعاني » حتى كانت الكفالة بشرط براءة 
الاصمل حوالة » والحوالة في ضد ذلك كفالة » وقال زفر لا يكون رهنا » ومثله ) أي 
ومثل قول زفر روي ( عن أبي يوسف» لأن قوله امسك يمتمل الرهن > ويحتمل الإيداع» 
والثاني اقليها ) أي الإبداع اقل » لكون الوديعة غير مضمونة ( فمقضي بثبوته ) أي 
بثبوت الإبداع . 

( يخلاف ما إذا قال امسكه بدينك أو بالك ) أي أو قالامسكه بمالك(لآنهلماقابله 
بالدين فقد عين جبة الرهن . قلنا ) هذا جواب عن قول زفر » وهو انه (لما مده ) أي 
مد الإمساك ( إلى الإعطاء ) أي إلى وقت الإعطاء ( عم أن مراده الرهن ) لآن التككم 
يحم الرهن كالتكم بصفته كرجل » قال ملكتك عبدي هذا بألف درهم » فانه يكورن 
ببعا لآن العبرة فيالمفعول لامعاني كا مر»وقولحمد فيهذا الباب مضطرب ٠‏ كذا فيالمختلف. 
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فصل 
ومن رهن عبدين بألف فقبض حصة أحدهمالم يكن له أن يقبضه 
حتى يؤدي بافي الدين » وحصة كل واحد منبما ما يحصه إذا قسم 
الدين على قيمتهما » وهذا لأن الرهن عحبوس بكل الدين فيكون 
محبوسا بتكل جزء من أجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين » 
وصار كامبيع في يد البائع »فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن 
شئاً من الما الذي رهنه به : فكذا الجواب في رواية الأصل ,. 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان رهن الواحد > شرع في بان الرهن أو الراهن أو المرتين إذا 
كانا اثنين » لآن الواحد قبل الاثنين . ْ 

( ومن رهن عبدين بألف فقبض حصة احدها لم يكن له أن يقبضه حق يؤدي باقي 
الدين ) هذا لفظ القدوري » وقال المصنف رحمه ( وحصة كل واد منهما ما يخصه ) 
بالحاء المهمة » يقال حصني من المال الثلث أو الربع بالحاء المهملة » أي أصابني » فصار 
معي أو في حصت ( إذا قسم الدين على قيمتهما ) مثلا إذا كان الدين ألفا وقيمة احدهما 
الفان » وقيمة الآخر ألف “» فحضة الاول من الدين ستّائة وستة وستون وثلثا درهم » 
والفضل امانة » وحصة الآخر ثلائمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم » والباقي امانة . 

( وهذا ) إيضاح لا قبة ( لأن الرهن محبوس كل الدين » فيكون محيوساً بكل 
جزء من اجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين » وصار كامبيع في يد البائم ) في أن 
المشتري إذا أدى حصة احدهما من الثمن في البسم لا يتمكن من اخذه حق يؤدي 
باقي الثمن . 

( فان ممى لكل واحد من اعبان الرهن شِيئا من المال الذى رهنه به » فكذلك 
الخواب ) يعني م يتمكن من اخذه حتى يوفى المال كله ( في رواية الاصل ) يعني المبسوط. 
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وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى ما سمي لهء وجه الأول أن العقد 
متحد لا بتفرق بتفرق التسمية كا في المبيع . وجه الثاني أنه لا حاجة 
إلى الاتحادء لأن أحد العقدين لا يصير مشروط] في الآخر , ألا 
يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز . قال فإن رهن عيناً واحدة 
عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز » وجميعبا رهن 
عند كل واحد منبما , لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة 





( وف الزيادات له أن يقبضه إذا أدى ما سمي له ) نما يقبضه إذا كان قد مي له » 
وهو قماس قول اثة الثلائة ( وجه الاول ) أي وجه رواية الاصل ( أن العقد متحد ) 
يعني انه عقد واحد ولس يعقدين لاتحاد الإيحاب والقبول » حيث قال رهنتك هذيين 
العسدين بألف » والتفصمل لا يحمله في معنى العقدين لاتحاد العقد ( لا يتفرق ) أئ العقسد 
المتحد ( بتفرق التسمية كنا في البيع ) أي كا لا يتفرق في البيع » فانه إذا قال بعت منك 
هذين العبدين كل واحد منهما يخمسمائة ليس للمشتري أن يقبل العقد في احدهما دون 
الآخر » وكذلك لمس له أن يقبض احدهما إذا فقد نه . 

( وجه الثاني) أي وجه رواية الزيادات (انه لا حاجة إلى الاتحاد » لأن احد العقدين 
لايصير مشروطا في الآخر ) فسبقى متمددا » ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا يرى انه لو قبل 
الرهن في احدهما جاز ) بخلاف الببع» فان العادة جرت يفم الرديء إلى الجيد للترويج» 
فلو جاز قبول احدهما يتضرر البائع » بخلاف الرهن » فانه لا يزيل ملك الراهن» فقبول 
المرتهن العقد في احدهما لا يضر الراهن . وقال تاج الشريمة واختلف المشايخ في الاصح 
منهما : قلت قال شيخ الإسلام علاء الذين الاسبيجابي والصحيح ما ذكر في الاصل . 

( قال ) أى القدوري ( فان رهن عيناً واحدة عند رجلين يدين لكل واحد منهما 
علمه جاز ) سواء كانا شريكين في الدين أو لا » فان لم يكونا شريكين ولاحدهما دراهم 
وللاخر دتانير قانه جائز ايضاً » ولا يعل فبه خلاف ( وجميعها ) أى جمسع العين الواحدة 
( رهن عند كل واحد منبما » لأن الرهن اضف إلى جمبع العين في صفقة واحدة » ولا 
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واحدة » ولاشبووع فيه . وموجبه صيرورته محتبساً بالدين» وهذا مما 
لا يقبل الوصف بالتجزىء ؛ فصار محبوساً بتكل واحد منبما » وهذا 
بغلاف الحبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حتيفة» فإن تباي فكل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر . قال والمضموزعلى كل 


واحد منبما حصته من الدين » 





شيوع فيه ) أى في المرهون يسبب عدد المستحقين كقصاص يحب ماعته على شخص » 
فانه لا يتمكن الشوع في المحل باعتبار عدد المستحقين . 

فان قلت بل فيه شوع » لان إضافة الرهن إلى اثنين يوجب الانقسام بينهما نصفين » 
ألا ترى انه ينقسم حالة الحلاك . الجواب أن الكل محبوس يحق كل واد متيما على 
الكمال تحربا للجواز» والمقصود من الرهن الحبس والعين الواحد يحوز أن يكون محبوساً 
على محل دين كل منهما على الكمال . 

( وموجبه صيرورته ) اى موجب الرهن انه يصير ( محتبسا بالدين » وهذا ) أى 
الإحتياس ( ممالا يقيل الوصف بالتتجزىء » فصار محموسا بكل واحد منبما ) ولاتنافي» 
كا إذا قتل واحد جماعة فحضر احد من اولياء المقتولين واستوفى القصاص يككون ذلك 
لنفسه وللباقين . 

( وهذا بخلاف الحبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حشفة ) لان المقصود بالحهبة 
الملك » ويستحيل أن يكون جميع العين مالكا لهذا . 

( قال ) أى المصنف ولمس في كثير من النسخ لفظ قال هذا ( فان تباية ) بأن امسك 
احدهما يوما والآخر يوما ( فكل واحد متبما في نوبته كالعدل في حى الآخر ) وفائدة 
كونه كالعدل في حت الآخر أنيكونالرهنني ضمان كل واحد منبما » حتى لو هلك عند 
احدهما يكون المضمون على كل واحد مثيما تصييه . 

( قال ) أى القدوري ( والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ) هذا من 
تتمة قول القدوري الذى مر معنا وهو قوله فان رهن عمنا واحدة عند رحلين»صورتهأن 


5" 


لأن عند الهملاك يصير كل واحد منهما مستوفياً حصته » إذ 
الإستيفاءممايتجزأ. قال فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهتاً 
في بد الآخر » لأن جميسع العين رهن في يد كل واحد منبما 
من غير تفرق » وعلى هذا حبس المبيسع إذا أدى أحد المشتريين 
حصته من الثمن . قال وإن رهن رجلان بدين علييما 
أرجل رهناً واحداً فهو جائز » والرهن رهن بكل الدين : والمرتبن 


يكون لاحدهما عشرة على الراهن للآخر خسة عليه » وللراهن ثلاثون درهما فبلك 
عشرون من الرهن فتبقى العشرة من الرهن في يدهما ثلاثا » ويسقط من صاحب العشرة . 
ثلثاه ومن صاحب الخسة ثلائة فيكون على الرهن لصاحب العشرة ثلث العشره » وهي 
ثلاث وثلث »2 ولصاحب الخسة ثلث الخمسة وهو درهم وثلثا درهم ( لان عند الملاك 
يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته » إذ الإستيفاء مما يتجزأ ) أى الراهن » لان 
الإستيفاء مما يتجزأ » فلذلك يصير كل واحد مستوفما حصته . 

( قال ) أى القدورى ( فان اعطى ) أى الرهن ( احدهما ) أي احد المرتهنين (دينه 
كان كله ) أي كل الرهن ( رهنا في يد الآخر * لان جميع الرهن رهن في يد كل واحد 
منهما من غير تفرق ) وعند الثلاثة نصف رهن ونصفه وديعة . وفي المبسوط لو هلك 
العين عند الآخر الذى أدئ دينه أن يسترد ما أدى خلافا للآمة الثلاثة » لان ارتبان كل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر» فيصير كل واحد منبما عند الحلاك مستوقنا 
دينه من مالبة الرهن مسقرداً ما اعطاه كيلا يتكرر الإستفاء . 

( وعلى هذا حبس المببع إذا أدئ احد المشتريين حصته) أئ وعلى حك المذ كور 
إذا اشترئ الاثنان من الواحد فأدى احدهما حصته ( من الثمن ) كان للبائع ان يحجبس 
المنبع ينصيب الآخر . ٠‏ 

( قال ) أئ المصنف ان هذه المسألة لبست مذكورة في الجامع الصغير ومختصر 
القدوري 2 وإنا ذكرها الكرخي في مختصره ( وإذا رهن رجلان بدين علمبما لرجل 


كك" 


أنيمسكهحتى يستوفي جميع الدين لأن قب الرهن يحصل في 
الكل من غير شيوع ؛ فإن أقام الرجلان كل واحد هنبما البينة 
على رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل » لأن كل 
واحد منهها أثيت ببمنته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه إلى القضاء 
لكل واحدمنهما بالكل » لأن العبد الواحد يستحيل أن يكون 
كله رهن ؛ لهذا وكله رهناً لذلك في حالة واحدة» ولا إلى القضاء 
بكله لواحد بعينه لعدم الأولوية ولا إلى القضاء لكل واحد منهما 





رهنا واحداً فبو جبائز » والرهن رهن كل الدين » ولامرتهن أن يمسكه حت يستوفي 
جمسع الدين » لان قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع ) وعند الائمة الثلاثة 
بالشبوع لما أن رهن المشاع جائز عندهم . 

( فان اقام الرجلان ) قال تاج الشريعة » أئ اللذان سبق ذكرهما عند قوله فان 
رهن عبن واحدة عند رجلين » وفي بعض النسخ فإن أقام رجلان > وحينئذ لا حاجة » 
. إلى هذا التكلف . صورته عبد في يد رج لأقام الرجلان ( كل واحد منهما البينة علي ر جل ) 
أي الذيهو العبد في يده ( انه رهنه عبده الذي في يدهو قبضهفبوباطل )أي قيامكل و احدمن 
المبنتين,الرهن باطل »> أي ال الفقبه أبو اللسث » وقال في كتاب الشهادات الرهن فيالقياس 
باطل » وفي الاستحسان جائز» وبالقياس . فاخذ وجه الإستحسان انه يجوز أن يكون 
الشيء رهن عند وجلين فيكون لكل واحد منهما نصفه بنصف حقه . 

وجه القياس ما ذكره المصنئف بقوله ( لآن كل واحد منها ) أي من الرجلين ( اثبت 
ببنته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه إلى القضاء ) أي لاوجه ايضاً إلى الحكم ( لكل واحد 
منهها بالكل ) أي بكل العبد ( لأن العبد الواحد يستحمل أن يكون كله رهنا لهذا » 
و كله رهن لذلك في حالة واحدة ) والاستحالة فيه ظاهرة ( ولا إلى القضاء ) أي ولا 
وجه ايض إلى الحم ( بكله ) أي بككل العبد (لواحد) من الاثنين ( بمينه لعدم الاولية) 
أي لعدم منيكون أولى منهماء أيمن الاثنين (ولا إلى القضاء لكل واحد منهما بالنصف) 


ا 


بالنصف , لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر العمل يما . 
وتعين التباتر . ولا يقال أنه يتكون رهنا لمما » كأنهما ارتيت اه 
معا إذا جهل التاريخ ببنبماء وجعل في كتاب الشبادات » هذا وجه 
الإستحسان » لأنا نقولهذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة , 
لأن كلبا منبما أئبت ببيتته حبسا يكون وسيلة إلى مثله في 
الاستيفاء » وب ذا القضاء يئبت حبس يكون وسيلة إلى شطره 
في الاستيفاء » وليس هنا عملاً عل وفق الحجة, وما ذكرناه وإن 


أي بنصف العبد ( لآأنه يؤدي الى الشموع فتعذر العمل هما ) أي لأن القضاء لكل منبماء 
أي بالبينتين ( وتعين التهاتر ) أي قهاتر البينتين » أي تساقطها والترك » فالحكم لمدم 
الترجمج » ولا ان القضاء » أي ولا وجه ايضاً الى الحم لكل واحد منهما . 

( ولا يقال انه ) أي أن العيد ( يكون رهناً لهما ) أي للاثنين ( كأنهما ارتبناه مع 
اذا جبل التاريخ بينهما ) أي لآن التاريخ لم يعم بين بينتي الاثنين » فإذا كان كذلك يصح. 
أن يكون رهناً ببنهما » وهذا وجه الإستحسان » اشار اليه بقوله ( وجعل في كتاب 
الشبادات » هذا وجه الإستحسان ) أي جعل عمد في كتاب الشهادات من الممسوط هذا 
الذي ذ كره من قوله لا يقال الى انه وجه الإستحسان في الجواز . 

( لأن نقول هذا حمل بخلاف ما اقتضته الحجة © لآن كلا منهما اثت يبينته حبسا ) ' 
عماة حبسا » لآن اله حبس ( ويكون وسيل الى مثلة ) أي إلى مل حبس يكوت - 


وضية ( في الإستيفاة ) أى استيفاء كل الرهن ( ويهذا القضاء يثبت حبس يكون وسية 5 


:اف شطره ) أى الى شطر الحبس ( في الإستيفاء ولسن هذا ) أى لس القضاء شوك جق / 
يكون وسيلة الى شطر الحبس ( عملا على وف الحجة ) التي تقوم يهاكل واحد منهما » 
لان كلا منهما يبت حمسا كون وسملة الى استيفاء تام حقه . ولو جعل هذا يكون 
وسملة الى نصف حقه : 


ا 
كأن قياسا لكن مدا أذ به لقوته » وإذا وقع باطلا فلو هلك 
يبلك أمائة » لأن الباطل لا حكم له ٠‏ قال ولو مات الراهن والعبد 
في أبديهما فأقام كل واحد منهما البينة على ما وصفنا كان فى بد كل 
وأحد منبما نصفه رهنا يببعه بحقه استحسانا » وهو قول أبي حنيفة 
وحمد . وفي القياس هذا باطل ؛ وهوقول أبي يوسف , لأن الحبس 
للاستيفاء حكم أصلي لعقد الرهن » فييكون القضاء به قضاء بعقد 
الرهن » وانه باطل الشيوع كا في حالة الحماة . وجه الاستحسان 


( وما ذكرته ) قال تاج الشريعة » أى ما ذكرة في الجواب » وهو انه باطل ( وان 
كان قياسا لككن عمداً اخذ به ) أي بالقناس وترك الإستحسان > وهذا عزيز جداً حث 
قدم القياس على الإستحسان ( لقوته ) أي لقوة القياس » وضعف وجه الاستحسان له انه 
حمل بخلاف ما قامت به البمنة فلا يصح ( واذا وقم ) أي الرهن المذكور ( باطلا فاو 
هلك ييلك امانة » لان الباطل لا يحم به ٠'‏ ) فلا بلزم لاحد شيء . 

١‏ قال ) أي قال مد في الجامع الصغير ( ولو مات الراهن ) اسار بهذا الى ان المآلة 
المتقدمة فوا اذا كان الراهن حما » وهذه المسألة في ببان مااذا مات الراهن ( والعبد في 
ايد.هما ) أي والحال أن العبد في أيد المرتهنين ( فأقام كل واحد منها البينسة على ما 
وصفنا ) أي على أن كل منهها لرتينه ( كان في يد كل واحد منيما نصفه رهتا مه يحقه ) 0 


أي بيبعة كل واد نصغ حقه ( استحسانا ) أي من حيث وج الاستحان ( رهو) ..- 


200 أي الاستحسان ( قول أبي حتيفة وحمد » وفي القياس هذا باطل » 


0 (قضاء بعقد الرهن واته باطل ) أى القضاء بتقد الل 






وهو قول أي يومف . 





الحماة ) لآنه لا يتمكن من القضاء لكل واحد منها إلا في النصف فيلزم الشبوع . 


. لا حكم له هامش‎ )١( 
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أن العقد لا يراد لذاته » وإإها يراد لكيه وحكمه في حالة الحياة 
الحمس والشيوع بضره » وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين 
والشيوع لا يضر ,, وصار كا إذا ادغى الرجلان نكاح امرأة 
حالة الحماة ويقضى بالميراث ببنبم بعد امات » لأنه يقبل 
الانقسام » والله أعلم ٠.‏ 
اس 0 
( وجه الاستحسان أن العقد لا براد لذاته » وإنما براد لحكمه وحكمه في حالة 
الحماة الحبس والشبوع يضره ) لأن الحبس في الشبوع لا يحوز ( وبعد الممات الاسشفاء 
بالبيع في الدين والشيوع لا يضره » وصار ) أي حكم هذا قالوا جما في صكتاب 
التكاح ريا إذا أدعى الرجلان نكاح امرأة ) انه تزوجبا ( أو ادعت اختان التكاحعلى 
رجل ) انه تزوجهما ( وأقاما ) أى الرجلان والاختان ( البينة ) على دعواهم ( تهاترت ) 
أى البيئة منهم ( في حالة الحماة ) يعني لا يقضى لهم » لآن المقصود في ححالة الحياة الخل > 
وهو لا تحل الشركة وبعد الممات تقبل البينة ( ويقضى الميراث بينهم يمه المات » لأنه ) 
أي لآن الميراث ( يقبل الإنقسام ) لآنه قال تحمل الشركة والشياع » ويقضى لكل رجل 
منها بالنصف »> وهو ميراث الزوج » ويقضى للاختين لكل واحدة منها المير ويت.نف 
الممراث ( والله أعل ) . 


ويل الجزء الثاني عشر مبتدئ بككتاب الرهن 


ين 


فبرس اج+زء الحادي عشر 
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( كتاب الكراهية ) ا 
قصل في الأكل والشرب . و" ( كتاب الآشربة ) 
8 قصل الى لبان .: .1 فصل في طبخ العصير . 
14 فصل في الوطىء أوالنظروالدس. | 475 ( كتاب الصيد ) 
5 فصل في الاستبراء وغيره . ١ع‏ فصل في الجوارح . 
6 قصل في الببع . 5 قصل في الرمي . 


4 مسائل متفرقة . 
6١م‏ ( كتاب إحياء الموات ) اا 
4ه" فصول في مسائل الشرب . ولاه باب ما يجوز ارتهانه . 
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